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المجدم الثالى - 
تأليف 


حتجة الاسلام والمسامين أيه الله 


. مطبعة النجف - اللجف الاثرف - تلفون : + 
و4١‏ مجع مكحام 


امد ننه رب العالمين , والصلاة والسلام على تمد وآله الطيبين الطاهربن 
وبعد فيقول الفقير الجاى , والاسير الفانى , القير الاحقر » عل بن عمد 
الحسينى شير , ا تم المجلد الآول من كتاب العمل الابق فى شرح العروة 
الوثق » وكان انتهاؤه بانتهاء أحكام أواق الذهب والفضة , شرعت فى 
المجلد الثاتى الذى ميدؤه أحكام التخلى . 


٠ .‏ وى َ: 
فصل ف أعفام الى 
) مسألة ١‏ ) يجب ف حال التخى بل وي ساثر الاحوال سال العورة عن 
الناظر الترم سواء كان من انحارم أم لا رجلا كان أم امرأة حتى عن اجون 





قوله قده فعبل : في احكام التخلى . مسألة ١‏ ( .يجب في حال التخلى بل في 
سائر الأحوال ستر العورة ... ال ) المدرك في وجوب ستر العورة حال النخبي 
بل فيسائر الأحوال عنكل إنسان ثنيز ما عدا الزوج والزوجةوالمماوكة الريباح 
وها له بعد الاحماع كا ادعاه صاحب الجواهر » بل ضرورة الدين عليه هو 


5 





اخ ١‏ ف احكام اتخى ) سس ## علد 
والطفل المميز كا أنه يرم على الناظر أيضأ اللظر الى عورة الفير واو كارف 
نون أو طفلا مميزاً , والعورة فى الرجل القبل والسضتان والدير , وف المرأة 
القبل والدبر واللازم ستر لون البشرة دون الحجم وإن كأن الاحوط ستره 
أيضأ وأما الشبيح وهو ما يتراءى عندكون الساتر رقيقاأ فستره لازم وفى 
الحقيقة يرجع الى ستر اللون . 
( مسألة ؟ ) لا فرق فى الرمة بين عورة المسل والكافر على الاقوى 1 





قولد تعالى : ( قل امؤمنين يغضوا مرل. أبصارثه وامحفظوا فروجبم وقل 
لاموٌ منات لعن من أبصارهن وحفظن فروحجن ) 2 الابة : وي اتيك بس : 
عن الصادق عليه السلام : لا ينظر الرجل الىعورة أخيه » وفي النبوي : إذا اغتسل 
احدك في فضاء م نالارض فليحاذر على عؤرته » وقال ( ع ) : لا يدخل احدك 
اجام إلا عيزر » ونهى ان نظر الرحل الىعورة اخيه الع » وقال من تأ مل عورة 


اه المسا 
م 


وقال : هن نظر الى عورة اخيه ام أو عورة غير اهله متعمداً أدخله الله مع 
المنافقين » الحديث , والأخار في ذلك كثيرة . 

والعورة : مي القبل والدير وهو نفس الخخرج كا ني الذكرى والروض 
والروضة والمسالك : وليس منه الاليتان على المشبور : بل عن السرائر والحلاف 
والغنية الاجماع عليه للاصل اي إصالة عدم وجوب ستر غير ماذكر . والخير 


لعن شيفوة: الت ملك هونغ الراة: ان عط اق هوزة المر اد 


القيل والدير ١‏ والدير هسددور الالءتين اذا سترت القضبيب والسئتين فقد سترت 
العورة . قال الكليني (ره) : وف روابه اخرى فاما الدبر فقد سترته الاليتان » 
وامأ القبل قاس 8 فذك 5 

قوله قدد مسألة ٠‏ ( لافرق قِ المرمة دين عورة اسل والكافر على 
الاقوى ... اه ) لا .فى امم اذتلفوا في انه هل تنص التحر.م لعورة المسلم ؟ 


- 4 - "العمل الاق فى شرح المروة الوثق ١)»‏ جم 

( مسألة م ) المراد من الناظر امحترم من عدا الطفلالغير المميز والزوج 
والزوجة والمملوكة بالذسبة الى المالك وامحللة بالنسبة الى امحال له فبجوز نظر 
كل:هن الزوجين الى عورة الأخر وهكذا فى المملوكة ومالكها وامحللة وانحخلل 
له ولا يحوز نظر المالمكة الى بماوكها أو ملوكتها وبالمكس . 

( مسألة ؛ ) لا يحوز للمالك النظر الى عورة مماوكته إذا كانت مروجة 
أو محللة أو فى العدة:وكذا إذا كانت مشتركة بين مالكين لا يوز لواحد منبما 
النظر الى عورتها وبالمكس . 





للاصل واختصاص النهي به كا اختاره. المحدث المر العاملى » ام يعم التكافر 8 
كما صرح به في الذكرى لاطلاق الآبة وجبان : اقواها الأول واحوطه) الثاني 
وفي الفقيه بع نالصادق ( ع ) إعا أ كرهالنظر الى عورة امسا ؛ فاما النظر الي عورة 
من ليس ,سم مثل النظر الى عورة الخار . وفي الكافي عن الصادق (ع ) النظر 
الى عورة من ليس عسل مثل النظر الى عورة الجار . 
قوله قده مسألة ": ( المراد مر الناظر الحترم من عدا الطفل الغير 
المميز ... الخ ) مدرك عدم وجوب الستر عن غير المميز هو انه لا يفهم من الأمس 
التستر إلا وجوب التستر من له إدراك وشعور » ولذا لا يفهم من ذلك وجوب 
النستر عن البهاسم » وليعل انه لا يحل النظر للمميز إلا لمن حل له الاستمتاع » ولذا 
لا جوز نظر المالكة الى عورة مماوكبا او ماو كتبا لعدم جواز الاستمتاع بين 
المالكة وتملوكبا و كذا نظرها الما للملة المذ كورة . 
قوله قده مسألة 5 : ( لا يجوز لامالك النظر الي عورة مماو كته إذا كانت 
منروحة او محللة ... الْخْ) مدركه ما تقدم مر: العلة الحرمة وهي عدم جواز 
الاستمتاع بها لامالك ما دامت منروجة او محللة او فيعدة الغير » وكذا إذا كافت. 


١ -5‏ فى أحكام التخل ) ع اقضه 
) مألة 6( لا لوب سثتر الف_ذين ولا الإلمتين ولا الشعر النايت 
أطراف العورة 6 نعم إس م حب سن مأ سن السرة الى الركية بل الىمنصف الساق. 





مشتركة بين مالكين لاستازامه الوطء بالملك وسبب آخر من الشريك وهو التزويج 
أو التحليل » والبضع لا يتبعض ؛ بل بازم أن يكون سببه واحد لقوله تعالى : 
( إلاعلى أزواجهم او ما ملكت أعانهم ) . 

قوله قده مسألة ه : (لا .يجب ستر الفخذين ولا الاليتين ... ال ) اما 
عدم وجوب ستر الفخدين ولا الاليتين فاما تقدم من الأصل والخبرين المروى 
احدهما في الكاني والتبذيب عن ابي الحسن الماضي (ع ) قال : العورة عورتان 
القبل والدير » والدير مستور ,الاليتين فاذا سترت القضيب والسيضتين فقد سترت 
العورة » وثانيها في رواية الكلينى ذاما الدبر فقد سترته الاليتان » واما القبل 
ناستره بيدك » واما استحباب الستر لما بينالسرة والركبة فُستنده رواية الكافي 
عن شير النبال قال سألت أبا جعفر (ع )عن الجام فقال : تريد اجام + قلت: 
نعم » فامى بإسخارل. الماء ثم دخل فاتزر بأزار فغطى ر كبتيه وسرته ثم امس 
صاحب الام فطلى جسده ماكان خارجاً من الأزار ثم قال اخرج عني ثم طلى 
هو ما #ته بيده ثم قال : هكذا فأفعل » وفي قرب الاسناد عن الباقر (ع) قال : 
إذا زوج الرجل أمته فلا ينظر الى عورتبا » والعورة ما بين السرة الى الركنة » 
والذي بقتضيه اخ بين هاتين وبين الرواءتين المتقدمتين الصر>تين في أن المورة 
مي القبل والدبر هو حمل هاتين على الاستحباب ؛ هذا مع ها رواه الشيخ عر 
الصادق ( ع ) قال : إن الفخذ ليست من العورة ؛ وفي الفقيه مرسلا عن 
الصادق ( ع ) قال : الفخذ ليست من العورة » وحكى عن القاضي ان العورة 
من السرة الى الركبة » وعن الحلي اليي نصف الساق » قل في المعتصم : ولم 
اجد ما مستنداً . اقول ولمل مستئدهما رواية الكافي عن بشير النبال ٠‏ ورواية 


١ - 4‏ ( العمل الابق فى شرح العروة الوثق ) ل 

(ه-أآلة + ) لا فرق بين افراد السائر فبجوز بكل ما يستر ولو ببده أو" 
د زوجته أو ملوكته . 

( مسألة بن ) لا يجي الستر فى الظلءة المانمة عن الرؤية أو مع عدم 
حضور شخص أوكون الحاضر أعبى أو الم بعدم نظره . 

( مسألة م ) لا جوز النظر الى عورة الغير من وراء الشيشة بل ولا فى 
المرآة أو الماء الصا . 

(مسألة ؟ ) لايحوز الوقرف ف مكان يعلم بوقوع أظره على عورة 





قرب الاسناد الاتقدمتى الذكر الحمو انين على الاستحباب 

5 سألة + لاخرق اه الخ) مدركه اطلاق 
دليله . 

قوله قده مسألة 7 : (لا جب الستر في الظامة ... الخ) أشار بهذا الى 
الحلاف ني انه هل جب الستر حتى في الحلوة + كا تشعر به عبارة الشرالع والنافع 
والمنتهى واانحرير والارشاد والامعة والألفية حيث قالوا ' يجب على ا متخي ستر 
عورته ونقتضيه اطلاقات لع ضالاخبار » وفي الجَي عن دعام الاسلام روات 
أهلالبيت ( ع ) لامؤهنأنيكشف عورته وان كان بحيث لآ يراه احد . انتغعى 
ام لا مب + كفي المّن وهو ظاهر عبائر الا كثر وصر جح البعض للاصل وعدم 
المتفي وهو الاقوى . 

قوله قده مسألة 4 : (لا يجوز النظر الى عورة الغير ... الّ) اما من 
وراء الشيشة فبو أظر الى العورة حقيقة . فعم ربعا يتطرق الاشكال في نظرها 
بالمرآة او في الماء الصافي » وعلى كل فيصدق عرفاً انه نظر الى العورة . 

قوله قده مسألة ه : (لا يجوز الوقوف في مكان ... الخ ) اما وقوفه 


الغير بل ب عليه التعدى عنه 1 غض النظر »و ا مع عع الك أن الطرن »ان 
وقوع نظره فلا بأس ولكن الآاحوط أيضأ عدم الوقوف أو غض النظر 
( مسألة ٠١‏ )لو شك فى وجود الناظر أو كونه ترما فالادوط ااستر 
( مسألة ١١‏ )لو رأى عورة مكشوفة وشك ف انها عورة حيوان أو 
[نسانفالظاهر عدم وجوب الغض عليه . وإزعل أنهامن!نسانوشك فانها من 





ليقع لظره على عورهة الغير يحرم لانه من التسبب ل شعل الحرام وهو حرام م( 
واما 6 00 هذهو اأصورة فان عر أن بوقوفه 2 لظرهى لعبر اأذشاره ايضا حرم 
١ ٍِ‏ 
اناك فورش امد كور 5520 علة لالحرام فيحرم لذلك ٠‏ واها مم بقأء الؤتياره 
فالحرمة محل اشكال : كح دحل باقر قارع اندر ه إذا لم يكن من قصده ذلك . 


0ل 
١‏ 
ٍ اح الناخار "؟هء 4 )له لا نأى ص 


قو أد قده مسآألة ٠١‏ شك 5 
- 


حي 
ها - 


الا<دنياط المذ كور ننه سبيل النحاة 4 وأما ف لوتئمييه الغواعد الشرعية هو أنه ان 
0 بوجود ناظر محترمقع الشك في بقائه يستصحب بقاؤه فيحب التستر: 
وان كان 0 لعدمه فيس تمدب عدمه ذا 55-6 التفر 3 وامأ هم غعلم المالة 
الا 5 7 شات ف اهنا ااتكليف وهو حرق الراءد شرعية وعقليه والله العام ْ 
قوأه قدد مسالة (:١١‏ 8 وآ عورة مكشوفة ٠.6‏ ا امأ عم وحوب 
لدف ناك الفرض الاول وهو مالو شك في انبا عورة السان او ةا | ن فلا 4 كن 
الشنية الموضوعية الو غي محجرى البراءة وعدم وجوب البحث وااتفتيع خمبأ 58 
واأها اله لا ريا , علهامبا عورة إنسانوشكفي أما من صي غير خميز أو 
من الغ أه و حي اهن الذي شع و هور كا احتياط المنيف ) قده / مُقَتضى استصيحاب 
عدم نوع واأعب: ز الذدن دمأ 0 الأن يا ب الموضوعي حواز النظر ٠‏ وإشع 
ها 
ال ا*ة كاف في المواز ١‏ واما الفرض الثااث لوعو والوعل 01 


عورة ا! ْ أو مز وشك في أنها دن ر و<نه أو لو كته أو اجنبية فيكو فى في حرمة 


م 2 ( العمل الابق فى شرح العروة الوثق ) ج" 
اصن عبن ميد أربهن بالغ أو بميز فالاحوط ترك النظر ؛ وإن شلك فى أنها من 
زوجته أو ماوكته أو أجنبة فلا بحوز النظر وبحب الغض عنها لان جواز 
النظر معلق على عنوان خاص وهو الزوجية أو المملوكية فلابد من اثباته ولو 
رأى عضواً من بدن الائسان لا يدرى أنه عور ته أو غيرها من أعضائه جاز 
النظر وإن كان الاحوط الترك . 

( مسألة ٠١‏ )لا يجوز للرجل والاثى النظر الى دبر الخنث وأما قيلبا 
فيمكن ان يقال بتجويزه ل-كل منههما للشك فىكونه عورة الكرن. الاحوط 
الترك بل الافوى وجوبه لانه عورة عل ىكل حال . 
النظر استصبحاب عدم العلقة بيئه وبين المنظورة ان كان الشك من جبة الزوجية » 
واستصحاب عدم الملكية ان كان الشك من جبتها فضلا جما ذ كره من الوجه 
لاحرمة الذي مرجعه العسك بعمومات وجوب الفض ولم مخرج منبا إلا ما احرز 
الجواز فيه ما تقدم نظيره ذما لو كان هناك عام وخرج منه بعض الافراد ترخيصاً 
فالظاهر ان بناء العرف على الأخذ بالعام ما ل بحرز العئوان المرخص فيه والخطابات 
الشرعيه منزلة على وفقمتفاهم العرف » واما الفرض الرا لع : وهو ما لو رأىعضواً 
من انسان ولا يدري انه عورته او غيرها من اعضائه فجاله حال الفرض الاول 
حكاً ودليلا ٠‏ هذا وللنظر فما ذ كرناه في إعض الفروض مجال والله المالم . 

قولدقده مسألة ١١‏ : ( لا يجوز للرجل والاثثالنظر الى دير الحنثى ..اللّ) 
اما الدير مر الحنتى فيا لا اشكال في حرمة النظر اليه » لانه عورة على كل 
حال كا ذ كره ( قده ) واما القبل منبا فسسارة الماتن مشوشة يميت لاير 
المراد منبا ؛ وعلى كل حال فالنظر الى كاتا الآلتين من قبلبا لا يجوز مطلقا سواء 
كان الناظر محرماً ام احندياً لأنها مخالفة تفصيلية إذ أحدها عورة » واما النظر 
اللي احدى الا اتين ٠‏ فان كان الناظر محرماً فلا يجوز ايضاً لافه مىء الشيبة 





(١ ١‏ ف احكام التخل ) وك 
(مسألةم) لواضطر الىالنظر الىعورةالغير ا فمقام المعالجة فالاحوط 

أن يكون ف المرآة المقابلة لها إن اندفع الإضطرار بذلك وإلا فلا بأ . 
( مسألة ١6‏ ) بحرم فى حال 5 استقبال القبلة واستديارها عقاديم 
بدنه وإن أمال عورته الى غيرهما والاحوط ترك الاستقبال والإستدبار 





الحصورةالمةتضية لوجوب الموافقة القطعية ما هو التحقيق كحرمة مخا لفتها القطعية ٠‏ 
واما إنكانالناظر اجنسياً فلا جوز له النظر الي ما كان منسنخعورته إذ هي ما افة 
تفصيلية (وبيانه ) ان الرجل أو نظر الى 1 لة ل رجولية هنبا أل ني هي سنخ عورته فان 
كان المنظور رجلا فهي عورتنه ٠‏ وان كان انثى فبو نظر الى بعض هر:_ بدن 
الأجنبية وهو محرم © وكذلك الكلام في الاتى لو نظرت الى ما هو سنخ 
عورتها »6 ولسبب هذا العم التفصيبي بالحر مة في احد الاطراف ف يشحل العم الاججالي 
لمزئور » فيجوز لشكل متها النظر الى الآلة الاخرى منها النى ليست هن سني 
عؤرته كلو نظر الزجل الى ١‏ اتا الانوئية » او نظرت المرأة الى التها الرجولية 
إن لم بحرز كوما عورة لما عرفت من إنحلال الم الاخبالي العم محخرمة “اند 
الاطراف فيكون في الاأرف الأخر الشربة بدوءة واله العالح . 
قوله قده مسألة ٠‏ : (لو اضطر الى النظر الى عورة رن 
لا فرق بين النظر في المر اج وبدونه لعد ما تقدم منا عن قريب بان النظر في المراة 
نظر الى العورة عرفا . 
قوله قده مسألة 4 : ( يحرم في حال ا|تخلي استقبال القبلة واستدبارها 
اخ ) لا فى لعبمن هذه المسألة مساكل متعددة فاللازم التنبيه علي مدار كنا 9 
الأولى حرمة الاستقبال والاستديار فيها وهوالمشبور ٠‏ بل عنالخحلاف 
والغنية الاججاع عليه لظاهر الأخبار : م روابة الحسين بن زيد عن الصادق( ع) 
عن آبائه ( ع ) عن الني ( ص ) ) انه قال في في حديث النامي : إذ ادخلتم النايط 


5 ) و العمل الابق فى شرح العروة الوئق‎ 0 ٠. 
بعري قلط رن ل يكن مقادع بده نيا ولا فرق ف الخريمة عن الابحة‎ 
والصدارى والقّو ل عدم المرمة فى الارل ضميف . والقيلة المأسوخة كبيت‎ 
المقدس لا يلحقها الحم والاقوى عدم حرمتهما فى حال الإستبراء والإستنجاء‎ 
وإن كان الترك أحوط , ولو اضطر الى أ+د الامرين تخير وإن كان الاحوط‎ 








فتحنيوا القبلة » وعن الفقيه امه قال نهى رسول الله ( ص ) عن استقبال القبلة 
سول أو غادمل 5 وير عيسى بن عبد الله الهاممي عن أنه 1 حده عن عق 
عليه السلام قال قال النبي ( ص ) : إذا دخلت الخرج فلا تستقبل القبلة ولا 
لستديرها ولك قرقوا او عوجر نوق عر بوعة عبت لحي مكل لمن 3 
علي ( ع !ها حد الغايط + قال لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ولا تستقبل ارح 
ولا لساتد برها ' 

وعن الكائي والتبديب والفقيه مثابا ص سأة الى أي المسن 93 وعن المقنع 
انه رواها مرسلة عن الرضا ( ع ) وعن على إن ابراهيم رفعه قال خرج ابو حنيفة 
ا شامات أن عدا لله (ع )وار الحسن همودىن, رع قام وهو غلام فقَال له 
وشملوط الامبار ومساقذ الغار وهمناز 5 النزال 5 لساتقمط ا بغالط د ول 
وارفع ثو بك وضع 0000 حي عن ٠‏ المفيد ا 0 0 
الاردبيلى والفيض في المءتصم للاصل » وضعف سند ها تقدم من الأخبار 
واقتران النعي جملة من المكروهات : وشيو ع استعال الاوامى والنواهي في 
الرضاا ع ١‏ وق منزله كعك هماتقبل القباة 6 ولقولد رع ١‏ من بال حداء القملة 


سم ذى ار عدبا احلالا للقملة ولعظما ما م م من مومد هن ذلك 0 الغفر اك 


؟ْ ( ف أحكام التخلى م 0-7 
الإستدبارء ولق دار الآمر 3 أحدهما وترك الستر مع وجود الناظر وجب 
الوق و لوأاستيوت القيلة لا تمعل العمل بالظن ولو #رددت ان -جتع مان متها لدَين 
احتار الاخيرين ولو :رددت بن المتصاتين فكااترديد بين الاربع التكليف 
ساقط متخير بس الجوات ٠‏ 








وندفع الاصل عا تقدم من الاخمار الظاهرة في الجرمة » وضعف السئد منحير 
العمل » واشتال إمضبا على بعض المكروهات كاستقبال الريح واستديارها 
5-6 رفع اليد 0000 النغي عن استقبال القملة واستدارها في الحرمة أذ 
م لصبلح أو * 0 قرشه داك ليس إلا وحدهة السياق وفي كفاتا فسا 
للسارقية تأمل 2 ىْ مثل المقأم الممتضشيد ظبوره بالشهرة ونقل الاججماع 4 
وإأء مسيم إيا دلالة قمه على حواز الاتحراف واد 0 الكنيف لمغبر او كرك 
الدار سابقاً للغير . 

الثانة هن المشائل : ان مكويق ذك عقاديم البدن فلا يكني ان يحرف 
العورة وحدها عن القبلة لظاهر الاخبار ولان ذلك هوالمءبود خلافا للفاضل المقداد 
في التنقيح والشبيد في الألفية ناءتيرا كفاية ا حراف نفس الفرج . 

العا لثهة ب هن المسائل : أنه اإستواىق قْ دلك المبيحارى والمذيان علي المشبور 
كاتني الجو أهر دعواه نقلا و نتحصيلا لاطلاقات الادلة وخصوصالنبوي إذا دخلت 
الخرج ٠‏ والنبوي الاخر إذا دخلت الغايط : خلانا لسلار فانه خص الهرمة 
بالصحارى والكراهة الاشة . 

الرالمة ‏ من المسائل عدم لحوق ال» للقبلة المذسوخة كبيت المقدس 
وذلك ان استصحاب احكام الشرائّع السابقة على القول به فمالم بعلم نسخه لا ذا 


عل كا فيها نحن فيه . 





المامسة ‏ من المسائل : ما 3 من عدم لحوق ال م حاتي 0 
والاستنحا» 

فذقول اما عدم لحوقه لحالة الاستنحاء فللاصل » واما حالة الاستير اء 
نالأقوى لموةبا لها لاني حالة طلب إخرا ج البول الباقي في الخرج . 

وامااها ذ كرو .من الاتحتاط: في الترك في الحالتين الو بورق قلع :وده 
رواية جمار الساباطي عن ابى عبدالله ( ع ) قال : قلت له الرجل يريد ان إستنجي. 
كيف يقعد 9 قال : كا يقعد للغائط : وفي دلالتها علي الدعى تأمل 2 0 

السادسة ‏ من المسائئل : لو اضطر الى احد الأمرين القاعدة كا ذكر 5 
التخير » واما الاحتياط في اختيار الاستدار فلا شرفية جبة القبلة واهميتها 
فهي أولى بلرعاية في عدم التوهين معا أمكن . ظ 

السابعة ‏ من المسائل : لو دار امه بين احدها وترك التستر مع وجود 
الناظر وحِبْ رعابة التستر لاهميته في نظر الشارع أيضاً . 

اثامنة ‏ من المسائل : لو اشتبوت القبلة وترددت بينالجبات الأر بع فالظاهر 
هو ااتخيير بينبا لعدم المرجح ولا دليل على وجوب التجنب عن الجبة الى يظن 
كونها قبلة بظن غير معتير » أعم لو ترددت بين جهتين متقاباتين ؤب اختيار 
الاخريين » ولو ترددت بين جهتين متصلتين فهوكالمتردد يبن الارلع ؛ إذ باجتناب 
استقباطما والتوجه الى مقايلهما يازم استديارها فهو واقع في الحذور على كل 
حال » فلبذا كان كلمتردد بين الأدبع فرتخير والله العالح . 

. قوله قده مسألة ٠١‏ : ( الأحوط ترك اقعاد الطفل ... الخ ) لا دليل على 
ما ب من الا<تياط في ترك اقعاد الطفل لاتخلىي مستقملا او مستديرأ أ كما انه 


ح؟َ : لإ ف احكام التخلى ) ا 1# لس 
عند التخلى ويحب ردع البالغ العاقل العالم بالحكم والموضوع من باب النهبى 
عن المنكر كا أنه يحب ارشاده إن كان من جبة جبله بال+-ك , ولا يحب ردعه 
إن كأن من جبة الجبل بالمو ضوع »ولو سثل عن القبلة فالظاهر عدم وجوب 
البيان نعم لا جوز إشاعه فى خلاف الواقع . 

( مسألة 5 ) يتحقق ترك الاستقبال والاستدبار جرد الممل الى أحد ظ 
الطرفين ولا يحب النشريق أو التغروب وإنكان أ<وط.. ش 

( مسألة ٠7‏ ) الاحوط فيمن. يتواتر بوله أو غائطه مراعاة ترك 





للا عن شم لعي او الجنون إذا استقبلا واستديرا لعدم تكليفه) فلا «تمنون 
امرها أو نبيها بأحد العناون الملزمة » عم وجوب ردع البالغ العاقل العام . 
لا اشكال فيه لانه من النعي عن المتكر الواجب كفاية عل ىكل مكلف » م انه 
بحب ارشاد الجاهل بال؟ من باب وجوب تبليغ الأحكام » كك انه لا يجب 
ردعه ان كان جاهلا بالموضو ع لعدم تمنون الوجوب بأحد العناوون المازمة 
كالنهي عن المنكر او ارشاد الجاهل او ماشا كلها . ْ 

( قوله واو سل عن القبلة فالظاهر عدم وجوب البيان ) إذ لا دليل على 
وجوب يبان هموضوعات الأحكام العرفية » نسم لا بجوز ايقاعه في خلاف الواقع 
لحر مة التسبب في ا بقاع الغير في حرم الواقعي مع انه كذب بحرم ار تكابه . 

قوله قده مسألة 1١‏ : ( يتحقق ترك الاستقبال ... ال) المراد بالاستقبال 
والاستدار ماهو امتعارف فيكني فيه) ٠الاحر‏ اف الصادق معه عدم الاندتقبال 
والاستدبار العرفيين فلا يجب التشريق والتغرريب » نمم هو احوط أدلالة عض 
الأخبار المتقدمة عليه . : 

قوله قده مسألة /ا١‏ : ( الأحوط فيمن يتواتر يوله او غالطه ... ا 'امأ 
صراعاة ترك الاستقنال والاستدبار“بقدر الامكان فلاى:: الضرؤرات تقد 


- 4 0( العمل الابق فى شرح العروة الوثق ) ج١1‏ 

الإستقيال والإستدبار بقدر الامكان وإنكان الآفوى عدم الوجوب . 

( مسألة ) عند اشتباه القبلة بين الأربع لابحوز أن يدور بيوله الى 
جميع الاطراف فعم اذا اختار فى مرة أحدها لا يحب عليه الإستمرار عليه 
بعدها بل له أن يختار فكل مرة جبة اخرى الى تمام الاربع وإ نكانالاحوط 
ترك ما ووجب القطع بأحد الآمرين ولو تدريحا خصوصاً اذاكان قاصدا ذلك 
من الآول بل لا يترك فى هذه الصورة . 

( مسألة و ) إذا عل بيقاء شىء من البول ف المجرى مخرج بالإستبراء 
فالاإحتاط بترك الإستقبال أو الإستدبار فى حاله أُشد . 





بقدرها . ولقوله (ص ): إذا امرتم لعي» فاتوا منه ما استطمتم » وقوله 
عليه السلام المدسور لا يسقط بالمعسور » وما لا يدرك كله لا ترك كله . 

واما اقوائية عدم الوجوب فبدعوى انصراف الأدلة السابقة لغير المفروض. 

قوله قده مسألة ١4‏ : ( عند اشتباه القبلة ... ال مد ركه هو ان الع 
الاجالي كا يتفي وجوب الموافقة القطعية كذلك مقتضاه حرمة الخالفة القطمية 
والاشتناه في القبلة اسقط وجوب الموافقة القطعية » واما مقتضاه الآخر وهو 
حرمة الخالفة القطعية فبو على ما هو عليه إذ لا موجب لسقوطه » والدائر ببوله 
مخالف له بلا موجب ولا سيب مجوز» هذا مع ان الضرورات تقدر بقدرها ولا 
ضرورة ملحئة المخالفة القطعية ؛ وهرء هذا الباب انه لو اختار جبة في اول 
مرة فالاقوى وحوب الاستمرار عليبا فراراً عن الخالفة القطعية الى الخاافة 
الا<مالية الى هي ارجح ارتكاباً لدى العقل والمقلاء والله العالح . 

قوله قده مسألة 9 : اذا عل سقاء شيء من البول في الجرى ... ال 
تقدم مئا الحاق حالة الاستبراء بحالة البول فه) متحدان حكما ودليلا . 


ج 2 قُّ الاسذتجاء 1 عق اسه 
(مسألة .م) بحرم التخل فى ملك الغير من غير اذئه حتى الوقف 

الخاص ءل فى الطريق غير النافذ بدون إذن أربابه وكذا يحرم على قبور 
المؤمنين اذا كان هتكا لم . 

( مسألة م 1 مقاد.م البدن الصدر واليطن والركبتان . 

( مسأنة ,م ) لا بحوز التخلى فى مثل المدارس الى لا يمل كيفية وتفها 
من اختصاصها بالطلاب أو بخصوص الساكنين منهم فيها أو من هذه الجبة 
أعم من الطلاب وغيرهم ويك إذن المتولى إذا لم يعلكونه على خلاف الواقع 
والظاهر كفاية جريان العادة أيضأ بذلك وكذا الحال فى غير التخلى ممن. 
التصرفات الآخر . 


فصل ئ الردفنواء 


يحب غسل مخرج البول بلماء مرتين والافضل ثلاث با يسمى غسلا 





قوله قده مسألة 7١‏ : ( يحرم التخلى في ملك الغير ... الخ ) هدركه 

حرمة اانصرف في مال الغير غير إذنه » ومنه ااتخبى وكذا في الوقف الخاس 
لطريق الغير الثافذ إذ خما ملك لاربابهما : واما قبور المؤّمنين اذا كان هتكا هم 

وازراءا بحقهم إذ حر مة المؤهنهيتاً كحرهته حيا . 

قوله قده مسألة "١‏ : ( المراد عقادي البدن ... الخ ) اى ما جمل ميزاناً 
وضا بط للاستقبال والاستدار الذي ددور معهما ال؟ 1 

قوله قده مسألة ؟” : ! لا يجوز التخبي في مثل المدارس ... ال ) مدرك 
عدم الحواز هو ان الاوقاف على مأ وقفت عليه فلابد من احراز السبب احور 
للتصرف : ومنه اذن ااتولي لانه ذو بد او امارة اخرى قطعية . 

قوله قده ( فمبل : في الاستنجاء يجب غسل مخرج البول ... ال ) ذكر 


-- 11 0 ( العمل الابيق فى شرح العروة الوثق ) ع" 

و ولاتجزرىغيرالماء وولافرق بينالذكر والاثىو الم لافرق بينانخرج اأطبيعى 
وغيره مءتاداً أو غير معتاد . وفىمخرع الغائط مخير بين الماء والمسمم بالاحجار 
أو الخرق إن لم يتعد عن الخرج على وجه لا يصدق عليه الإستنجاء ولا تعين 
الماء وإذا تعدى على وجه الانفصال "ا إذا وقءت نقطة من ااغائط على عهذه 
من غير اتصال بالخرج يتخير فى الخرج بين الامرين ويتعين الماء فها وقع على 
الفخذ وااغسل فض لمن المسهم بالاحجار واجمع بينهما كل ء ولا يعتبر ف الغسل 
تعددبل الخد الثقاء وإن حصل بغلة وفى المسسيح لابد من ثلاث وإن حص ل النقاء 





( قده ) في هذا الفصل عدة امور بازمنا بان مدا ركبا . 

الأول الاستنجاه من البول ويجب ان لفسل ظاهر مرج البول بالماء 
خاصة ولا بجزي غيره احماعاً منا ما في المدارك وعن الانتصار والغنية والمعتير 
والمنتهى والنذكرة والتنقيح والصحاح :هنبا البافري (ع ) المروي في النهذيب 
بحزي من الغائط المسح بالاححار ولا بحزي من البول إلا الماء » ومنها الصادئي 
عليه السلام المروى في التهذيب ايضاً إذا انقطعت درة البول فصب الما » وفيه 
ايضاً عن الرجل بال في موضع ليس فيه ماء فسح ذكره بحجر وقد عرق ذكره 
ونفذاه قال : يفسل ذكره وتفذيه » الى غير ذلك من الاخمار الكثيرة » ويجب 
ذلك عا يسمى غسلا وفاقا لامحكي عن الحلي وحماعة كما عن اللي والفاضل في 
الختلف وان البراج واختاره صاحب المدارك والذخيرة والحقق الحونساري 
والمجلسى ١‏ ره ) للاصل والاطلاقات الأمرة بالفسل » وحصول الامتثال »؛ 
لقره لق اسكافي بحزي ان يغسل عثله من الماء إذاكان على رأس المشفة 3 
وفي النهذيب عن الصادق (ع ) قال : بحري من اللول ارتف. تغسله عثله » 
وقيل أقل ما يحزيمثلا ما على الحشفة من البللكا عن الشيخينفي المبسوط والمقنمة 
والمصدوقين والفاضلين في المعتبر والشرائع والقواعد والتذكرة وهو المشبور 5 


ج| . ١‏ فالاستجاء, م 200 اللاو 
بالآقل وإن لم يحصل بالثلاث ذلى النقاء, فالواجب ف المسمم أكثر الآمرين 


من الثقاء والعدد و#زى ذو الجبات الثللاث دون الحجر وبثلاثة أجزاء من 





في الذخيرة للخير المروي عن الصادق (ع 1 يجزي من الما» في الاستنحاء من 
البول + فقال مثلا ماعلى الحشفة مر اليلل » وقيل هو ضعيف لا يقاوم 
الاطلاقات المتقدمة وإطلاق الأخبار الواردة بالأمى بالفسل والصب » وفيه ان - 
جميع المطلقات مقيد به وضعفه منجبر بالعمل » وبان الظاهر ان المسل لا يعيدق 

إلا عا يبر النجاسة ويغلب عليبا ولا عبل ذلك بأقل من المثلين » وبالأخبار 
الآمة بالمرتين في غسل البول من الثوب والجسد » واما رواية المثل المتقدمة 
الذكر فلا تعارضبا كا ذ كره فيالجواهر بقوله : والرواية مع كونها مرسلة لا جابر 
لما وموهونة بإعراضالمشبور » مضنافاً الياستبعاد نحقق الفسل بالمثل لاشتراط الغلية 

والاستيلاء وهو منتف فيه إلا على تكلف تسمعه إن شاء الله تعالى » غير صريحة 
الدلالة بل ولا ظاهرة لاحمال أن براد عثله مشاه مرل. الماء كما أشارت اليه نعض 
الأخنار انه ماء فلا يزال إلا االماء » بل تمل ان مكون الروابة عثليه وحذفت 

الباء من النساخ ».واحمال العكس في الرواية الأولى في غاية البعد لا عرفت مر 
إجبارها بفتوى الأصحاب الذين صدرت منبم الروايات ٠‏ ورعا احتمل فيها 
اخمالات» اشر ل وأ بها في مقام امع بعد ما ممت هن رجحان الأولىي من 
وجوه «تعددة الى اوها د كه ( قده ) ٠‏ وهل المراد بالمثلين مجرد الغلبة في المطبر 
ذتكنى الغسلة الواحدة ؟ أو بيان التعدد ووجون الفسل ممتنين + قولان ا<تار 
المصنف ( قده ) ثانيع) ؛ والأظبر الأول لمدم دلالة الرواية على أكثر من ذلك 
ولاطلاق الاخبار بالغسل والصب » وعلى تقدير التعدد فبل جب الاتفصال 
الحقيقي لييحصمل النعدد عرفاً م في الذ كرى 7 أ تكن قري + قولارن 
والأحو ط التعدد والانفصال المقيق ٠‏ بل تثليث النسلات كاذ كره المصنف 


عد يأو يح (١‏ العمل الابق فى شرح العروة الوئثق ) 9 
حرق الواحدة و إن يان الأحرط ثلاثة منقصلات : ويكز كل تالم ولو من 
الأصابع . ويعتير فيه الطهارة ولا يشترط البكارة فلا يحزى النجس ويجرى 





الفائط بالمدر والحزف . قال في معمباح الفقيه : وعن صاحب المنتق ان ضمير كان 
م ا تالظاهر عدم اختصاص اله؟ بالذكر » بل يعم الا لكايو اكلا ميل كن 
من بإل ولو من غير الخرج قاد 216 1 و الف قم ) لعموم قاعدة الاشتراك 
و أماعاةة مدخامة خعواص المحدفة ف هري اي ال هن قوله (ع ( مالا 
ما على المشفة بعد إطلاق كلام السائل تما حجري من الماء في الاستنحاء من البول: 
نل القلاس ا سهد للك فالادكلة حال السائل 5/4 لفون يال كا 
دل 5 على امخرج هدا مع خلو المرساة عن ذكى الحشفة وكد عرفت دلا لتب على 
الممذلوب ٠‏ بل لا يذبغى الارتياب في عدم ارادة الخصوصية في موئقة يولس لأن 
السائل ساله عن الوضوء الذي افترضه الله على عامة العباد لمن جاء من الغائلء أو 
إل قلا يناسيه ييان <ح؟ الرحال فقطء فالأقوى كفاية الغسلة في الاستنحا* من 
البول فللا » وسدمل الاحتياط عبر 0 . ش 
الثانى داهن الامور : الاستنحاء دن الغالملك و تحير 6 حرج الغائط سس 
لماء والاحجار أو غيرها من الاجسام المزبلة لاعين احجاعاً م في المدارك والذخيرة 
والخلاف والغنية والمعتر والمتتهى ٠‏ إذا لم «تجاوز الغائط محل العادة اجماعاً 
للتصوص الاتنة ؛ ومع التحاوز ,مين الماء إحماعا كا في المدارك والمءتير لعدم 
صدق الاستتحاء عليه لانه عبارة عن غسل 
اللغة والاخبار » والنبوي يكنى أحد 5 ثلاثة احجار إذا لم تجاوز محل العادة » 


المتتجس بعد غسله » ولو مسح بالنجس أو المتنجس لم يطهر بعد ذلك إلا بالماء 
إلا إذالم يكن لاق البشرة بل لاق عين النجاسة , وبحب فى الفسل بالماء ازالة 





ااهدة وإعا اراح هى ]زا الدن وهو ازا عار لفقت الثتاة. ولد افيه 
واحدة للاطلاقات : والموئق يغسل ذكره ويذهب الفائيد خلافاً لجاعة فاءتيروا 
إزالة المين والاثر ٠‏ ولا اثر له في الادلة . 

وام فيالمسح فقيللا يءتير عدد معين فيبا كالثلاث إذا حصل النقاء بدونها 
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للحن المروي في السكاني والتهذيب عن ابن المغير ة عن الي الحسن (ع) قال 
قلت لد للاستنحاء حد ؟ قال : لاحت ينق ما أعة » قلت فآنه ينق ما عة واسق 
الريح قال : الريح لا ينظر اليبا . والاستنجاء يطلق على غسل موضع النجو ومسحه 
كا هو ظاهر الاخبار ونص اهل اللفة » فنى القاموس النجو : ما يرج من اليطن 
من رح او غائط واستنحى اي ؤسل بالماء 0 أو 2 بالمحر ؛ وفي العبحا ح 
استنحى اي غسل مضع التدو او مسحه » وقيل بل مجب الثلاثة وان نق بدوما 
وهو #تارالمصنف ( قده ) وهو المشبور 5 فيالمدارك والذخيرة لظاهر الروايات 
المتقدمة في النص على النثليث واطلاق الاحجار في بعضبا يحمل عليبا مع ان اقل 
ابجع ثلاثة ؛ ولاصالة «تماء ع الا ل على النحاسة حتى لعلم المزيل ولا بعل بدونه واطلاق 
النقاء تحمل على ذلك » ويعضد ذلك النبوي : مبى 0 إستاح ى بأقل مر ثلاثة 
احجار بذلك جرتالسئة » وني آخر إذا ذهب احد 31 الى الغائعل فليذهي » معه 
ثلاثة احجار ٠‏ وفي نالك لا يستنجي احدك بدون ثلاثة احجار » وفي رابع 
لا يكني احد كك دونثلاثة احجار وهوالاقوى “ولا يءتير ان يكونالمزيل حجراً 
بل جوز بكل جسم طاهر م بل.للعين عدى ما استثنى وفاقاً للمشبور » بل عن 
الحلاف الوفاق عليه . وعن المتهى انه قول ١‏ كثر اهل الم لأن المطلوب شرعاً 


لا ول لد ١‏ العمل الابق فى شرح العروة الوئق ) اج 
المسم يكن ازالة العين ولا يضر بقاء الاثر بالمعنى الآول أيضْأ . 





وهو النقاء حصل بغيره ما بحصل به » ولنني الحد في الحسن الاتقدم وقولهحتى 
بنق ما عة وقوه في الموثق ويذهب الغائط » وفي دعام الاسلام مهوا (ع ) عن 
الاستنجاء .با لعظمو البعر وكلطمام » ولا بأسبالاستتجاء بالمجارةو ارق والقطن 
واشباه ذلك » وقيل كا عن سلار لايد ان تكون تلك الأجسام مر الارض 
لظاهر الروابات السابقة والاقوى ما عرفت . نعم الرواءات الواردة اعم من الارض 
في الصحيح الباقري ( ع ) قال : كان الحسين ( ع ) «تمسم من الغائط بالكرسف 
وفي آخ ركان يستنجي من النائط بالمدر والخحرق والحزف » كان الاقوى 
الاكتنفاء بذي الحبات الثلاث إذ النعبوص الواردة بثلاثة اححار مبنية 
على الغالب والاطلاقات تدل على ع _دم امار ذلك » ولقوله ( ص ) إذا 
جلس أحد 1 لحاجة فلتمسح بثلاث مسحات » ولازالمراد من الاحجار المسحات 
وان كانت بححر واحد كلو قيل اضربه عشرة اسواط فان المراد عشر ضررات 
وان كانت بسوط واحد » ولانه لو انتفصل ثلاثة اجزاء كنى قطعاً فكذا مم 
الاتصال ٠‏ واي عاقل بفرق بين المحر متصلا لغيره ومتفصلا : ومع هذا فلالكلام 
في اللميع مجال » والرواية عامية والاطلاقات مقيدة » والبافي اجتباد في مقا بلةالنس 
فالاحتياط لا برك . ْ 
ويمتير في الاجسام المزيلة للمين الطبارة فلا تجزى النحسة اجاعاً م في 
المنتهى والتحرير لاصالة بقاء النجاسة وللمرسل الصادقي ( ع ) جرت السنة في 
الاستنجاء بثلاثة احجارا بكار ويتبع بالماء » ولو استعمل النجس فبل تبق الرخصة 
والتخيير ‏ او يتحتم الماء 8 او يغرق بين ما مجاسته كتحاسة الحل وغيرها + أوجه 
أوسطهاأوسطها ؛ والغسل بالماء أفضل من المسح بالاحجار لأنه ابلغ في التنظيف 


استنجى بها عصى ا-كن يطبر الحل على الافوى 





لازالة العين والأثر ولنقل الاجماع على افضليته كما عن الغنية والماتهى والمدارك 
ولاصحيح العادني اع ار وى في النبذيب قال قال رسول الله (ص ).: بأمعشر 
الانصار انالله قد أحسن الثناء علي اذا تعمنمون # قالوا نستنجي بالماء » ونحوه 
غيره واجمع ينه اكل كم في الخير الصادقي (ع ) المروى في النهذس قال : جرت 
السبة في الاستنداء بثلاثة احجار ابكار وبتبع بالماء . وشيغي تقد عبا على الماء 
كا في النص تمزيباً لليد عن التلوث والله المالح . 
قوله قده مسألة ١‏ : (لايجوز الاستنحاء بالحترمات ... الْخ) المراد 
الحترمات ما عل همر: الدين او المذهب وجوب احترامه كالمبز وامثاله كا في 
المدارك والممتصم وف الصادقي رع ) المروي في الكاني ان اهل الترتار كانوا 
ينجون حمبيانمم بالحبز فغضب الله عليهم » وعضموفه غيره» وأهق بذلك التربة 
الحسينية » والقران الشريف وكتب الحديث بل الفقه ٠‏ وكذا لا يجوز 
الاستنجاء بالعظم واالروث إتفاقاً كا عن المءتبر والمنتهى والروض »© وللخر 
المروي في النبذب عن : ليث المرادي سكل الصادق (ع )عر استنجاء الرحل 
بالعظم والبعر او العود قال : اها العظم والروث فطمام الجن وذلك مما اشترطوا 
على رسول الله ( ص ) فقال : لا يصلح بشيء من ذلك » وضعف السئد محجمور 
بالعمل خلافا للفاضل وغيره » ذالكراهة للاصل وضعف السئد وإشعار الرواية 
بذاك ؛ أعم في الصادقي المروي في الفقيه نهى الني ( ص ) أن يستنجي الرجل 
الروث والرمة وي المظم البالي . وفي دعائم الاسلام نبوا (ع ) عن الاستنجاء 
الل داب »وف ابرق الاستكرا بالروث ولا بالعظام فانه زاد إخوان؟ 
من الجن ٠‏ وفي آخر : نهى.انيستنحى بروث أو عظم . ٠‏ وفى. 0 


00 ( العمل الابق فى شرح العروة الوثق ) ج١1‏ 
( مسألة + ) فى الإستتجاء بالمسحات إذا بقيت الرطوبة ف امحل يشكل ' 
الى بالطبارة فليس حالها حال الأجزاء الصغار . 
(مسألة م ) فى الاستنجاء بالمسحات يعتبر أن لا يكون ف ما يمسم به 
رطوبة مسربة فلا بحزى مثل الطين والوصلة الرطية ع لهم لا تضر اأنداوة 
ال لا استراض 





برجيع أو 0 دبو در * ا تمد ( ص ) ولو فعل واستنحى | بأ عصب ى ول 
9 المشبور كا في البحار اعموم ما دلعبىالا كيتفاء بالثقاء والاذهاب 5 

بر السادة لا ١‏ 7 م الفساد . ولذا > بالتطوير الماء المغصيوب » وما فصل 
ديل م ل.: تعمل أد حر م4 ة وكان يال قلا ». 2-8 ي لاح> بكه ر فاعاه فاه امصور 
التطبير وإلا فيجزي » وقيل بعدم الاجزاء تللق ككااك : ن السرائر والفئية والممر 
والشرائع ا 0 لاحبائة بقاء الاحاسة 6 وللا جماع الى ف الغنة . 

قود قده مسألة ؟ : ( في الاستنحاء بالمسحات اذا بقيت الرطوبة ...1لّ) 
مدرك الاشكال في الي بالطبارة مع بقاء الرطوبة في امحل بعد الاستنحاء 
بالمسحات هو كشفها عن بقاء عين النجاسة وعدم ثقاء اوري قال (ع) ‏ في 
حد الاستنحاء حم نى شق ماعة . 

قوله قده مسألة " : ( في الاستنحاء بالمسحات يعتبر ١‏ 507 اخ 
لا ين ان ججلة من فقبائنا لم يمتيروا الجئاف في الأجسام الممسوحة بها كا عن 
ظاهر المبسوط والحلاف والنبابة والسرائر والقواعد والسيان والدروس والذ كرف 
لعمومالأخبار واطلاقبا خلاذا للاكثر فاءتيروا ذلك للاصل » ولأنالرطب لا بنشف 
لخن » واتضديى المشر با زتلوية وقد اشترط طازقه 6 ولأرك: ارك لا ويل 
النحاسة بل يزيد التاورث والانتشار » وفى ا جنيع نظر والاقرب ما ذهب اليه 
المصنف من انالرطو بة المسرية يعتبر عدمها خلا ف النداوة فانها لا نضر والله العام 


1 (فى الاستتجاء ) سم سس 
2 (مسألة؛ ) اذاخرج معالغائط نجاسة اخرىكالدم أو وصل الى 
الخل مجاسة من خارج بتعين الماء» ولو شاك ذلك يببى عل العدم فيتخير . 

( مسألة ه ) إذا خرج من بيت الخلاء ثم شك فى أنه استتجى أم لا 
بنى على عدمه على الاحوط وإنكان من عادته؛ بل وكذا لو دخل فى الصلاة 
م شك , نعم لو شك فى ذلك بعد تمام الصلاة حت ولكن عليه الاستنجاء 





قوله قده مسألة 4 : ( اذا خرج مع الفائط مجاسة اخرى كالدم ... ال ) 
مين الماء فما لو خرج مع الفائئط دم وعدم كفاية الاحجار وما شا كلها للاصل 
واخذآ بالقدر ااتيقن ء وم فى صورة الشلك فان عم روج الغائط وشك في 
مصاحبته للدم او وصول نجاسة اليه من الخارج فك ذ كره من البناء على العدم 
فرتخير » واها لو شك فى ان الخارج غائط او دم فيشكل البناء على العدم » إذ 
لا امل محرز لاحد الفردين فيرجع الى قاعدة الشغل من عدم كفاية غير الماء . 

قوله قده مسألة ه : ( إذا خرج من بيت الخلاء نم شك ... الخ) مدرك 
البناء على عدم الاستنحاء هو الاصل » واما تعقيب ذلك بقوله على الأحوط فبو 
اشارة الي ما ممكن ان يقال : منان المورد مر مجاري تاعدة التجاوز 
وذلك بدعويين . 

( الأو لى ) انه يكنى في التجاوز المعتبر في اجراء القاعدة المزيورة» التجاوز 
عن محل الشيء المقرر له 5 عادة المكلف نفسه واعتياده الاتيان به فيه» 38 
اعناد الصلاة في اول الوقت او مع الماعة فشك في فعلها بعذ ذلك » وكن اعتاد 
فمل ثي* بعد الفراغ من العملاة فرأى نفسه فيه فشك في فعل الصلاة قبله » وكن 
اعتاد الوضوء بعد الحدث بلا فعبل معتد به » و كن اعتاد الوضوء قبل دخول 
الوقت لانبيى» م يشك بعد ذلك في الوضوء ؛ وكن اعتاد الاستنحاء بمد حدث 
و الغائط بلا فصل قبل الحروج من بيت الخلاء كا فما محن فيه فشك فيه 


4مس (١‏ العمل الابق فى شرح العروة الوق 4 ج١١‏ 





لاأصلوات الانية لمكن لا لمعك جر دان قاعدة التجاوز قَ صورة الاعتياد 0 





بعد ذلك الى غير ذلك هن هوارد الاءتياد . 

( الثانية ) دعوى كفاءة مطالق الغير وعدم اءتبار سكونه نه مرتباً على 
لمك وك فمه واقعاً » وفي كاتا الدعوبين نظر . 

( أما الأولي ) ذالمراد من محل الشي» المشكوك وجوده الذي يعتبر اانجاوز 
عنه هو الموضع الذي لو أتى به فيه ل ١‏ بازم منه الاخلال بالترتيب المقرر » وإعمارة 
اخرى محل الشي* هو ميتبته المقررة له 4 المقل أو بوضع الشارع » ولا كني 
التجاوز عن محل الشيء المقرر له بحسب عادة المكلف نفسه واعتياده الاثيان به 
فيه يا فا نحن فيه من الاستنحاه بعد الحدث » ويدل عليه . اولا : عدم صدق 
الحروج والنجاوز عن المشكوك فيه في كل مورد يكون الاتيان به فعلا في محله 
بحسب دليله.على تقدير عدم الاتيان به بعد واقماً وان جاز أن يأني به قبل ذلك 
حزما . وثانياً : لااقل هن الانصراف الي غيره ولا اقل من كون الاتيقن من 
الحروج وااتحاوز عنه غيره . وثالثاً : لا أقل دن الاجال ومعه مُقتفى 
الشغل ذلك . 

( واما الثانية ) فالظاهر اءتبار كونه صرتباً على المشكوك فيه واقعاً وعدم 
كفاية مطلق الغير » ويعلم وجبه مما تقدم هن عدم صدق المروج عن محل الثذي* 
المشكوك فيه مالم يدخل في فمل متب عليه واقعاً وإلا لا فحل المشكوك باق . 

وهن ان الظاهر من أخبار الباب ذلك : ( منها ) ضحيح زرارة قات 
لأي عبدالله (ع ) رجل شك في الاذان وقد دخل في الاقامة قال : .عضي » قلت 
رجل شك في الاذان والاقامة وقد كر قال : عضي » قلت رجل شك في التكبير 
وقد قرأ قال :.عضي ؛ قلت رجلشك فيالقراءة وقد ركع قال :.عضي » قلت رجل 

( العمل الابق - ) 
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شك في الر كوع وقد سجد قال : مضي على صلاته » ثم قال : يا زرارة اذا 
خرجت من شيء ودخلت فيغيره فشككت فشكك ليس لشيء . ومنها - صحيحة 
اال كد ها عه اني عبدالله ( ع ) ني حديث قال : ان شك في اركوع بعد 
ما سجد فليمض » وان شك في السجود بعد ماقام فليمض »كل شي* شك فيه ثما 
قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه ٠»‏ ذان الظاهر منبا ان المراد بالغير ما كان 
من هذا السنخ » فقد اتضح مما ذكرناه ان المورد من مجاري استصحاب عدم 
الاستنحاء لا قاعدة التحاوز 

هذا كله فما ل بدخل في مشروط بالطبارة » وامالو دخل في مشروط با 
كالعملاة فلا ريب في الناء الشك إذا كان بعد الفراغ من المشروط » لأنه وجب 
الشك فيه ومقتضى حموم أداتها جريانها فيه . 

واما أو شك في وحود الشر عل أواق افبعداتة بعد الدخول في المشروط قبل 
الفراغ منه » ذا ن كان محل إحراز الشرط شرعاً قبل الدخول فيالمشروط كالوضوء 
والغسل واانيمم » والظبر بالنسبة الى المصر والمغرب بالنسبة الى المشاء مر 
جبة الترتيب و نحو ذلك » ومنه الطبارة من الحبث بعد الدخول في المشروط ؛ 
يده الغاء الشك فيه والبناء على وجوده لقاعدة التجاوز في نفس الشرط » 

مف كان محل احرازه وا.تجاده حال الصلاة كالستر والساتر والاستقيال والنية 
ا رار و ذلك فلايد من الاءتناء بالشك وأزوم الاتيان بالشرط 
لآ + لمزنه اجيم اجر زاء المشروط نسة واحدة » و نحاوز علاضار قينا 
للا جزاء الماضيه لا مجدي النسة الى الأجراء المسدتقملة مع عدمه »؛ لمم سق 
الاشكال فيا ذكره معنف ( قده ) من انه لو شك في الاستنجاء » بعد الصلاة فانه 
حي بببحة ما صلاه وأوجب الاستنجاء للعبلوات الآتية فان صحة ما صلاه 
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ا ا ا اا ا ا ا سس سس اد ممما مسي ل مم ١‏ اساسماء أن سس مم لي سات ل مم 
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لا اشكال فيه ولا شببة تعتريه » إذ يدل عليه . ١‏ أولا ) قاعدة الفراغ في العلاة 
لكون الشك فيبا بعده . ( وثانياً ) اصالة الصحة . ( وثالثا ) قاعدة التجاوز 
لشن الى اللبارة هن بكية قرطنا هذ الفلاة فانة عاك فنا نيد عاو غلا 
من هذه الإبة . ( ورابعاً ' استصحاب عدمفعلية الأمى دبا الثادت قبلعروضهذا 
الك ء وا عا الاشكال في ال1-؟ بوجوب الاستئحاء للساوات الآتية» وكذا 
الاشكال فما ح؟ به جملة من فقهائنا في مثل الفرض وهو الشك في الطبارة مر 
الحدث » فانهم كك لردوفة القياذة الرافة قل الفك لاون ووحوف من رده 
للعماوات الآنية » معلاين ذلك انه جاوز محاهرالنسية الى ما لاه مخلاف ما ل يله 
من العبلوات الانية فأنه لم «تحاوز محله . 

وهذا لا “م بعد ان كان همفاد هذه القاعدة وحودهأ يشك في وجوده 
تركلا و تعدا . وقد فرض انه خرج ء رت محله وتجاوزه فم | اشرجل والتميد 
المذكوران » واما ملاحفلة النسية المذ 0 ره لعى »دوق تثى* فليس: :ف انشبار 
الباب دلالة عليبا ولا اثر منها فائياةها تاج الى دليل ٠‏ فطلاق التنزيل المذ كور 
بعد ان دخل في مشروط به وتجاوز محله حجة بالنسبة اليه والى مشروط آخر 
لععد ل بدخل فيه ٠‏ فعليه لا حتاج الى تحديد الطهارة سواء كانت هن الحدث 
او الحيث ء هذا والاحتياط لا يذبغي تركه والله العالح, 

وليمل ان هذا الاشكال إعا تم يناءاً على ان مفاد القاعدة وجود ما يشك 
في وجوده تنزيلا نعبداً : واما بناءاً على عدم انادسا ذلك بل غاية ما تفيده انه 
وطللقة زعا ترمد تاو حل الالال 6 2 5 زوه اعلى الله مقامبم من الاقتصار 
على مببحة ما صلاه قبل عروض الشك لانه القدر المتيقن دون عيره الذي مم دحزه » 
فعليه تاج الىتجديد الطبارة حدثية وخبثية » اولما تمل ان يقال في توجيبات 


اج 5 فُّ الأسنتجاء 4 اط ب 
( مسألة . ) لا يحب الدلك باليد فى مخرج البول عند الاستنجاء وإن 
شك فى خروج مثل المذى بنى على عدمه , كرا الاحوط الدلك فى 
هذه الصورة . | 
( مسألة ب) اذا مس عخرج الغائط بالارض الؤقجسرات كؤز ىأرف 
زوال المين بما. 





كما ترم (قده“ ان محل هذه الامور شرعاً هو هقارنتها لا<زاء ا 0 فرض 
حصول الطبارة من الحدثك والحمث والستر وااتوجه الى القملة مقارنا لآول حزء 
من الصلاة كن فى في صحتها فبذه شرائط تقارنية ليس ها حل شرعاً قبل العملاة » 
نمم انا اغا عمل بافعال زمانية لو ل نكن حاصلة لازم إبحادها قبل العبلاة 
لاان محلها قبابا فلو شك في شيء من ذلك في اثناء السلاة قبطل والله العالح . 
قوله قده مسألة 5 : ١‏ لا يجبالدلك باليد في مخرج البول ... ال ) مدرك 
عدم وجوب الدلك في مخرج البول هو اطلاق الأخبار بالفسل من مطلق البول 
الماس للحسد ء هنبا المروى في الكاني والتبذيب عن الحسين بن ابى العلا ععرن 
الصادق ( ع ) قال سألته عن البول يصيب المسد قال : صب عليه الماء مىتين 
فاعا هوماء » ورواية ابن ابي اسحاق النحوي عن ابي عبدالله ( ع ) قال سأ اته 
عن البول يسيب اإسد قال : صب عليه الماء يتين . والمروي في مستطرفات 
السرائر من جامع البزئطي قال : سأًاته عنالبول يصيب الجسد قال : صب عليهالماء 
حرتين ذاعا هو ماء ع واطلاق 0 )الذي هو بمخصوص ما نحن فيه 
المروي في التبذب : اذا انقطعت درة المول فصب الماء . واما لو شك في خروج 
مثل المذي مع البول ليحتاج الى الدلك فيبني على عدمه للاستصحاب . 
قوله قده مسألة ؛ : ( إذا مسح موضع الغائط ... الخ ) وجه الااكتفاء 
هنو ائه مسح بالحجر إذ لا يعتبر في الجر ان يكون فنفضلا عن الأرض ؛ العم 


م؛ 0 ١‏ العمل الابق فى شرح العروة الوئق 4 ١‏ ج+ 
امحترمات و يطمر الل , وأما اذا شك فى كو نمايع ماء مطلةأ أو مضافاً لويكف 
فالطبارة » بل لابد من العلم بكو نه ماء . 


فصل ف اد دير أ 


والاولى فىكيفياته ان يصبر حتى تنقطم دريرة البول ثم ؛ بدأ عخر ب 
الفائط فيطبره, "م يضح أصيعه الو سطى من اليد اليسرى على مذرج الخائط 
و سدم المادل الذكر ثلاايك مأت 8 م لضع سدم أبته لدت الذكر وأبمامه فوقه 
و كسح بقوة الىرأسهثلاث مرات» م يعصر رأسه ثلاث سساتء ويك سائر 





يعتبر ان يكون المسح في ملاثة مواضع منها ليقوم مقام ثلائة احجار . 

قوله قده مسألة 4 : ( .جوز الاستنحاء عا بشك كونه عظماً ...ال ) 
مدرك المواز هو انه مر الشيبة الموضوعية الحاري ذمها قاعدة الحل هع عدم 
أصل حاك عليبا مقتض للحرمة » ولا يخنى ان هذا إعا يتم بناء؟ على ما اخترناه 
من ان النهي عن الاستنجاء بالعظم مولوي وهو في غير 9 لا يستازم الفساد » 
لا ما ذهي اليه لعض يم م ن انه ارشادي الى عدم المطورية » إذهو على هذا 
المذهب يكون تك في مايع انه ماء مطلق أو مضاف فانه لا يكنى 
ذلك فيالطبارة به بل لابد مناحراز نه ماءاً مطلقاً ا ذكره ( قده ) لاشتراط 
اطلاق الماء في الطبارة به : والشك في الشرط شك في المشروط . 

قوله قده : ( فعمل في الاستيراء ... ال ) لا مخنى ان المشبور استحباب 
الاستبراء من البول ٠‏ وفائدته عدم انتقاض وضوئه أو خرج بلل مشتبه الصحبح 


١ 2‏ ف الاستبراء ) ولو 2 
ااسكيفيات ممع مراعاة ثلاث مرات . وفائدته الحم بطبارة الرطوبة المشتيبة 
وعدم نافضيتبا , و طحق به ف الفائدة المذكو رة طول المدة على و جه بقطع بعدم 
بقاء ثىء فى المجرى بأن ا-تمل أن الخارج نزل من الاعلى » ولا يكتى ااظن 
بعدم البقاء ‏ ومع الاستيراء لا يضر احتهاله . وليس على المرأة استبراء , نعم 





الاولى أنتصير قأء لد و تحنم وتمصر فرجمأ عرضاً 5 وعبللى أى حال الرطووبة 
الخارجه منمأ 6 بالطوارة وعدم الناقضية مأ م 0 بولا . 


هكس 71 :33خ 





السادفي ( ع , و ْ البذب ىيْ ل سول 9 إستنحي ثم جد لعد ذلك 
للا قال : اذا بال تقرط ما بن المقعدة والانثيين ثلاث مرات وتمز ما بينم) بم 
استنجى ذان سال حتى يبلغ السوق فلا يبالي . وفي آخرء في الرجل يبول قال بنتره 
ثلانا »تم إن سال حتى يبلغ السوق فلا يبالي » وفي الباقري : رجل بال ولم يكن 
معه ماء قال : بعصر اصل ذ أره الى طرفه ثلاث عصرات وينتر طرفه » فان خرج 
بعد ذلك شيء فليس منالبول ولكنه من الحبائل . واوجبه الشيخ في الاستبصار 
والنبابة ”ما عن الصدوق في المقئعة وابن حمزة والديامي والغئية لظاهر الس فى 
بعضبا وهو مول على الاستحباب جما اقوله ( ع ) في الصحيح إذا انقطعت 
درة البول فصب الماء ونحوه . 

وقد ذكر لعضهم ان المشهور في كيفيته ها ذكره المصنض ان عسح من 
المقعدة الى اصل القضيب ثلاثاً » ومنه الى رآس الحشفة ثلاث » وشتره ثلاماً . 
وقيل بالاكتفاء بالثلاث الأول والأخيرة . وقيل بالاكتفاء بنتر الذكر من اصله 
الى طرفه وهو الاظور من الأخبار » وان كان الأول ابلغ في الاستظبار 
وفي استحباب الاستبراء للدرا ة قولان اظهرها العدم ٠‏ ما نجده من البلل المشتنه 
لاإيترتب عليه وضوء لان اليقين لا ير تفع بالشك . 


ب :م الآ العمل الايق فى شرح العروة الوثق ) 44 
( مسألة ١‏ ) من قطع ذكره يصنع ماذكر فما بق . 
( مسألة ,) مع ترك الاستبراء بك على الرطوبة المشتببة بالنجاسة 
والناقضية وإ نكان تركه من الاضطرار وعدم المسكن منه . 
( مسألة م ) لا يازم المباشرة فى الاستبراء فيكئ فى ترتب الفائدة إن 
باشره غيره كز وجته او مملوكته . 





( مسألة ‏ ) اذا خرجت رطوبة رى شخص وشك شخص آخر 
فىكونها بولا أم غيره : فالظاهر هوق اله أيضأ من الطبارة أن كان بعد 
استبرائه والنجاسة إن كان قبلهء وإن كان نفسه غافلا بان كان نامأ مثلا فلا 
يلزم أن يكون من خرجتننه هو الشاك . وكذا اذا خرجت من الطفل وشك 
وليه فىكونها بولا ففع عدم استبرائه يحم عليها بالنجاسة . 
( مسألة ه ) اذا شك ف الاستبراء يبنى على عدمه ولو مضت مدة بل 
لأدلة الميسور . ! 
قوله قده مسألة ؟ : ( من ترك الاستبراء ... ال ) ما يدل عليه مفاهم 
الاخار المتقدمة في الامستيراء . 1 
قوله قده مسألة " : ( لا يازم المباشرة في الاستبراء ... ال ) مدرك عدم 
عدم أزوم الماشرة اطلاق الاخبار التقدمة . 
قوله قده همسألة : : ( اذا خرحجت رطوبة هن شخص وشك شخص 
آخر 35 الخ ) مدرك عدم الاختصاص هو أدلة الاشتراك في الأحكام تكليفية 
ووضعية بين سائر المكلفين بل الاختصاص يحتاج الى دليل ؛ خلا يفرق في -؟ 
البلل الخار ج بين من خر ج منه وغيره . 
قوله قده ممألة ه : ( إذا شك في الاستبراء سى على غدمه ... الخ ) 


ج01 ١‏ ف الاستيراء ) نام" 
ولو ا 7 اده 3 لوعل أنه استير أ وشك بمد ذلك أنه كن عل الوجه 
الصحييم أ م لا بنى على الصحة . 

( مسألة د ) إذا شك من لم يستبرىء فىخروج الرطوبة وعدمه ببىعلى 
عدمه ولو كان ظاناً بال خروج ”ا اذارأى فثوبه رطوبة وشك فى أنه رجت 
مه أو وقءت عليه من الخارج 5 

( مسألة 7 ) اذا عل ان الخارج منه مذى للكن شك فى أنه هل خرج 
ممه بول أم لا لا يحم عله بالاجاسة إلا أن يصدق عليه الرطوبة المشتببة 
بأن يكون الك فى اكت هذا المأوجود هل هو تمامه مذى أو 57 مزه 
ومن اليول . 





مدرك المناء عا لى عدم الاستبرا» عند الشك فيه الأصل »ولا خنى عدم جريان. 
تاعدة التحاوز فيه بعد ما تقدم منا في المسألة ( « ) من الفعبل السايق هن اشتراط 
جريان القاعدة المزبورة بالدخول بفعل متب على المشكوك فيه واقعاً وليست 
الأفعال الواقعة بعد الاستيراء كالعبلاة مثلا مشروطة صحتبا به » لهم لا مالع 
من جريان قاعدة الفراغ فيه لو عل انه استبرا وشك بعد ذلك في انه كا 1 على 
الوجه المءتبر أم لا ٠‏ فانه بي على المبحة لريانها في صحة الموجود لا في 
اصيل الوجود . ئ 
قوله قده مسألة 5 : ( إذا شك من ل يستيرىء .. ايد الأصل 
وان كان ظاناً بالحروج إذ لا دليل على اعتبار مثل هذا الظن 

قولد قده مسألة ل لداع ان اريت ةا . .ال ) لا اشكال 
فم] 0000 في الفرض الأول » وهو ما اذاعزل ارت 
المارج منه مذي ويشك في خروج بول معه لاستصحاب الطبارة المتيقنة والشك 
في خروج البول معه فلا بصدق على الخاررج ني هذا الفرض انه من البلل المشتبه» 
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( مسألة م ) اذا بال ولم يستيرىء م خرجت منه رطوبة مشتببة بين 
البول والمنى م عليما بأنبا بول فلا يحب عليه ااه _لى, خلاف ما اذا خرجت 
منه بعد الاستبراء فانه يحب عليه الإحتراط باجمع بين الوضوء والفسل عملا 
بالعل الا جمالىهذ! اذاكانذلك بعدأن توضاً عواما اذا خر جدتمنه قب لأنيتوضأ 





واها الفرض الثاني : وهو ما لو شك في ان هذا الموجود هل هو ينّامه مذي أو 
مكب منه ومن البول فيصدق عليه أنه من البلل المشتبه » وكل بلل مشتبه 
خرج بعد البول قبل الاستبراء محكوم بانه بول تعبدأً بالاخبار المتقدمة الذ كر . 

قوله قده مسألة 4 : ( إذا بال ول يستبرىء نم خرجت هنه ... ال( 
لا يخنى انه ١‏ قده) ذكر في هذه المسألة صوراً ثلاثاً للبلل الخارج وذ كر لكل 
منها حكما خاصاً » ويجمع الكل ان البلل المارج مشتبه بين البول والمني لاغير . 

( أحدها ) ما لوكان خروجه قبل الاستبراء وقبل الوضوه فانه حم على 
ذلك الخار ج بانه بول فلا يجب عليه إلا الوضوء ولا بحب عليه الفسل »؛ والظاهر 
ان مدركه في ذلك اله؟ المذكور مفاد الاخبار النقدمة الذكر فى ارت البلل 
المشتبه امارج بعد البول قبل الاستبراء محكوم يبوليته ٠‏ والاخبار المتقدمة 
الدالة على ان الغسل لا ينقض روج البلل إذا كان بال قبل الغسل فالعلم الاججالي 
منحل بجعل وظيفة للشارع في مورد الشك وهي البناء على البواية . 

( ثانيبا ) ما لو خر<ت منه الرطوية المزبورة بعد الاستيراء والوضوء فانه 
يجب عليه الاحتياط بابمع بين الوضوء والغسل قضاءاً لحق المل الاجالي إذ 
لا إشكال في انتقاض وضوئه بالحدث المردد بين الاصغر والاكير ؛ ولا مءسين 
لاحدها ولا توظيف للشارع في خصوص المورد ٠‏ فيرجع فيه ال ىالقواعد العامه 
وشو ها د 5 لاف 

( الممل الايق - 5 ) 


ج١١‏ ١ف‏ الاستبراء ) - 
فلا يبعد جواز الاكتفاء بالوضوء لارى الحدث الاصغر معلوم , ووجود 
موجب الغسل غير معلوم فقتضى الاستصحاب وجوب الوضوه وعدم 
وجوب الغسل , 





( ثالثبا ) العمورة بحاطا ولك ن كان خروج الرطوبة قبل الوضوه فم 
يستبعد ( قده ) في هذه الصورة الا كتفاء بالوضوء لما ذكره مر ان الحدث 
الأصغر معاوم وحدوث موجب الفسل غير معلوم » مقتضفى الاستصحاب وجوب 
الوضوء وعدم وجوب الفسل » والظاهر ان المي كا ذكره للاتحلال المكي 
التعبدي » ويدل عليه . 

( أولا)ان الم الاجالي بالتكليف إعا يكور منحزاً عقلا إذا كانت 
مخالفته سبباً لاستحقاق العقاب أيما محققت وفي ضمن أي طرف هن أطرافه 
وجدت وحدات » بأن لا يكون إعضاطرافه الممين سبياً فيذلك واقعاً أو ظاهراً . 
وما بحن فيه ليس كذلك لان مخالفة الأ<كام الظاهرية الى هي مؤديات الطرق 
لبي نعل بصدورها وحجيتها قبل العم الاجاليي سبب لاستحقاق العقاب على الواقع 
أو صادفته عقلا حزما ٠‏ والمفروض انه يحتمل مصادفتها للواقع المعلوم بالاججال 
وجداناً ؛ ومع هذا الاحمال فلا يعم بتحقق سبب منجزية المل الاججالي من حين 
حدوثه فعلا ما هو اظبر من ان لحن . 

(.والحاصل ) ان اتكفاف سبق لعض الأطر اف 4 لاهري مستازم 
لانكشاف كون الع بعنجزية ذلك العلل الاججالي جهلا مس كباً من جبة فقده لبعض 
شرائطه وهو عدم شغل بعض الأطراف بسنخ ذلك الم المعلوم بالاججال . 

( وثانياً ) انه يمتير في كون العلم الاججمالي بالتكليف منجزا له عقلا على 
وجه جب فيه الموافقة القطعية العاصة عدم الاذن والترخيص من الشارع كا في 
الاكتفاء الموافقة الاحمالية مطلقاً » او فيخصوص ما اذا كانت يتحو جملالبدل 


ا ( العمل الابق فى شرح العروة الوئق 4 0 اج” 


فصل فى “ميات الفبى وماء وها 
أما الاول د يطلب خلوة أو فوعل حَى لا برى شه ه ع( وان إطاب 
كان متفعأ لليول أو وعدا وكيوا 7 وان هدم رجله السرى عند الدخول 





دوا وسّاءا + وما 2 كيه 7 لكان الاذن والترخيص فيبا مجربان 
الأصل في غير هورد الاستصحاب بلا معارض له فعلا وإن كان سايقاً والله العالح . 
5 قده ( فصل : في مستحبات التخلي ومكروهاته : اما الاول ... ال ) 
لا مخنى ان من سان التخلى ارنياد الموضع المناسب لاتخلي كا كان المرتفع وذى 
التراب الكثير والسار جميع البدن عرن الناظرين لبعده أو أو لكونه ساتراً 
الصادقي ( ع ) المر في الكاقي : هن 000 ان برتاد موضى “لله 0 
آخر المروي فيالتبديب : كان رسول ل الله( ص ) أشد وا عن البول : كان اذا 
اراد البول يعمد الى مكان مس تفع من الأرض او الى مكان من الامكنة يكون فيه . 
التراب الكثير كراهية ان ينضحعليه البول ٠‏ وفيه نال : تقان لابنه إذا أردت 
قضاء حادتك فأ بعد المذهب من الارض ؛ وان يكون مغطلى الرأس اجاعا ما عن 
المءتير والنذكرة لقلا تسل الرامحة الحبيثة الى دماغه 1 3 ل لعي 0 
والشبيد الثاني اللخبر السادقي (ع) المروي في ااتيديب أنه كان (ع / اذا دخل 
الكنيف يقنعر أسه .وقول سرا في نمسه : بسمالله وبالله 007 ارج لاليسرى 
عند الدخول والهنى عند الحروج عكس المكان الشريف على ما في الفقيه والمقنمة 
والاباية والششرائع وااتحرير والقواعد والارشاد والذكرى والدروس وغيرها وي 
المدارك انه مشبور و نقف فيه على نص » وهل نص الى بالمنيان ؛ أم لم 
الصحرا* فيقدماليسرى إذا بلغ موضع جاوسه #قولان :داعياً عندالدخول والكشف 
والجاوس والفمل والنظر والاستنجاء والفراغ والحروج بالمأثور فني الممحيح 


ْ ق بيتالخخلاء ورجله العى عل لمرو »وأن إساكر رأسه 6 وأنيتقنع ويجزى 
عن ممثر الرأس وَأن إسمى عن دكش ف العورة 7 وان يتى. ف حالالجاوس على 
رجله اليسرى ويفرج رجلهالينى وأن يستبرى” بالسكيفية التى مرت و أن يتتحنح 
قبل الاستبراء وأن يقرأ الادعية المأثورة بأن يول عند الدخول : اللبم إى 
أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث الخبث الشيطان الرجم أو يقول المد لله 
الحافظ المؤدى , والاولى امم بينهما وعئد خروجالغاقط 07 له الذى أطعمنيه . 





الصادقي ( ع ) اذا دخلت الخرج فقل نسم الله اليم الي اعوذ بك من الحبيث 
امحبث الرجس النجس الشيطان الرجم » واذا خرجت فقل: سم الله الججد لله الذي 
عافاني من 55-0 وأماط عني الأذى » وني النبوي : اذا كفك ا 1 
ليبول او غير ذلك فليقل : سم الله فان الشيطان يغض لصره » وفي مصباح الشيخ 
يقول عند الفمل: الجد لله الذي أطعمنى طيبافي عافية وأخرجه منى خبيثاً فيعافية » 
وفي الصمادقي ( ع ) بقو ل عند النظر اليه : اللوم ارزقى الحلال وجنينى الهرام » 
وفي المرلضوي ( ع ) انه قال حين الاستنحاء : اللهم حمبن فرجي وأعفه واستر 
عور وحرهني علىالنار ووفقنى لما يقربنى منك با ذا الجلال والاكرام »متكياً في 
جاوسه على الرجل اليسرى » للنبوي المرسل في الذكرى مرتدءا في الاستيحاء 
المقعدة * 9 بالاحليل 5 فى المقئعة والدروس - ئق المروي : في السكافي والتبذدب 
.عن تمار 8 العمادق ( ع ) سأله ع إذا اراد ان يستئجي الماء سا 
المقعدة أو بالاحليل ؟ فقال ا م 3 » مؤثرا لاماء على الأحجار مع 
عدم ااتعدي لأنه ابلغ : فى ااتنظيف لازالة العين والاثر » ولنقل الاججاع على 
افضليته كما عن الغنية و النتهى واللدارك . وللصحيح الصادقي 4 ) اللروي فى 
التبدب قال قال رسول ل الله ( ص ) يا معشر الأنصار ان الله قد 55 ن الثناء علي؟ 
اذا تصنعون. 7 قالوا : نستنجي إلماء » و نحوه غيره واجمع فيه ينما كا في 


فم - وي العمل الابق فى شرح العروة الوق ) ج١3‏ 

. طيرآ فى عافية واخرجهخبيئا فى عافية , وءند النظر الى الغائط اللهم ارزقنى 
الحلال وجنبنى عن الحرام ع وعند رؤية الماء : امد لله الذى جعل الماء طبوراً 
ول يحعله نجس . وعند الاستنجاء : اللبم حصن فرجى واعفه واستر عورق 
وحرمنى عل النار ووفقنى لما يقر بنىمنك ياذا الجلال والا كرام , وعئد الفراغ 
من الاستنجاء : المد لله الذى عافانى من البلاء وأماط عنى الاذى , وعند القيام 
عن محل الاستتجاء مسح يده النى على بطنه ويقول : امد لله الذى أماط عنى 





الخبر الصادقي ( ع ) المروي فى التبذيب قال : جرت السنة في الاستنحاء بثلاثة 
احجار ابكار ويتبع بالما* » و يذبغي تقد.عبا على الماء كا فيالنصتنزيماً لليدعنالتلورث 
واطلاقبا يدل على عدم اختصاص رجحان ابجع بغير المتعدي »© هؤثرا للاححار 
للنصال رتضوي المروي في التهذيب قال قال رسول الله (ص) : اذا استنجى احدك 
فليوتر بها وترا » اذالم يكن الماء وان يستبرى* من البول كا تقدم . 

واما المكروهات : فيكره الجاوس للمتتخليفيموارد المياه كشطوط الانبار 
ورؤوس الابار ٠‏ والطرق النافذة لأن المرفوعة ملكلاربابها م تقدم فلا .يجوز إلا 
بإذنمم وللنص ومساقط الهار ومواطن النزال ‏ اي المواضع المعدة لنزوهم - 
ومواضع اللعن وهي 5" في الصحيح الصادفي (ع ( المروي في الدكافي والتبديب 
قال رجل للسجاد (ع ) أين تتوضاً الغر باه + فقال يتقي شطوط الأنهار » والطرق 
النافذة » و نحت الاشجار المثمرة . ومواضع اللمن ؛ فقيل واين مواضع اللمن ؟ 
قال : ابواب الدور ء وني الكاظمي ( ع ) :١<تنبافنية‏ المساجد وشطلوط الامبار 
ومساقط الكار ومنازل النزال ٠‏ ولا تستقبل القبلة إغائْط ولا .بول » وارفع 'نوبك 
وضع حيث شت ٠‏ وعلى القبر وبين القبور * لمع الباقرى ( ع ) المزوي في 
االحكافي : من مخلى على قبر أو بال قا عا او بال في مأ» قا لم او مشى في حذا* واحد 
او شرب قا عا » او خلا في بيت وحده » او بات على غمر فأصابه شيء مك 


َه (ؤفى مستحبات.التخلى ومكروهاته ) -- ايام سد 
الأذى وهتأقطماى وشرانى وعافاى مناليلوى » وعزد الخروج أو ودده :للد 
لله الذىعر فى لذته وأبقفىجسدى قوثه وأخرج عنى أذاه , بالا نعمة بالحاذعمة 
بالا نعمة لا يقّدر اقادرون. قدرهأ .و ستحب. أن يقدم الاستنجاء من ااذخائط 
عل الاستنجاء من البول وأن بعل المسحاتاناستتجى بها وتراً فلولم ينق بالثلاثة 
وأفى برابع يستحب أن يأتى تخامس ايكونوتراً وان حصلالنقاء بالرابع ‏ وان 





الشيطان لم يدعه إلا ان يشاء الله » واسر ع ما يكون الشيطان الى الانسان وهو 
على لعض هذه الحالات , واستقبال ارح واستدارها [أمرتضوي (ع ) المروي 

عن الخصال : إذا بال احدك فلا يطمحن ببوله ولا يستقبل ببوله الريح » واستقبال 
النيرين الشمس والقمر بالفرج الحسرء_ الصادقي المروى في النهذيب قال قال 
رسول الله ( ص ) : : لا سولن احدك وفرجه باد لاقمر لستقبل به » وفي الخبر 
نعى رسول الله ( ص ) ان يستّةبل الرجل الشمس والقمر يفرجه وهو سول » 
وفي آخر : نعى رسولالله ( ص ) ان يبول الرجل وفرجه باد للشمس او القمر » وفي 
رابع : لا تستقبلالهلال ولا نستدبره يعنى فيالتخبي » وفي المروى في المحار ؛ ذاذا 
اراد البول والغائط فلا يجوز له ان يستقبل القملة ٠‏ م قل : ولا يستقبل الشمس 
والقمر لأنها انتان من آيات الله . الحديث » وظاهر الأداة التحريم كما ء ن اللقنعة 
والنباية والمشهور الكرامة : ومنهم من خص الحم بالبول وهنهم هن مم وهو 
الأقوى لما تقدم » والبول في الأرض الصلية لما تقدم مرن استحباب ان يرتاد 
ذا الترا الكثيرة ءوقاعاً للمرسل المروي في المقئعة البول قاعاً من غير علة من 
الجفاء » وفي الصادقي ( ع ) أيبول الرجل وهو تائم + قال : نعم ولكن يتتخوف 
عليه ان بليس به الشيطان اي مخبله الحديث . ومطمحاً اي يرميه في المواء من 
مكان مس ققع للصادفي ( ع ) قال رسول الله ( ص) ره للرجل ؛ أو شع ىاالرجل 
ان يطمح ببوله من السطح في المواء » وفي النبوى المروي في المقنعة نهى ( ص ) 


-- مس( العمل الآبق فى شرح المروة الوق ) ٍ؛ 
يكون الاستنجاء والاستيراء بالمد اليسرى , و دستّح ب أن يمتبر و«تفكر فىأن 
مأسعى وأجتهد فى تحصياله ونحسينه كيف صار أذية عليه و يلاحظ فدرة ألله تعال 
ور فع هذه الآاذية عنه واراحته مزها آنا المسكر وهات فب ىأسدةيال الف .مس 
والقمر بالبول والفائط وترتفع بستر فرجه ولو بيده أو دخوله فى بناء أو 
وراء حائط واستقبال الريح بالبول بل بالغائط أيضأء والجلو سف الشوارع أو 
المشارع أو منزل القالة أو دروب المساجد أو الدور أوتحت الاشجار المثمرة 





ان يلمح الرجل ببوله في المواء مر الساح او من الشيء المرتتفع » وفي الماء 
را كدا وجارياً على الأشبر » للسحيح المروي في الكافي : لا نشرب وأنت قا م 
ولا قبل في هاء نقفيع » وفي آخر نحود» وني المرفو ع الصادقي ( ع ) يبول الرجل 
في الماء + قال : نعم ولكن تخوف عليه منالشيطان ؛ والمرسل المروي في المقنعة 
البول في الماء الراكد يورث النسيان » ويتأ كد في الراك دلا تقسدم 
وللصادقي ( ع ) المروي في المقنمة نهى رسول الله ( ص ) ان يسول احد في الماء 
ارا كد » فانه منه يكو نذهابالعقل وعنظاهر المفيد في المقنعة التحريم » وعن ظاهر 
الصدوقين عدم الكراهة في الجاري المبحيح : لا بأس بان يبول الرجل في الماء 
الجاري وكره ان ,سول في الراكد » وللخبر لا بأس به اذاكان جارياً » وها 
تمولان على خفة الكراهة ؛ وظاهر النصوص والفتاوى عدم الفرق في الرا كد بين 
الليل والنهار » وعن نباية الأحكام والروض والذكرى ان الليلاشد ١لا‏ قيل إنالماء 
فيه للحن فلا يبال فيه حذرا همنإصابة افة منوم : وظاهر النص الا<تعباصبالمنول 
3 هو ظاهر النافع والشر الع والقواعد والارشاد والدروس والامعة والمنتهى 
وعممهالاكثر «النسية الىالغائط وعللتارة بالأولوية وتارة عا يشعر به المر توي 
المروي فيالتبذيب نهى : ان سول الرجل فيالماء الجاري إلا من ضرورة ؛ وقال: 
إن لاماء أهلاء ولا يخ ضعفه (ذمم ) فيالنبوي ( ص ) المروي في دعام الاسلام 


 .موهدسم فى مستحبات التخلى ومكروهاته 4 ا‎ ١ ١ 
ولو فى غير أو ان القْر » والبولقائما وف الام وعل الارض الصلبة وفىثةوب‎ 
الحمشرات وف الماء خصوصاً الر كد وخصوصاً فى اليل والتطميح الول أى‎ 
البول ف الحواء والآكل والشرب حال التخلل بل فى بيت الخلاء مطلقاً‎ 
والاستنجاء بالعين وباليسار اذا كان عليه خاتم فيه اس. الله وطول المسكث فى‎ 
بدت الخلاء والتخل على قبر المؤمنين اذا لم يكن هتكا وإلا كان حرام‎ 
واستصحاب الدرهم الببض بل معالقاً اذا كان عليه اسم الله أو حترم آخر إلا‎ ٠ 
أن يكون مستوراً والكلام فى غير الضرورة إلا بذكر الله أو آبة المكرسى‎ 
أو حكاية الآذان أو تسمءت العاطس‎ 





عنهم (ع ) : ان رسول الله (ص ) قال : البول في الماء القائم من المفاء » 
ونعى عنه وعن الغائط فيه » وطول الجلوس على الخلاء للباقري! ع المروي في 
ايديس ان لقيان . قال لابنه : طول الماوس على اللملاء تورث المأسور 7 
ذيران اكرات 4 والاكل عليه وانشرب وعلل بتصمئنه الاستقدار الدال على مبانة 
النفس » وكى الفقيه عن الباقر (ع ) انه دخل |الملاء فوجد لقمة خمز فى القذر 
فاخذها وغسارا ودفمبا الى مماوك معه فقال تكون معك لآ كلبا اذا خرجت »2 
فاما خرج قال المملوك ابن اللقمة * قال : ١‏ كاتهايا بن رسول الله فقال : الما 
م استقرت في حو ف احد إلا وحبتث لها لمئة 4 الحدرث : ويه اشعار بأن تار 
لا كايا 3 م كيه من الثواب ولعليقه على الخروج كر حو حرلته في تلاك الخال 
و 7 اك حال اتخبي الكاظمي( ع ) المروي فىالمقنعة : السواك فى الخلاء يبورث 
خر : واانكلم حاانه للرضوي نعى رسول الله ( ص ) ان جيب الرجل آخر وهو 
عفىي الغا تمل د 5-5 رغ » وفي الصادقي المروي في العلل :> لا وكا م على 
الملا .فانه كن تكلم عا لى الخلاء لم فقص له حاحة وعبب ١:‏ نالمبدوق في تلفت 1 
الذيا به اعد 8 5 الضرورة د 52 البح الحظورا ت فضلا عن المكروهات » أ و 


د ١‏ العمل البق فى شرح العروة الوق ) ج١١‏ 
مضراً , وقد , ون واجيأ ا اذا كان متوضأ ولم يسع الوفت للوضوء همأ 
والصلاة , وقد يكون مستحبا م اذا توقف مستحب أم عليه 





الذكر اللصحيح الباقري ( ع ) المروي فى الكافي ان هوسى سأل ريه فقال 
إلي تأنى علي مجالس أعزك وأجلك ان اذكرك فيها فقال : يا مومى إن ذكري 
حسن على كل حال وفي الصادقي المروي في السكافي : لا بأس بذكر الله وانت 
تبول فان ذكر الله حسن على كل حال فلا تسأم من ذكر الله » والاستنجاء بالمين 
للصادقي المروي في الكافي : نهى رسول الله ١‏ ص ) ان يستنحي الرجل بيمينه 
وفى الآخر : الاستنجاء باليمين من الجفاء » وزيد فى آخر مروي فى المقنمة : 
لا بأس به اذا كانت اليسار مءتلة . ومس الذكر بها بعد اليول للباقري المروي فى 
المقنعة : إذا بال الرجل فلا عس ذكره بيمينه ؛ والنبويإذا بال احدك فلا يأخذ 
ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه . والاستنجاء باليسار وفيبا خانم عليه اسم الله الله 
ودخول الخلاء وهو عليه لأموئق الصادقى المروي في التبذب : لاعس المنت 
درراً ولا دئارا عليه اسم اللهتمالى » ولا يستنجي وعليه خام فيه اسم الله تمالى 
ولا جامع وهو عليه » ولا بدخل الخرج وهو عليه . 

قوله قده مسألة ١‏ : ( يكره حيس البول أو النائط ... ال) اما كراهة 
حبسه) مع استطاءة الصير عليه فيدل عليه الأخبار المتواترة . منها ما ءنهشام بن 
الح عن الصادق ( ع ) قال : لا صلاة الحاقن ولا لحاقنة . وهو بع 
في ثوبه . ومنها ماعن ابي بكر الحضربي عن ابيه عن الصادق ( ع ) قال : 
رسول الله ( ص ) قال : لا تصل وانت مد شيئاً من الأخبثين 0 


( العمل الابق ‏ ه ) 


ج22 ( فى ستحبات التخلى ومكروهاته م اه 


انس بن ممد عن أبيه عن الصادق يه عن أبائه (ع ) فى وصية النى #2809 
لعلى يتا :يا على ممانية لا تقبل لهم الصلاة : العبد الآبق حتى يرجع الى 
مولاه , والناشز وزوجبا عليها ساخط , ومانع الركاة ‏ الى أن قال - 
والسكران والز بين وهو الذى يدافع البول والغائط , ومنها ما عن اناق بن 
عمار قال بمعت الصادق يلا يول : لا صلاة لحاقن ولا لحاقب ولا لحازق, 
فالحاقن : الذى به البول , والحاقب : الذى به الغائط , والحازق : الذى 
قد ضغطه لحف . 

ومنبا : مرفوعاً عن الصادق يهو قال قال رسول الله وكين : عمانية 
لا يشبل ألله لهم صلاة ٠»‏ العيد البق حى يرجع الى سسيده ٠‏ والنائز عن 
زوجها وهو عليها ساخط 5 ومانع الركاة » وثارك الوضوء » والجارية 
المدركة نصلى بغير خمار م وأمام فوم يصلى م دم له كارهون » وال بين 
فقيل «ارسول الله وما الوبين ؟ قال : الرجل يدافع البول والغائط , 
والسكران فرؤلاء العانية لا يقبل الله لهم صلاة . 

ومنبا : ماعن انجازات النبوية عنه هيج قال : لا يصلى الرجل وهو 
زناء أى حاقن . 

ومنها : ما عنعلى بن أبىطالب يقد عن النى يتنتتيخ قال : لا صل 
أحدم وبه أحد العصرين ‏ يعنى البول والغائط . وظاهر هذه الاخبار ‏ وإن 
كان الحرمة إلا انطريق المع بينها وبين رواية عيدالرحمان بن الحجاجالمروية 
فى السكافى عن الى الحسن ينها : عن الرجل يصيبه الغمز فى بطنه وهو يستطيع 
أن يصبر عليه يصلى على تلك الحال ؟ أو لا يصل ؟ فقال : إن احتمل 
الصبر ولم خف إعجالا عنالصلاة فليصل و ليصير , الصريحة فى الجواز- يقضى 
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( مسألة ؛ ) يستحب البول حينارادة الصلاة . وعنذ النوم » وقبل الماع 
وبعد خروج المنى , وقبل الركوب على الدابة اذا كان النزول والركوب صعرأ 
عليه , وقبل ركوب السيئة إذاكان الخروج >هبأ . 

( مسألة م) إذا وجد لقمة خبز فى بيت الخلاء يستحب أخنذها 
و[خراجها وغسلها ثم أكاما . 

حمل هذه النواهى فى هذه الاخبار على الكراهة , هذا كله إذا لم يكن الحيس 

مضراً به » وإلاكان حر امأ لآدلة حرمة ادغال الضرر على النفس ء وقد يكون 
الحبس واجبا فما اذا استلزم عدمه تفويت الواجب كلية أوجامءأ اشرائطه مع 
القدرة عليها » وقد يكون الحبس مستحباً كا لو توقف مستحب عليه أم من 
نض ه كقراءة قرآن أو دعاء أو زيارة أحد المشاهد المشرفة وما شاكل ذلك 
وألله العالم . 

قوله قده مسألة + : (يستحب البول حين ارادة الصلاة وعتسيند 
النوم.... الح ) لم استحضر على العجلة مدرك ما ذكره ( قده ) من استحاب 
البول ف الموارد المذكورة ' 

قوله قده مسألة م : ( اذا وجد لقمة خبز ... الح ) تقدم نقل مدركها 
عن الفقيه عن الباقر يقد انه دخل الخلاء فوجد لقمة خبز فى القذر فاخذها 
وغسلبا ودفعها الى ملوك معه فقال : تكون معك لاكاها إذا خرجت » فليا 
خرج قال للملوك أبن اللقمة ؟قال : أكلتها بابن ردول الله فقال : [نها 
ما استقرت فى جوف أحد إلا وجمت له الجنة الحديث . ظ 
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فصل فى مرمبات الوضوء ونوافضم 


وهى أمور ه الاول والثانى » البول والغائط من الموضع الاصلى ولو 
غبرمءتاد أو من غيره مع اتسدادهع أو بدونه بشرط الاعتياد 1 أو الخروج 
على <سب المتعارف , ففى غير الاصبلى مع عدم الاعتياد و عدم كو نََ الخروج 
على حسب المتعارف اشكال , والاحوط النقض مطلةأ خصوصاً اذا كان دون 
المعدة ولا فرق فبهما بين القامل والكثير حتى مثل القطرة ومثل تلوث رأس 
شيشة الاحتقان بالعذرة ؛ نعم الرطوبات الآخر غير البول والذائط الخارجة 
من المخرجين ليست ناقضة , وكذا الدود أو نوى القر وتحوسما اذا لى يكرن ‏ 

متلطخا بالعذرة « الثالث » الريح الخارج من عخرج الغائط اذاكان من المعدة 

قولهقده (فصل :فىموجبات الوضوء ونواقضه , وهىامورالاولوالثاى 
... والثالث .., الخ ) المدرك انافضية البول والغائط والريح الارجة من الموضع 
المعتاد للطهارة و إيابما للوضوء (الإجماع) احى ف المعتبر والمنتبى والتذكرة 
والمدارك ( والصحاح ) المستفيضة ففى الصحيح المروى.ف انتهذيب عن زرارة 
عن أحدما(ع ) لا ينقض الوضوء إلاما خرج من طرفيك الشامل لثلاثة 
( وفيه ) عنهما (ع ) ما ينقض الوضوء ؟ فقالا (ع) : ما بخرج من طرفيك 
الأسفلين من الذكر والدبر من الذائط واليول ٠‏ أو منى أو ريح ٠‏ والنوم 
حتى يذهب العقل ( وفيه ) أيضأ عن الصادق ( ع ) ليس ينقض الوضوء إلا 
ما خرج من طرفيك الأسفلين اللذين أنعم الله عليك بهم ( وفيه ) عنه يلد 
أيضاً : لا يوجب الوضوء إلا غائط أو بول أو ضرطة تسمعصوتها أو فسوة 
بجد ريحها ( ولا خلاف ) فى اجاب الثلاثة الوضوء مع الخروج م الموضع 
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صاحب صوتا او لا دون ما خرج من القبل أو لم يحكن من المءدة كنفخ 
الششيطان أو اذا دخل من الخارج ثم خرج ٠‏ الرابع » النوم مطلقا وإن كان ى 
الطبيعى ولو أول مرة وان ل يحصل الاعتياد » وكذا لو اتفق الخرج من 
غير الموضع المعتاد خلقة أو انسد الطبيعى وانفتح غيره ‏ ولو لم ياسد 
الطبيعى وخر ج هنغيره فافوال : أشهرها النقض معالاعتياد والمدم معالعدم 
وعن الخلاف والمبسوط النقض با بخرج مننحت المعدة دون ما فوقبا» وعن 
الحل النقض به مطلقاأ من فوق المعدة أو تحتها مع الاعتياد وعدمه ٠‏ والقول 
بعدم النتقض مطلقا لا يخلو من قوة لللأصل , وعدم عموم أو اطلاق ف الآدلة 
يشمل ما تحن فيه , وهل يءتبر الإعتياد أيضأ فنفس الخروج أم لا ؟ وجهان 
( وتظهر ) الْرة فما لو خرجت المعدة ملوئة بالفائط “م عادت الى محلها ولم 
ينفصل منها الغائط , والاقربالثاتى لاطلاق قوله ( ع ) ما خرج من طرفيك 

الاسفلين » ووه من هذه الجبة . 

ولا ينقض ما خرج من الأسفلين غير ماذكرنا من البول وااغائط 
والريح مثل الرطوبات الآخر أو الدود أو نوىالقر أو القيح أو الدم للاصل 
مع استصحاب الطبارة ء 5 انه يعتبر فى الريح الخارج ان بكو ن من مخرج 
الفائط لا من مرج البول لما سممت من أعتيار تسميته بالضرطة والفسوة , 
يا انه معتبر .مع ذلك أن يكون خارجأً من المعدة لا مما دونها , كا اذا دخل 
من الخارج للا دون المعدة كم خرج » أو من نفخ الششيطان الموقع للانسان فى 
الوسوا سكل ذلك للاصل والاستصحاب المزبورين . 

١‏ الرابع ) من النواقض النوم كا دل عليه الاخبار المستفيضة , والمراد 
به : المستولى على القلب الموجب لتعطيل الحواس عن الإحساس , وهذا 
هو النوم الحقيق , وإطلاقه على مباديه مساعة لصحة السلب عرفأ , ويشهد 


حال المثى اذا غلب على القلب والسمع والبصرء فلا تنقض الخفقة اذا لم تصل 
الى الحد المذكور «الخامس ء كلما ازال العقل مثل الاغماء والسكر والجدون 
بذلك أخبار الباب فان مقتضى ١‏ كثرها كو ن النوم مطلةأ من النواقض . بل 

فى بعضها التنصيص على الإطلاق وإناطة الحم على حقيقة النوم (ففى )رواية 
زيد الشحام قال : سألت أبا عبداقه (ع ) عن الخفقة والخفقين ؟ فقال : 
ما أدرى ما الخفقة والخفةتان ؟ إن اله تعالى يقول : ( بل الإنسان على نفسه ‏ 
بصيرة ) إن عليأ يه كار يقول : من وجد طمم النوم فانما أوجب 
عليه الوضوء . 

(الخامس) ما أل+ق بالنوم ما فى حككه ما يزيل العقل من الإغناء والسكر 
والجنونرحكى عليهالإجماع م ف التهذيب والخلاف والمنتهى والمدارك , وعن 
الخصال : إن ٠ن‏ دين الامامية انمذهب العقل ناقض(قال) بعض لحققين (قده) 
وكيف كان فالظاهر عدم الخلاف ف المسألة حيث لم ينقل التصريح بالخالفة عن 
أحد ؛ وان تردد فيه بعض المتأخر ب نكصاحب الحدائق نظرا الى قصورالادلة 
الى تشبثوا بها لإئبات الحكم على ذلك , ولكن المتأمل فىكءاتهم لا يكاد 
يرتاب فى أن تشبئهم بالآدلة الخاصة فى مقام الإستدلال إنما هو لتطبيقالدليل 
على المدعى لا لاستفادتهم حك المسألة من هذه الآدلة ٠‏ بحيث أو لم يكن لحم 
هذه الادلة لآافتو ١‏ مخلافه , فالانصاف انه قل ما يوجد فى الاحكام الشرعية 
مورد محكن استكشاف قرل الاهام يه أو وجود دأيل معتير من اتفاق 
الأسصحاب مثل المقام » كا انه قل ما يمكن الإطلاع على الإجماع.لكثرة ناقليه 
واعتضاد نقلهم بعدم نقل الخلاف "ا فما نحن فيه , فانفاق كلة الاسحاب هو 
العمدة فى المقام الى آخر ماذكره ( قده ) , 

واستدل له بعضبم : بانه أذا وج بالوضوء بالنوم الذى يحوزمعهالحدث 
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وجب بالإتماء والسكر والجنون بطريق أو » وفه ( أولا )مت حجية مل" 
هذه الاولوية إذ ليست من مدلول اللففل عرفأ ولا قطعمة ( وثانأ ) أنه ميق 
على أربف نافض.ة النوم م حبك أحهال طرو أالحدث فنه لا من حسك ذاته 
والحق خلافه ( وثالثاً ) عدم اأسحابه فى اذا قطع بعدم خروج الحدث فى 
حال زوال العقل » وفى حمحة معمر بن خلاد انه سأل أبا الحسن يه عن 
رجل به علة لا در على الإضطجاع والوضوء يشدد عليه وهو قاعد مسآند 
بالوسائد فربما أغن وهو قاعد على تلك الحال قال : يتوضأ ‏ قلت له-ان الوضوء 
يشتد عله قال : إذا خن عنه الصوت فقد وجب الوضوء , وفى دعاتم 
الإسلام عن الصادق (ع ) :أن الوضوء لا بحب إلا من حدث » وإن المرء 
إذا توضأ صلى بوضوئه ذلك ما شاء من الصلاة مالم بحدث أو نم أو يجامع 
أو بيغم عليه أو يكون منه ما يحب منه اعادة الوضوء . 
( السادس ) من هوجيات : الوضوء الاستحاضة القليلة أىالغير المثقبة 
لالكر سف فيجبفيها الوضوء ا-كلصلاة على الاشهر الأظبر , وعنالخلاف 
الاجماع عليه للصحاح : ( فق الصحبح ) المروى ف المكاف والتبذيب عن 
معاوية. بن عمار عن الصادق (ع ) المستحاضة تنتظر أيامها الى أن قال : وإن 
كن الدم لا يثقب السكرسف توضأت ودخلت المسجد وصلت كل صلاة 
بوضوء وهذه ,آتيها بعلبا إلا فى أيام حيضها ( وفى الصحيح ) عن زرارة عن 
البافر ( ع ) عن الطامث تقعد بعدد أيامها كيف تصنع ؟ قال : فستظور 
بيوم أو يومين ثم هىمستحاضة فلتغتسل وتستوثق من نفسها وتصلى كلصلاة 
بوضوء مالم ينفذ الدم فاذا نفذ اغتسات وصلت ( وف آخر ) فان كان الدم 
ها ينها وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتتوضأ ولتصل عند 


جح ١‏ فى موجبات الوضوء ونواقضه ) ع ياد 
أوجبتا الفسل ايضا ء وأما الجنابة فبى تنقض الوضوء لكن توجب الفسل 
فقط . 


وق تكل صلاة ( خخلافا ) للعمإنى فيها حيث لم وجب بباوضوءاً ولا غسلاء 
للأصل وبعض ما دل على الحصر كالرضوى : إما ينض الوضوء ثلاثاابول 
والغائط والريح , والصادق : لا يوجب الوضوء إلا من الغائط أو بول أو 
ضرطة أو فوة ونحوهها . وللصحبح عن أبن سئان عر..ى الصادق (ع ) 
المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر وتصلى الظهر والعصر . ثم تغتسل عند 
المغرب وتصلى المغرب والعشاء , ثم تغتسل عند الصبح وتصلى الفجر , 
وتركالوضوء فيمقام البيان يدل على عدم وجوبه وهو شاذ على خلافه الا جماع 
لوجوب الخروج عن الاصل بمامى » وكون الحصر إضافياً بالاضافة لغير 
المستحاضة قطءأ , والصحيحة إنما دات على سقوط الوضوء مع الاغسال 
وهو خارج عن مل النزاع , كخخلاف ظاهر الصدوقين فى الرسالة والمقنع فى 
الوم مطلقاً يحتمماً ومقخطجعاً : أو من تمع 3 يظير مد الفقيه 
( للهرسل ) المروى ف المقنعة عن الكاظم (ع ) عن الرجل يرقد هل غليه 
وضوء ؟ فقال : لاوضوء عليه ما دام قاعداً إن لم ينفرج ( والمروى ) فى 
التبذوب عن الصادق (ع ) : اذا نم الرجل وهوجالس جتمع فليس عليهوضوء 
وإذا نام مضطجما فعليه الوضوء ( والموثق ) المروى ف المقئعة : عن الرجل 
يخفق رأسه وهو فالصلاة قأمأ أو راكما فقال : ليس عليه وضوء ( والخبر) 
من نام وهو جالس لا يتعمد النوم فلا وضوء عليه ٠‏ وهى ممولة على التقمة 
لموافقتها العامة , والاصم ما دلت عليه الآخبارالسابقة من كون النوم ناقضاً 
بنفسه ء وعن الناصريات والاتتصار والخلاف والتهذيب الإجماع عليه , 
وزاد الا كثرونومنهم الصدوقان والشيخان وابنا زهرة وادريس والفاضلان 
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والشومدان وغير م ومنهم المصنف ما يوجب أغسل من الا <داث ما عدى 
الجئابة فلا وضوء معه اجماعاً فتوى رنصا ( لعموم ) قوله تعالى : ( إذا قم الى 
الصلاة فاغسلوا وجوهك وأيديم ) الششامل للمغتسل وغيره ( وللمرسل 
الصحيح عندهم ) بناءاً على كون مراسيل ابن أنى عمير من قم الصحيح المروى 
فى الكافى عن ابن أبى عمير عن رجل عزالصادق عليه السلام قال : كلغسل 


وقد نوقش فيها ( أما الآبة ) فبعد تسلم عمومها مخصوصة بما يأنى 
من الاخمار . 


وأما الرواية فيقصور سندها لعدم يوت كون مىأسيله فى قوة المسانيد 
كا حك التصريح بذلك عن المحقق والشهيد الثانى, مع انه غير صريح ف المطلوب 
؟ا اعترف به الخقّق والعلامة فى بحمث وضوء المءت قائلين : لا يازم من كون 
الوضوء فى الغسل إن يكون واجبأ » بل من الجائز أن يكون غسل الجنابة 
لا يحوز فعل الوضوء فيه وغيره يوز , ولا يازم من الجواز الوجوب . 

وتدفعه الصحاح وغيرها من الآ خبار المستفيضة ( منها ) الصحيالمروى 
فى التبذيب عن ت#د بن مسلم عن الباقر ( ع ) قال : الغسل يحزى عن الوضوء 
وأى وضوء اطبر من الغسل ؟! ( ومنها ) الموئق المروى ف التهذيب عل . 
عبار عن الصادق (ع ) عن الرجل اذا اغتسل عن جنابته , أو يوم اجمعة , 
أو يوم عبد هل عليه الوضوء قبل ذلك أو بعده ‏ فقال : لا . ليس عليه قبل 
ولا بعد قد اجزأه الغسل ٠‏ والرأة مثل ذلك اذا اغنسات من حيض أو غير 
ذلك فليس عليما الوضوء لا قبل ولا بعد قداج رأها الفسل , وفى آخر : أى 

( العمل الابق --+) 
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وضوءه أطور من الغسل ؟ وفى آخر ب أى وضوءه أنق من الغسل وأبلغ 1 
وعن أب الحسن الثالث يهو : لا وضوء للصلاة فى غسل يوم ابمعة ولا غيره . 
وف المرسل : ان الوضوء قبل الغسل وبعده بدعة , وفى آخر : الوضوء 
بعد الغسل بدعة » وعن البأفر (ع) : الوضوء بعد الغسل بدعة , وهو 
مذهب السيد والإسكافى وجملة من تأخر , وقوأه المقدس الاردبيل وصاحب 
المدارك , ومع ذلك فالعمل على المشهور لكونه أحوط . مع ان المرسل 
المتقدم أوفق بالشهرة مع اعتياره فى نفسه لدعوى جماعة الاجماع على العمل 
مر أسله , وادعاء الكشى [جماع العصابة على تصحيم ما يصم عنه ع ويعضده 
ما فى الفقه الرضوى ليس فى غسل الجنابة وضوء ء والوضوء فىكل غسل 
ما خلا الجنابة , لآن غسل الجنابة فريضة » ولا نجرى سائر الاغسال عن 
الوضوء ٠‏ لآن الغسل سنة والوضوء فريضة » ولا تجزى سنة عن فرض , 
وغسل الجنابة والوضوء فريضتان فاذا اجتمعا ذاكبرهما يحزى عن أصفرهما, 
واذا اغقسلت لغير جنابة فابدأ بالوضوء ثم اغتسل » ولاايحزيك الفسل عن 
الوضوء ء فان اغنسات ونسيت الوضوء فتوضأ وأعد الصلاة » وفى غوالى 
اللثالى عن النى يكل الاغسال لابد فيها من الوضوء إلا الجنابة » مع 
الاعتضاد إعموم الآية والاجماعاتنت وعموم ما دل على وجوب الوضوء 
حدوث أحد أسبابه وباصالة بقاء الحدث . 

م بناءاً علىالمشهور الاحو ط تقديم الوضوء علىالغسل . وه لالتقديم 
مستحب ؟ كآ عن النباية والوسيلة والمرائر والجامع والمعتبر وموضع من 
المبسوط والشرائع والقواعد » وعن الحللى الاجماع عليه ٠أم‏ واجب ؟5 6 
عن ظاهر الصدوق والمفيد والحلبيين وجهان , والاخبار المتقدمة فى المقام 


-..ه العمل الآبق فى شرح العروة الوق 6 ج١١‏ 
( مسألة ١‏ ) إذا شك فى طرو أحد النواقض بنى عل العدم ع وكذا إذا 

شك فى أنالخارج بول أو مذى مثلا , إلا أن يكون قبلالاستبراء فيحكم بانه 
بول فان كان متوضأ انتقض وضوؤٌه ماص . 

( مسألة ؟ ) اذا خرج ماء الاحتقان ولم يكن معه شىء م فت الغائط لم 
بنتقض الوضوء ء وكذا لو شك فى خروج ثى٠‏ من القائط معه . 

بين مظلق وهقيد بكو نه قيله , وف كارب : والحى عدم الخلاف على انه 

لا تعلق للوضوه بصحة الفسل , فاو أثم بالتأخير عمدأ على القول بالوجوب 
3 غسله ولزمه الإئيان به لمشروط به من العبادة والله العال . 

قوله قده مسألة ١‏ : ( اذا شك فى طرو احد النواقض ... الخ ) 
مدرك البناء على المدم هو استصحاب الطبارة وعدم الرافع ؟ا تضمنه صحبيح 
زدارة قال يهلا فيه : فاذا ناممت العينوالاذن والقاب وجب الوضوءء فلت 
فان حرك فى جزبه ثى” ول يعم به , قال ( ع ) لا حتى يستيقن انه قد نام ء 
حَى بكىء من ذلك أم ١م‏ سين وإلا فانه على يشين من وضوئه ولا ينمض المقين 
ابذاً بالشك , الحديث ؛ وف رواية بكير : وإناك أن تحدث وضوءآأ ابداً 
<تى تستيقن انك قد أحدثت , وفرواية زيد الشحام : فى الخفقة والخفقتين 
ونحوها غيرها مما هو كئير . ئ 
ظ ولو شك فى أن الخارج بول أو مذى فان كان قبل الإستبراء من البول 
بنى عل أنه بول وانتقض وضووه » وإنكان بعد الاستيراء بنى على عدم 
كونه بولا لما تقدم مفصلا فى الاستيراء . 

قوله قده مسألة ١‏ : ( اذا خرج ماء الاحتقان , ا أما اذا.عل عدم 
خروج شىء منالذائط معه فعدم ناقضيته ا تقدم منانالدليل لم يدل على أزيد 
من ناقضية البول والفائط والريح مما مخرج من أحد السبيلين الاسفلين » مع 
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الدم الخارجمنهماء إلا اذا علم أن بوله أو غائطه صار دما وكذا المذى والوذى 
والودى , والاو ل : هو ما مخرج بعد الملاعبة , والثانى : ما يخرج بعد خروج 
النى » والثالث :ما مخرج بعد خروج البول ٠‏ 
فيإستصحب عدمه مع أستصحاب الطهارة . 

قوله قده مسألة ؟ : ( القبم الخارج من مخرج البول. . ال ) مدرك 
عدم نتقض المذكورات هو الآصل , وما قبل من نقضها أو نقض بعضبا 9 
لاخار ضعيفة سنداً أو مخولة على التقية عند الاكثر اوافقتها العا 
( كصحيح ) ابن بذيع المروى ف التهذيب سثل الرضا (ع ( عن المذى قال : 
فا مف بالوضوء منه » ثم أعدت عليه فى سئة أخرى فا مف بالوضوء منه » 
وقال إن عدأ أ مالمقداد ان يسأل الى كنج واستح أن يسأله فقال : فيه 
الوضوء (وفى آخر) عن المذى أينقض 7 ؟ قال : إن كآن بشموة نقض 
( وف الخبر ) ان حرج ميك على شهوة فتوضأ » وإن <رج منك على غير 
ذلك فليس عليك فيه وضوء ( وف الصادق ) إذا قبل الرجل المرأة من شموة 
أو مس فرجها أعاد الوضوء ( وفى آخر ) عن الرجل يتوضأ ثم يمس باطن 
دبره قال : نقض وضوءه ؛ وإن مس باطن|حليله فعليه أن يعيد الوضوء » 
و إن كأن فى الصلاة ةَ قطع الصلاة وتو توضأ ويعمد الصلاة , وان قتسم احايله 9 
الوضوء وأعاد الصلاة . 

وبازائها ما هو أوضم سندأً واكثر عدداً (فى الحسن ) المروى ف 
الكافى عن معاوية بن عمار سل أحدهما (ع ) عن المذى فقال : لا ينقض 
الوضوء ولا يغسل هه ثوب ولا جسد ؛ اا هو بمنزلة الخاط واليصاق 


مه و العمل الاب فى شرح العروة الوئق ) 1-5 
( مسألة ع ) ذكر جماعة مر[ العلياء استحياب الوضوء عقيب المذى 
والوذى والءكذب و الظل والا 1 من الشعر الباطل والق' والرعاف والتقبيل 
إشهوة ومس الكلب ومس الفرسم ولو فرج نفسه ومس باطن الدير والاحليل 
( وف آخر )المروى ف الدكانى : انسال من ذكرك شىء من مذى أو وذى 
وأنت ف الصلاة فلا تغسله ولا تقطع له الصلاة ولاتنقض له الوضوء وان 
بلغ عقبيك فاما ذلك عنزلة النخامة , وكل شىء خرج منك بعد الوضوء فانه 
من الحبايل أو من المواسير وليس بشىء فلا تغسله من ثوبك إلا أن تقذره 
( وفى آخر ) ليس ف المذى من الشهوة ولا من الانعاظ ولا من القبلة ولا من 
مس الفرج ولا من المضاجعة وضوء ء ولا يفسل منه الثوب ولا الجسد , 
الى غير ذلك من الاخمار . 
قوله قده مسألة ع : ( ذكر جماعة من العلماء استسياب الوضوء ...ال) 
مدرك ما ذكروه من الاستحباب ف الموارد المذكورة ورود الام بذلك فيها 
كا رواه فى التبذيب عن الصادق (ع ) عرى رجل أصابه دم سائل قال : 
يتوضأ ويعيد وان لم يكن سائلا توضأ وبنى ( وف آخر ) الرعاف والقء 
والتخليل يسيل الدم اذا استكرهت شيئاأ ينقض الوضوء, فان لم تستكرهه لم 
ينقض الوضوء ( والخبر ) المروى ف التهذيب عن نشيد الشعر هل ينقض 
الوضوء ؟ أو ظل الرجل صاحبه أو الكذب ؟فقال : نعم إلا أن يكون 
شعراً يصدق فيه أو يكون نينا من الشعر الآببات الغلا , 0 بعة ؛ فامأ 
أن يكثر من الشعر الباطل فهو ينقض الوضوء . 
وف التقببل بشهوة أو مس الفرج :ما تقدم عن قريب . 
وفما خرج ه من الذكر بعد الاستبراء : الخبر المروى ف التهذيبهل يحب 
الوضوء ما خرج من الذكر بعد الاستبراء ؟ فكتب : أعم . 


ج فإ فى موجبات الوضوء ونواقضه ) بم ل 
الإستحباب فى هذه الموارد غير معاوم , والأولى أن يتوضاً برجاء الطلوب-ة 
ولو تبين بعد هذا الوضوءكونه محدثأ باحد النوافض المملومة كى ولا يحب 

وفى الوضوء قبل الاستنجاء سلماء : الموثق المر وى فى التهذيب عن 
الصادق (ع ) أن أهر قت أللاء ونسيت أن تفسل ذكرك <تى صلءدت فعليك 
إعادة الوضوء وغس.لذ كرك ز والصحيم ) عن الواقر ( ع ) فى الرجل يتوضأ 
فينمى غسل ذكره قال : يغسل ذكره ثم يعيد الوضوء , والأصم عند 
المصنف ( قده ) عدم الاستحباب وحمل هذه الاخبار على التقية لموافقتها 
لمذهب العامة مع أن ما بازائها ما هو أصح و أوضح ( ف الخير ) المروى فى 
التذيب سثل الصادق ( ع ) ينقض الرعاف والق”“ ونتف الابط الوضوه ؟ 
فقال : وما تصنع بهذا » هذا هو قول المغيرة بن سعيد » لعن الله المغيرة 
يحزيك من الرعاف والق” أن تغسله ولا تعيد الوضوءء وعنه (ع ) سل عن 
الرعاف والحجامة وكل دم سائل فقال : ليس ف هذا وؤضوء , [ما الوضوء 
من طر فيك الذين أنعم الله بهما عليك . 

( ومنها ) الصحيح المروى فى الكافى والتوذيب عن الكاظم (ع ) فى 
الرجل يبول فنسى غسل ذ ره ثم يتوضأ وضوء الصلاة , قال : يفسل 
ذكره ولا يعيد الوضوء ( وف الموثق ) الصادق ( ع ) ففالرجل يبول وينسمى 
عسل ذكر ه <تى يتوضأ ويصلى , قال : يغسل ذكر ه ويعيد الملاة ولا يعد 
الوضوء ( وفى الصحيح ) عن الصادق (ع ) أبول وأتوضأ وأنمى استنجاق 
كم أذكر بعد ما صليت قال : اغس ل ذكرك واعد صلواتك ولا تعد وضوءك 

ولا يخ انه لماكان لسان الاخبار الاثولة لسان بطلان الوضوء ياحد 
الأسباب المذكورة ووجوب اعادته , كانت نسبتها الى الاخبار الثانية النافية 


ا ( العمل الابق ف شرح العروة الوئق ) ج32 
عليه ثانا > أنه لو :و د احتياطاً لاحتهال حدوث الحدث ثم تنينكونه عدثاً . 
قْ ولا يجب ثانأ : 


للاعادة وعدم بطلان الوضوء التعمارضء فلذا حملءا المصنف (قده ) عل التقية 
واعتمد بالآخذ على الثانية لما دللنا عليه من انها أصم سنداً وأوضح دلالة , 
لا باسان افعل مثل توضاً لكذا . ليكون طريق امع بينها وبين الاخبار 
النافة حمابا عل الإستحاب كا فىكل مورد ورد إفمل ولا تفعل ع 
فيا ذهبالله الآ كثرون من حملها على الاستحباب جمعأ لا يقتضيه ماكان عثل هذا 
اللسان , وثم أعرف با ذهيوا اليه . فعلى ما دكرنا لو أراد الوضوء لأحد 
هذه الأسباب المذكورة فالآولى أن يتوضأ برجاء المطلوبية كا ذكره ( قده ) 
لعدم إحراز المطلوبية بناءا على جواز ورودها للتقية . 
وأما ما فر'عه عليه من كفاية هذا الوضوء الرجانى لو تبين بعد هذا 
الوضوءكونه محدثا بأحد النواقض المعلومة فوجبه ما ذ كروه من أن الذى 
يظهر من الاخبار ان الوضوء ماهية واحدة , فلو أنى به وصادف الحدث 
رفعه ع ولو أن به بأى داع من الدواعى مالم يكن بقصد التقييد المنحل الى 
الابحاب والسلب » بل يكون ما نحن فيه من قبيل الاشتباه فى التطبيق » كم 
أنه لو نو دُ احتباطاً لاحتهال <دوثالحدث م تيان او نه محدثأ اك ولاب 
ثانا لما ذكر ناه من الوجه . 
ومما يؤيد ما ذكرناه ما رواه الصدوق فى الفقيه مع اعتقاده صمة 
مضمون ما أورده من إجزاء غسل المعة عر# غسل الجنابة مع نسيانه , 
وما أجمع عليه الاصحاب من [جزاء صوم يوم الشك بنية الندب عن الواجبء 
وما ورد من استحباب الغسل أول ليلة من شهر رمضان تلافيأ لما عساه فاته 


ج١١‏ ( ففغايات الوضوء م 0 - ه66 - ظ 1 


ب 1 اد سين الواعهم 


إن الوضوء إما شرط ىصحة فعل كا لصلاة والطواف» وإها شرط ف 
كالهكقراءة القرآن , وإما شرط فى جوازه كس كتابة القرآن أو رافع 


من الأغسال الواجبة ونحو ذلك » وعب ىكل ع الاكتفاء بالقربة فالاص . 


واضم والله العام .. 

قوله قده ( فصل ؛ فى غاءات الوضوءات الواجمة وغير الواجية . .. ا 
عام البحث نم رهم مسائل : ١‏ 

( الآولى ) وجوب الوضوء للصلاة الواجبة وشرطيته للصلاة مطلفاً 
واجية أو مندوبة ( الإجماع ) من المسلمين بل.هو من ضروريات الدين مضافا 
الى القرآن السكرم والاخبار عن الداة المعصومين قال سبحانه وتهالى : ( اذا 
فم الى الصلاة فاغساوا وجوهطصام وأيديم الى المرافق وامسحوا برؤوسم 
وأرجلك الى الكعبين ) وقال يد : إذا دخل الوقت فقد وجب الطهور 
والصلاة » وقوله يه : لا صلاة امدريم » الى غير ذلك وار 
الى لا تحصى . 

وما سبق ق الى بعض الوهام . من وجوب ألوضوء لصلاة النافلة لترتب 
الام على فعلبا بدو نه قفاسد ‏ لآن الثم نما يترتب عل فعل النافلة من غير 
وضوء لمكو نه .تشريعاً محرماً » لاعلى ترك الوضوء ل+جواز تركه نع ترك 
المشروط به » نكيف يتصور وجوب شرط من غير وجوب مشروط » 
ذم رما يعبر عنه بالوجوب الشرطى اعلاقة التجوز زء فاطلاق الواجب عليه 
ليس إلا بجا زأ كا لا يخنى لمشاركته الواجب ف الشرطية وهو عدم سعة الصلاة 


١ 550108‏ العمل الآيق فى شرح العروة الوق ) 1-8 
لسكراهته كالاكل , أو شرط فى تحقق امم كالوضوء لا-كون على الطبارة , أو 
ليس له غاية كالوضوء الواجب بالنذر والوضوء المستحب نفساً إن قذا به كم 
لا ببعد , اما الغايات للوضوء الواجب : فنجب للصلاة الواجبة أداءاً وقضاءاً 

بدونه فوو فى حد ذاته مندوب قطعا وإ ن كانت الصلاة لا تصح إلا به . 
واما لعتباره فىاجزاثها المذسيةفالظاهر انه يكن فيه نفس دليل اعتياره 
فى الكل , إذ ليس هو إلا ذلك الجرء بشروطه المعتبرة , قام الدليل على 
كفاية تداركه خارج الصلاة لمن فسيه فيها . 
وأما اعتياره فى سجدق السهو فقد قال فى الجواهر فى مبحث سجدق 
السهو بعد كلام طويل : بل فى الذكرى والدروس والبيان واللبعة والآلفية 
وحاشيتها للمكرك والروضة وعنغيرها انه يحب فيهما ما يب فى جودالصلاة 
عدى الذكر فتندرج حينئذ الطمارة وغيرهاما نص عليه بعضبم » وليس فى 
شىء من الآدلة تعر ض لشىء من ذلك . ودعوى اعتبار جميع هذه الامور فى 
مسمى السجود واضة الفساد خصوصاً بالنسبة الى البمض , نعم قد يقال : 
ان الذمة لما اشتغلت به بيقين توقف الل ببرائتها على الفرد المتيةن . بل قد 
يدعى : انه المذساق من أمى المصل بالسجود لتدارك سهوهء إذ الظاهر إرادة 
السجود الصلاتى كن الإنصاف أن للتوقف أو المنع فما زاد على ما يتحقق به 
مسمى السيجود عرفأ أو شرعاً أهدم ظهور أز انصراف معتد به فى ثىء هن 
الآدلة فييق الإطلاق سلما مجالا الى آخر ما ذكره ( قده ) . 
( المسألة الثانية ) فى وجوب الوضوء للطواف فى حج أو عمرة ولو 
مندوبين لوجوب [تمامهما ( بالاجماع )كا فى المدارك والمنتبى والتذكرة والغنية 
والقو اعد والخلاف والمسالك والبيان وغيرها ' ( والاخبار ) ومنها الأصحيح 
( العمل الاق - 38) 


ج١١‏ ظ ١‏ ف غابات الوضوء ) ع اق ان 

عن النفس أو عن الغير ولا جزائها المنسية » بل وسجدنى ااسهو على الاحوط 
وبحب أيضأ للطواف الواجب وهو ماكان جزءا للحج أو العمرة وإن كانا 
مندو بين » فالطواف المستحب ما لم يكن جزءأ من أحدهها لا بحب الوضوء له 
نعم هو شرط فى صحةصلاته , ويحب أيضا بالنذر والعبد والدين, ويحب أيضاً 
مس كتابة القرآن إن وجب بالنذر أو لوقوعه فى موضع يحب [خراجه منه 
أو لتطبيره إذا صار متنجسأ وتوقف الإخراج أو التطبير على مس كتتابته 
7 يكن التأخير بمقدارالوضوء موجبا لمتك حرمته , وإلا وجبت الميادرةمن 





المروى عن تمد بن مسل عن أحدهما (ع ) عن رجل طاف طواف الفردضة 
وهو على غير طبر قال : يتوضأ ويعيد طوافه » وانكان تطوعاً توضاً 
وصلى ركمتين ( ومنها ) حيحة على بن جعفر عن أخيه موسى يهل عن رجل 
طاف وهو على غيروضوء فقال : بقطع طوافه ولا يعتد به ( ومنها ) صحيحة 
أبن عمار عن الصادق 00 قال : لا يبأس أن يقضنى ال مناسك كلبا على غير 
وضوء إلا الطواف ف البيت فان فيه صلاة والوضوء أفضل ( ومنها ) صميحة ظ 
رفاعة قال للصادق 000 أشهد شيأ من المناسك وأنا على غير وضوء ؟ فقال: 
نعم إلا الطواف فان فيه صلاة . ظ 

هذا كله فيا إذا كانالطواف جزءاً من حج أو عمرة وانكانا مندوبين» 
وهل هو شرط فى سصعة الطواف المستحب ؟ ا فى النافلة أو شرط اوةوعه 
على الوجه الكل فيصح بدونه ؟ قولان, نعم هو شرط فى صحة صلاته 
بلا إشكال . 

( المسألة الثالثة ) فى وجوب الوضوء بالنذر والمد والعين لآدلة 
وجوب الوفاء بها. ١‏ 


- مه -- ( العمل الابق فى شرح المروة الوئق ) اج 
دون الوضوء ويلحق به اسماء الله وصفاته الخاصة , دوناسماء الآانباء والايمة 

عليوم السلام وإن كان أحوط 6 ووجوبالوضوءه فالمذكورات ما عدا النذر 
واخويه ‏ ما هوعل تقديركونه #دثأ وإلا فلا يحب ء وأما فىاانذر وأخويه 
فتابع للنذر , فان نذر كونه على الطهارة لا يحب إلا إذاكان محدثأ , وإن نذر 
الوضوء التجديدى وجب وإن كان على وضوء . 

( المسألة الرابعة ) فى وجوب الوضوء لمس كتابة القرآن الواجب بنذر 
وشبهه ؛» وعليه الاكثر وهو المشوور ؟ ف المدارك والذخيرة, وعن ظاهر 
التبيان وجمع البيارنف والخلاف والغنية الإجماع عليه ( خلافا ) للشيخ فى 
المبسوط و لاينادر يس فالسرائر كا عن ابن البراج فقالوا : بالك راهة (والمعتمد) 
الوجوب لما سمءت ولقوله تعالى : ( لا سه إلا المطبرون) ويدل عليه 
( الموثق ) المروى فى الكافى والتبذيب عن الصادق يه عمن قرأ المصحف 
وهو على غير وضوء قال : لا بأس ولا يمس السكمتاب ( وف ) الخبر الصادق 
يقج قال لابنه اسماعيل يا بنى [قرأ المصحف فقال ؛: إفى است على وضوء 
فقال : لا نمس السكتاب ومس الورق , وعن أبى الحسن يها قال : المصحف 
لا مسه على غير طهر ولا جنيأ , ولا تمس خطه ولا تعلقه انف الله تعالى 
يقرل : (لا بمسه إلا المطورون ). 

ويختص التحر م بمس الكتابة , اما الحامش والورق الخالى منها فلا على 
المشهور ء وأما حمله وتعليقه فيجوز على كراهية ؟ا فى المنتبى للخبر الآخيرى 
وظاهر النص والفتوى اختصاص المس ما إذا كان بجحزء من البدن فلا يتعدى 
الى المس بطرف الثوب , وهل مختص با تحله الحياة منه ؟ أم يعم غيره ؟ 
كالشعر والظفر قولآن منشاؤهها صدق المس عرفا وعدمه , وكذلك يجب 
الوضوء ىكل مورد يستازم المي 5 ذكره ( قده ) , 


اج ( ف غايات الوضوء ) ون 
(مسألة و) إذا نذر أن يتوضأ لسكل صلاة وضوءاً رافماً للحدث 
وكان متوضتًاً يجب عليه نقَضْه م الوضوء ل-سكن فى صحة مثل هذا اللذر على 
أطلاقه تأمل 1 
( مسألة ؛؟ ) وجوب الوضوء لسبب اانذر أقسام «أحدهاء أن ينذر 
أن يأتى بعمل يشترط فى صحته الوضوءكااصلاة ٠‏ الثانى » أن ينذر أن يتوضأ 


ولا يخق ان وجوب الوضوء ف الموارد المذكورة اذاكان محدثأ سوى 
النذر فأنه تابع لقصده ء فان نذر أن يكون على طبارة فلا يحب إلا إذا كان 
محدثاً ؛ وإن نذر الوضوء التجديدى وجب وإن كان على طبارة . 

قوله قده مسالة ١‏ : ( اذا نذر أن وتوضأ لكل صلاة وضوء رافعاً ... 
الخ ) إيما وجب نةقض وضوئه مقدمة لامكان تحصيل الؤاجب المنذور وهو 
الوضوء الرافع ولا يتم بدونه ( واما ) تأمله فى صعة مثل هذا النذر على إطلاقه 
والظاهر أن مراده بالإطلاق تناوله لمثل هذه الصورة الى مآلا وحقيقتها 
إعدام شىء لاحداث مدله , 

قوله قده مسألة ؟ : (وجوب الوضوء بسبب النذر اقسام ... الح) 
لا اشكال فى صحة ما ذكره من الاقسام الؤسة ومشروعية النذر فيا حتى فى 
القسم الخامس وهو نذر الوضوء من غير نظر الى ا!-كون علل الطبارة ء لدلالة 
بعض الآاخبار على #بو بيته ومشروعيته لنفسه من غير ملاحظة شىء آخر , 
ويدل عليه ماروى عن الى ينزو ءا أنس اكثرهمن الطموز بزيدك أللّه قى 
ع ك , وان استطءت أن 3 ون بالليل والنهار على طبارة فافءل فانك تكون 
اذا مت على طبارة شبيداً ( وعن ارشاد الديلى ) عنه يروويج أيضاً يقول الله 
تعالى لمن أحدث ديو ضأ فقد جفاف , ومن توضأ ولم يصل ركعتين فقد 
جمان . ومن أحدث وتوضأ وصلى د مين ول يدعنى فقد جفان , زمرن. 


..ة 0 ( العمل الأبق فى شرح العروة الوثق 6 ج١١‏ 
إذا أتى بالعمل الفلانىغير المشروط بالوضوء مثل أن ينذر ان لا يقرأ القرآن ‏ 
إلا مع الوضوء , خينءٌذ لا يحبعليه القراءة , اسكنلو أراد أنيقرأ يحب عليه 
أن يتوضأ « الثالث , أن ينذر أن يأنى بالعمل الكذانى مع الوضوء كأن ينذر 
أن يقرأ القرآن مع الوضوء بائذ يحب الوضوء والقراءة «الرابع » أن ينذر 
الكون على الطبارة « ال+امس ء أن ينذر أن يتوضأ من غير نظر الى المكون 
على الطبارة وجميع هذه الاقسام تيح , لسكن ريما يستشكل فى الخامس من 
حيث أن صحته موقوفة عل ثبوت الإستحباب النفسى للوضوء وهو محل 
اشكال لكن الآفوى ذلك . 
( هسألة م ) لافرق فى حرمة م سكتابة القرآن على الحدث بين أن 
يكون باليد أو بساير أجزاء البدن ولو بالباطنكسها باللسان أو الاسئارن ‏ 
والاحوط ترك المس بالشعر أيضأ وإ نكانلا يبعد عدم حرمته . 





دعا ولم أجبه فقد جفوته ولست رب جاف ( وما روى ) عن فوأدر 
الرأوندى عن أمير المؤمنين كته كان أصحاب رسول الله صوضيم اذا ,الوا 
توضأوا أو تبمموا مخافة أن تدركهم الساعة » وقصور اساندها منجير بالشبرة 
ويؤيد ذلك عموم قوله تعالى : ( ان الله يحب التوايين ويحب المتطهرين ) . 
وقوله يهاز ان المؤمن معقب ما دام متطهراً . ْ 

وح عن بعضهم ان المستفاد من الأخبار استحباب الوضوء ولو مع 
عدم قصد الاستدامة , ومقتضى ذلك استحبابه ولو للتلبس بالطبارة آنأ ما , 
والانصاف انه لا اشكال فى استفادة ذلك منها والله العالم . 

قوله قده مسألة م : ( لا فرق فىحرمة مس كتابة القرآن ... الخ ) تقدم 
تحرير المسألة عن قريب فلا نعيده . 


4 ( فى غات الوضوء ) ا 
(مسألة؛)لا فرق سن المس ابتداءأ او استدامة فلو كانت يده على 
الخط فاحدث يجب عليهرفهها فو رأءوكذا لو هسه غفلة ثم التتفت أنهنحدث , 

( مسألة ه ) المس الماحى لاخط أيضاً حرام فلا يحوز له أرن عحوه 
باللسان أو بالمد الرطبة . 

( مسألة + ) لا فرق بين أنواع الخطوط حتى المبجور منها كالسكوفى 
وكذا لا فرق بين أنحاء الكتابة مر السكتب بالقم أو الطبع أو القص 
بالكاغذ أو الحفر أو العكس . 

( مسألة ب لا فرق فالقرآن بينالاية والكلمة ؛ بل والحرف وإن كان 
يكستبولا يقرأ كالالف فى (قالوا وآمنوا ) بل الحرف الذى يقرأ ولا يكتب 
اذاكتب ا فى الواو الثانى من (داود ) اذاكتب بواوين وكالالف فى ( رحمن 
ولقمن ) اذاكت بك رحمان ولقان . 





قوله قده مسألة م : ( لا فرق بين المس إبتداءاً واستدامة ... الخ ( 
ووجمه أن المفبوم من اخبار المسألة عدم جواز تلاق سائر اجزاء بدرن ‏ 
أمحدث مع خط المصحف , وبعبارة أو ضح أن الممنوع منه المعنى المصدرى 
لآ إحداثه فقط ؛ مع أن المس اسم لمطلق الملاقاة . 

قوله قده م..ألة ه : ( المس الماحى للخط أيضاً حرم ... ال وذلك 


لصدق المس موك عرفا 5 
قوله قده مسألة > : ) لا فرق بين انواع الخطوط 58 ال وذلك 
لإطلاق دليله خطأ وكتابة . 


قوله قده مسألة ٠‏ : ( لا فرق فى القرأر"ف بسن الابة والكامة بل 
والحرف ... الخ ) لصدق مس القرآن بمس أبعاضه . 


مه 0 ( العمل الأبق فى شرح العروة ألوثق ) ١‏ 
( مسألة ,م ) لاافرق بين ماكان فى القرآن أو فىكتاب بل لو وجدت 
كلءة من الق رآن فى كاغذ بل أو نصف اللكامة م اذا قص من ورق القرآن أو 
ااسكاب رم مسما أيضا . 
قوله قده مسألة 0 فرق بين ٠١‏ كان فالقران أو فى كتان 0 الح 
مدرك عدم الفرق ببن فاكان ف المسحتف: أو فى غيره صدق أسم القرآن عل 
جميع » وكونه فى المصحف مما لا وجه له , لآن المموس ف المصحف ليس 
إلا بعضه , ومع هذا فوو حرام كلا يخق » فثله مالو وجدآية أو بعضها - 
ولو كلبة منه فى غيره لصدق اسم القرآن عليها حقيقة . 
20 واماالمقتبس فهو قسيان ( أحدهما) مالم يغيره الإقتباس عن معناه 
الأصل من نحو قول الشاءر : 
إرن كنت أزمعت على تجرنا ماغير ماجرم ( فصير جل ) 
وات تبدلت بنا غصيرنا (لخسبا الله ونعم الوكيل ) 
فانه فى هذين البيتين باق على أصله كا لا يخ ( الثاتى ) ان يرجه عن 
معنأه الى ماسب لمكقول ابن الروى : 
لآن اخطأت فى مدحك ما أخطأت فى مننعى 
لقد أنرات حاجاق ( بواد غير ذى زرع) 
فان معناه فى القرآن واد لآ ماء فيه وفى الشعر جناب لا خير فيهء 
و بابلملة نكن المقتبس من ال رآن ناما خالياً من التغبير والتبديل وصدق عليه 
أسم القرآن عند التهادر جرى عليه حك المس , لعموم الآدلة من الإجماع 
والكتاب والسنة المانءة منالمس للمرآن من دون فرق ف ذلك بين أن يكون 
[قتباس أو لا , لمكان التعظم والإحترام » نعم إذا كان ناقصأ أو متغيراً 
بنوع ما , لايجرى عليه الح لعدم صدق الإسم وإنكان الا <وط ف المتغير 


ج ١‏ ف غايات الوضوء ) م 


0 (مسالة» )فى الكلات المشترك بين القرآن وغير» الناط قصد لكاتب 
الغير انخل مراعات التعظم والتفخم كقول االشاعر : 
قدكان ما خفت أن يكونا انا الى الله راجعونا 

والله أعل يحقائق أحكامه . 

قوله قده مسألة .ه : ( ف الكلات المشتركة بين القرآن ... الخ ) الظاهر 
أن ماكان على اسلوب القرآن مستعملا فى كلام الأدميين نو قوله تءالى : 
( وقال نوح ) ( وقال مومى ) ( وادخلوها بسلام آمنين ) وامثاها لابد فيه 
من الرجوع الى قصد لكاتب وإن كان على اسلوب القرآن لانه اعرف 
بقصده , نعم اذالم يتمكن من الرجوع الى الكاتب لا بأس بالرجوع الى 
القرائن الخارجية : وما المعلوم بالضرورة أنه قرآن فلا يحتاج فى تعبينه 
الى قصد ااكاتب قطما لمعلو ميته قينأ ٠:‏ 

( وما قيل ) من أن جرد المعلومية لا تقعضى بكونه قرآنا ما لم يعلم قصد 
الكاتب لجواز أن يتكلم الإنسان بألفاظ القرآن ويدرجه فىكلامه , كا هو 
الثيأزفيمن يتكلم بكلام غيره قاصدا مطلقالتكلم إلا انه اختار ذلك لفصاحته 
وبلاغته وتأديته هام المعنى المقصود , فلذا ترى المصنفين قد يأقى بعضوم 
بكلام غيره لا على وجه الحكاية ٠‏ بل عل أنه كسائر كلامة الذى هو رن 
انشائه , فلو أنى فى خطبةكتابه بالمد لله رب العالمين وساق بقية السورة 
بقصد الهد بها والثناء على الله تعالى وطلب الإستءانة والهداية منه كان داخيلا 
فى جملة الخطبة , ولم يكن المقصود به إيراد سورة الفاتحة وان اختار الإنيان 
بالفاظها للمزية الظاهرة فلا يتعين بذلك حكون المكتوب قرآناً بنفس 
الكتابة . انتبى . 

( ممنوع ) لما قلناه من أن اناطة الحم على صدق الاسم » ولاشك ان 


هه ( العمل الابق فى شرح العروة الوئق ) جٍ" 


ي» هو ٠.‏ و ٠ 0-3 ٠‏ و« 


الفاتحة وآية السكرسى والمباهلة وامثالها منالآيات النى يقطع بالضرورة بكونها 
قرآنأ لا يغيّرها قصدالكاتب قطءأ . كيف لا والقصود انما تؤثر فى الاحكام 
لافى الموضوعات . أترى و بنى افسان حماما مثلا بجميع لاته وصفاته 
بقصد الرياط أو الدكان أو الدار أكان يسعى رباطاً أو دكاناً أو دارا تبعأ 
لقصد الياتى ؟ كلا بل الوجدان يقضى بكونه حماماً يقيناً ولا وؤثر القصد فيه 
شيئاً قطمأ فن ثم (قال الفخر ) فى الإيضاح عند شرح قول العلامة : ولو قال : 
(ادخلوها إسلام آمئين ) فى الصلاة بقصد القرآنية جاز , وان قصد التغهم 
وان لم يقصد سواه بطل على إشكال . منشأ الإشكال من أنه لا يخرج عن 
القرآن بالقصد , ومن انه لم يقصد القرآن فلا يكون قرآناء مم حى اختلاف 
المتكلمين فىأنالقرآن هل يخرج عنكونه قرآنأ بالقصد ام لا ؟ ثم قال : وهذا 
مبنى على أن المموس هل هو عين ما أوجده الله أو حكاية عنه نأبو على 
وابو الحذيل على الأول وإلا لبطلت المعجزة لقدرتنا على مثله , وأبو هاشم 
على الثانى لاستحالة بقاء الكلام انتهى فهو و ان كان غير سديد لآن بطلان 
المعجزة ليس متنوطاأً بالعينية أو اله.كاية . بل إتما هو بأعتيار وجود فرد 
مائل له وهو مستحمل » تعجز البلغاء عن ممائلته , وتقصر عن مباراته , 
وان لم يكن عين ما أوجده الله , لا قبل من أنه خلقه بلاآلة وهذا المقرر 
الآن من الافعال البشرية اللسانية إلا انه كلام الله قطءأ , ولذا يصدق عليه 
اسم القرآن ؛ يقينأ وإن جرت به الالسسن وكتب فى الاوراق والألواح عل أن 
ا 9 ولا شك انه عبن ما أو جده اله تعالى وان كانت 


( العمل الابق -86) 


ج١١ ١‏ فىغايات الوضوء » . م" 
ظ ( مسألة ٠١‏ ) لا فرق فما كتب عليه القرآرن بين الكاغذ واللوح 

والأرض والجدار والثوب بل وبدن الانسان, فاذاكتب على يده لا جوز 
مسه عند الوضوء ع إل بحب محوه أولا ثم الوضوء : 

( مسألة ١١‏ )إذاكتب عل الكاغذ بلا مداد فالظاهر عدم المنع من 
مسه الآنه ليس خطاً أعم لوكتب عا يظمر أنره بعدذلك فالظاهر حرمته كاء 
البصل فانه لا أثر له إلا إذا أحمى على النار , 

(مسلة (١‏ )لا حرءالمس منوراء ااشيشة و إن كان الخط مرئياء وكذا إذا 

موضوعة للتلفظ بها م لا يخ » فالرجوع فالمعلوم كونه قرآنأ الى #صد 

لكاتب لا أر ى له وجما فتأمل والله العالم حقائق اسكافة:. 

قوله فده مسألة 0 : ( لاا فرق ق فا كتب عليه القر أن بين الحاغذ .. 
الخ ) مدرك عدم الفرق صدق القرآنية فى جميع ما ذكر من المسكنتوب عليه 
زه م إشكل ماذكره هن وجوب أل وفها اذاكتب على يده لعدم جوأز هسه 
بل هو مخير ببن ذلك وبين الوضوء آر انا وعدم الخو . 

قوله قده مسألة ١١‏ : ( اذا كنتب على الكاغذ بلا مداد ... الح) 
الظاهر أن حك الصورة الثانية وهى ما لو كنتب بماء البصل حك الصورة الاولى 
من عدم المنع من مسه ‏ أعدم صدق الكيتابة عرفأ لبحرم مسها » نعم لا بأس 
بالاحتياط بالترك فيها . 

قوله فده مسألة ١١‏ ؛ ( لا يرم المس من وراء الشيعة ... الح) نعم 
لا اشكال فى عدم حرمة المس ف الصورة المذكورة لعدم كونه مسا لامكدتابة 
إلا فى الصورة الاخيرة وهى مالو نفذ المداد فى الكاغذ حتى ظبر الخط من 
الطرف الآخر فانه مس للكتابة حقيقة » ولافرق بين الطرد والمكى 
لاطلاق حرمة المس . 


ع :احم ( العمل الاب فى شرح العروة الوثق ) اج 
وضع عليه كاغذ رقق .رىالخط تحته , وكذا المتطبع فى المرأة نعم لو نهذ 
0 فى الكاغذ <تى ظهر الخط من الطرف الآخر لا يجوز مسه خصوصاً إذا 

5-8 بالعكن فنظور دل الطرف الا< 2 طرداً . 

( مسألة م١‏ ) مس المسافة الالية النى مط بها الحرف كالحاء أو العين 
مثلا أشكال أحوطه الترك . 

) مسألة 16)ك جواز كتابة المححدث آية منالقّر أن بأصيءه ع لالارض 
أو غيرها اشكال ولا ببعد عدم الحرمة؛ فان الخط يوجد بعد المس واما 
المكمتابة على بدنالحدث وإن كان الكاتب على وضرء فالظاهر حرمته خصوصاً 
إذاكان بما هبق أثره . 

( مسألة ه؛ ) لا يحب منع الأطفال والجانين من المس إلا إذاكان مما 

قوله قده مألة عو : ( فى مس المسافة اذالية ... الخ ) الظاهر عدم 
الاشكال فى جواز مسما . 

قوله قده مسألة ١6‏ : ( فىجواز كتابة المحدث آبة منالقر أن بأصبعه .. 
ال ) الظاهر عدم الإشكال فى جواز كتابة المحدث الآية من القرآن 0 
الأرض أو غيرها ,لما ذكره من أن الخط يوجد بعد المسء واما االكتابة على 
بدن المحدث فالظاهر حر متها وان كان اللكاتب متطبراً , لآانه منالتسبب الى 
مماسة المحدث لا-كتابة » والتسبب الى الحرام حرام . 

قوله قده مسألة ٠6‏ : ( لا يحب منع الأطفال وانجانين من أ 
الح ) قال الحقق فالمعتبر , والعلامة فيالمنتهى والتحرير والتذكرة, و 7 
قْ الذكرى بوجوب ملع الصى عنمس المصحف » وجزم اأشميد فى الروض 
واأسمد قَْ الشرح ”ا عن نهاية الاحكام و شرح الدروس بالعدم 6 وإظبر م من 
الششيخ فى المبسوط التوقف مع حككه بكر اهة المى , بل ظاهر الاكثر ذلك 


ج" ( فى غاات الوضوء ) 00 35 
يمد هتكا ع أعم الاحو ط عدم النسيب لمسهم ٠‏ ولوتوضاً الصى المميز فلا 

اشكال ف مسه ناءاً على الآافو ى منصمة وضوئه وسائثر عياداته , 

) مسألة )لا بحرم على المحدث مس غير الخط من ورق اله رأن حدى 
شدة مسيم الحاجبة اليهفى التعل و التعلى والحفظط »و يلزم مئه الععسر والخر اج 
والضيق الممنوع على غير المكلف , خصوعاً على القول بعدم ارتفاع حدثه 
لعدم شرعية عباداته حتى يبلغ , فتتكون الكلفة فى حقه أشد من المكلف القادر 
على الرفع , مع أنه قد صرح الحقق والعلامة بحواز لبس الحرير للصبيان 
الحود مث رفعالقم وارتفاع التكليف » ومئعوأ دلالة الحديث المشكهور المتضمن 
لتحريم الحرير على الذكور على الوجوب لاختصاده بالمكلف , واصالة عدم 
تكليف الولى وهو بعينه قام فى حل النزاع , بل ربماكانت الثانية أولى بالمنع 
لما روىعنجابر قالكنا ننزعه ‏ أى الحرير ‏ عن الصبيانو نتركه على الجوارى 

( هذا )كله اذالم يستلزم مكينهم منه المتنك ء والاحرم لا عل 
ضرورة ان الولى يجب عليه منع الصى عن اللعمب بالمصحف ومن ملاقاته أياه 
بالنجاسة والاستخفاف والاهانة له والامتهان فيه » بل ولغيره فضلا عنه ‏ 
وليس هذا الا لان المناط فى الحم ليس ألا التعظم للق رأن والتفخم , وله 
فى الشرع نظائر كثيرة » نحو منعه من قتل النفس الحترمة والسرقة الحرمة 
والزنا واللواط والملاهى احرمة وما أَشبهه!ا » ومن هذا القبيل وجوب تنبيه 
الغافل ومنعه عن إرادة ثىء يلحقه به ضرر على نفسه أو ماله أو عر ضنه 
والقه المالم . 

قوله قده مسألة 1 : ( لا يحرم على المحدث مس غير الخلا مرسنى 
ودق ... الخ ) لا يخى أنه ما يقتضيه الأصل جواز مس الورق والهامش 


-ة - ( العمل لايق فى شرح العروة الوثق م4 جم 
( مسألة ١١‏ ) ترجمة القرآن ليست منه بأى لغةكانت فلا بأس بمسها 
والجلد من المصحف وحمله وتعليقه وعلامات السور وفواصل السطور 
والآآبات ( ويعضده ) ممسلة ريز عن الى عبدالله يهم قال : كان اسماعيل 
ابن انى عبدالته يهو عنده فقال : با بنى اقرأ المصحف فقَال : انى لممت على 
وضوء فال لانمس اكاب ومس الورق وافرأه ( وموثقة ) الحسين بن 
الختار قال سألت أبا عبداته ينهد عمن قرأ فى المصحف وهو على غير وضوء 
قال ؛ لا بأس ولا بمسال-كنتاب ( وف الفقه الرضوى ) ولا تمس القرآن إذا 
كنت جنب أو عل غغسير وضوء ومس الورق ( وف المعتير ' ان جواز ذلك 
مذهب فقبائنا ( وف المنتهبى ) انه قول علمائناء خلافا لما حى عن المرتضى 
فاختار المنع تمسكا برواية ابراه بن عبداخيد عن ابى الحسن يهد قال .: 
المصحف لا نمسه عل غير طهر ولا جنباً ولا مس خيطه ولا تعلقه ان الله 

يقول :( لا يمسه إلا المطورون ) . 

ودعا يستدل له برواية حمد بن مسم عرب الباقر يهل قال : الجنب 
والحايض يفتحان المصحف من وراء الثوب ويقرءآن من القرآن ما شاءا إلا 
السجدة ( وهو ) لا يقاوم الاصل الممتضد بالإجماعين المنقولين والردايتين 
المزبورتين» فبتعين حمل هاتين الروايتين عل التقية أو الكراهة وخرف 
استلزامه إصابة اليد , لآن من يرتع حول الى يوشك أرن. يع فيه وهو 
الأولى على أنه هو الذى يقتضيه المع الم رف والله"العالم . 

قوله قده مسألة ١0‏ : ( ترجمة القرآن ليست منه ... الخ ) مدرك عدم 
حرمة مس ترجمة القرآن هو أن الترجمة ليست بقرآن فلا تلحقها أحكامه , 
مع جريان أصل البراءة من الحرمة فيها( ثم ) ان جماعة ألحقوا لفظ الجلالة 


ج١١‏ ( فىغايات الوضوء ) اا 
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عل الحدث , نعم لا فرق فى اسم الله تمالى بين اللغات . 
القرآن بل ألحقوا به تيع اسماء الله المختصة به ( وعلله ) فى الجواهر بظمور 
النبى عن المس للقران ف التعظيم بل كناد يكون صريح الاية » ولآاريب 
ان لفظ الجلالة ونحوه أحق التعظيم من سائر ألفاظ القرآزن أ هو واضح 
لا يحتاج الى اليان لآنه خير الاسماء ولهذا اختص به ( واعترضه ) بعض 
امحققين : عنع الأولوبة اظرأ الى جواز تلفظ الجنب والحائض بها مع حرمة . 
تلفظهما بالعزاتم , فلمل لالفاظ اكاب مدخلا , ثم قال : والحكن 
الإنصاف ان المستفاد من الآبة ان المناط كرامة القرآن وشرافته فالفحوى 
حمنئذ تامة ( وفيه أولا ) انه ان انكر دلالة الآآبة على حرمة مس كتابة 
القرآن فلا ببق وجه للتمسك بفحواها ( وثانيأ ) انه بعد نسلم دلالتها على 
ذلك لا ينهض المناط الذى ذكره لدفع المناقشة , لآن عدم جواز المس بغير 
طهارة من قببل التعظمات التوقيفية التى ليس للعقل مسرح فى الم بها , وقد 
جعل الشدارع لكل من الامور العظيمة الشريفة نوعاً من التعظم لم يجعله 
لغيره » فبل ترى أن مس يد النى وجي بغير وضوء مخرم أو مذروه ؟ 
وعلى هذا القياس غيره , هجرد كون المناط هو التعظم لا يحدى , وقد 
ذكر هو (ره) جواز تلفظ الجنب والحائض بلفظ الجلالة مع عدم جواز 
تلفظهم) بالعزام , ومثله الفرق بين سور العزام وغيرها منالفرآن فجواز 
قراءة الجنب والحائض ( ثم ) ان بعض من ألق اسماء الله الخاصة به بالكنتاب 

العزيز ذكر فى إلحاق اسماء الأانيياء والآمة (ع ) وجهين . 

وعلىكل فالحاق اسمه ترارك وتعالى وأسماء أنبياته والائمة (ع ) اذالم 
تكن فى القرآن بالقرآن للبحدث بالآصغر استنادآ الى التعظي, المطلوب ففيه 
من الضعف ما لا يخنى , نخالفة الهم للأاصل خرج منه القرآن للدليلالقاطع 


مو و مسو و 1 
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) مسألة ) لا يحوز وضع الثىء النجس على القر آَ و إن كان بابسأ 
لآنه هتك . وأما المتنجس فالظاهر عدم البأس به مع عدم الرطوبة فيجوز 
للمتوضىء أَنْ بعس الهر أن باليد المتنجسة و إن كان الاولى تر 31 

) مسألة )1١‏ اذا كتيت آي من القّر أن على لقمة خبز لا جوز للبحدث 
أكله , وأما للمتطبر فلا بأس خصوصاً اذاكان بنية الشفاء أو التبرك . 





فيبق ما عداه مندرجاً تحت الإباحة كا هو المشهور بينالاحاب من اختصاص 
حرمة المس بالقرآن وعدم تحريم مس امم الله على المحدث بالأصغر . وان 
أعدير بعضهم الحرمة بلفظ الجلالة , وهو وان ناسيب التمظم إلا ان الدامل 
لا ينبض حجة عليه فتأمل , وان كان القول به لا يخلو من وجه لقوله تعالى 
( ومن إعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب ) والله العالم . 
قوله قده مسألة م١‏ :( لا جوز وضع الشىء النجس عل القر أن اح( 
لا يغرق فى الحك بين النجس والمتنجس ؛ بل الحم يدور مدار المت وعدمه 
فان استلزم المتك حرم فيهما معأ , و إلا فلا . 
قوله قده مسألة 9 : ( اذا كتبت آية منالقرآن على لقمة خبز ... الخ ) 
وذلك لما تقدم منعدم الفرق فىحرهة المس بين ما كان بظاهر البدن أو بباطنه 
لإطلاق دليله 1 





ج١١‏ ار الرصواك تالمكم 0 لاني 


مه اسمس جين جر فد مسهة 0 سم تسمه عي 


فصل فى الوضووات الستىي 
ز مسألة ؟ ) الأقوى كا اشير المه سابقأ كون الوضوء مستحبا فى نفسه 
وان ١‏ بهد غابة من الغايات دى الكون عل العا جارة وإن كان الآحوط 


تعد أحنافا: 

(مسألة,) الوضوه المستحب أقسام « أحدها , ما يستحبفحالالحدث 
الاصغر فيفمد الطهارة منه ٠‏ الثالى » ما :تحب فى حال الطهار ة منه كالوضوء 
التجديدى «الثالث » ماهو «ستحب ق حال الحدث الا كين وهو لا يفيد 
طبارة وانما هو ارفع الكرامة أر لحدوث كال فى الفعل الذى يأ به 
كوضوء الجنب لانوم ووضوء الحائض للذكر فى مصلاها , أما القسم الاول 
فلامور : ١‏ الآول» الصلوات المندوبة وهو شرط فى حتها أيضأ ١‏ الثانى. 





قوله قده : فصل فى الوضوءات المستحبة مسألة ١‏ ؛ ( الاقوى 5 اشير 
اليه سابقأ كون الوضوء مستحبا فى نفسه .. الخ ) تقدمت المسألة بأدلتها 
مغصلة فر أ جع 1 
قوله قده مسألة ١‏ : ( الوضوء المستحب أقسام ... ال ) لا يق ارون 
ما عدا ما تقدم من الوضوءات الواجبة مندوب وهوامور: : 
( الاول ) للصلاة المندوبة ولا شك فى استحياب الوضوء لحا للإجماع 
المنقول على لسان جماعة , بل لا ببعد أن يكرن محصلا ء والاخبار المتواترة 
منها قوله يه : لا صلاة إلا بطبور . 
( اأثاق ) للطواف المستحب لا رواه زرارة عن أبى جعفر يَهدٍ قال : 


7ن («العمل البق فى شرح العروة الوثق ) ج١١‏ 

الطواف المندوب وهو ما لا يكون جرءا من حجج أو عمرة ولو مندو بينوليس 
شرطأ فى ته , نعم هو شرط فى صعة صلاته , الثالث » التبيؤ للصلاة فىأول 
وقتها أو أول زمان [مكانها إذا لم يمكن اتيانها فى أول الوقت .ويعتير أن 
ه الرابع » دخول المساجد 


سألته عر. الرجل يطوف بغير وضوء أيمتد بذلك الطواف ؟ قال : لا 
ونحوه غيره . 
( الثالث ) لدخول المساجد لما رواه فى الفقية رسلا ان فى التورأة 

مكتوباً :ان بيو فى الأرض المساجد فطوب لعبد تطور فى ييته مم زارف فى 
بق » ولهرسلة العلا بن الفضيل عن أنى جعفر يِه قال اذا دخلت المسيجد 
وأنت تريد أنيجلس ففه فلا تدخل إلا وأنت طاهر ونحوه غيره , مع مأ ورد 
من استحباب ركعتين تحية المسجد ولآ تصمم إلا بوضوء كا عرفت ٠‏ واما 
استحيابه لزبارة المشاهد المشرفة والعتبات المقدسة فيستفاد من مراجعة كب 
الزيارات وأمثالها ما يتعلق بمثل هذه المواضيع » بل يستفاد ذلك من الآ 
بالغسلاذا أراد الانسان زيارتها ولبس الثياب النظيفة مع الوقار والسكينة فلا 
أقل من الوضوء , وكذا يستتفاد من ذلك استحبابه لزيارتهم ( ع ) من بعيد 
المكان والإعاء بالسلام الييم (ع ) والله اعم. ' 

) الرابع ) للسعى فى حاجة لصحييم عبدالله بن سنأن عن أفى عبدالله ا 
قال سمعته يقول : من طلب حاجة وهو على غير وضوء فل تقض حاجته فلا 
ياومن الا نفسه , وق المرسل الى لاحب من يأخذ فى حاجة وهو عل غير 


( العمل الايق  -‏ ) 


١.٠ 5-8‏ ف الوضوءات المستحبة م4 ١‏ سيا 
والطواف ٠‏ السابع , صلاة الآموات « الثامن » زيارة أهل القبور « التاسع » 
قراءة القرآن أوكتبه أو لمس حو شيه أو مله 
كلام نيم . ظ 
( الخااس ) للنوم للصادق (ع ) من تطبر ثم آوى الى فراشه بات 
وفر شه كُسجده م وزاد ف الفقمه فى آخر : فان ذكر أنه أيس على وضوء 
فتيمم من دثاره كأئنآ ما كأن لم يزل فى صلاة ما ذكر ألله ٠‏ 

( السادس ) لنوم الجنب لصحيم الحلى قال ع نالصادق يهو عنالرجل 
أينبنى له أن ينام وهو جنب ؟ فقال : يكره ذلك حتى يتوضاً , وف الموئق 

عن الجنب >نب ثم يريد النوم قال : ان أحب أن يتوضأ فلمفعل , والغسل 

أحب الى وأفضل من ذلك , فان هو نام ولم يتوضا ول يغتسل” فليس عليه 
ثىء أن شاء الله . 

( السابع ) للجنب اذا أراد الأكل أو الشرب لما رواه عبد الرحمان بن 
ابى عبدانقه أيأكل الجنب قبل أن يتوضأ ؟ قال انا لنكسل , ولكن ليفسل” 
بده والوضوء أفضل , والصحيح الباقرى المروى ف الفقيه : اذاكان الرجل 
جنيأ لم بأكل وم يشرب حتى يتوظا . 

امن اناسع قب ذا أر اناقل فنا ولا قد وان 
الميت إذا أراد أن يأتى أهله قبل الغسل لخبر شباب بن عبد ربه عن ابىعبدالله 
قال بسألته عن الجنب يفسل الميت ؟ ومن غسل ميت أله أن يآنى أهله ثم 
يغتسل ؟ فقال : هماسواء لا بأس بذلك اذاكان جنباً غمل يديه 0 
وغسل الميت . وان غسل ميدأ ونوضأ * م أنى أهله بحريه غسل واحد لها . 


- 4لا 2 ( العمل الابق فى شرح المروة الوئق ) ١ج‏ 

د العاشر , الدعاء وطلب الحاجة من الله تعالى « الحادى عشر » زيارة الأ مة 
عليهم السلام ولو من بعيد « الثانى عثير ء سجدة الشكر أو التلاوة « الثالث 
عشر ء الآذان والافامة والاظبر شرطيته فى الاقامة ه الرابع عشر » دخول 
الزوج على الزوجة دلة الزفاف بالفسبة الىكل منهما 


( العاشر ) لماع المحتلم لقوله زتهي بكره أن يفشى الرجل المرأة وفد 
احتل حتى يغتسل من احتلامه الذى رآه فان فعل ذلك وخرج الولد نون 
فلا يلومن إلا نفسه , وهو كا ترى صريح فى إرادة الفسل إلا أن الشهيد فى 
الروضة واللبعة ذكره دليلا على استحباب الوضوء واقه أعلٍ . 

( الحادى عشر ) لاجنب إذا أراد المعاودة لاجاع لقول الصادق يه فى 
مرسل ابن أبى يران إذا أ الرجل جاريته ثم أراد أن يأتى الاخرى 
توضأ . ولاخبر المروى فىكشف الغمة عن أبى الحسن الاق ان أبا عبدالله 
عليهما السلام كآن اذا أراد أن يجامع يعاود توضأ للصلاة ٠.‏ - 

ر الثافى عشر ) لماع الحامل لقوله عتتوين: ءا على اذا حمات امرأتك فلا 
تجامعها إلا وأنت عللوضوء فان قضى بينكم بولد يكون أعبى القاب مخملاليد ٠‏ 

( الثالث عشر ) قبل غسل الجنابة لما رواه أبو بكر الحضرى عرف 
اى جعفر يهو فال سألتهكيف أصنع اذا أجنبت ؟ قال : اغسل كفيك 
وفرجك وتوضأ وضوء الصلاة م اغتسل , 

( الرابع عشر ) لزفاف المرأة على زوجها لقول ابى جعفر ( ع ) اذا 
دخلت عليك فرم قبل أن تصل اليك أن تكون متوضئة هم لا تصل اليبا حنى 
تتوضأ , وفيه دلالة على استحباب الوضوه للزوج أيضأء بل يستحب لها أن 
يصب ىكل واحد منههما ركعتين ولابد فيهها من الوضوء يا قدمنا . 


ج١١" ١‏ ف الوضوءات المستحبة ) ع ولاعت 


ممه معوسصي ل مس سو 





ا يم سويت ١‏ لس ١‏ جيه سياه لعي ل لصح سييهت وص 


, الخامس عشر » وززت المسافر على أهله الإساتدب قله ه السادس عر ل النوم 
7 السابع عضر 6 مقار بة الحامل ل الدذامن عشر « جولو س القاضى ف بجاس القضاء 
ه التاسع عشر , الكون على الطهارة 


( الخامس عثر ) لتغسيل الميت لصحيم حريز قال اخيرق ابو عبدالله 
عليه السلام قال : الميت يبدأ بفرجه ثم يتوضأ وضوء الصلاة ونحوه مثله . 

( السادس عشر ) لإدخال الميت القبر ا رواه عبدالته الحلى وعمد بن 
مم عن الصادق (ع ) توضأً اذا أدخلت الميت القبر ونهوه غيره . 

( السابع عشر ) للحائُض عندكل صلاة وفيه أخبا ركثيرة منها ما رواه 
زرارة عن الى جعفر (ع ) قال : اذا كانت المرأة طامثأ فلا يحل لا ااصلاة 
و علمها أن دو د وضوء الصلاة عند كل وق تصلاة “م تقعد ف مو ضع طاهر 
تذكر الله سبحانه , وظاهره كا سمعت يقضى بالوجوب 5 هو قضية الاص 
ونحوه مثله , الا أنفى بعضها بنبغىلا<ائ ضأنتتوضأ وهو ظاهر فىيالاستحواب 
وان استعمل فى الوجوب و ذا يعزى الىالصدوق القول بالوجوب ؛ الا أن 
الاستحباب هو المشهور بل لا يبعد أن يكون اجماعاً , بل السيرة على خلافه 
فانا لم نر أحداً يأمى به على سهيل الوجوب والله العالح . 

( الثامنعشر) لقراءة القرآن لقولالصادق (ع) لما رواه عمد بنالفضيل 
فى قرب الإسناد قال : سألت أبا الحسن يقد اقرأ المصحف ثم يأخذنى البول 
فاقوم فابول واستاجى واغسل يدى واعود الى المصحف واقرأ فيه ؟ قال : 
لاحتىتنتوضأ للصلاة , وتحوه مثله مع ما فيه من التعظى والتفخم والفرار من 
المس اللحظور 5 تقدم . 

( التاسع عشر ) لم سالقرآن وحمله وتعليقه لما تقدم من وجو بالوضوء 
للدس والاستحباب للحمل والتمليق لرواية ابراهم بن عبد اميد المتقدمة , 





ال 0 


ايو ب ١‏ العمل الأبق فى شرح العروة الوثق ) اخ 


و العشرون » مسكدابة الة رآن ف:صورة عدم وجويه وهرشررط لجرازء > 
( العشرون ) لاسكون عل الطبارة 1 اشتور عنه وزنيئضن مر#. أحدث 
ول يتوضأ فقد جفانى , ونحوه مثله بل فكشف اللثام : وكأنه لا خلاف فيه 
كا عن جماعة الإجماع عليه . 
( الحادى والمشرون ) لصلاة الجنازة لما روأه عبد حميد عن الى الحسن 
يهلا عن الرجل يصب على الجنازة على غير وضوء , فقال : يكوف على 
طبر أحب الى , وهو المشهور بين الاب . بل عليه الإجماع مأ عن 
التذكرة والمنتبى . 
( الثاتى والعشرون ) لافعال الحج لما رواه معاوية بن عمار عن الصادق 
يقد لا بأس ان تقضى المناسك كلها على غير وضوء , إلا الطواف فانه فيه 
صلاة » والوضوء أفضل ع ونحوه مثله خصوصاً ف السعى والرىوالوقوف . 
. (الثالث والعشرون ) لمريد السفر لمارووا من أنه يصبى ركعتين ثم 
م ويتحنك وتخرج . 
( الرابع والعشرون ) للقادم م نالسفر لماروى : من قدم 4ر2 سفره 
فدخل عل أهله من غير وضوء فرأى ما يكره فلا يلومن إلا نفسه . 
( الخامس والعشرون ) لجاوس لقاضى للقضاء كا ذكره بعض الاكداب 
وم أعثر له على مستند . 
( السادس والعثبرون ) لخروج المذى لما تقدم ولا أقل حمل أخباره 
على الاستحباب . 
. (ااسابع والمشرون ) لارعاف والقء ء ولتخليل الآسئان المرج للدم 
لقول الصادق ههه الرعاف والقء والتخليل يسيل الدم إذا استكرهت شيئأ 


م ١‏ ف الوضوءات المستحية م بايا - 


مما 





م وقد عرفت افونا" متحاءه نفسيا أيضأ, واما ار 1 ا فهو الوضوء 


ل وان 1 تب هه ل تقض الوضوء : 

( الثامن والعشرون ) للضحك لما رواه سماعة عنالصادق ينهو قالسألته 
ما ينقض الوضوء ؟ فقال : الحدث تسمع صوته أو تجد ريحه ‏ والفرقرة 
فى اليطن إلا شيئأ تصير عليه , والضحك ف الصلاة , والقّء . 

( التاسعوالعشرون ) ااسكذب والظل والإكثار من إنشاد الشعر الباطل 
_ ل الصادق يما فى خضير سماعة المروى فالتهذيب قال سألته عن فشيد 

الشعر هل ينقض الوضوء ؟ أو ظل الرجل صاحبه أو الكذب ؟ فقال : 

عم إلا أن يكون شيا يصدق فيه أو يكون يسيرأ من الاشعار . الآبيات 
الثلاثة أو الاربعة , فاما أن يكثر من اأشعر الباطل فهو ينقض الوضوء . 

(الثلاثون ) خروج الودى لول الصادق 00 فى حسنة اءن سنان : 
والودى فيه الوضوء . 

. (الحادى والثلاثون ) مس باطن الدبر وباطر: الإحليل لحل قول 
الصادق (ع ) حين سأله عمار عن الرجل يتوضأ م مس باطن ديره قال : 
نقض وضوءه ء وإن مس باطن احليله فعليه أن يعيد الوضوء » وإنكان 
فى اأسلاة قطع الصلاة وتوضأ وأعاد الصلاة , وإن فتعم احليله أعاد الوضوء 
والصلاة على الإستحباب . 

( الثانى والثلاثون ) التقبيل بشهوة ومس باطن الفرج لول الصادق 
عليه السلام إذا قسّبل الرجلالمرأة بشهوة أو مس فرجها أعاد الوضوء . 

( الثالث والثلاثون ) قبل الاغسال المسنونة لقول الصادق (ع )كل 
غسل قبله وضوء . 


- وح؟* 0 ( العمل الابق فى شرح العروة الوئق 6 جْ 
فه التجددد بل ولا الوضوء لعل عمل الجناية وان طالت المدة . 


( الرابع والثلاثون ) لنامى الاستنجاء قبل الوضوء للموثق الصادق 
المروى ف التهذيب : إن أهرقت لمأء وفسهت أن تغسل ذ كرك حتى صلبت 
فعليك إعادة الوضوء وغسل ذكرك » والصحيح الباقرى المروى ف التهذيب 
أيضاً فى الرجل يتوضأ فينسىغسل ذكره قال : يغسل ذكره “م يعيد الوضوء 
وأوجبه الصدوق إذاكان مر. البولغاعة أخذاً بظاهر البرين » وتدفعه 
الصحاح منها ( الصحيم ) الكاظدى المروى ف السكافى والتبذيب فى الرجل 
بول فيذدى غسل ذكره ثم يتوضأ وضوء الصلاة قال : يغسل ذكره ولايعيد 
الوضوء ( وف الموثق ) الصادق ف الرجلبول ورشى غسل ذحكره حى 
يتوضأ ويصل قال : يغسل ذكره ويعيد اأصلاة ولا يعمد الوضوء . 
( وفى الصحيح ) الصادق أبول وأتوضأ وأنمى استنجاق ثم أذكر بعد 
ما صلءت قال : اغسل ذكرك وأعد صلانك ولا تعد وضوءك . 
) الخامسوالثلاثون ) لمصاخة المجوسى لقول الصادق (ع ) انمصالةة,م 
تنقض الوضوء . ٠‏ 
( السادس والثلاثون ) للتأهب لصلاة الفرض قبل وقتها ما فى جملة من 
كتيب الاسصماب » وروى الشهيد فى الذكرى : ما وقر اأصلاة من أ رالطبارة 
حىَ بدخل ألوقت : ْ 
( السابع والثلاثون ) لسكتابة الق رآن لما رواه على بن جعفر عن اخيه 
عليه السلام أيحل للرجل أن يكنتب القرآن فى الواح والصحيفة على غير 
وضوء ؟ قال : لاء ولا أقل من الخل عبل الاستحباب . 
( الثامن والثلاثون ) للغضب لما روى عن النى يي إذا غضب أحدم 
فليتوضاً . 


3 * 1 2 الوضوءات المستحية 4 - ةلأ مب 
آنا القسم الثالثك ك فلأأاهور الاول ( إذك 1 ر أاحائلض قَّ مصلاها مقدار 


( التاسع والثلاثون ) لزيارة قبور المؤمنين ؟! فى كتب جملة من الاداب 
منهم الشهيد فى النفلية والعلامة فى المنتبى وغيره بل عن بعضهم أنه المشهور . 

( الاربعون ) بعد الاستنسجاء بالماء للءتوضىء قبله , وأن كار# قد 
استجمر لما روأه جماعة عن الصادق (ع ) فى الرجل ينمى ان يفسل دبره 
بالماء حتّى صلى إلا أنه قد عسي ثلاثة أحجار قال : أنكان فى وقت تلك 
الصلاة فليعد الوضوء و لبعد الصلاة , وان كان قد مضى وقت تلك الصلاة 
التى صلاها فقّد جازت صلاته ولمتو ضأ لما يستقبل من الصلاة . 

) الحادىوالار بعون ) للتجدهد وفيه روايات منها قوم (ع ) الوضوء 
على الوضوء :ور على نور ع ومن جدد وضوءه من غير حدث جدد أللهتوبته 
من غير استغفار , وهو إجماعى 5 فى المدار كك والذخيرة والبحار وعن المنتبى 
وغيره مع استفاضة النصوص بذلك ( فى ) الكاظمى ان من توضأ للغرب 
مجددأ كانذلك كغارة لما مضى منذنوبه فى يومه إلا الكبائر ( وفى )اصادق : 
الطهر على الطور عشر <سنات ( وفى ) الرضوى : تجديد الوضوء لصلاة العشماء 
حو لا وألله دبل دالله ( وعن ) النى تبيخ : انه كان بحدد الوضوء لكل 
فريضة وكل صلاة , والأظور اختصاص ذلك بالوضوء دون الغسل , 

“م التجديد مع الفصل بصلاة ولو نافلة لا إشكال فيه ,» وبدو:1ةل. 
افصل هل يشرع مطلقأ ؟كا عرن" التذكرة أو لا مطلقاً ؟ أو إذا حصل 
الفصل الكثير الذى تحتمل رو رو الحدث بعده فالآول ؟ وعدمه فالثاقى؟ 
وجوه أقواها الآول لإطلاق الآدلة المتقدمة ( قال ) الفيضالمحسن فى المعتصم 
على ما حى عنه : وهل يستحب لجديده أصلاة واحدة أكثرم لد هلة ؟ 
وجهان وظاه رالصدوق العدم » ورجحه فى الن؟ رى مستدلا بالاصل من عدم 


هيم 2 العمل الايق فى شرح العروة الوئق 6 ج١١‏ 
الصلاة ٠‏ الثانى , لنوم الجنب وأكله وشربهوجماعه وتغسيله المست . 
المشروعية وادائه الى الكثرة المفرطة , وتوقف ف الختلف لمدم النص 
إثباتاً ونفياً وهو فى محله » ويحوى الوضوء التجديدى عن السابق لو ظبر 
فساده بترك غسل عضو منه ونحوه مطلقاً وإن اعتبرت نية الرفع والإستباحة 
وفاقأ لللبسوط وصاحب المدارك لآن الظاهر انها إنما تكون معتبرة اذا كان 
المكلف ذاكراً للحدث لا مع أعتّةّاده حصول الاباحة بدونه , ولآن الظاهر 
منخاوى الاخبار أن شرعية المجد د إنما هو لاستدراك ما وقع فى الآاول من 
الخلل , ويشهد له ما رواه الصدوق ف الفقيه مع اعتقاده صمة مضمورف 
ما أورده من إجزاء غسل المعة عنغسل الجنابة مع نسيانه » وما أجمععليه 
الاصعاب من إجزاء صوم يوم الشلك بنية الندب عن الواجب , وما ورد من 
استحباب الغسل أول ايلة من شبر رمضان تلافياً لما عساه فاته من الاغسال 
الواجبة ونحو ذلك ومع الاكتفاء بالقربة فالا واضم , هذا جملة 
ما وقفت عليه منالآمور الثى يستحب لما الوضوء وهى وإن قصر سند بعضبا 
بضعف أو دلالة على المطلوب فالشهرة فى جلها جابرة , بل فى بعضها عدم 
الخلاف ولعله الحجة , فانه فى الصلاة المندوبة والطواف مما لا روب فيه , 
فضلا عن صمة الاخبار الواردة فيه , وككذلك المس المستحب لا ميهن تحرم 
مس امحدث ء عر بما يتوقف فما فيه المذى والوذى والودى والقء والرعاف 
والشعر والسكذب والظل والغضب ومس الدبر و باطن الفرج والذكر والتقبيل 
ما قبل من حملما عل التقية » ولا يبعد أن يكون أولى من الاستحباب لآن 
أحبارها أوفق مذهب العامة إلا انه بعد ما اشتبر عن العلداء بل لا ببعد أن 
ا ني الفضلاء من المساحة فى أدلة السئن فلا يضرنا 
( العمل الابق - )١٠١‏ 


ج22" 7 فى الوضوءات المستحية ( د د د 
020 (الثالك )ماع من مس لت ولم يفتسل بعد ( الرابع ) لتكفين الت 
التعريل عل لالخبر الضعيف أو الشهرة الضعيفة . فكي فاو انجير الخبر باأشهرة 

كا هو الحكى فى بعضما فبتعين المصير الى القول باستتحيابها . 

وما قيل من ان الاستحياب حك شرعى فيتوقف على الدليل الشرعى "ا 
هو الشأن فى سائر الاحكام مدفوع غير ملم » لمادل من العقل وااتقل 
على حسن الإحتياط , لآن الإحتياط ؟! حصل فها تمل فى تركه العقاب 
فقد يحصل فيا يحتمل فى تركه حرمان الثواب ٠‏ للآن الثائى لا بنفك عر 
الأول غالبا ؛ خصوصاً على ما ذهب الءه اكتابنا من القول بالاحباط والتكفير 
فان الحسئات يذهين السيئات , نعم [ما خرى ذلك فما لو احتمل فى النص 
الحرمة أو الكراهة احتهالا راجحا لا يقبره احتمال الإستحباب » 5 لو 
ورد خبر ضعيف لا ينبض بااحجية على الحرمة وال-كراهة ولا يضعف عن 
مقاومة ما دل على الإستحباب . فان الترك فيه أولى خوفا من الوقوع فيا 
نبى عنه شرعاً ٠‏ وإذا لم يرد فيه ذلك فلا شك فى بقائه على أصل الإباحة ع 
للاصل السالم عن المعارض المؤيد بقوله : كل ثىء لك حلال حتى تعل الحرام 
إعيله فتدعه وحوه : فاذا ورد الختبير على الاستحباب فيتمين المصير اليه 
لإصل الإباحة وعدم دليل الكراهية والحرهة , ولما ورد بعدة طرق 
وعبارات مختلفة : أن من بلغه ثواب على عمل فعمله القاس ذلك الثواب 
أوتيه وإن لم يكر. الحديث كا بلغه ( منها ) ها رواه السكلينى فى الحسن بل 
الصحيح على الاصح على ما قبل عن هشام بن سال عن ألى عبدالته يه : من 
سمع شيئأ من الثواب على شىء فصنعه كان له أجره وإن لم يكن على ما بلنه 
( وما دواه ) ايضأ عن عمد بن حمران قال سمعت أبا جعفر يه يول : 
من بلغه ثواب من الله تعالى على عمل فعمل ذلك العمل اماس ذلك الثواب 


- بوم -- 2 العمل الابق فى شرح العروة الوئق ‏ جَ؟ 

أو دفنه بالنسبة الى من غسله ولم يغتسل غسل المس . 
“أوتيه وان لم يكن الحديث 5 بلغه . ( وما رواه ) الصدوق ىكتاب ثواب 
الآعمال عن هاشم بن صفوان عن أبى عبدالله (ع ) قال : من بلغه ثىء 
من الثواب على شىء من اير فعمله كان له أجر ذلك وان كات رسول الله 
ينجي ل يقله وما عن ) المحاسن عن هشام بن سالم عن أبى عبدالله (ع ) 
قال : من بلغه عن النى يززباية ثىء من الثواب فعمله كانله أجر ذلك وانكان 
رسول الله تيه لم بقله ( وما عن ) امحاسن أيضاً عمد بن مروانف عن 
أبى عبداته (ع ) قال من باغه عن النى يزهوة ثىء من الثواب ففعل ذلك 
طلب قول النى يؤبيي: كان له ذلك الثواب وان كأن النى وتتضية لم يقله 
( وما عن ) الشهمد الثانى فى شرح الدراية من بلغه عن الله تعالى فضيلة فاخذها 
وعمل بما فيها إيماناً لله ورجاء ثوابه أعطاه الله تعالى ذلك وإن لم يكن كذلك 
. ( ومنها ) مأ عن عدة الداع قال روى أأصدوق ( ره ) عن شمد بن يعقون 
إطرقه الى الآثمة (ع ) أن من بلغه شىء من الخير فعمل به كان له من الثواب 
ما بلغه وان لم يكن الام كا فمل ( وعن) السكيتاب المذكور أيضأ قال : وروى 
أيضأ باسناده عن صفوآن عن أنى عمد ألله (ع ( اوت هق بلغه شىء من انير 
فعمل به كأن له أجر ذلك وإن كأن رسول الله عم ' قله ( ومنها) ما عن 
السيد السعيد ابن طاووس فىكتاب الإقبال عن الصادق ( ع ) قال : من بلغه 
شىء م. الخير فعمل به كان له ذلك وإن لم يكن الام كا بلغه . 

وهو كا ترى فى أن الظاهر من الرواءات تعليق الحم بمطلق البلوغ. ما 
يعرب عنه سائر الروايات المش.تملة على لفظ ( بلغه ) والبلوغ تارة كورب 
بالسماع , واخرى بالمذا كرة , وتارة بالرواية » واخرى بالفتوى من 
الفقبه » وانكان الشايع فى الزمن السابق السماع من الراوى أوالمفتى إلا أن 


حَ/ ١‏ ف الوضوءات المستحية 6 سم ا 
( مسألة م) لا مختص القسم الآاول مرن المستحب بالغابة التى توضأ 
لاجلا بل بباح به 3-2 ع الغايات المشروطة 4 خلاف الثاى والثالك . فانبما إن 





المتبادر منه الآآن نفس البلوغ على أى نو اتفق , ولا يشترط فى الراوى 
أن يكون مصرحاً بالثواب ٠‏ بل يك بان يقول إن العمل الفلاتى مستحب أو 
مكروه أو حرام أو حلال أو نحوه : فانه يك فى وجوب العمل وتركه 
وندبه وكراهته حصول ذلك اللفظ كا لا يخق » فاذا ثبت ما قلناه من أعطاء 
لله الثواب تفضلا على عمل يتضمن ثوابأ بمقتضى هذه الروايات المؤيدة 
بالاحتياط الراجم فعله عقلا ونقلا ثبت أن الرواية بالعمل المستحب يغْنى 
المصير ابيا ولوكان فى طريقها ضعف والله العالم . 

“م اذا عرفت هذا فاعم أن الوضوء المستحب الجامع للحدث الا كبر 
كوضوء ااحائض والجنب وحوهما لا يحوز الدخول به فى العبادات المشروطة 
بالطمارة إجماعا حصلا , فضلا عن أن يكون منقولا لوجود الماع وعدم 
المقتتضى , وما الوضوء الذى لم يجامع الحدث الاكبر فلا يخلو إما أن يقصد 
به رفع الحدث واستباحة الصلاة الو كانالوضوء لصلاة نافلة مثلا أو واجية 
فانه يصم به الدخول ف العبادة المشروطة بالطوارة صلاة كانت أو غيرها 
وهو مذهب أهل العلمكا فى المنتبى . وأما لو ل يقصد به ذلك بل كان قصده 
لحضش التجديد , فالظاهر كفاءة الدول به فى الءرادات المشروطة بالطهارة 
أيضأما تقدم متأ عن قروب التذيءه على ذلك ما ١‏ يكن تعد التجد يد بدو 
التقميد المنحل الى النئى والاثيات والله العام . 

قوله قده مسألة م : ( لا بختص القسم الآول من المستحب ... الخ ) 
ذكرناه مشر وحاً فى المسألة السابقة فلا نع.ده , 


وقما علنحو ما تصدالم 0 إلا فها قصدا لاجله ع 6 ا 1 
كان حدما بالاصغر لم يكن وضووؤه تجديدماً ولا عامماً للا كير رجما الى 
الأول وقوى القول بااصحة واباحة جميع الغايات به اذاكان قاصدا لامتثال 
الاس الواقى المتوجه اليه فى ذلك الحال بالوضوء وان اعتقد انه الاص 
بالتجد بدى منهءثل" فيكو ل من باب الخطأ فالتطبيق و تكو نتإكالما 4 مدهو ده 
له على نحو الداعى لا التقبيد محيث لو كارد#1 الام الواقى على خلاف 
ما اعتقده لم يتوضأ , أما لوكان على نحو التقييدكذلك فته حينئذ اشكال. 





( مسألة 1 )لا كدب ف الوضوءه تصد موجيه بأن ت#صد الوضوء لاجل 
خروج البول أو لاجل النوم بل لو قصد أحد الموجءات و نيبن أن الواقع 
غيره صم إلا أن يكون على وجه التقبيد . 

( مسألة ه ) يكنى الوضوء الواحد للاحداث المتمددة اذا قصد رفع 
طبيعة الحدث , بل لو قصد رفع أحدها صمم وارتفعاجميع , الا اذا قصد رفع 
اليبعض دون أأمعض فأنه ببيطل لانه يبر جنع الى قصد عدم الرفع . 





قوله قده مسألة 4 :( لا يحب فى الوضوء قصدٍ موجبه ...الم ) بل 
يكن فيه قصد القر بة و إتمانه لله » بل لو قصد موجا وكان الواقع غيره كفى 
عنه ما لم يكن على وجه التقبيد . 

قوله قده مسألة ه : ( يكن الوضوء الواحد للأحداث المتعددة ... الخ ) 
ما ذكره ( قده ) م نكفاية الوضوء الواحد الأاحداث المتعددة سواء كانت 
متحدة بالنوع أو مختلفة دفعة أو مترتبة إجماعى ؟ فى مصباح الفقيه , بل 
ضرورة عند العلماءكا عن طهارة شيخ مشايخنا المرتضى تضى ء وبلا خلاف أجده 
كا فى الجواهر , وأنه مذهب العلياء يا فى المدارك , "ا لا فرق بعد قصد 


جح ِ فى غابات أأوضوء 4 : 
) مسألة 5) اذا كآنْ للوضوء الواجب غاوات مدهددة فلصد اجميع حصل 
امتثال ا جميع و لقب علمها كلها و أن (صد اليمض حصل الامتثال بالنسية اليه 





الوضوء بنية التُرب بينعدم قصد ر فع الحدثو بين قصد رفع الحخدث من حمث 
هو من غير تعرض أتعمينه , وبين ما قصد فيه رفع حدث لعيئه مع عدم قصد 
غيره أو قصد عدمرفع غيره أو قصد رفع حدث ممين وكانالواقع خلافه فان 
الوضوء فيجميمعذلك حيح ٠‏ ( ووجبه ) ان الحدث الاصغر على ما يستفاد 
من الشرع ملاحظة انحاد لو ازمةابو احكانة مأهية واحدة مسبية عن أشيات 
متعددة غير قابلة للتكرار كالقتل والمكسر و وهماما لا يشكرر بتكرر أسيابه 
لعدم قابلية انحل للتأثر , فلا مجال لتوهم بقاء أثر شىء م نالاسياب المختلفة بعد 
تحقق ما هو سبب تام لرفع طبيمة الحدث وهو الوضوء الصحيح فلا وجه ما 
ذكره ( قده ) من البطلان فها لو قصد رفع البعض دون البعض , 5 او قصد 
رفع حدث البول فقط إذا كان مجتمعأ مع غيره إذ ليس الحدث الحاصل من 
البول مغايرأ للحدث الحاصل من غيره . لا ماهية ولا وجوداً , فلا يعقل 
التفك.ك , بل لابد إما من الالتزام برفع الحدث مطلقأ أو القول ببطلان 
الوضوء رأسا , والثااى ضعيف إذ لا برهان عليه عدا ما يتوم من أنه نوى 
امأ غير مشروع ( وفيه ) أنه نوى امتثال الام المتعلق به فيقع صميحاً 
وقصده حصول بعضلوازم المأمور به أو عدم حصول ما عدا المنوى لايوئر 
فى انقلاب الماهية المأمور بها ع نكو نبا كذلك إلا أن يرجع ما نواه الى عدم 
قصد الامتثال أو النشريع حرم والله العالم . 

قوله قده هسألة 5 : ( إذا كانللوضوء الواجبغايات متعددة ... الح ) 

لا يخنى انه ( قده ) ضمن هذه المسألة تنييبات ثلاثة ( الآول ) ما لوكان 
للوضوء الواجب غايات متعددة وفيه مطليان : 


هم 0 (ٍالعمل الآبق فى شرح العروة الوق ) جح 
وياب عليه الكن يصم بالنسية الى الميع ويكون اداءا بالفسبة الى ما لم يقصد 
وكذا اذا كانلاوضوء المستحب غايات عديدة » واذا اجتمعت الغايات الواجية 
و المستحية أرضاً جو 5 قصل الكل و ثاب علمها وقصد اليعض دون البعض 
ولوكان مأ [صده هو الغاوة المندو 4 راضم موك اتيان “بع الغايات ولا لكر 


( أحدهما ) مالو قصد بوضوئه الواجب جميع غاياته ولا اشكال فى 
هذه الصورة فى امتثال اجميع والثواب عليها إذ لا يحتاج امتثالها الى | كثر من 
قصدهاأ ومعلوم ان الثواب علءها بعد قصدها من لوازمما . 

( ثانيهما ) مالو قصد الءعض فقط وعليه فقد حصل امتثال مأ قصد 
واثب عليه لا غير لقصده إياه ويصح بالنسبة الى جمبيع الغانات ا عرفت من 
حصول الطارة به المعتبرة فى سائر الفابات فلا موجب للتكرار » وامكن 
لا يثاب عليه لعدم صدق الإمتثال بدون القصد عرفاً وقد عرفت ان الثواب 
من لواز 1 القصد . 

( النننيه الثانى ) ما لوكان للوضوء المستحب غابات عديدة ويجحرى فيه 
ما ذكرنا فى الواجب من قصد اجميع والبعض وثرتب الثواب على ما تصد كلا 
أو بِدضَأ دون غيره حرفا حرف . 

( التفبيه الثالث ) ما إذا اجتمعت الغايات الواجبة والمستحية ففى امكان 
تعدد الآامى بالنسية الىالوضوء اشكال , فقد يقال بعدمه مع اختلاف الوجه 
كا حكى عن ظاهر الروض والروضة وغيرهما , بل ربا نسب الى المتأخرين 
لآنه فى وقت العبادة الواجبة المشروطة به لا يكون إلا واجبأ » وبدونه 
ينتى وجوبه ويتعين كو نه مندوباً ( وفبه نظر ) إذ لا شأهد على اتحصاره ف 
الواجب فى وقته لاطلاق مأ دل على ندبه للثافلة مثلا ولان توجه الخطاب بما 


جع 2 (فى فلات الوضرء عم 0 -/م- 
فى ذلك كون الوضوء عملا واحدا لايتصف بالوجوب والإستحياب معأ 
ومع وجود الغاية الواجبة لا يكون الا واجبأ لآنه على فرض صمته لا ننافى 
جواز تصد الام الندبى وان كان متصفأ بالوجوب, فالوجوب الوصق 
لا بنافى الندب الغانى لكن التحقيق صحة اتصافه فعلا بالوجوب والاستحباب 

من جبتين. 00 
وبالفريضة فنأ عند الروال مثلا يقتضى الخطاب مقدمتبهما كذلك درا من 
الترجبح إلا م جح ؛ ونأ كد الطلب سما مع عدم أرادة فعل الفر يضة سما مع 
أمى الشمارع بتأخيره ليس من الم جحات . وسقوط أحدهما بغعل ال خر ليس 
من المتتشدات 1 . 
( ودعوى ) البطلان مع نيه 4 الندب فلا تسقط كا عن كثير منهمى لاشاهد 
: عليبا » إن لم يكن على خلافها ٠‏ ولاستصحاب الندب الثابت قبل الوقت ولا 
منافات بينه وبين الوجوبى يفت بتحققهكا هو وأضم . 
( ودعوى )ان قوله كته إذا دخل الوقت وجب الطرور والصلاة 
يقتضى أنى الندب فى الوقت فيتعين الوجوب ولو مع العم بعدم ترتب الواجب 
عليه ولو اضطراراً ( يدفعها ) ظبور منع ذلك بعدم معلومية كون وجوب 
الطبور غيريا فيجرى عليه حكه , وقد يقال بعدم تعدده فيه مطلقاً لارن 
المكلف به فيه 'متحد وهو رفع الحدث وكونه مقدمة لواجب أو لمستحب . 
أو واجمأ لنفسه ولو بالعارض امهنا لنفسه ع أو جامماً للاعتارات 
كلها أو لبعضها لا يقتضى تعدداً فى المكلف به , ولذا لو فعله على أحد 
الوجوه الخاصة سقطت الخطابات كلها إن لم يحصل امتثالما لاستحالة تحصيل 
الحاضل وألله العالم . 


فصل فى بمضر سمترات الوضوء 


, الأول « أرب يكون هد وهو ربع الصاع 





قوله قده ( فصل : فى بعض مستحبات الوضوء ... ال) ( الول ) أن 
يكون يمد وهو بجمع عليه كا عر المنتبى والتذكرة والمعتبر للياقرى ((ع ) 
المروى ف التهذيب كان رسول الله كزويم ينتسل بصاع من ماء ووتوضأ بمد 
من ماء , وااصادق يتهوكانر سول الله يريخ يتوضأ بمد من ماء و يغتسل بصاع 
والسكاظى ( ع ) : الغسل يصاع من ماء والوضوء بمد من ماء . 

( والمد ) رطل ونصف بارطال المدينة؟ فى ااصحيم عن زرارة عن 
البافر يهو المروى فى التيذيب كارنيى ‏ رسول انه يريو يتوضاً مد و يغتسل 
إصاع ) والمد رطل ونصف واأصاع ستة أرطال المدنة فيكون تسعة أرطال 
العراق , وللمتأخرين كلام فى ان التفسير من الرواية أو منكلام الشبخ أو 
الراوى ع ويعين حمله على المدنى عدم القائل بارادة غيره وحمل اللفظ على 
عرف المعصوم ( ع ) وهو مدق فيكون المد بناءاً على ما تقدم رطلين وربءاً 
بارطال العراق اجماعا كي عن الغنية والخلاف وغيرهما لأضحيم المتقدم ولرواية 
سلمان بن حفص المروزى ع نأب الحسن يهههٍ ان الصاع أربعة أمداد , والمد 
رطلان وربع بوزن إغداد ( وقول ) احمد بن جمد بن الى نصر البزئطى : يكون 
المد رطلا وربعاً بالعراق ( شاذ ) 3 نققف على مستنده ٠‏ نعم قال العلامة فى 
التحرير : انه تعويل على رواية ضعيفة ولعلما المروية فى التبذيب فى باب 
حك الجنابة عن سماعة قال سألته عن الذى بجحزى من الماء للغسلفقال : اغتسل 


( العمل الايق- )١١‏ 


ج١١‏ ( فى مستحبات الوضوء ) -44 - 
وهو ستهاثة واربعة عشر مثقالا وربع مثقال فالمد مائة وخمسون مثقالا وثلاثة 
مثاقيل ونصف مثقال وحمصة ونصف . < 
رسول الله ووتيخ بصاع وتوضأ عد وكان الصاع على عبده خمسة امداد » وكان 
المد قدر رطل وثلاث أواق ٠‏ وهى مع نسلم دلالتها لا تقاوم ما تقدم . 

( والرطل العراق ) مائة وثلاثون درهما , أحد وتسعون مثقالا شرعاً 
على الأصم الأشبر ”ا ف المدارك وغيرها , ويؤيده الخبران المرويان فى 
التبذيب عن العسكرى يهو وفيه : والرطل مائة وخمسة وتسعورن درهماً 
(قيل ) والمراد بالرطل فيه المدنى لآن العراق ثلثا المدنى . وعن الحمدانى قال 
كتبت الى الى الحسن يهو : جعلت فداك إن أصحابنا اختلفوا فى الصاع بعضهم 
يقول : الفطرة بصاعالمدنى : وبعضبم يقول :بصاع العراق فكتب الى" ها 
الصاع ستة ارطال بالمدى وتسعةبالعراق , قال وأخير أن يكون بالوزن الفأ 
ومائة وسبعينوزنة (وقيل) والمراد بالوزنة الدرمم لانه مروى فالعيون وذكر 
فيه الدرثم عوض الوزنة( وقبل ) الرطل مائة ومانية وعشرون درهماً وأربمة 
اسباع درهم تسعونمثقالا شرعياً كا عن المنتبى وموضع من التحرير لما قبل من 
تصريح بعض أهل اللغة بذلك , كالفيوى فى المصباح المنير قال : الرطل هو 
بالبغدادىائنىعشر أوقة استار وثلثا استار , والاستار : اربعة مثاقيلو نصف 
مثقال , والمثقال : درم وثلاثة أسباع درم , والدرم : ستة دوانيق . والدائق 
ماتى حبات وخمس حية , وعلى هذا فالرطل تسعو زمثقالا وهىماثة درهو عمانة 
عشردرهمأ وأربعة أسباع درم . اتتبى . إلا أنه قاصر عن مقاومة ما تقدم . 

(و الدرمم ) سه دوانيق باتفاق الخاصة و العامة ا فى المدارك وآلر بأض 
لرواية المروزى المتقدمة ونص أهل اللغة كا تقدم . 

( والدافق ) تمان حبات من أوسط حب الشعير بلا خلاف منا ما فى 


مدا ا (١‏ العمل الأب ال تبرخ العرروة الواق ) بده 


9 الثانى » الاستياك بأى * سىء 6 ولو بالاصبع م والافذل ع عود الاراك 


المدارك وغيرها , والبر الوارد خلافه المروى ف التهذيب عن المروزى 

عن اسكاظم فا قال : الغسل بصاع والوضوء بمد و صاع النى 1 خميةه 
أمداد » والمد وزن مائتين وثمانين درهماً , والدرمُم وزن ستة دوانيق » 
والدانق وزن..ءت حيات ؛ والحبة وزن حبتى الشعير من أوسط الحي لا 
من صغاره ولا مم كياره » ضعيف لجوالة الراوى , شاذ لخالفة ما عليه 
الاوان وعلى ما ذكرنا يكون المد ما ذكره المصنف ( قده ) مائة وخمسون 
مثقالا وثلاثة مثاقيل ونصف مثقال وحمصة ونصف بالمثاقيل الصيرفية الى كل 
مثقال منها مثقال وثلث مثقال شرعياً . 

قوله قده الثانى : ( الاستياك ... الخ ) أى قبله للصادق (ع ) المروى 
فى المكافى : الإستاك قبل أن يتوضا , قلت أرأيت إن نسى حتى يتوضأ ؟ 

قاليستاك” م يتمضمض ثلاث مرات » وفى أخر عن النى نبي علمك بالسواك 

عند كل وضوء ع وق ثالث عا.ك بالسواك ع.د وضوء كل صلاة . 
واستحيابه يعم الصاحم وغيره للصادق المروى ف التهذيب عن السواك للصاكم 
قال : عم تاك أى النهار شاء» وفى أحر ثره للصاكم أن ستاك سواك 
رطب وقال : لا يضر أن وبل سوا كه بالماء م ينفضه <تى لا ببق فيه ثىء . 

وبحوز الإعتياض عنه بالمسبحة والإبهام للنبوى السواك بالا بهام 
والمسيحة عند الوضوء سواك الى غير ذلك من الأخبار اللكثيرة الى فوق 
<د التوائر . 

قوله قده : ( والافضلعود الآراك ) لما رواه فى البحا كارب 1ق 
يستاك بالاراك أمره بذلك جبرئيل ‏ وفى الرضوى :إن أجود ما استكت به 
ليف الآراك , فانه يحلو الاسنان.ويطيب الذكبة ويشد اللثة ويسمنها وهو 
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اثالث . وضع الاناء الذى يفترف منه على المين , الرابع ٠‏ غسل 
البدين قبل الاغتراف مرة فى حدث النوم واليول ومرتين فى ااغائط . 


نافع من الحفر إذاكان باعتدال ؛ والا كثار منه يرق الاسنان ويزعزعبا 
ويضعف أصوطلا . 

قوله قده الثالك : ( وضع الآناء الذى إفترف منه عل العين 5" الخ) 
ذلك هو المشمور ينبم بل عن الحقق فى المعتير والشممد فى الذئرى وغمسير 
واحد من الاساطين نسبته الى الاستاب , واستدل له بما روى عن النى 
يزيج انه كان حب التعامن فى طهوره وشغله وشأنه كله , وربا علل أيضأ 
بانه أسهل وأيسر وأمكن للإستعال أى للاغتراف بالمين ولا يخق ان ذلك 
نما ينم فى الاناء الذى يغترف منه لا فا كان ضيق الفم مثل الاريق ونحوهفانه 
لا يبعد استحباب وضعه على اليسار الكو نه أمكن ف الصب منه فى امكف 
الامن , ولا يخق أن ما ذكر لا يكنى فى ائبات الاستحياب الشرعى . عم 
بمعونة أخبار النسائح فى أدلة السئن يمكن الاعتهاد عليه , ويمكن أن يستدل له 
ما ورد فى بعض الاخيار من ان الله يحب ماهو الايسر والاسبل والله العالم . 

قوله قده الرابع : ( غسل اليدين ... الم ) لا يخ انه ما يستحبغسل 
السكفين معأ قبل إدخاه) الاناء الذى يغرف منه للوضوء مرى حدث النوم 
والبول مرة ومن الغايط مرتي نكذلك يستحب غسلهها من حدث الجنابة ثلاثاً 
للصحيح المروى ف السكافى والتهذيب : عن الوضوء كم يفرغ الرجل على يده 
العنى قبل أن يدخلبا الإناء ؟ قال : واحدة من حدث اليول واثنتان من حدث 
الفائط وثلاثا من الجنابة » وفى الحسن الباقرى : يفسل الرجل يده من النوم 
صمرة ومن الغائط والبول مرتين ومن الجنابة ثلاثأ ( قال ) فى الوسائل : اعتبار 
المرئين في البول ممول عبل الافضلءة وعلى صورة اجنماع الغائط والبول؟ هو 
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« الخامس »ء المضمضة والاستنشا قكل منبهما ثلاث مرات بثلاث أاكف 


ويك الكف الواحدة أيضأ لكل من الثلاث . 


الظاهر من العطف فيدل عل التداخل . انتبى , وهل يستحب ذلك مطلقاً ؟ 


كا يقتضيه اطلاق جملة من الاخبار والفتاوى ؛ ام يختص بالاناء الواسع 
الرأس الذى فه ماء فلمل دون الضيق الرأس والكثير والجارى ؟5 اتدتاره 
جملة ويشءر به الصحيم الآول » قولان : ومورد النتصوص وان كارف 
الرجل ولسكن لا خلاف بينهم فى اجرائها فى غيره من المرأة والخثى . 
قوله قده الام : ( المضمضة والاستنشاق ... الح ) على المششهور 
وعن الغنية والمنتبى ونباية الاحكام الإجماع عليه ( للصادق ) المروى فى 
النبذيب : المضمضة والاستنشاق مما سن“ رسول انه ويخ ( والخبر ) هما من 
السنة فان نسيتهما لم تن عليك اعادة ( والموثق ) هما منالوضوء فان ذسيتهما 
فلا تعد , خلافا للعاى فليسا بفرض ولا سنة مستدلا بالصحيح المروى فى 
التبذيب عن الباقر يها المضمضة والاستنشاق ليسا من الوضوء , وفى آخر 
ليس المضمضة والاستنشاق فريضة ولا سنة نما عليك أن تغسل ما ظهر 
ونحوهما غيرهما , وحملت على نفى الوجوب الفرضى الثابت بالكتاب والسنى 
الثابت بالسنة » أو انهما ليسا من اجزاء الوضوء الواجبة والمستحبة , بل هما 
من المستحبات الخارجة وصرح جملة من الاب باستحباب التثليث فى كل 
منهما للرضوى المروى فى مجالس ابن الشيخ تمضمض ثلاثأ واستنشق ثلاث » 
وصرح لعضهم باستحباب ثلاث غرفات للمضمضة ومثابا للاستنشاق, وقيل 
بالإقتصار على كف لكل منهما, وصرح لعضبم باستحباب تقديم المضمضة. 
وقيل بأزومه . [ 


ع (فستات اوضع ١‏ -جه- 

« السادس » التسمية عند وضع اليد فى الماء أو صبه عل اليد وأقلها 
بسم الله والافضل بسم الله الرحمن الرحبم وأفضل منوما بسم الله وبالله اليم 
اجعلنى من التوابين واجعلنى من المتطهر بن « السابع » الاغتراف بالمنى وأو 
لليمنى بان يصبه فى اليسرى ثم يغسل الفنى . 

قوله قده السادس : ( النسمية ... الح ) اجماعأ يا فى المعتصم الفيض 
المحسن وكذا عن الغنية والمعتبر والمنتبى والذكرى ,2 وفى الصحيح ا مروى 2 
فى التبذوهب عن زرارة عن البافر يار إذا وضعت يدك ف الماء فقل : لم ألله 

وبالله أللهم اجعلنى من التوابين واجعلنى من المتطبرين » فاذا فرغت فقل : 
امد لله رب العالمين : وف الصحبح المروى فالتبذيب عن الصادق يهو : من 
ذكر أسم اله على وضوئه فكأ نما اغتسل 7 وفى ثالث : إذا سيت فى الوضوء 
طهر جسدك كله , وإذا لم نسم لم يطور من جسدك إلا ما مس عليه الماء . 

قوله قده السابع : ( الإغتراف بالعنى ... الخ ) ويشهد له مع اشتهاره 
بل ونسبته فى المعتبر والذكرى الى الاب والوضوءات البيانية على ما قبل 
ما عن عمر بن اذيئة عن ألى عبدالله ينهد فى حديث معراج النى بوي ان 
رسول ألنه كزتتئ: فال لما اسرى ب الى السماء أوحى الله الى يا مد أدن مر 
صاد فاغسل مساجدك وطبرها وصل لربك فدنا رسول الله كززئع: من صاد 
وهو ماء يسيل من ساق العرش الأيمن فتلق رسول اه وتيخ الماء ببده العنىع 
' فن اجل ذلك صار الوضوء بالمنى ... ال , وما عن النى وتيخ انه كان يحب 
التيامسن ف طبوره وتنعله وفى شأنه كله » وعنه هتيج إن اله تعالى يحب 
التيامن فىكل شىء وانه أيسر فى الإستمال » وقد روى كا قبل ان الله تعالى 
يحب ما هو الايسر والاسهل . 

( وأما ) ماف جملة من التصوص عل ما قبل من الاغتراف باليسرى . 


عه د لإ العمل الابق فى شرح العروة الوئق ) ج؟ 


وس ١‏ عم مصسيمة سم ممص سي 


5 الثامن ». قراءة الادعية المأثورة عند كل من المضمضة ا والاىة: نشاق 
وغسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين . 
لفسل العنى ( فحمول ( على بان الجواز لرج<ان ما تقدم بالشورة وخوها 

والله العلم . 
قوله قده الثامن : ( قراءة الادعية المأثورة 55 الخ ») إستحب قرأءة 
الادعية المأثورة عند كل فعل لما رواه المشايخ الثلاثة عن عبدالرحمان بن 
كثير عر._ الصادق 4 قال : بيئا أمير الموْ منين 0 ذاأت اوم جالس مع 

م ا إذ قال يا عمد إيتنى باناء من ماء أتوضأ للصلاة . فائاه عمد 
بالماء فاكفاه بده العنى على بده اليسرى » م قال : إسم لله والخد لله الذى 
جعل الماء طووراً ول يجعله نحساً , قال ثم استنجى فقال : ألليم حصنفرجى 
وأعفه واستر عورق وحرمن على النار » قال ثم مضمض فقال اللهم لقنى 
حجتى يوم القاك واطلق لسانى بذكراك , ثم استنشق فقال : اللهم لا ترم 
على ريح الجنة وأجعلنى من يشم ريحها وروحما وطببها , قال 3 غسل وجهه 
فقال : أللبم ببض وجهى يوم آسود الوجوه ولا تسود وجبهى يوم نبيض 
الوجوه ‏ ثم غسل يده العنى فقال : أللهم اعطنى كتتانى بيمينى والخلد فى 
الجنارلن. بيسارى وحاسينى عساياً إسير || ٠‏ ثم غسل بده اليسرى فقال : 
اللبم لا تعطنىكتانى بشمالى ولا تحعلها مغلولة الى عنق وأعوذ بك من مقطعات 
النيران ع ثم مسح رأسه فقال : اللهم غشنى بر حمتك وبركاتك » ثم مسح 
رجليه فقال : أللبم ثبتنى على الصراط يوم تزل فيه الأقدام واجع لسع فها 
برضيك عنى » كم قال يا مد من توضأ مثل وضوفى وقال : مثل قولى خلق 
الله له من كل قطرة ملكا بقدسه ويسبحه ويكبره ‏ فيكة تب الله له ثواب 
ذلك الى يوم القيامة . ظ 


( التاسع ) غس لكل من الوجه واليدين مسلئين . 

قوله قده التاسع : (غ..لكل من الوجه واليدين مرتين اه ) لا يخق 
أن الفرض ف الغسلات غسلة واحدة لكل عضو ولو بغرفات متعددة بلا 
خلاف فيه ولا اشكال يعتربه للكتاب والسنة المتواترة الآتى ذكرها. 

وأما الغسلة الثانية بعد تمام الغسلة الآولى فى كل من الاعضاء الثلاثة فقد 
وقع فيبا اكلام بين العلماء الاعلام فاثبت استحبابها ومشروعيتها قوم 
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ونفاه آظرون. 

( واحتج المثبتون ) بعد الشهرة المدعاة بل ونقل الاجماع عر:.. غير 
واحد من قدماء أصحابنا بالاخبار المستفيضة ( منها ) صحيحة زرارة عن 
ااصادق يهو الوضوء مثنى مثنى هر زاد لم يؤجر , بناءاً على ارادة مطاق 
الطلب والمشروعية بالنسبة الى الاثنين وعدم الطلب وعدم المشروعية بالنسبة 
الى ما زاد , وحمائذ يقال : أنه قام الاجماع على عدم الوجوب فيتعين 
استحيابها ر( وى الصحيم ) عن صفو أنومهاوية بنوهب مثله ( ومنها ) موثقة 
بونس لمن جاء من الغائط أو بال يفسل ذكره ويذهب الغائط هم يتوضأ مين 
مين ( ومنها ) مرسلة مؤمن الطاق فرض الله الوضوه واحدة واحدة 
و وضع رسول الله جزمي للناس اثنتين اثتتين ( ومنها ) مرسلة عمرو بن 
ابى المقدام اتى لأيجب من يرغب أن يتوضأ اثفتين اثنتين ( ومنها ) خبر الفضل 
أن شاذان عن الرضأ لفقلا أنه قال : فى كتانب الى المأمون أن الوضوءه مرة 
فريضة واثنتان اسباغ ( ومنها ) ما فىكتاب القائم جل الله فرجه الىالعريضى 
- من أولاد الصادق يهو الوضوء 5 أس به غسل الوجه واليدين ومسم 
الرأس والرجلين واحد واثنان اسباغ الوضوء »وان ز اد أثم رو منها ) ما عن 
الوسائل عن ارشاد المفيد ان عفى بن يقطين كنتب الى الى الحسن مومى يها 


4و ( العمل الابق فى شرح العروة الوثق ) ج١١‏ 


يسأله عن الوضرءة-كتب اليه ابو الحسن يه فبمت ما ذكرت منالاختلاف 
فى الوضوء والذى آمرك به فى ذلك أن تمضمض ثلاثأ وتستنشق ثلاثا , 
وتفسل وجبك ثلاث , وتخلل شعر لحيتك وتغسل يديك الى المرفقين ثلاثاً » 
و مسي ظاهر اذنيك و باطنهها وتغسل رجليك الى الكعمين ثلاثأ ولا تخالف 
ذلك الى غيره » فليا وصل االدكتاب الى على بن يقطين تعجب بما رسم له 
ابو الحسن يهو فيه مما جميع العصابة على خلافه , ثم قال : مولاى أعل 
بما قال وأنا امتثل امره فكان يعمل فى وضوثه على هذا الحد ويخالف ما عليه 
جميع الشيعة امتثالا لآم الى الحسن ينهو وسعى بعلى بن يقطين الى الرشيد 
قبل : انه رافضىفامتحنه الرشيد من حي ثلا إشعر فلما نظر الى وضوئه ‏ نادأه 
كذب يا على بن ي#طين من زعم انك من الرافضة وصلحت حاله عنده وورد 
عليه كتاب الى الحسن هد : ابتدء من الآن يا على بن يقطين توضأ كا امك 
اقه تعالاغسل وجبك مرة فريضة وأخرى إسباغ واغسل يديك منالمرفقين . 
كذلك , وامسيم بمقدم رأسك وظاهر قدميك من فضل نداوة وضوئك فقد 
زال ماكنانخاف منه عليك والسلام (ومئها) ما ون مد بنعمر بن عبدالعزيز 
الكثى فى كتاب الرجال بسنده فبه عن داود الرق قال دخلت على 
أبى عبداته يقد فقلت له جعلت فداك5 عدة الطبارة ؟ فقال : ما أوجبه 
اله فواحدة وأضاف رسول أنه وؤيي: واحدة أضعف الناس , ومن توضا 
ثلاثأ ثلاث فلا صلاة له م وأنا معه فى ذا حتى جاء داود بن زربى فسأله عن 
عدة الطبارة فقال له : ثلاثاً ثلاثاً من نقص عنه فلا صلاة له , قال فارتعدت 
فرائصى فكاد أنيد خلنى الشيطان فأبصر أبو عبدالته الى وقد تغير لونى فقال: 
( العمل الابق -18) 
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يأداود : هذا هو الكفر أو ضرب الاعناق , قال : تفرجئا من 

عنده , وكان ابن زربى الى جوار بستان أبى جعفر المنصور وكان قد اق الى 
انى جعفر أمى داود بن زربى وانه رافضى يختلف الى جعفر بن ممد , فقال 
ابو جعفر المنصور انى مطاع على طبارته فان هو توضأ وضوء جعفر بن مد 
فى لاعرف طبارته حققت عليه القول وقتلته , فاطلع وداود يتهيأ 
للصلاة من حيث لا برأه فاسبغ داود بن زربى الوضوء ثلائأ ثلاث م أمره 
أبو عيد امه 00 فا م وضروٌه حى بعث اليه ابو جعفر الماصور فدعاء قال 
فقال داود فليا ان دخلت عليه رحب فى وقال : يا داود قبل فيك ثىء باطل 
وما أنت كذلك قد اطلعت عل طهارتك وليس طبارتك طبارة الرافضّةفاجملنى 
فى حل وأمس له بماثة الف درم ٠‏ فال فقال داود الرق التقيت أنا وذاود بن 
زرفى عند أفى عبدالله يها فقال له داود جعلت فداك حقّنت دماءنا فى دار 
الدنيا وترجو أن ندخل بسمنك وبركنتك الجنة فقال ابو عبدالته ينهد فعل الله 
ذلك يك وباخوانك من جميع ال مو منين فقال أبو عبدالته 00 لداود' ن 
زربى حدث داود الرق بما مم عليك حتى تسكن روعته ', قال قدئته بالافس 
كله قال فقال ابو عبدالته يهو لهذا أفتيته لآنه كان أشرف عل القتل من يد 
هزأالمدو , “م قال ياداودبن زرفى توضأ مثنى لور عليه وإيك 
إن زدت عليه لا صلاة لك . 

(و احتيالنافو ن) بعد الطعن ف الاخبمارالمذكو رة فيبعضها سند كر سلى 
مؤمن الطاق وعمرو بن أبى المقدام المتقدمتى الذكر فافهما بسند منقطع . وفى 
كلها دلالة مث لحملها على التقية يا عن المنتق , أو علىان المراد من قوله الوضوء 
منى مثنى استحباب مجديد الوضوء كا عرس الصدوق لا نكرير الفسلات » 


مه س0 ( العمل الآبق فى شرح المروة الوئق ) | 


أو أنه أراد بقوله مثنى مثنى غرفتين لغسلة واحدةىاعن المحدث الكاشاق 
فكو ن الفضل ف إتءان كل غسلة بغر فتين حملا لاحاديث الوحدة على الغسلة 
و أحاديثك التثنية على الغرمة , أو أنه أر اد من مثنى مثنى غسلتان ومسحتان 
لا م بزعمه الخالفون من أنه ثلاث غسلات ومسحة كم عن اللحةق الببااى 7 
أو أن المراد استحباب إسباغ الغسلة الآولى بالثانية إذا كانت ناقصة بكو نها 
على وجه لا يتحةق بها إلا أقل مسمى الغسل المجزى فيستحب حينئذ إسباغها 
بغلة ثانية لإكاطاكا فى الحدائق الى غير ذلك من المحامل , كمل رواية 
مؤمن الطاق عل الإنكار على معنى أنه حد الله حدأ فتجاوزه رسول الله زاجم 
وتعدأه ؟ وقال الله عر وجل ( ومن يتعد حدود الله فقد ظل نفسه ) وقد 
روى : أنالوضوء حد من حدود الله ليعل الله من يطمعهو من يعصيه » وأنامؤ من 
لا ينجسه ثىء وإتما يكفيه مثل الدهن ع وقال الصادق يهلا : من تعدى فى 
وضوئه كا نكناقضه بالاخبار المستفيضة الحاكية لوضوء رسول الله ولاو 
الظاهرة فى كرن وضوئه مرةمرة ء بل بكف كف لكل من الأعضاء 
المغسولة ع وفها أرسله فى الفقيه عن الصادق بهد : والله ما كان وضوء 
رسول الله يؤتوة إلا مرة مرة ) وتوضأ النى مرة مرة فقال : هذا وضوء 
لا يقيل الله ااصلاة إلا بهء وفىخبر عبدالكريم عن الصادق (ع ) ماكارن. 
وضوء على إلامرة مرة وهذا أدلدليل على انالوضوء مرة لانه كان ( ع) اذا 
ورد عليه أمرانكلاهما طاعة له أخذ بأحوطبهما وأشدهما على بدنه » وروى 
فى الإكالقال :. وجدت مثبتاً فى بعضالكتب المصنفة ف التواريخ وم أسمعه 
عن حمد بن الحسين بن عباد عن عقيد خادم الحسن العسكرى (ع ) فى حديدث 





ح؟ )2 فى مستحبات الوضوء ) اوه ل 

و العاشر » أن يبدأ الرجل بظاهر ذراعيه فى الغسلة الآولى وف الثانة 
بباطنه) والمرأة بالعكس ٠‏ الحادى عشر » أن يصب الماء على أعلىكل عضو 
وأما الفسل من الأعلى فواجب ٠.‏ الثانى عشر ء أن يغسل ما يحب غسله من 


موأاضع الوضّوء (لصب الماء عليه لا لعمسه فمه ١‏ 





قال عقيد فدعا يقد بماء قد أغل بالمصطكي ؤئنا به اليه فقال| بدأ بالصلاة هيئونى 
خِمئنا به وبسطنا فى حجر, المنديل وأخذ مرد ذل صيقل الماء ففسل به وجبه 
وذراعيه مرة مرة ومسم على رأسه وقدميه مسحاً الى آخر الحديث . 

فاذا عرفت ما تلوناه عليك فيشكل المصير الى الاستحباب بعد ما ذكر 
منالوهن فىأخبار الاثفتين وتطرق الاحتهال فيها ذالآولى والاحوط الاقتصار 
على الواحدة والله الءالم . 

قوله قده العاشر : ( ان يبدأ الرجل بظاهر ذراعيه ... الخ) اجماعا م 
عن الغئية والتذكرة للرضوى المروى فى الكافى والتوذيب فرض الله على 
النساء فى الوضوء ان ببدأرن بباطن أذرعهن وف الرجال بظاهر الذراع , 
ونحوه آخر والمراد من الفرض التقدير والتشريع لاالإيحاب بقريئة غيره 
من الادلة ولا تدل الرواية على أزيد من استحباب البدأة فى غُسل الذراع 
للنساء بباطنه وللرجال بظاهره ولا تعرض فيها للغسلة الآولى ولا الثاننة . 

قوله قده الحادى عشر : ( أن يصب الاء على اعلى كل عضو ... 4 ( 
لا دليل على أكثر من وجوب الغسل من الأعل . 

قوله قده الثانى عشر : ( أن يغسل ما ب غسله من مواضع الوضوء 
بصب الماء عليه لأ بْمسه فيه . اه ) يمكن استفادته من صحيم الرقائى الآى 
فى الآمر الثالك عشر , وأما توهم استفادته من الوضوءات البيانية , فيه 


00 لد ( العمل الابق فى شرح العروة الوثق ) 1-8 
203 «الثالث عشرء أن يكون ذلك مع امرار اليد على تلك المواضع وان 
تحقق الغسل بدونه ‏ الرابع عشر ٠‏ أن يكون حاضر القلب فى جميع أفعاله 
د الخامس عثشير » أن يقرأ القدر حال الوضوء ه السادس عشر » أن يقرأ آنة 
كرضي بعده . 
انوا ليست بصدد البيان من هذه الجبة والله العالم . 

قوله قده الثالثك عشر : ( أن يكون ذلك مع امرار اليد ... الح) 5 في 
ال رى معللا له التامو: بصاحدب الشرع وأهل بيه , وللصحيح ال مروى ف 
الوسائل عن قرب الإاسناد عن الرقائى قال قات لآالى الحسن موسى (ع) 
كيف أتوضاأً للصلاة ؟ فقال : لا تعمق فى الوضوء ولا تلطم وجبك بالماء 
لطا ولكن اغسله من أعلى وجبك الى أسفله بالماء مسحا , وكذلك فامسح 
الماء على ذراعيك الحديث . وعن الإسكافى انه أوجبه فى غسل الوجه . 

قوله قده الرابع عشر : ( أن يكون حاضر القلب فى جميع افعاله . اه ) 
فان ذلك روح العبادة وحقيةتها وبه تنال الدرجات العالية والمقامات السامية 
فان من أحضر قليه عند خدمة ربه كآن الله حاضراً عنده . 

قوله قده الخامس عشر : ( أن يقرأ القدر حال الوضوء . اه ) ف البحار 
عن الفقه الرضوى قال : أعا مؤمن قرأ فى وضوئه إنا أنزاناه فى ايلة القدر 
خرج من ذنوبهكيوم ولدته امه ع وعنه أيضأ مر. رت كتاب السيد ابن الياق 
وكتاب البلد الامين ان من قرأ بعد اسباغ الوضوء إنا انزلناه وقال : اللهم انى 
أسألك مام الوضوء وتمام الصلاة وتمام رضوانك وتام مغفرتك لم بر بذنب 
أذنيته إلا حقته . ش 

قوله قده اأسادس عشر : ( أن يقرأ آبة المكرسى بعده . أه ) ف البحار 
ايض عن كناب الإختمار قال قال الباقر (ع ) من قرأ عل أثر وضوئه أبة 





. السابع عشر » أن شح عرزه حال عسل الو جه‎ ١ 


ه الاول» الاستعانة بالغير فى المقدمات القربية كان يصب الماء فى بده 
وأما فى نفس الغسل فلا يجوز . 
السكر مى ص أعطاه الله ثوأب أر بعين عامأ ورفع له أربعين درجة وزوجه 
الله تعالى أربعين حوراء . 

قوله قده السابع عشر : ( أن يفت عيفيه حال غسل الوجله . أه ) 
استظهاراً لغسل نواحيها وللندوى المروى فالفقيه : اقتحوا عيوة5 عند الوضوء 
لعلما لا ترى نار جهنم ولا وثافيه حكاية الأجماع على فى استحياب إيصال 
الماء إلى داخل العينين لعدم التلازم بينهما ء وروى ان ابن عباس ( رض ) كان 
يفعله فممى اذلك . 

قرله قده ( فصل : فى مكروهاته ( الول ) الاستعانة بالغير ... الح ) 
للحسن المروى فى اللكاقى عن الوشًا قال دخلت على الرضا(ع ) وبين يديه 
إبريق يريد أن يتببأ منه للصلاة فدنوت منه لصب الماء عليه فانى ذلك وقال 
مه يا حسن فقلت له لم تنماق أن اصب على يديك نكره ان أوجر ؟ قال : 
تؤجر أنت وأوزرأنا ؟ فقلت وكيف ذلك ؟ فقال : اما سمعت الله عزوجل 
يقول . ( ثم نكان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صا لحا ولا يشرك بعيادة. ربه 
أحدا ) وها اناذا أتوضأ للصلاة وهى العبادة فاكره أن يشركنى فيها أحد 
وعنارشاد المفيد قال دخ لالرضا (ع)ير فاو المأمو ن تو ضأ للصلاة و الغلام 
يصب على يده الماء فقال : لا تشرك يا امير المؤمنين بعبادة ربك أحداً ع 
وفى رواية الصدوق فى الفقيه والعال كان أمير المؤمنين يهو إذا توضأً لم يدع 


جشيواد ١‏ العمل الابق فى شرح العروة الوثق ) اج 
أحدا يصب عليه الماء فقيل له با أمير امو منين ١‏ لا تدعرم يصبيوتي عليك 

الماء ؟ َّال ٠‏ لا أحب أنأشرك فى صلافى أحداً , وقال ألله تباركوتعالى 
( ف ن كانيرجو لقاء ربه فليعملعملا صالحاً ولا يشرك بعبادة ربهأحدا ) وفى 
رواءة السكوق ع نأ عبد ألله عن أيائه عن على (ع ( قالقال رسو [الله جوع 
خصلتان لا أحب أن يشاركنى فيهها أحد وضوف فانه من صلاتى , وصدقى 
فانبا من «دى الى بد السائل فانها تشع ف بد الرحمن . 

هذا كله فى الاستمانة بالغير فى المقدمات القريبة , وما فى نفس الفعل 
فلا يوز فى الوضوء بل فى سائر الطهارات ؛ ونحب فيها المباشرة بالنفس 
للاجماع الحى وقوله تعالى : ( وأن ليس للانسان إلا ما سعى ) وإصالة بقاء 
اشتغال الذمة بالتكليف واصالة بقاء الحدث المتقدم , وللاخبار المتقدمة فى 
الوضوء اليانى وقوله : هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به . 

قوله قده الثاتى : ( المندل ... الح ) الح بكراهته هو المشمور م 
اعترف به كثير منهم » إل قبل بكراهة مطلق مسحه , بل مطلق تجفيفه 
ولو بالشمس أو النار , والمسئند فيه ها روى بعدة طرق ف ال-كاقى وثواب 
الاعبال والحاسن عن أنى عبدالله (ع ) : من توضأ وتمندل كنتبت له حسئة 
ومن توضأ وم يتمندل حتى يف وضوؤه كتب له ثلاثون حمنة , ويعارضها 
الاخبار المستفيضة الدالة على انه كان لعلى خرقة يعلقها فى مسجد بيته لوجبه 
إذا توضأ ندل بهايا عن المحاسن مسنداً اليه (ع ) واليه ( ع ) كان لعلى ( ع) 
خرقة فى المسجد ليست إلا للوجه يتمندل بها » واليه (ع )قال : كانت 
له (ع ) خرقة مسح بها وجبه إذا توضأ للصلاة ثم يعلقها على وند ولا يمسها 
غيره ( ومنها ) رواية الحضرىعنه (ع ) لا بأس بسح الرجل وجمه بالثوب 


ج١١ ١‏ ف مكروهاته )4 م. لم 





د الثالث , الوضوء فى مكان الاستتجاء . ٠‏ الرابع » الوضوء من الآنية 
المفضضة أو امذهبة أو المنقوشة بالصور . 





إذا توضأ إذاكان الثوب نظيفأ ع ونظيرها صمبحة ابن مسلم عنابىعبدالله (ع ) 
عَن المسيح بالمنديل قبل أن يجف قال : لا بأس به , وف موثقة اسماعيل بن - 
الفضل قال رانك أيا عبد الله (ع) توضأ للصلاة 7 مسي وجبه بأسفل همه 
“م قال ريا اسماعيل افعل هكذا فانى أفعل هكذا , وفى صيحة «:صور بن حازم 
قالت رت أنا عبدالله (ع ) وقد توضأ وهو محخرم م أخذ منديلا سح 
بك وجبهة . 

وهذه الاخبار وإن كانت أصم سند وأكثر عدداً إلا أن الفتها 
الشبور وموافقتها للجموور الذين جمل الله الرشد فى خلافهم أوهنها , 
فيحتمل جرى هذه الاخبار محرى التقية وا نكان هذا الاحتهال بعمداً بالنسبة 
الى بعضبا , كالاخبارالمروية عر على (ع ) خصوصاً وظاهرها مداومته 
عليه السلام على ذلك فعليه يشكل اك بااسكراهة واه العالم . 

قوله قده الثالث : .( الوضوء فى مكان الاستتجاء . اه ) للمحى عن 
المستدرك عن جأمع الاخيار عن النى ينمط أنه عد مما وورث الفققر غسل 
الاعضاء فى موضع الإستنجاء » وممن تعرض للكراهة المامقاتى فى مناهج 
المتقين ع ولسكن ينافيه ظاهر رواية عبدال رحمان ب نكثير التى تقدم ذكر ها 
عن المشايخ الثلاثة الحا كبة لوضوء امير المؤمنين (ع ) . 

قوله قده الرابع : ( الوضوء من الآنية المفضضة ... ال ) لما تقدم من 
النصوص الناهية عن استماها امجمولة على الكر اهةجمعاً ( ومنها ) المروى فى 
الوسائل عن اماق بن عمار عن أبى عبدالقه ( ع ) عن الطشت يكون فيه 


0-٠١4 -‏ ( العمل الابق فى شرح العروة الوثق 4 ١‏ ج" 
« الخامن , الوضوء بالمياه المسكر وهة كالمشمس وماء المسالة من الحدث 
القاثّل أو السكوز أو التور يكون فيه القاثيل أو فضة لا يتوضأ منه ولا 

فه . الحدوث . 

قولدقده الخامس : ( الوضوء بالمياهالمسكروهة ... ال ) اما الماء المشمس 
فا مشوور كر اهة استماله بلا خلاف لنهىالنى صتبع: الخميرا عنه , وقوله : انه 
يورث البرص , وااصادق المروى فى الكاف والتبذيب قال قال رسول الله 
يتنك : الماء الذى تسخنه الشمس لا تنوضأو! به ولا تغتسلوا به ولا تعجنوا 
به فانه يورث البرص ‏ ومقتضى إطلافباكا صرح به جملة عموم الكراهة ما 
إذا تصد التسخين أو اتفق خلافا ممع عخصوها بالآول , ومقتضاها ككلام 
الاكثر عدم الفرق بين الآنة المنطبقة وغيرها والبلاد الحارة وغيرها خلافا 
اشاذ نخصبا بالآولين . 

(والآجن) اى المتغير بنفسه من دون تجاسة ويكثر استماله ايضأ 
الصحيح المروى في السكافى والتهذيب الصادق : الماء الآجن يتوضأ منه إلا أن 
تجد ماءأ غيره فتئزه عنه , وظاهر الصدوق ف الفقيه وجوب التبزه اظاهر 
الآ وحى الإجماع على خلاقفه . 

قوله قده ؛ ( وماء الفسالة ... الخ ) تفصياً من الحلاف فتوى ورواية 
ويحرى استعاله فيه على الاصح وفاقاً اللشبور ٠‏ وعن الناصريات الاجماع 
عليه لصدق امتثال الأآمى بالغسل بالماء باستعاله وعمومات الكتاب والسنة 
على المنع من التيمم مع وجود الماء واذا لم يح ات يمم وجب استماله للاجماع 
على عدم سقوط الطهارة حينئذ وعموم م دل على ان الماء طاهر مطهر و جملة 
من الاخبار » وف الصحيم عن الغدير يجتمع فيه ماء السماء ويسقسق فيه من 

( العمل الايق - ١١‏ ) 


5-5 ( ف مكروهاته ) 300-00“ 
الاكير والماء الأجن وأاء البير قبل نزح المقدرات والماء القليل الذى مانت 
فيه الحية أو العقرب أو الوزغ 





بتر فيستنجى فيه الإنسان من.بول يغتسل فيه الجنب ما حد الذى لا يجوز ؟ 
ذكتب : لا يتوضأ من مثل هذا إلا من ضرورة ( وقيل ) بعدم الاجزاء فيه 
أى المستعمل فى رفع الحدث الاكبر كا عن الشيخين والصدوقين وأبنى حمزة 
والبراج » ومستنده بعد اصالة بقاء الحدث : الصادق المروى فالتهذيب : الماء 
الذى يغسل به الثوب أو يغتسل به الرجل من الجنابة لا يحوز أن يتوضأ منهى 
وهو ضعيف ( فعم ) فى الصحيم المروى ف التهذيب عن الخام : أدخله بازار 
ولا تغتسل من ماء آخر إلا أن يكون فيه جنب أو يكثر أهله فلا تدرىفيبم 
جنب أم لا , وف الدلالة تأمل ( والمراد ) بالماء المستعمل الماء القليل النفصل 
عن أعضاء الطبارة فاللكثير ليس من محل البحث , والخلاف ف التطبير به 
من الحدث لا الخيث ا نص عاءه جمع . 

قوله قد : ( وماء الب قبلنز-المقدرات .., ال ) بناءا على عدم تنجسه 
بالملاقاة واستحباب نزح المقدر وفاقا لخهور المتأخرين . 

قرله-قده : ( والماء القليل الذى ماتت فيه ... ال ) للسادق المروى 
التيذوب عنحية دخلت حرأ فيه ماء وخرجت منه قال : إذا وجد ماءاً غيره. 
فليبرقه » وفى آخر عن الفارة والعقرب وأشياه ذلك يقع فى الماء فيخرج. 
حي هل يشرب مر ذلكالماء ويتوضاً منه ؟ قال : ليسكب منه ثلاث مرات. 
وقلمله وكثيره منزلة واحدة ,2 ثم يشرب هنه و يتوضأ منه غير الوزغ فانه 
لا ينتفع بما يتمع فيه ٠‏ وآخر فى العقرب قال : ارقه , وفىآخر ؛ وان 
كان عقر بأ فأرق الماه وتوضاً.من ماء غيره , 


ب ٠.4‏ 0 ( العمل الابق فى شرح العروة الوئق 4 2 جج” 
وسور الحائض والفار والفرس والبغل والخار والحبوان الجلال وآكل الميتة 


بل كل حيوان لا يؤكل نمه . 
فصل فى أفمال الوضوء 


(الاول ) غسل الوجه وحده من قصاص الشمر الى الذقن طو لا 

قوله قده : ( وسور الحائض .. الخ ) مطلقأ سواءأ كانت مأمونة أو 
غير مأمرنة كا هو ظاهر إطلاقه ( قده ) وكا هو ظاهر المقنع لا وز مطلقاً . 
وانكانت مأمونة لإطلاق بعض الاخبار , كالصادق المروى فى الكافى : 
اشرب هم سؤر الحائض ولا تتوضأ منه » ونحوه آخر ٠»‏ وفى ثالك: 
لا تتوضأ من سؤر الحانُض , وقيده جمهور الاصتاب بالغير المأمونة حملا 
مطلق الآخبار على مقيدهام فى الموثق فى الرجل يتوضأ بفضل المائض قال : 
اذاكانت مأمونة فلا بأس , وف الخير المرأة الطامث أشرب من فضلثنرابها 
ولا أحب أن اتوضأ منه . 

قوله قده : ( وسور البغل ... اخ ) تقدم فى مبحث الاسئار ما يدل على 
كراهة إستعال اسئارها مطلةأ شر بأ ووضوءاً وغيرهما والله العام . 

قولة قده. ( فصل : فى أفعال الوضوء .. الخ) لايخق ان حد الوجه 
الذى يحبغسله فىالوضوء طولا وعرضأ هو ما اشتمل عليه الابهام والوسطى 
بمى أن الخط المتوهم من قصاص الشءر ‏ مثلث القاأف و الضم أعلى وهو 
حيث ينتهى منبت الشعر من مقدم الرأس ومؤخره , والمراد هنا المقدم الى 
أن ينتهى الى طرف الذقن ‏ بالتحر يك وهو جمع اللحبين الذين يقبت عليها 
الاسنان السفل , وهو الذى يشتمل عليه الاصيعان غالب إذا أئبت وسطه 
وأدير على أنفه حتى حصلشبه دائرة فذلك الفدر هو الذى يحب غسله ما فهمه 


خ وف أفمال الوضوء 6 باه 1 سه 
وما اشتملعاءه الابهام والوسطى عرضأ والانرعوا لاغم وهن حرج وجبه 
أريفه ف التغارق نجع كل تنم الىالمتعار ف » فملا حظ أن اليد المتعارفة 





شخنا امحقق البهاى ( ده ) من الصحيح المروى فى الكافى والتوذيب والفقيه 
عن ذرارة انه قال : للباقر ( ع ) اخيرنى عن حد الوجه الذى يتبنغى أرن 
يوضأ الذىقال الله تعالى ؟ فقال يفلد : الوجه الذى قال الله وأمى الله عزوجل 
بغسمله الذى لا ينيئى لاحد أن يزيد عليه ولا ينقص منه ٠‏ إن زاد عليه لم 
وؤجر وأن نقص منه ألم ع ما دارت عليه الوسطى والا بهام من قصاص شعر 
الرأس الى الذقنى » وما جرت عليه الاصبعان مستديراً فهو من الوجه , 
وما سوى ذلك فليس من الوجه , فقال له : الصدغ من الوجه ؟ قال : 
لا ء ونعم ما فهم بان يكون قوله يقلا من قصاص شعر الرأس , اما متعلق 
بقوله دارت أوصفة مصدر محذوف ء والمعنى ان الدوران يبتدء من القصاص 
منتهبأ الى الذقن , واما حال مرى الموصول الوافع خيراً عن الوجه وهو 
لفظة ( ما ) إن جوزنا الجال عن الخير ٠‏ والممنى ان الوجه هو القدر الذى 
دارت عليه الإصبعان حال كو نه من القصاص الى الذقن , فاذا وضع طرف 
الوسطى مثلا على قصاص الناصية وطرف الابهام على آخر الذقن ثم أثبت 
وسط انفراجهما ودار طرف الوسطى مثلا على الجانب الايسر الى أسفل 
ودار طرف الابهام على الجانب الآيمن الى فوق وثمت الدائرة » فيتضح 
خروج النزعتين والصدغين عن الوجه والعذاران وهو ضع التحذيفت , وآما 
العارضان فيقع بعضهما داخلها وبعضهما خارجأ عنها فيغسل ما دخل ويترك 
مأ خرج 7 والاصحان حددوا الوجه طولا ما كاف من قصاص الشعر الى 
طرف الذقن ؛ وعرضاً بما اشتمل عليه الاببام والوسطى والمعنى بان يكون 
قوله ما دارت عليه الابهام والوسطى بيان لعرض الوجه , وفوله من قضاص 
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شعر الرأس الى الذقن بيان لطوله . والمعنى المتقدم الذى فبمه الحقق 
البوانى ( ره ) وإنكان دقيقاً ولكن حمل الرواية عليه بعد يشبه اللغز 
والمعمى كا اعترف به الفاضلان الجلس.ان والحقةان الخونساريان » والكلام 
فى ذلك طويل ٠‏ ولعل الاقرب المصير الى ما حدده به الاب والله العالم ؛ 
فمل ما ذكروه ( قده )كل ما بحيط به الاصيعان يحب غسله وما لا حيط به 
الادبمان لا بحب غسله سواءسعى بالعذار أم لا, نعم يحب غسلمقدار يسير 
من الاطراف الخارجة من الحدود حك العقل مقدمة لحصول الواجب وكذا 
للمل يحصوله . 

ولا مخق ان ما ذكره الاصحاب من ان حد الوجه الذى يحب غسله فى 
الوضوء طولا هن قصاص الشعر الى الذقن وعرظاً ما اشتمل عليه الابهام 
والوسطى من مستوى الخلقة فى الوجه واليدين فيرجع غيره اليه ليسغر ضهم 
من رجوع غيره اليه هو أنه لو خرج وجبه عن المتعارف كبر وكان إصبعاه 
عل حسب المتعارف أن يغسل من وجمه ما أحاط به اصبعاه وارتف خرج 
بعض وجبه , وكذا ففصورة مالو خرج عنالمتعارف صغرأ وكان اصبعاه 
عل <سب المتعارف يحب عليه أن يغسل ما أحاط به اصبعاه وإن بلغا اذنيه 
أو تجحاوزا عنهما » إذ لا ترم ذلك فوم ولا ادعأه مدع منهم ضرورة 
وجوب غسل كل وجه بل غرضبهم ( قده ) من رجوع من خرج علدب 
المتعارف اليه هو أن برض له اصبعان يناسبان وجبه صغراً أو كبر كناسبة 
اصبى المتعارف لوجبه فيغسل من وجبه ذلك المقدار الذى يغسله منه 
المتعارف (و بعبارة) أوضح انالمتعارف؟ يغسل منوجبه ما تحويه الاصبعان 
من الأعضاء كالجببة والجبينين والحاجبين والعينين والفم والانف والخدين 
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فيغسل ذلك المقدار , ويحب اجراء الماء فلا يك المسم بهى وحده أن يرى من 


فيكون تمام هذا من الوجه دون ما زاد عليه وخرج عنه كالعذارين فكذلك 
يكون إلوجه غير المتعارف هو تلك الأعضاء لا غير سواء حوتها اصبماه أو 
زادت عليها أو نقصت , وكذلك من جبة الطول كالآنزع والاغم ففرجوعبما 
الىالمتعارف . < 
قوله قده : ( وبحب أجراء الماء... ال ) أصل وجوب غسل الوجه 
فى الوضرء من المنصوص ف الكتاب العزيز والسنة المتواترة , الذى بلغ 
من الإنتشار حد الضرورة » والظاهر أخذ الجريان فى مفهومه عرفا , كا 
عن الجواهر وحكايته عن الإتتصار » والسرائر , والمنتهى ؛ والقواعد , 
والذكرى , والدروس , وجامع المقاصد , والتنقبس » وكاشف اللثام , 
والناصريات , والمبسوط , والمبذب » والبيان » وروض الجنان » بل 
نسب ذلك الى المشهور ٠‏ بل الى الاب » بلقيل انهم قد قطعوا به بل 
فى السرائر انه الموافق للسان الذى أنزل به القرآن » وف الروض » وعن 
غيره أنه ف اللغة : إجراء الماء على الشىء عبى وجه التنظيف والتحسين ونحوهما. 
وف كشف اللثام انه يشبد به العرف واللغة والوضوء اليياق مم:.. الصب 
والإسدال والغرفة لكل عضو ء ( وصحيحة ) زرارةكل ما أحاط به الشعر 
فليس عل العباد ان يغسلوه ولا يبحثوا عنه ولسكن يحرى عليه الماء ( وحسنة) 
زدارة : الجنب ما جرى عليه الماء من جسده قليله وكثيره فقد اجزأه » ولا 
قائل. بالفرق بين الغسل والوضوء ( وقوله ينه ) فى رواية ممد بن مروان 
يأ على الرجل ستون أو سبعور. ما قبل الله صلاته , فلت وكيف ذلك ؟ 
قال : لآآنه يفسل ما أمى الله بمسحه ( وقوله ين ) فى صحيحة زرارة لوانك 


1 ) العمل الابق فى شرح العروة الوق‎ « ١٠. 
جزء الى جزء آخر ولو باعانة اليد ويحرى استيلاء الماء عليه وإن لم يحر إذا..‎ 
توضأت ملت مسم الرجلين غلا ثم أضمرت أن ذلك هو الفرض لم يكن‎ 
. ذلك وضوء‎ 

والتقرب ف هنين الخبرين الآخيرين أنه لولا اعتبار الجريان فى 
مسهى الغسل لما حصل الفرق بينه وبين المسح المقابل له فى ظاهر الآبة , فلا 
خرص عن حمل إطلاق السكتاب والسنة المتواترة على ذلك , مؤيداً ذلك 
بقاعدة الإشتغال والاستصحاب ونحوهما , نعم يحزى فى امتثال الآص 
بالغسل ؟] ذكره بءض الاعيان ما يسمى به فى العرف غاسلا » بأن يستولى الماء 
على العضو حيث ينقل من جزء منه الى آخر ولو كان ذلك باعانة اليد » بحيث 
لا تتفصل غسالته عن امحل فيجرى عل الارض ويبتلف م هو ااشأن فى 
الدهن ع فوجه الشبه قلة الماء وعدم ضياعه وتلفه , لاكونه كالدهن فى 
كفاية المسح وعدم وجوب الغسل ك) قد تو مُ ٠‏ فلا يذبئى التأمل في عدم 
كفاية مسح الوجه باليد الندية فى حصول مسماه عرفا » حيك أن مجرد 
النداوة لا يطلق عليه الماء عرفا » بل هى كالبخار مفهوم مغاير , فالغسل 
بالماء إنما يتحقق إذا كان ما فى اليد الفاسلة مصداقاً للماء فى العرف , وهذا 
لا ينفك عن الإحاطة والجر بان المعتبر فى ماهية الغسل . وعلى هذا التوجيه 
ينزل أخبار اليا ب كصحيحة زرارة وتمد بن مسلم : إن الوضوء د من 
حدود ألله ليعل ألله من يطبعه ومن يعصيه , وإن المؤمن لا ينجسه شىء 
وإنما بكفيه مثل الدهن . وموثقة إسحاق بن عمار عن أنى عبداقه ينهد إن 
عدأ 0 كان بقول : الغسل من الجنابة والوضوء يحزى من الماء ما أجزى 
من الدهن الذى يبل الجسد . وفى بعض الفسخ : ما أجرى بالراء المهملة . 
وفى رواية جمد بن مسل : يأنحذ أحدك الراحة من الدهن والماء أوسع من 
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صدق الغسل , ويحب الابتداء بالاعلى 
ذلك . وموثقة زرارة فى غسل الجنابة : أفض على رأسك ثلاث أكف 
وعلى بمينك ويسارك [عا يكفيك مثل الدهن . فلا ينافيها اعتبار وفور اليلة 
الواصلة الى المغسول بحيث تقبل الإنتقال من عضو الى عضو آخر تميقا 
لماهية الفسل المأمور بها » ولا يضم تنزيل هذه الاخمار على إرادة حكناية 
القسسم باليد الندية برطو بة مسرية بأن يكون هذا هو الوجه ف التشبيه لا قلة 
الماه وأمساس البدن له من دون انفصال عنه . لمعارضتها عل هذا التقدبر 
ظاهر الكتاب والسنة والإجماع بل صريحها , لآن الآادلة بأسرها ناطفة 
بأن وظيفة الوجه واليدين هو الغسل دون المسم والله العالم . 
قوله قده : ( ويحب الابتداء بالاعلى ... الم) وجوب البدأة بأعلى 

الوجه هو المشبور كا اعترف به كثير منهم » بل عن التبيان وغيره الإجماع 
عليه » ونقل عن بعض <واثى الاافية دعوى الإتفاق عليه , ويدل عليه 
روابة قرب الاسناد عن أَبى جريرة الرقاثى قال : قلت لآبى الحسن «وسى 
يقلا كيف أتوضاأً لأصلاة ؟ فقال ينهو : لا تعمق فى الوضوء ولا تللم وجبك 
بالماء لطا ع ولكن اغسله من أعلى وجبك الى أسفله بالماء مسحاً , وكذلك 
فامسح على ذراعيك ورأسك وقدميك . وقد ناقش فى دلالتها شيخنا 
المرتضى ( قده ) بأن الآ فيه مول على الاستحباب قطعاً لتقبيده بكونه 
على جبة المسح فى مقابل اللطم ٠‏ وفيه : أن رفع اليد عن ظاهر الطلب بالنسبة 
الى بعض القمود الواقعة فى حيزه بدليل خارجى لا يوجب رفع لبد عن 
ظاهره بالنسية الى ما عداه ع فلا قصور فى الرواية عن إ إفادة المطلوب و 
مع إعتضادها بالشهرة المزبورة .. 


واستدل لَه أيضاً بالصحيح الزرارى الماقرى د المروى فى الكافى 


١١‏ الالعمل الابق فى شرح العروة الوق ) جك 


والتبذيب قال زرارة : حى أبو جعفر يهو وضره رسول اله ووتيخ فدعا 
بدح م و فاد خل بده العنى فأخذ كفا من ماء فادها على وجبه م: ن أعلى 
الوجه م مسح بيده الجانبين جميعأً » م أعاد اليسرى ف الاناء فاسدلها على 
الى “م مسح جوانيها ٠‏ م م أعاد العنى ف الإناء “م صبها على اليسرى فصنع بها 
مأ صنع ' “م مسح بيلة مأ بق فى يديه رأسه ورجليه و يعدصا فى الإناء » 
وفى آخر : م غرف فلها ماءآ فوضعها على جبينه ثم قال : بسم الله , 
وسدلها على أطراف لخحيته حم أم إيدة على وجبه . ل وم 
يثدت ذلك عند آخر بن كالسيد فى الناصرية وال نتصار , والحلى فى السرائر , 
والمولى المقدس الآردبلى » وصاحى المدارك والمشارق , والفيض الحسن 
فى المفاتيح ٠‏ واليه عمل الفاضل الى راساق ف الذخيرة , والعلامة امجلمى 
فى البحار » مستدلين على ذاك باطلاق الأآمى بالغسل ف الآبة فلا يقيد , 
( نعم ) يستحب الابتداء بقصاص الشعر فى غسل الوجه للتأمى بهم (ع ) 
حنيث فعلوه ف مقام البيان » ولا يلزم من فعلهم ذلك الوجوب ٠»‏ إذ من 
الجائر كو نه أحد جزئيات مطلق الغسل المأمور به لا لوجوبه بخصوصه ٠‏ فان 
امتثال الام ااكلى إنما يتحقق بفعل جزلى من جزثياته ( وقوهم فده ) : إن 
فمله [ذاكان بباناً للمجمل يحب إتباعه فيه ( مسل ) إلا أنه لا إجمال فى غسل 
اليدبئ والوجه <ه فى حتاج الى البيان ( وقد شال ). : إن إطلاق الآية ميد 
بالاخمار الواردة فمقام البيان وبعد وروده يحب الوقوف عليه , والإجمال 
قد ينشأ من نفس المعنى لآن بعض الماهيات الكلية تحتها أفراد تصلح عرفا 
لتعلق غر ض الشدارع ببعضبا دون بعضكحج البيت وغسل الوجه » والوضوء 
( العمل الابق )١4-‏ 


سن ١‏ فى أتمال الوضرء» 00 سور 
والغسل مر# الاعلى الى الاسفل عرفا ولا يحوز النكس » ولا يحب غسل 
ما حت الشعر بل بجب غسل ظاهره موأء شعر اللحية واأشمارب والمحاجب 





فى غير ماذكر مشكوك فى صحته والاصل بقاء الحدث , ولماروى : أنه 
كاي لما توضأ الوضوء البياتى قال : هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به. 
( قال ) ف المدارك : وأقصى ما يستفاد رن الاخيار وكلام الأصحاب 
وجوب البدأة بالأعلى بمعنى صب الماء على أعلى الوجه ثم إتباعه ب لالباق , 
وأما ما تخيله بعض القاصرين من عدم جواز غسل شىء من الاسفل قبلغسل 
الآعلى وإن لم يكن فىسمته فوو من الخرافات الباردة والآوهام الكاسدة . انتهى 

قوله قده : ( والغسل من الاعلى ... الخ )كا هو ظاهر الاخبار البيانية 
وظاهر رواية أبى جريرة الرقاثى فانهاكا دلت على وجوب البدأة بالاعلى 
دلت على وجوب غسل الأعلى فالاعلى » وعن المقاصد العلية وغيرها : أنه 
يعتبر الاعلى فالاعلى عرفا مث لا حصل معه عسر 2 وأليه يرجع ماعن 
الفاضل من غسل اللمعة المففتلة فا دونها الى آخر العضو . وكأن المراد منه 
زروم غسل الإعلى فالاعلى ق المسامت لها خاصة كا قل لا مطلقاً وإن لم يكن 
فى سمته بحيث لا يحوز غسل شىء من الأسفل قبل غسل الأعلى أصلاكا عن 
بعضهم . ( وعن جماعة ) : لا يحوز النكس ف الآثناء بعد البدأة بالاعلى 
مطلقا . ( وفى الوسيلة ) : يحب البدأة من قصاص شعر الرأس ولا يحوز 
استقبال الشعر فى غسل الوجه واليدين ومسح الرأس , ووجه اميم كأنه 
الاقتصار على المتيّن فصأ وفتوىكل على حسب فهمه منبا والله العالم . 

قوله قده : ( ولايحب غسل ما تحت الشعر ... الح) أى إدعال الماء فى 
خلال الشعر من اللحبة وغيره , وهو فى الكشيفة إجماعى كم عن الخلاف 


- 16 (الصل الابق ف شرع المردة الوق جم 
بشرط صدق احاطة الشعر على امحل و إلا لزم غسل البشرة ااظاهرة فى خلاله 





والناصريات لان الوجه أسم لما يواجه به شعرا كان أو بشمرة ( وللصحاح ) 
منها المروى فى الكافى والتبذيب عن عمد بن مسلم عن أخدهما (ع ) ععرن ‏ 
الرجل توضأ أييطن لحيته ؟ قال : لاا , واأصحيح الزرارى البافرى ينها 
المروئ فى اافقنه , قلت له : أرأيت ماكان تحت الشعر ؟ قال : كل ما 
أحاظ به : الشعر فليس لاعساد أن يغسلوه ولا ببحدوا عنه وا-كن يجرى عليه 
الماء » ويعضده ما دل على الاجتزاء بالغرفة الواحدة فى غسل الوجه فانها 
لا تكاد تبلغ:اضول الشعر خصوصاً مع الكثافة , وقبل؟ عن المر تتضى 
والإسكاى والفاضل فى جملة من كتبه : يجب تخليل شعر اللحية إذا خف 
حمث ترى .البشرة .خلاله فى بعض الاحمان , نظراً إلى أن المواجبة 1ا لم 
تكن بالشعر الخفيف ل يفتقل اليه الحم . وهو اجتهاد فى مقابلة النص ‏ 
والمستفاد من بعض الروايات أن تخليل شعر الوجة من بدع العامة , كالمروى 
فى إرشاد المفيد عن الكاظم يقد : أن على بن يقطينكتتب اليه يسأله عن 
الوضوء. فاجابه : فهبمت فا ذكرت من الإختلاف فى الوضوء , والذى. 
آمك فنذلك أن تمضمض ثلاثاً وتستنشق ثلاثأ » وتغسل وجبك ثلاثا , 
وتخلل شعر لحيتك . وتفسل يديك الى المرفقين ثلاثاً » وتمسم رأسك كله 
و تمس ظاهر اذنيك و باطنهها ,.وتغسل رجليك الى السكمبين ثلاث , و لاتخالف 
ذلك الى غيره , فلءا وصل الكتاب الى على بن يقطين تعجب ما رسم له 
أبو الحسن يهد ما أجمع المصابة على خلافه , ثم قال : مولاى أعل بما 
قال وأنا ممتثل أمره .- فكان يعهل فى وضوئه على هذا الحد ويخالف ما عليه 
جمع الششيعة امتثالا لآمره يقد و سعى بعلى بن يقطين الى الرشيد وقيل إنه 


٠ 5‏ ١ف‏ أضمالالوضرء م 2 سهىوؤب 
( مسألة ١‏ )يحب ادخال شىء من أطراف الحد من باب المقدمة وكذا 
جزء من باطن الانف ونحوه , وما لا يظبز من الشفتين بعد الانطباق من الباطن 
فلا يجب غسله . 00 
( مسألة ؟ ) الشعر الخارج عن الحدكسترسل اللحية فى الطول وما هو 
خارج عن ما بين الابهام والوسطى فى العرض لا يحب غسله . 


رافضى , فامتحنه الرشٌيد من حمث لا يشعر , فليا نظر الى وضوثه ناداه 
كذب يا عل من زعم أنك دن الرافضة , وصلحت حاله عنده : وورد عليه 
كنات أبى الحسن 0 : إبتدء من الآن نا على وتوضأ كا أمرك الله تعالى 
إغل وجبك مرة فريضة ومرة إسباغاً , واغبل يديك من المر فقي نكذلك 
وأمسم بمقدم رأسك وظاهر قدميك منفضل نداوة وضوئك فقد زال ما كنا 
نخاف منه عليك والسلام . وهو صريح فى كون ذلك من بدعهم , 
قوله قده مسألة ١‏ : ( يحب [دغال شىء من أطراف ... الم ) تقدم 
مئا أنه يحب غسل مقدار يسير من الاطراف الخارجة من الحدود يك المقل 
مقدمة لحصول الواجب وكذا للعلم حصوله . ظ 
فوله قده مسألة ؟ : ( الشعر الخارج عن الحد ... الح ) لاخلاف فى 
عدم وجوب غسل ما خرج عن حد ‏ الوجه من الشعر » بل هو ججمع عليه 
بيننا ما اعترف به كثير منهم وهو الحجة . هضافاً الى ظبور خروجه عن 
التحديد السابق ( ودعوى ) أنها من الوجه أو أنهاكالشارب واضخة الفساد, 
5 أنه لا نغرف خلافاً فى وجوب غسل ما دخل ف التحديد فى اللحية » بل 
الظاهر أنه إجماعى؟ ف المشارق وغيرها » ويدل عليه .الصحيح الؤدارى 
الباقزى ين المتقدم الذكر ٠‏ وقد يستدل عليه بصدق الوجه عليه.وفيه نظر 


وس ل العمل الآبق فى شرح المروة الوثق 46 ١‏ ج؟م 

( مسألة م ) ان كانت للمرأة لحية فبى كالرجل . 

( مسألة ) لا يحب غسل باطن العين والانف والفم إلا ثىء منها من 
يأب المقدمة . ْ 
( مسألة ه ) فما أحاط به الشعر لا يحرى غسل المحاط عن المحيط . 
( المسألة + ) الشعور الرقاق المعدودة من البشرة يحب غسلبا معها . 

قوله قده مسألة م ( إذاكان للمرأة ل+ية فهىكالرجل . اه ) فبجب غسل 

ما دخل منبا فى الحد وعسددم وجوب غسل ما حرج عنه ع أما الآأول : 
فلاطلاق الصحيح الزرارى الباقرى يها المتقدم الذكر المروى فى الفقيه : 
قلت له : أرأيت ماكان تحت الشمر ؟ قال : كل ما أحاط به الشعر فليس 
للعماد أنيغساوه ولا يِحثوا عنه ولكن بحرى عليه الماء . وهو مطلقبالنسبة 
الى الرجل والمرأة ما لم يدعى الإنصراف الى الرجل , وأما الثانى فلخروجه 
عن الحد وقد تقدم دليله عن قروب فى المسألة الثاننة . 

قوله قده مسألة م : ( لا يحب غسل باطن العين ... الخ ) أما عدم 
وجوب غسل بواطن ما ذكر فللاجماع بل وسائر الآدلة من السكنتاب والسنة 
فى وجوب غسل ظاهر الو جه دورت ما بطن منه , وأما غسل شىء منها من 
باب المقدمة فقد تقدم وجمه فى المسألة الآولى من هذا الفصل . 

قوله قده مسألة ه : ( فما أحاط به الشعر لا يحرى ... ال ) لما تقدم 
من الصحيح الزرارى الباقرى يل المروى فى الفقيه من أن الواجب إجراء 
الماه على الشعر , مع أن الظاهر من دخوله فى الحد هو الحيط دون انحاط 
بل المحاط من الباطن الذى لا يحب غسله بل لا يكنى غسله عن غسل ما ظهر . 

قوله قده مسألة < : ( الشعور الرقاق ... الح) وجبه وجوب غسل 
ما بين الحدين . ظ ١‏ 


اج (١‏ ف أفعال اأوضوء م - اوراس 
( مسألة 7 ) إذا شك ف أن الششعر محيط أم لا يحب الإحتماط بغسله 
مع البشرة 1 ْ 
( مسألة م ) اذا بق بما فى الحد ما لم يغسل ولو مقدار رأس ابرة لايصح 
الوضوء فيجب أن يلاحظ آماقه وأطراف عيته أن لا يكون علمها شىء هن 
القبم أوالكحلالمانع , وكذا يلاحظ حاجبه أنلايكو ن عليه ثىء م نالوسخ , 
وأن لا يكون على حاجب المرأة وسمة أو خطاط له جرم مانع . 





ش قوله قده مسألة با : ( إذا شك فى أنالشعر محيط أم لا ... ال ) وجه 
ما ذهب اليه ( قده ) ممح وجوب الاحتياط بغسلهها 5 هر العم الاجمالى 
بوجوب غسله أو غسل البشرة , مبنيا ذلك على ما تقدم منه ( قده) من 
وجوب غسل ااشعر عن غسل البشرة إذاكان محيطأ على امحل , وبعبارةاخرى 
إذاكانكثيفاً , وإلا لزم غسل البشرة دونه أى إذاكان خفيفاً » ولما كان 
هذا الموضوع الخارجى مشكوكا حاله بالغفر ض وأنه من الكشيف أو الخفيف 
ولا أصل محرز لاحدهما فى البين وجب غسلهما معأ قضاءا لمق العم الاجمالى ‏ 
( واما ) بناءأ على ما اخترناه منعدم الفرق فى الكثيف والخفيف فىوجوب 
غسله وأن الفرق بينهما اجتهاد فى مقابلة النص لاطلاق النص فالءلم الاجمالى 
منحل الى ما يحب غسلة وهو الشعر مطلقأ . وششك بدوى فى وجوب غسل 
ما سوأه وهو البشرة فالمرججع فيه البراءة والله العالم . 

قوله قده مسألة .م : ( إذا بق ممافى الحد ما لم يفسل ... الح) افوات 
الكل بفوات جزثه . | 

قوله قده : ( فيجب أن يلاحظ ... الخ ) مقدمة علبية لاحراز الاتيان 
بالمكلف به وهو غسل الوجه بثهامه . 


-118ؤ  -‏ ( العمل الأيق فى شح العروة الوثق © ١‏ ج؟ 
بزواله أو وصول الماء الى البشرة ولو شك فى أصل وجوده يحب الفحص أو 
المبالغة حتى تحصل الاطمئنان بعدمه أو زواله أو وصول الماء الى البشرة على 
ف(رض روجوده . 

( مسالة ٠١‏ ) الثقبة فى الانف موضع اللقة أو الخزامة لا ب غسل 

قوله قده مسألة .و : ( اذا تبقن وجود ما يشك فمافعيته ... الخ ) [نما 
وجب تحصيل اليقين بزوال الحاجب لقاعدة الشغل واستصحاب الحدث 
المقتضيين للعل بالطبارة » وأصالة عدم الحاجب أو عدم الحجب لا تنفع فى 
إثيات غسل البشرة ووصول الاء اليبا إلا بناء على الاصل المبت ( ويدل) 
عليه صدر صحيحة على بن جعفر عن أخبه يهو قال : سألته عن المرأة عليها 
السوار والدملج فى بعض ذراعها لا تدرى يحرى الماء تحته أم لا » كيف 
تصنع إذا توضأت أو اغنسلت ؟ قال هه رسن فل الماذ عنة اد 
تنزعه . ولا يعارضه ما فى ذيله : وعن الخاكم الضيق لا يدرى هل يحرى 
لماء نحته إذا توضأ أم لا » كيف يصنع ؟ قال ينهد : إن عل أن الماء لا يدخله 
فليخر جه إذا توضأ . لخالفته لسائر عمومات الغسل من.الكتاب والسنة : 
والقواعد والآصول المقتضية للعل بانفسال الاعضاء الثلائة » ووجوب 
الاستيعاب المقتضى رفع جميع الموانع ا حتملة مع أن دلالته بالمفبوم الى 
لا تقاوم المنطوق كا قبل , ومع غض النظر عن هذا كله يكون الخبر من 
المجمل , لتعارض الذيل مع الصدر الذى يرد علمه الى الله ورسوله ٠‏ فيرجع 
فى المسألة الى القواعد المتقدءة وهى قاعدة الشغل و استصحاب الحدث . 
والله العام . 

قوله فده مسألة ٠١‏ ؛ التاق الاف. ٠‏ ال) لكرنا من الباطن 


َك 0 (١‏ فى أفعال الوضوء 1 ووو ل 
باطنها بل يك ظاهرها سواءكانت الحلقة فيها أم لا ٠‏ الثانى» غسل اليدين من 





الذى تعدم عدم وجوب غسله . 
قوله قده : ( الثانى عسل المدين 39 الخ ) 5 ( قده ( فى هذا ا موضع 

عدة مسائل : 

( الآولى ) غسلاليدين من المرفةين الى أطراف الأاصابع , أما وجوب 
غسلهم) بهذا المقدار فهن الضروريات الثابت بالكتاب والسنة والإجماع . 

( الثانية ) تقدي.م العنى على اليسرى وهذا أيضأ بلذ خلاف فيه , وعن 
العَنمه وااسراار والخللاف وآلمءدير والمنتبى ونج الحق والروض والذكرى 
الإجماع عليه , ولاصالة بقاء الحدثء وللوضوءات البانية ٠‏ وقوله جتوبوية 
هذا وضوء لا قبل الله الصلاة إلا به , وللصحاح فى الصادق يقد : الرجل 
وتوضاأً فيدأ بالشمال قبل الهين ؟ قال : يغسل الدين ويعمد اليسارء واأو'ق : 
فان بدأت بذراعك الابسر قبل الاعن فاعد غسل الاءن ثم اغسل الآيسر , 
ووه آخر ء وف المرتضوى فيمن. بدأ بالاروة قبل اأصفا يعيدء ألا ترى 
أنه لو بدأ بشماله قبل بمينه فى الوضوء يعيد الوضوء . 

( الثالثه ( ووب الابتداء بالمرفق فهو أقوى من وجوب الابتداء من 
الآعلى فى الوجه , لقوة دلالة اللصوص البيانية على ذلك حتى تضمنت أنه 
يي غسل ذراعه من المرفق الى الكف لا يردها الى المرفق ٠‏ وأنه جزروص 
غسل يده من المرفق الى الاصابع لإ يرد الماء الى المرفق » وبر اليثم عن 
أنى عبدالله يْقدٍ عن قوله تعالى : ( فاغسلوا وجوهكم وأبديكم الى المرافق ) . 
فقلت : هكذا ؟ ومسحت مر ظهركق الى المرفق ء فقال : ليس هكذا 
تعزيلبا , [نما هى : فاغسلو! وجوهكم وأيديك من المرافق ثم أمى يقلا يده من 
م فته الى أصابعه 3 وق اليحار زروى عن اأصادق 2 أن الآية نولت 


0 -- 2 ( العمل الابق فى شرح العروة الوق ) 2-8 
لمر فين الى أطراف الاصابع مقدمأ لليمنى على اليسرى ؛ ويحب الابتداء بالمرفق - 

الى المرافق من المرافق » والغرض مزالوضوء مرة واحدة والمرتان احتياط 
لما سسبق . ويدل عليه أيضأ : أم الامام نهد فياكتبه الى على بن يقطين بعد 
ارتفاعالتبعة عنه بغسل يديه منالمر فقينعكس ما أمره به أولا لأجل التقية , 
وعن كشف الغمة , و1 فى الغنية , وعن ظاهر التبيان ,» وصريح غيره من 
الاجماع عليه و لغير ذلك » ولعله لذا نقل عن اءن سعيد بل والسيد موافقة 
المششهور هنا » ولسكن عن السيد أيضأ والح وغيرهما عدم الوجوب لنحو 
ما سوق ف الوجه , وقد عرفت الوجه فيه مع أن الى صرح بأنه مذروه 
شديد الكراهة ‏ حتى جاء بلفظ الحظر ء ثم [نه فى جواز النكس فى الاثناء . 
نحو ما سبق ف الوجه . 

( الرابعة ) وجوب غسل المرفق بهامه , والدليل عليه الأجماع على 
وجوب غمله م عو التببان » و ضع البيان » والمنتوى ) والخلاف »2 
والناصرية , والغنية » والمعتبر » والذكرى ء والتنقبح , وكنز العرفان , 
وجامع المقاصد , والمقاصد العلية , والروض , والمسالك , والمدارك ؛ 
والمشارق , وغيرها , قال الشيخ (ره) ف الخلاف بعد الحم بوجوب 
غسل المرفقين : دليلنا قوله تعالى : ( وأيديكم الى المرافق ) و( الى) قد تتكون 
معنى ( مع ) وقد تنكون بمنى الغاية وقد ثبت عنالاتمة (ع ) أن المراد ببا ق 
الآبة ( مع )فعلمنا بذلك وجوب غسلهما . انتهى . 

قال بض الاعلام ‏ بعد نقل هذا عنه ‏ : ومن المعلوم أن هذا الكلام 
منه ( ره ) رواية تفسير للآبة متعلقة بالحكم الشرعى على وجه الجزم فهو 

( العمل الابق- )١6‏ 
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والفسل منه الى الأسفل عرفا فلا يحزى الدكس ء والمرءق مركب من شىء من 
الذراع وشثىء من العضد ويحب غسله بنمامه وشىء آخر هن العضد من باب 
[خبار عن أم حسى منثقة عدل فكون معتبراً . وقال السيد المر تضى ( ره) 
بعد قول الناصر يدخل المرفقان فى الوضوء - وهذا صميم وعندنا أن 
المرافق يحب غسلبا مع اليدين وهو قول جميع الفقهاء إلا زفر بن الهذيل 
وحده 2 وحى عن أنى بكر بن داود الاصفباق مثل قول زفر فى هذه 2 

المسألة , دليلنا على صحة ما ذهبنا اليه إجماع الفرقة الحقة . انتهى . 
وقال الشبخ ( ره ) فى الخلاف بعد الاستدلال بالآبة ما نصه : وأيضاً 
الاحتياط يةتضى ذلك لآن من غسل المرفقين مع اليدبن لا خلاف فى أن 
008 يح » وإذا لم غلبا ليس على صرته دليل ثم قال : وروى جابر: 
ان النى وههيج توضأ ففسل يديه وذلك من مرفقيه “م قال : وعليه إجماع 
الفرقة . انتهبى . (وعن المعتبر ) : الواجب غسل اليدين مع المرفقين . 
واستدل على دخول المرفق بان عليه الإجماع من عدا زفر وممن. لا عبرة 
بخلافه .. انتبى . ( وقال ف المنتبى ) أكثر أهل العم على وجوب إدغال 
المرفقين فى الغسل خلافاً لبعض أحاب مالك وابن داود وزفر ٠‏ انتبى . 
( وقال الششهبد ( ره ) فى الذكرى ) : ويحب غسل المرفقين إجماعاً إلا 
من شد من العامة.. ( وعن جوامع الجامع ) : إن وجوب غسل المرافق 
مذهب أهل البيت . ( و فى كشف اللثام ) عند قرل العلامة ( ره ) فى القؤاعد ' 
اثالث غسل اليدين من المر فقين الى أطر اف الأصابع : فان تك سأو ليد خ ل المرفق 
إطل الوضوء [جماعا ف الثانى من عدا زفر وابن داود وبعض المالكية . انتبى 
( وقد استدل ) على ذلك .أيضأ برواية اليم : سألت أيا عبداقه يهو 
عن قوله تعالى : ( فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الى المرافق ) فقلت هكذا ؟ 
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المقدمة ؛ وكل ما هو فى الحد يحب غسله وان كان للها زائداً أو اصبعاً زائدة 


ومسحت من ظهر كيف الىالمرفق , فقال : ليس هكذا تنزيلها إماهى فاغسلوا 
وجو ف وأيديك م نض المرافق , م أمر* بده من مرفقه الى أصابعه 1 
وبالصحيم الحاى لوضوء رسول الله ينتيج : فوضع الماء على مرفقه فامس” 
كفه على ساعده . وبالصحيح أو الحسن عن زرارة وبكير : أنهما سألا 
أبا جعفر ا عن وضوء رسول انه روس ذ.كاء لما وذكر أنه غسكفه 
اليسرى فغرف بها غرفة فافرغ عيل ذراعه المنى فغسل بها ذراعه من المرفق 
الى الكف لا يردها الى المرفق , وغغيس كفه النى فافرغ بها على ذراعه 
اليسرى منالمرفق وصنع بها مثل ما صنع بالهنى . و بمكاتية ابن يقطين المروية 
عن إرشاد المميد من قوله (ع ) 000 بدك من المرفقين , 
(والانصاف) أنه لا دلالة فى هذه الأخبار واضة على المطاوب من 
هذه الجبة فل يق لدينا إلا الاتفاق المذكور وعدم الخلاف بين المسلين » 
والإجماعات الكية عن المسلمين » وفى ذلك كفاية فى الدلالة علىالمطلوب , 
) عم ) عد هذا الأنفاق على وجوب عسل المر فين وقع الاختلاف فى أن 
وجوبه اصالة أو من باب المقدمة لغسل تمام اليد ؟ وتظهر المرة فى وجوب 
غسل جزء من العضد لو قطءت اليد من المرفق ا أنه وقع الإختلافوالكلام 
فى تفسير المرفق , والظاهر من الآدلة أن وجوب غسل المرفق إصالة لا من 
باب المقدمة ء 5 أن الظاهر أنالمرفق هو مع عظى الذراع والعضد لانفس 
المفصل ( للصحيح ) الصادق (ع ) المروى ف التبذيب : عن الأقطع اليد 
والرجلكيف يتوضاً ؟ قال : يفسل المكان الذى قطع منه ( وللحسن ) 
الصادق (ع ) المروى فى الكافى اع ن الأقطع ؟ قال : يعسل ما قطع منه 
فانبما باطلاقهيا شاملان لما لو قطع من المفصل , ( وللصحيح ) الكاظيى 
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ويحب غسل الشعر مع البشرة , ومن قطعت يده من فوق المرفق لا يحب عليه 
( عليه السلام ) عن رجل قطعت يده من المرفق ؟ قال : يغسل مأ بق 

من عضده . 

( الخامسة ) : كل ماهو فى الحد يحب غسله . وقد استدل على ذلك 
بوجوه ؛ منها دخوله فى محل ااغسل بعد تعليق الوجوب عل المبدأ والنهاية 
بدعوى أن المنساق منه دخو ل جميع ٠١‏ بينهها مع توقف يقين البراءة والطهارة 
على غسلهما سما ممع اشتهار © بينم ) حى أدعى لعضبم أنه لايءرف فيه 
خلافا , بل عن جماعة اسمتظهار الإجماع عليه , بل عن شارح الدروس : 
دعوى الاجماع عليه , وف المدارك ' نف الريب عنه , وإن كان يشكل 
الدخول فى مثل الذراع واليد ولكن لا بأس بالمصير الى ما ذكروه لتوقف 
. يقين البراءة عليه , ( نعم ) الظاهر كا أفاده ( قده ) من وجوب غسل بششرة 
اليد المستو رة خلال الشعر بدلالة مفبوم قوله ( ع ) : إذا مس جلدك الماء 
سبك , ولآنها اليد حقيقة مع إطلاق الأمى بغسلاليدين دورن الشعر ‏ 
ومثل هذا وإنكان جاريأ فى شعر الوجه إلا أنه خرج بما مى من الدليل الغير 
الجارى هنا عدا ما يتوم من عموم قوله ( ع ) :كبا أحاط به الشعر فليس على 
العباد أن يطلبوه . وقوله (ع ) : إا عليك غسل ما ظبر . لامكارن. 
المناقشة ( فى الآول ) بمنع دلالته على العموم بالفسبة الى شعر اليد , بل 
لا يستفاد منه إلا حم ما أحاط بالوجه من الشعر , إذ ليس الموصول فى 
الرواية للعموم بل هو للعهد , والقدر المعلوم إرادته منه ليس إلا ما أحاط 
بالوجه لا غير ( وأما الثانى ) : فلا مكان المناقشة فيه بدلالته على وجوب 
غسل الظاهر فى مقابل الباطن لا الظاهر فى مقابل المستور خصوصاً ما كان 
مستوراً بالشمعر والله العالم , 
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١‏ غم ل المضد وان كان أول , ركذا لدقطممام الرفق , وانقطمت ها دري 


وأما وجوب غسل الشعر معبا فهو مبنى على ما تقدم من وجوب غسل 
ما فى الحد وعدمه , 
( السادسة ) : من قطامءت ذه من فوق الم فق لا بحب علمه غسل 
العضد بلا خلاف ظاهراً كا اعترف به كثير منهم» بل الاجماع كا فى المنتبى 
والروض وغيرهما على سقوط الغسل عن امل الذى لا بحب غسله » ويكيق 
دلملا عليه [نعدأم الحم بأنعدأم موضوعة , وما ذكرنا من الاجماع 5 إن مم 
والرجل ؟ فقال : يغسلهم| ) وجحعم ( رفاعة عن أبى عبدالله (ع ) عن 
الأقطع ؟ قال : يغسل ما قطع منه . ( وصحيحه ) الآخر عنه (ع) عن 
أقطع اليد والرج ل كيف يتوضاً ؟ قال ؛ يغسل ذلك المكان الذى قطع منه . 
( وصحيح ) على بن جعفر عن أخيه (ع ) عن رجل قطمت بده م" ن المرفق 
كيف يتوضاً : قال : يغسل مأ بق من عضده . فتحمل على ما لو كا نالقطع 
م دون ا راق 7 وبعضماأ على بقاء سىء من المرفق مما حب غسله . 
( وأما ) حملها على إرادة غسل حل القطع خاصة تعدا فبعيد » سما بعد 
فبم الأصحاب ا اعترف به غير واحد ( والظاهر ) ان احتمال حمل الأخبار 
على ما ذكر من الغسل نحل القطع تعبداً هو منشاً ما أفاده ( قده ) دن أولوية 
غسل العضد.. 
( السابعة ) : أن قطعت مما دورب المرفق جب عليه غسل ما بق 
لا خلاف فى وجوب غسل الياق ما دب غسله » بل الا جماع 0 5 
بل فالمنتبى ذسبته الى أهل العلل , و يشهد له مع الاستصحاب وقاعدة الميسور 
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. المرفق يحب عليهغسل ما بق » وان قطامت منالمرفق بممنىاخراج عظم التراع " 
من العضد حب غسل ماكان من العضد جزءا من المرفق ٠‏ 
( مسألة ١١‏ ) ان كانت له يد زائدة هورن المرفق وجب غسلبا أيضا 
كاللحم الزائد وان كانت فوقه فان عل زيادتها لايحب غسلها ويحكنى غسل 


والمعسور الذين لا ينين المناقشة فيهما بعد كون المقام موردا لما , سمأ بعد 
الفتوى عضمونه) النصوص المتقدمة المتلوة عليك قربأ الحمول إطلاقها عل 

ظ ما دن فيه من ن كون القطع مما دون المرفق : 0 

قوله قده : ( وإن قطعت من المرفق بمعنى ... الخ ) غسل الباق رن 
العضد الذى هو جزء من المرفق بناءأ على ما تقدم منا من أن المرذق بحمع 
عظمى الذراع والعضد لا نفس المفصل والله العالم . 

قوله قده مسألة ١١‏ : (إنكانت لهيد زائدة دون المرفق ... الح ) 
المدرك فى الحم المزبور من وجوب غسل ما دون المرفق وانكان يدا زائدة 
الاجماعات المنقولة كحك النصريح بهعنالمعتبر والارشاد , والتحريرءوالمنتبى 
والختلف , والقواعد , والدروس . وغير ذلك ء بل الظاهر أنه لاخلاف 
فيه كا عن الجواهر وغيرة » ولولاه لاشكل [دخالها نبعاً لللاصلية إذ لا تعد 
عرفا هذه من توابع تلك ما يمد الثالول واللحم الزائد والإصبع الرائدة 
وما شابه ذلك , ومع ذلك فادعالها مما يتوقف عليه يقين البراءة والطبارنة . 
وائقه العالم . 

قوله قده : ( وإنكانت فوقه فاب عل زيادتها ) أى لوكانت اليد 
الزائدة فوق المرفق فان علءت الزائدة وعيزت لا يحب غسلبا خيره ” عن 
الحد الذى بحب غسله . 
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والرجل بهها من باب الإ<تياط , وانكانتا أصليتين يحب غسلهم) أيضأ ويكنى 
المسيم بأحديهما : 

( مسألة ) الوسخ نحت الاظفار اذا لم يكن زائداً على المتعارف 
لا بحب ازالته الا اذاكار ما تحته معدوداً منااظاهر فانالاحوط ازالته. 
وانكان زائداً على المتعارف وجبت ازالتهع؟ أنه لو قص أظفاره فصار 
ما تدتها ظاهراً وجب غسله بعد ازالة الوسخ عنه ٠‏ 
قرله قده : ( وان يعم الزايدة ... ال ) بأن لم تتميز وجب غسلهما معأ 
من باب القدمة العلسة لغسل اليد الاصلية . 
قوله قده : (هن باب الإحتياط . اه ) أيضاً المسح بها 4ر1 أب 
الإحتداط اللازم مقدمة عليية للمسح باليد الآصلية ‏ هذا كله فها إذا عم 
بزيادتها على اليد الاصاءة وإن لم تتميز فى بعض فروضها . 
قوله قده : ( وإن كانتا أصليتين بحبغسله ... الخ ) بأ نكانتالزيادة 
فى أصل الخلقة المتعارفة وجب غسلبما إصالة لا من باب المقدمة لوجوب 
غسل اليد ع وترجبحأحديهما بلا مجح وك المسمم باحديهما لاطلاق المسح 
اليد والله العالم . 
٠‏ قوله قده مسألة ١١‏ : ( الوسخ تحت الأظفار إذا لم يكن زائداً ... الح ) 
م حم به هن عدم وجوب الإز امحل اشكال , وعن المنتبى بعد ا<ثمال 
الوجوب وعدمه : الاقرب الآول , وعن الاسترايادى بعد نقلعبارة 
المنتبى بتهامها قال : وما قر به غير بعيد . انتب . فالإحتياط لا يفبغى تركه , 
وإن كانت السيرة المستمرة على خلافه وسبولة الشريعة وسماحتها تأباه 
واقه العام . 


ج؟ ظ ١‏ ف أفعال الوضوء ) بام - 


( مسألة م( ) ما هو المتعارف بين العوام من غسل اليدين الى از ندين 
والاكتفاء عن غسل الكفين بالغسل المستحب قبل الوجه باطل:.. 

( مسألة ١6‏ ) إذا انقطع لحم من اليدين وجب غسل ما ظبر بعد القطع 
ويحب غسل ذلك اللحم أيضأ ما دام لم بنفصل وإنكان اتصاله يحلدة رقيقة 
ولا بحب قطعه أيضأ ليغسل ما تحت تلك الجلدة وانكان أحوط لو عد ذلك 
اللحم شيئاً خارجيا ولم يحسب جزهء من اليد . 

( مسألة ١6‏ ) الشقوق النى تحدث على ظبر الكف من جبة البرد ان 
كانت وسيعة يرى جوفها وجب ايصال الماء فيها والا فلا ومغ الشك لا يحب 
عملا بالاسنتصحاب وان كان الا<وط الإيصال . 

( مسألة ١+‏ ) ما يماو البشرة مثل الجدزى عند الاحتراق مادام باقيا 


قوله قده مسألة ١5‏ ه٠‏ ) إذا انقطع لحم من البدين وجب غسل 


ما ظبر . . الخ ) لإطلاق ما دل على وجوب غسل الظاهر , واما وجوب 
غسل ذلك اللحم فلمده عرفأ جزءأ من اليد » ولا تقدم عن قريب من 
الإجماعات المنقولة على وجوب غَسل ما دون المرفق وإن كان خا زائداً , 
وأما عدم وجوب قطعه فلعدم الدليل عليه » وأما أحوطة قطعه فلمل وجبه 
دعوى أنه حينئذ يكون من قبيل الحاجب عن غسل ما تحته مع أله من هذا 
القبيل بعيد جدأً ؛ بل هو من قسل جمل الباطن ظاهراً وهو غير لازم قطعاً 
فالاقوى عدم وجوب قطعه . ظ 

قوله قده مسألة ١١‏ : ( الشقوق النى تحدث على ظبر الكف ... الخ ) 
أما وجوب غسلها إذاكانت وسيعة فلآآنها حينئذ منالظاهر الذى تقدم وجوب 
غسله , وأما الشك فلا يحب الاستصحاب أى استصحاب عدم الوجوب . 

قوله قده مسألة ١١‏ : (ما يعلو البشرة مثل الجدرى ... ال) الميزان 
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يك غسل ظاهره وان اتخرق , ولا يجب ابصال الماء نحت الجلدة . بل لو قطع 
بض الجلدة و ب قالبعض الآخر يك غسل ظاهر ذلك البعض ولا يجب قطعه 
بيامه , ولو ظمر ما نحت الجلدة بتهامه كن الجلدة متصلة قد تلصق وقد لاتلصق 
يحب غسل ما تحتها وا نكانت لاصفة بحب رفعها أو قطعبا . 
( مسسألة ١9‏ ) ما ينجمد عل الجرح عند البرء ويصير كالجلد لا يجب 
رفعه وان حصل البرء وجحزىغسل ظاهره وان كان رفعه سبلا , واما الدواء 
الذى اتحمد عليه وصاركالجلد فها دام لم »كن رفمه يكون منزلة الجبيرة يكنى 
غسل ظاهره وان أمكن رفعه بإسهولة وجب ٠‏ 
( مسألة م١‏ ) الوسخ على البشرة ان لم يكن جرمأ مرئياً لا يحب ازالته 
غسل ظاهر البشرة وإن كازذلك هو الجدرى ظ نعم أو م :. ن قشورالجدرى 
متصلة بالبدن بلكانت هن قبيل الحاجب الملتصق ,البدن 5 يكون ذلك عند 
البرء وجب إزالته وغسل ما تحته من البشرة . 
قوله قده مسألة ٠١/‏ : ( ما يتجمد على الجرح عند اليرء ... الخ ) [ممالم 
ود حيو واوا عرو ا 0 
من المفسول أو الممسوح عرفا , يخلاف الدواء المنجمد فانه يعد عرفا جرءاً 
خارجياً فهو عنزلة الحاجب بل هو هو والله المالح . 
قوله قده مسألة مم : ( الوسخ عل البشرة ان لم يكنجرماً مرئيأ الج 
الميزان صدق غسل البشرة عرفاً , فاذا صدق ذلك كنى وأما لو شك فى 
حاجبية الموجود وجب ازالته ليعلم غسلالبشرة ع لاستصحاب الحدث وقاعدة 
الشغل اليقينى المقتضى للفراغ اليقينى الذى لا يحصل إلا بذلك » ولا ينفع 
اصالة عدم كون الثىء . ء حاجبا . اذ هذا الأصل لايترتب عليه الا وصول الماء 
( العمل الابق )1١-‏ 


ع بور اماس در سانات 





وانكان ع عود السع 53 فين أو غيره يتمع ويكون كثيراً مأ دام 





الى البشرة ؛ وهذا ليس من الاحكام الشرعية وانما هو من اللوازم العادية 
لللسنتصحب: . فلا يصير الآصل المذكوز معتبرأ الا عند من بقول بالادول 
المثبتة: , وقد تمسكوا للحك المذكور من لزوم ايصال الماء الى ما تحت المحاجب 
المشكوك فى ختجيه لصدر مبيدة على بن جعفر :عن أخيه ها قال ٠‏ سألته 
عن المرأة عليها السواز والدملج فى بعض ذراعبها لا تدرى يزى الماء تحته . 
أم لاكيف تصنع اذا توضأت أو اغتسلت ؟ قال : تحركه أو تنزعه :حَتى 
يدخل الماء نحته . وعن الخائم الضيق لا يدرى يحرى الماء تحته اذا توضأ م 
لاكيف إصنغ 6 قال : ان عل أن الماء لا يدخل نحته فليخر جه اذا توضنا . 
ولا يخؤعليك معارضة مفهوم الذيل لنطوق الصدر , اذ مفهوم اجملة الشرطية 
أعنى قوله ابلا : أن عل أن الماء لا يدخل ته . الّ. هو أنه أن 0 عل عذم 
دخول الماء لم يلزمه اخراجه , وهذا يشمل صورة ألشك فى دخول«الماء 
وعدمه فيصيرمعارضأ اصدر الصحيحة اأناطق ,أنه فى صورة عدم العلى بدخول 
الماء يحب:عل المرأة تحريك السوار والدملج حتى يدخل الماء الى ما تحتهها من 
البشرة : وقد أجاب عنه فى الجواهر بوجهين . 2 . ْ 

, أددهما ( أن المنطوق أقوى دلالة هدم على المفووم عند التعارض 

> ( وثانيهم) ) أن الأول من قبيل المقيد والثانى من قبيل المطلق ل 
عدم العم لصورق عدم العم بالوصول والعلم به أى بسدم الوصول والآول 
خاض بالآول ... الح . وفما ذكره ( قده ) من الوجهين نظر كا أورده يعن 
المحققين ( زه ) ووجبه : بأن مورد السؤال ف المطلق عدم الملل بالوصول : 
فالمطلق بالنسية اليها نص غير قابل للتقييد بما عداه , إذ يلزم اخزاج مورد 


.0 العمل الابق فى شرح العروة الوئق م4 جم 


السؤال عن الجواب , فيصير المنطوق والمفووم كلاهما أجنيياً عرد مورد 
السؤال كا لا يخق , ومن هنا يعم عدم جواز الترجيم بكون الصدر منطوقاً 
لان المفبوم إذا جىء به لبيانالحكم فى مورد السؤال, فالجلة الشرطية نص فى 
المفبوم لا ظاهر : لعدم احتمال خلوها عنه فيكون فى حي المنطوق ء و باجملة 
فتعارضالماطوق والمفهو م المذكو, رين هنا من قبمل تعارض ااتكافئين لا رجحان 
لدنطوق على المغهوم لا التتقسد ولا بكونه منطوقاً ع واأسر فى ذلك كورفلكف 
السكلام نصأ فى مورد الؤال فلا يخرى عليه بالنسبة اليه فى باب الترجبم حكم 
المتنطوق ولا حم المفبوم : فعل ما <ررنا من تعارض اصدر والذيل 
صار اير من المجملات الذى لا يمكن.الإستدلال به على الحم المزبور » فل 
ببق لديئا مما يستدل به للحكم المزبور مر وجوب النزع أو تحريكه سوى 
استصحاب الحدث وقاعدة الاشتغال اليقينى المقتضى للغر اغ البقيى , هذا 
كله فما لو شك فى حاجبية الموجود . | 

(واما )لو شك فى وجود الحاجب فالظاهر .أن الحك فيه كالمك فى 
سابقه من وجوب تحصيل اليقين بايصال الماء الى البشرة ؛ والبحث عن المانع 
فى الموضع بع الذى لا يتنبا بانتفائه عنه ٠‏ والوجه فيه أنه لابد من العلم بامتئال 
الآس والإئيان بالمأمو ر به إلا أن يحصل ما يقوم مقام العلم فىإسقاط التكليف 
والآول منتف بحم الفرض .. وليس من الثانى إلا استصحاب عدم عروض 
المافع الذى هو عبارة عن اصالة عدم 1<تجاب اأبدن يحاجب وهو غير مفيب 
لانه لا.يترتب عليه إلا وصول اداء الى البدن وهو ليس من الاحكام الشرعية 
لعدم.احتجاب البدن وإنما هو من اللوازم م العادية » فلا يجدى الاصل المدذكور 


سس ل سبحي تي 


١‏ ظ لإ فى أفعال الوضوء 4 الك 7 الك 
كونه حاجبأ أم لا وجب ازالته . 
إلا على القول باعتبار الاصول المثبتة ( هذا ) ولسكن ربما يوجه مة الك 
بالاصل المذكور حتى على الول بعدم اعتبار الاصول المثبتة بوجوه . 
( أحدها ) ما ذكره صاحب الجواهر ( قده ) من السك باستمرار 
السيرة التى يقطع معها برأى المعصوم (ع ) على أنه لا يحب على المتوضىء 
والمغتسل اختمار انتفاء الحواجب عنهما مع قيام الإحتهالات غالبا , ثم أيده 
بعدم نص أحد من الفقماء على يجاب شىء من ذلك فى الوضوء أو فى الفسل 
مع أنه كان أولى الآشياء بالنص كان قذر البراغيث والقمل ونحوهما من 
العوارض الغالبسة عل البدن . خينئذ يتمسك فى نفيه بالأصل , وإنكان 
الإعتهاد عليه من دون نظر الى ما قدمناه لا يخلو عن تأمل لمعارضته باصالة 
عدم الفراغ من التكليف واصالة عدم وصول اماء الى البشرة . وأنت خبير 
بما فمه لآن المراد بالسيرة إنكان هى سيرة من لا يبالى ولا يفهم فقيامها ثابت 
ولسكن لا عبرة بواء وإن كان هى سيرة المتدينين فقيامها على ما ادعاه بمنوع . 
بل ليس من دأبم فى صورة الشلك فى وجود المانع إلا الفحص عنه ورفعهة » 
وما يرى من عدم صدور الفحص منبهم غالبا فاتما هو منجبة اطمينانهم بانتفاء 
المانع؛ ولهذا تر ىأنهن يريد الغسل مثلا يبحشعن انتفاء المانع مظان وجوده 
كر جليهمئلا أوتحت أظفاره وامثالذلك ما يحتملفيه وجود المافع دونغيره . 
(الثانى) ما حى عن لعضهم من الإجماع على عدم الاعتناء بالشنك فىوجود 
الحاجب مثل الشك فأن بيده غاتمأ أم لا , وأنت خبير بعدم ثبوت ذلكان 
لم ندع ثبوت خلافه من جبة عدم تعرض أكثر الأصحاب لهذا الفرع . 
( الثالث ) أن يدعى أن أصالة العدم من :الامارات المعتهرة من باب 





سبضوب وي العمل الأبق فى شرح العروة الوثق ) ج؟ْ 
الى المتعارف ٠‏ 





الظن النوعى ع الها حال سائر الامارات السكاشفة عر الواقع , يثبت بها 
جميع ما يقارن مجراها حال ثاثر الامارات من اللوازم والمقارنات ؛ لا هن 
باب التعبد بها ظاهرا حتى يقتصر يها على ترتيب اللوازم الشرعية ٠.‏ وأنت 
خمير بفساد ذلك 5 فرر فى الاصول . 0 

( الرابع ) ؛ ما ذكره بعض المحققين ( ره ) من أن وصول اماء الى 
البشرة وإنكان من اللوازم الغير الشرعية إلا أن ما يترتب عليه من الح-كم 
الشرعى يعد فى العرف من اللوازم و الاحكام الشرعية لنفس خلو البدن عن 
المانع حمث يلغى فى العرف وساطة اللازم الغير الشرع بين المستصحب 
وبين ذلك الحم الشري , ونظير ذلك استصحاب رطوبة الملا للنجس , 
فان الرطوبة لا يترتب عليها النجاسة بل هى من أحكام تأثر الملاق. بالنجاسة 
وهو لازم غير شرعى للرطوية إلا أنه يلفى فى نظر العرفء حتى أن الفقهاء 
يحعاون التنجس من أحكام ملاقاة الثىء للنجس مع رطوية أحدهما لكن هذا 
لا يتم فى جميع موارد هذا الشك ( وأورد ) عليه بعض من تأخر بأن الفرق 
بين الواسطة الخفية وبين غيرها يبنى على الإعنهاد فى الآحكام الشرعية على 
المساحات العرفية , إذ من المعلوم أن خفاء الواسطة ووضوحما ما يناط بنظر 
أهل العرف ء والإعتهاد فى الاحكام الشرعية على المساحات العرفية واضح 
البطلان والله العالم يحقيقة أحكامه . [ ظ 

قوله قده مسألة 14 : ( الوسواسى الذى لايحصل له القطع ... الح) 
أما عدم الاعتتناء بشكة فهو الذى صرح به جملة من الاعلام ء. وف الجواهر 


خ ١‏ فى أفمال الوضوء ح ات 


بعد أنه حى ذلك عن جملة من أصحابنا قال : بل لا أجد فيه خلافاما فى 
الصلاة . انتبى . و يدل عليه ما إستفاد من الاخبار الواردة فى الصلاة الدالة 
عل أنكثرة الشك من اأشيطان مثل حيحة زرارة وأبى بصير الواردة فيمن 
كثر كه ف الصلاة بعد أن أمر المضى ف الششك قال : لا تعودوا الخبيث 
دن أنفسك نقض الصلاة فتطمعو : ٠‏ فارت الشيطان خبيث ممتاد لما عو'د 
فليمض أحدى فى الوم ولا يكثرن نقض الصلاة , فانه إذا فءل ذلك مرات 
لم يعد اليه الك , “م قال : إنما وريد الخبيث أن يطاع فاذا عصى لم يعد الى : 
أحدك . وقوله يْهِدٍ : إذاكثر عليك السبو فامض على صلاتك فانه بوشك 
أن يدعك فانما ذلك من الشيطان » وفى صحيحة عبدالله بن سنان عن الصادق 
00 قال : قلت له : رجل م مبتلى بالوضوء والصلاة وقلت : هو رجل عاقل 
فقال أبو عبدالله : : وأى غقل له وهو يطبع الشيطان ؟! ففلت له : وكيف 
يطيع الششيطان ؟ فقال : سله هذا الذى يأتيه من أى:شىء هو ؟ فانه يقول 
لك من عمل الشيطان ( ورا ) يظهر هر بعض الأخبار أنه يعمل يبعض 
الامارات كرواية الواسطى قلت لابى عبداه بهد : جعلت فداك ا 
وجبى “م أغسل يدى فيشككن الشيطان أنى لم أغسل ذراعى ويدى ؛ قال.: 
إذا وججدت برد الماء على ذراعيك فلا تعد , ( قال ) بعض الحققين بعد نقل 

ما نقلناه. : أقول : ولعل الامام كتهو أراد بذلك حسم مادة مرضه حيث 
أنه ا عل أن شكم غالأ حصل ود عدو الاين , كا هو الغالب فى 
كثير الشك والوسو اس , فاذا رجع الى الامارات ووجد امارة الغسل مرات 
بزول مرضه . وكيف كان فالمر ير ألشك مقتضى معناه اللغوى والعزى 
كثير الاحتهال فى مقام لا يحتمل غيره راجحأ كان أم مرجوحاً أم ممناوياً , 


وسو 0 ( العمل الابق فى شرح العروة الوق ) 1-4 
( مسألة 7 ) اذا قدت و2 ف اليد أو غير هأ من مو أضع الوضوه 
أو الغسل لا يحب اخراجما الا اذاكان يحلبا على فرض الإخراج سوبا 
دن الظاهر . 
( مسألة "١‏ حم الوضوء بالار ماس مخ مأعاة الاعلى ذالاعلى 
اسكر. فى اليد اليسرى لابد أن يقصد الغسل حال الاخراج من الماء حتى 
لا يلزم المسيم بالماءالجديد ء بلوكذا ف اليد الفنى إلا أن يبقشيئا مناليد اليسرى 
لمغسله بالمد الفنى دى يكون مأ بق علءها من الرطوبة من مأء الوضضوء 4 





(وأما ) رجوعه ف العمل الى المتعارف فانه لا يخلوا الآ يعد نهية ععرن ‏ 
العمل على الوسواس ء إما العمل على المتعارف أو ترك العمل كلية والثانى باطل 
بالضرورة فتعين الآول والله العالم . 

قوله قده مسألة .+ : ( إذا نفذت شوكة فى اليد ... الخ) حاصله أن 
الوكة وأمثالها فى مواضع الوضوء إن كانت حاجبة عن الغسل لما بحب غسله 
من الظاهر ول يكن فى إخراجها عسر ومشقة وجب إخراجبا وإلا فلا . 

قوله قده مسألة ١‏ : ( يصم الوضوء بالإرئماس ... ال ) الظاهر أنه 
لا إشكال فى حعة الورضوء الإرتماسى مع المحافظة على ما ذكره (قده ) مكل 
مراعاة الأعلى فالاعلى ومراعاة قصد الفسل ف اليسرى حالة الإخراج بل فى 
المنى إن ل يعملا فى غسل اليسرى أثلا بقع المسح بعاء جديد غير بلة الوضوء , 
وذلك لحصول ماهية الفسل وحقيقته للبشرة الذى يقتضيه اطلاق أدلة الغسل 
آية ورواية لتحققه جرد استيلاء الماء على البشرة » وعلى فرض !حتمال 
أخن الجريان فى مفهومه فيكق فيه تحر بك العضو داخلا فى الماء أو خار دأ 
مزه وألله العام 5 





7 (فأضمالالوضوء م4 5 وج ب 
( مسألة ؟؟ ) يجوز الوضوء اء المطركا اذا قام نحت السماء خحين نزوله 
فقصد بحروانه على وجبه غسل الوجل.ه مع مراعاة الاعلى ذالأعلى وكذلك 
بالنسبة الى يديه , وكذلك اذا قام تحت الميزاب أو نحوه » ولولم ينو من الآول 
سكن بعد جر يانه عبلى ججميع مو اضع الوضوء مسح بيده على وجبه بصدغسله 
وكذا على يديه اذا حصل الجر يا نكنى أيضأء وكذا لو ارتمس فالماء “م خرج 
وفعل ما ذكر . 
(مسألة م” ) اذا شك فى شىء أنه من الظاهر < حتى يحب غسله أوالباطن 
فلا فالأحوط غسله , الا اذاكان سابقاً من الباطن وشك فى انه صار ظاهراً 
قوله قدو مسألة 3١‏ : ( يجوز الوضوء عاء المطر ... الخ ) وذلك لحصول 
ماهية الغسل للبشرة الذى يقتضيه اطلاق أدلة الفسل آية ورواية مع ما يدل 
عليه خصوصه من روإية على بن جعفر ع نأخيه موسى بن جعفر يهل المروية 
فى الوسائل قال :..سألته عن.الرجل لا يكون على وضوء فيصيبه المطر .حتى 
يبل رأسه ولحمته وجسده ويداه ورجلاه هل نحجزيه ذلك من الوضوء ؟ 
قال : أن غسله فان ذلك بجزيه . . ظ 
0 فوله قده مسألة +” :( اذا شكفى شىء أنه | أأظاهر , الخ) 
و وذلك كأر ائل الآانف ومطربق الشفة وما شاكلبا لا يحب غسله عل الاظهبر 
لاصالة البر أءة ع و فيل : جب لقاعدة الشمغل و فيه أنه لم شبت اشتعال 
الذمة بأزيد ما عل أنه من الظاهر , وقد تقرر فى محله أن المرجع عند 
دوران التكليف بين الآقل والاكثر البراءة من الاكثر لا الإحتياط , نعم 
لو قلنا: أن المكلف به هو التطبير وازالة الحدث وهو مفبوم مبين والاص 
بالوضوءلسكونه مما يتحةّق به هذا المفبوم المبينلاتجه القول بوجوب الاحتياط 
سكن فيه كلام مذكور فى محله ٠‏ ومع ذلك فالاحتياط لا ينبن تركه خصوصاً 





2 ( العمل الابتى فى شرح العروة الوثق ) 1 
أم لا كا أنه تعين غسله لو كآن سابقاً من الظاهر ثم شك فى أنه صار باطنا 
أم لا : الثالث » مسيم الرأس بما بق من البلة فى اليد ويحب أن يكون على 
الربع المقدم منالرأس فلا يحرىغيره والآولى والأحوط الناصية وهى مابين 
لوتوقف القطع بغس ل الظاهر على غسله فانه بحب حيلذ جزماً من اب المقدمة 
العلمبة , كا أنه يحب على القول بوجوب غسل المواضع المشكوكة غسل 

مقدار من البواطن النى يتوقف العم يحصول الغسل الواجب على غسلما . 

قوله قده ( الثالث : مسيح الرأس . الخ ) ذكر رقده) فق هذه المسسألة 
مسائل متعددة . 

( الآولى ) مس الرأس وهو الفمل الثالث من افمال الوضوء ‏ والذى 
يدل على أصل وجوب المسم فى املة ؛ الكتاب والسنة واجماع المسلدين . 

( الثانية ) أن يكون المسيم بما بق من إلة الوضوء فى اليد :للاجماع 
المنقول م فى المدارك والذكرى وعن صريح الخلاف والفئية وظاهر الروض 
والتنقيح وان خالف الإسكافى فى ذلك اذ لا يقدح خروج مثله , وللصحيح 
اصادق يهو المروى ف اا-كاى : ثم امسح رأ سك بفضل ما بق فى يدك من 
الماء ورجلك الىكعيك . وللصادق أيضا المروى فد الفقيه : اذا فسيت 
سم رأسك فامسيح عليه وعلى رجليك من بلة زضوئك فان لم يكن بق فى 
يدك من نداوة وضوثئك شىء نفذ نما بق منه فى لحبتك وأمشح به رأسْك 
ورجليك . وان ل يكن لك لحيقا لهذ من حاجبنيك وأشفار عينك 0 
رأسك ورجليك , وان ل يبق من بلة وضوئك ثىء أعدت الوضو 
خير ان يقطين المتقدم : وأمسيح كقدم رأس ك وظاهر وي 
وضو نلك اام : روى أن جبرئيل هبط على رسو لاته ون 

( العمل الابق-17١)‏ 


اج ْ ١‏ فى أفمال الوضوء ) . "| لد 
البياضين من الجانبين فوق الجبهة 





بغسلتين ومسحتين غسلالوجه والذراعين بكفكف ومسم الر أس والرجلين 
بفضل النداوة الى بقيت . ( هذا ) مع كثير من الاخبار 9 البيانية الحاكية أنه 
يق #سم رأسه بما بق فى يده من نداوة وضوئه وأنه ل يمدهما فى الاناء , 
وفى بعضما : لم يحدد ماءأ , 

( الثالثة ) : ؛ يحب أن يكون المسح على الربع المقدم ه من آلر أس إجماعا يا 
حك عن الإنتصار » والناصرية والخلاف , والغنية , والمعتبر » والذكرى , 
والروض ٠‏ والمدارك . والمعتصم , وظاهر المنتبى ٠‏ والتتقيم , وكنز 
العرفان , والذخيرة وغيرها للسستفيضة منها : الصحيم الصادق المروى فى 
ل ال رأس على مقدمه . وفى آخر : [مسح الرأس على مقدمه . 
وق ثالث ومس ببلة بمناك ناصيتك . ومنها فى قوله يه لعلى بن يقطين 
بعد زوال التقية والآمى بالوضوء الصحيم : وامسم مقدم رأسك . 

ومنها ما رواه حماد بن عيمى عن بعض أحابه عن أحدهما بهد فى 
الرجل يتوضأ وعليه العامة : يرفع العامة بقدر ما يدخل اصبعه قيمسح على 
مقدم رأسه . . وبما ذكرنا يقيد إطلاق الآية الششريفة فلا يحرى المسح على 
غير المقدم , وأنه لو مسح على موؤخر الرأس أو أحد جانبيه الأعن أو 
الايسنلم يمنثل الآى عسم الرأس ( فا ) فى صحيحة الحسين بن أنى الملا 
عن الصادق ع : [مسمم الرأس عل مقدمه ومؤخره . وخير سهل : سأله 
ينه عن الوضوء يمسم الرأس مقدمه ومؤخره ؟ فقال : كأنى أنظر الى 
عكنة فى رقبة أنى سم عليها . وقوله فى رفوع أحمد بن جمد بن عيسى الى 
أنى بصير : مسح الرأس واحدة من مقدم الرأس ومؤخره . فطروحة 
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أو ممولة عب ىالتق.ة أو غير الوضوء أر ا مسح بعد الوضوء الذى قاله فى سل 

سبل : إذا فرغ أحدك من وضوثه فليأخذكفاأ من ماء فليمسح به تغاه يكون 
ذلك فكاك رقية من النار , 

ثم إن هذا مما لا إشكال فيه , و إنما الإشكال فى أن المراد بمقدم الرأس 
مطلق مقدمه الذى هو عيارة عنر بعه منقته الى قصاص ااشعر فيجزى المسيم 
عل أى جزء كان منه ؟ أو على جزء خاص منه ؟ فظاهر عض التصوص 
كصحيحة زرارة : ثم تمسح ببلة يمناك ناصوتك . كظواهر جملة من عبارات 
الاصحاب وجوب مسح الناصية , قال فىكنتاب مم لا يحضره الفقيه : 
فيمسيح من مقدم رأسه مقدار ثلاث أصابع مضمومة من ناصيته الى قصاص 
شع رأحة مرة واحدة . أنتبى . وقال فى اأسرائر : وأفل مأ بحزى دن 
مسح أأناصية ما وقع عليه أس المسح . انتبى هذا ما وقع بجخلة من الاساطين 
من الإستدلال على اختصاص المسح مقهم الرأس بأن أأنى ويوية مسح 
بناصيته وفعله فى عقام البيان فيجب اتباعه ع وطذا وأمثاله قال ( قده ) : 
والآولى والاحوط الناصية . ٠‏ 

( ومعنى ) الناصية وإ نكانجمهلا إذ فسرت بتفاسير تلفة ( منما ) مطلق 
مقدم ألرأس ( ومنها ) أنها جزء من مقدم الرأس كا يعطيه كلام العلامة (ره) 
فى التذكرة فانه قال فها ما لفظه : الناصية ما بين النزعتين وهو أقل من نصف 
الربع . (ومنها) تصاص الشعر وغير ذلك من الافوال التى يطلع عليها من 
راجع كلءات اللغويين والفقهاء ‏ ومع هذا الاختلاف لا محال لرفع اليد عن 
ظواهر هادل عل ىكفاية المسم بمقدم الرأس وتقبيدها بما لا يصلح للتقييد 
لاجماله , وإنكان الظاهر أن من مسح مقداراً من مقدم رأسه فو قالقصاص 
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ويكنى المسمى ولو بشدر عر ض أصبع واحدة أو أقل ( والافضل بلالا حوط 
أنيكون عقدار عر ض ثلاث أصابع « بلالاولىأن بكرن بالثلانة ومنطرف 





حتى ينهى المسم الى قصاص الشعر فقد أخذ بالاحتتياط والله العام . 

( الرابعة ) قوله قده : ( ويك المسمى ولو بقدر عرض أصبع 
واحدة ... الخ ) عند الا كثر بل حك عليه الاجماع لاصالة عدم وجو بالوائد 
ولاطلاق الآمى فى الآية الشريفة بالمسم فلا يتقيد لعدم التحديد , والياءفيبا 
للتيعيض 5 بين فى له » وللصحاح منها الورارى اليافرى ا : إذا مسحت 
بشىء من رأسك أو بشىء من قدميك ما بين كعبيك الى أطراف الاصابع فقد 
أجرأك : وفىآخر : ف الرجل يتوضأ وعليه العامة ؟ قال : يرفع العامة 
بقدر ما يدخل اصبعه فيمسح على مقدم رأسه . وهو الذى يقتضيه إطلاق 
الصحبم الزرارى الباقرى هه المروى فى الكافى والتبذيب والفقيه ؛ ألا 
تخبرى من أين علمت وقلت إن المسسم ببعض الرأس والرجل ؟ فضحك 
وقال : يا زرارة قاله رسول النه كتوييج ونزل به الكتاب من الله عرز وجل 
قال : ( فاغسلو! وجوهحم و أيديم ) فعرفنا أن الوجه كله ينبغى أن يشل و 
م قال : ( وأيديم الى المرافق ) فوصل اليدين الى المرفقين بالوجه فعر فنا أنه 
ينبن لما أن يفسلا الى المرفقين , ثم فصل بين الكلام فقال ؛ ( وامسحوا 
برؤسك ) فعرفنا حينقال برؤوسكم أن المسس ببعض الرأس لمكان الباء ع م 
وصل الرجلين بالرأس كا وصلاليدين بالوجه فقال : ( وأرجلكم الىالكعبين) 
فعرفنا حين وصله) بالرأس أن المسح على بعضههما » ثم فسر ذلك رسول الله 
5 للناس فضيعوه . الحديث . ظ 

قرله قده : ( والآفضل بل الأحوط أن يكون بمقدار عرض ... الم) 
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الطول أيضأ يكؤالمسمى و ئ-- الافضل أن يكون بطول اصبع . وعلى هذا 
فلو أراد ادراك الافضل ينينى أر# يضع ثلاث أصابع على الناصية وسح 
مقدار أصيع 2 الاعلى الى الاسفل , وإن كان لا يجب كو نه كذلك فيجزى 
الدكس » وإنكان الاحوط خلافه يولا يجب" ونه عل البشرة فيجوز أن كسمم 
وذلك لاطلاق الاجزاء علها فى الصحيح الزرارى الياقرى 0 المروى ف 
السكافى قال : المرأة بحزيها من مسح الرأس أنتمسح مقدمه قدر ثلاث أصابع 
ولا تلق عنها خمارها . ل الفصل بن الرجل والمرأة » وروى 
الشميخ عن اليافر 00 قال : بجزرى من المسح على الر أس ثلاث أصابع وكذلك 
الرجل ٠‏ بناءا على أرن الاجزاء نما يستعمل ى أقل الواجب وهو ظاهر 
الصدوق ف الفقيه والشيخ فى النهاية , ويمكن حمل الإجزاء من القدر المندوب 
وربما خص مقدار الثلاث بالطول أو يحمل على الاستحباب , والآول 
لا دلمل عليه والثانى بعمد عن لفظ الاجزاء ‏ فتقبيد المطلق بالمقيد أولى وان كان 
اسان أخبار كغاية المسى لسار صراحة فى الاكتفاء لا من باب المطاق 

والمقيد ولسكن الاحتياط سبيل النجاة . 
( الخامسة ) قوله قده : (فيجرى النكس) وفاقاً لابن زهرة والحل 
و الفاضلين والشبيد ينوا نحققالثاق وهو المشبور كا فى البحار , ولاطلاق الاية 
الشريفة ع وللصحيح المروى فى التبذيب عن الصادق يهو : لا بأس مسح 
الوضوء مقملا ومدبراً . 
قوله قده : ( وانكان الاحوط خلافه ) خروجأ عن خلاف المانع 
من جوازه الموجب للاقبال فيه وهو امحى عن المرتضى والشبخ فى النهاية 
والخلاف وظاهر الصدوق للشك فيه واصالة بقاء الحدث . 
قوله فده : ( ولا بحب كو نه عبل البشرة ة ) جواز المسح على الشعر النابت 
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على اأشعر اانابت ف المقدم بشرط أن لا يتجاوز بمده عن حد الرأس فلا 
بحوز المسح على المقدار المتجاوز وإن كانمجتممأ فالناصية » وكذا لا يحوزعل 
النابت فغير المقدم وإن كان واقعأ عل المقدم , ولا يحوز المسسم على الحائل عن 
العامة أو القناع أو غيرهماء وإنكان شيئأ رقيقأ لم بمنع عنوصول الرطوبة الى 





على البشرة الغير الخارج بمده عن حد مأ يحب المسيم عليه من البشرة ما لا شبهة 
فيه وعليه الا جماع منقولا ومحصلا » بل هو من ضروريات الدين مع ظهور 
الاخبار الآمرة بالمسم على الناصية فيه وهو المتبادر من الاية الشريفة 
والاخبار الآمرة بالمسح على مقدم الرأس لما يعم الشعر والبشرة . ولاينافيه 
قول الصادق يت فيمن خضب رأسه بالحناء ثم يبدو له فى الوضوء : لا يحوز 
حتى يصل بشرته الماء . فان المراد به ما يعم الشعر فان المراد بالبشرة فى قيال 
المسم على الحناء . 

قوله قده : ( ولا يحوز المسح على الحائل ) الى قوله : ( وان كان 
رقيقاً ... ال ) اجماعاما عن الانتصار » والغنية , والخلاف , والمعتبر , 
ونبج الحق » والمنتبى , والذكرى ؛. والروض , ولمدارك وغيرها 
وعدم صدق الامتثال لغة وعرفا بدون المسم على الرأس لعدم صدق الرأس 
على ثىء من الحائل أصلا : وللصحيح المروى ف التبذيب : عن المح على 
الخفين والععامة ؟ قال : لا بمسس عليهما . وف الصادق يهو : الذى خضب 
رأسه بالحناء ثم يبدو له فى الوضوء ء قال ٠‏ لا بحوز حتى يصيب بشرة رأسه 
الماه . وف الخبر عن المرأة ؛ هل يصلح لها أن تمسم على الخار ؟ قال : 
لا يصلح حتى تمسح على رأسها . ( وما ورد ) بخلاف ذلك من جواز المح 
على الحايل كا فى صحيحى عمر بن يزيد وابن مسل , فيكنى فى عدم جواز 


شيأ لا عمكن رفعه » وبحب أن يكون المسمم بباطن ااسكف 
العمل بها [عراض الاصحاب عنهما فى هو افقتهما للعامة فلايد من حملهها على 
التقية . والله العالم . 

قوله قده : ( نعم فى حال الاضطرار لا مانع )كا يدل عليه أدلة رفع 
العسر والحرج ”ا يأفى تفصيله فى أحكام الجباير إن شاء الله تعالى . 

( ااسادسة ) قوله : ( ويحب أن يكون المسم بباطن ال.كف ) الذى يدل 
عليه سيرة المتشرعين وأهل الدين المقطوع اتصالها بالامة المعصومين عليهم 
السلام وأخذها منبم » مع ما تقتضيه قاعدة الشغل اليقينى المستدعية للفراغ 
اليقينى , ولذا قال فى مصباح الفقيه : ويحب أن يكون المسح بباطن الكيف 
مما دون الو ند مع القدرة على الاقفوى » فلا بجزى المح بظاهرها فضلا عن 
الذراعين وغيرهما , م حى عبارة الحدائق فىهذا المقام فقال : وفى الحداثق 
قد ذكر جملة من أصحابنا أنه لا يحوز المسسم بغير اليد إتفاقاً , وإن الظاهر 
تعيئه بالباطن لانه المتيقن إلا أن يتعذر فيجوز بالظاهر . انتبى ما حكاه 
عنالحدا'ق 5 م قال : ومرادم من اليد حسب الظاهر ”ا شوك 4 عيارة الحدائق 
خصوص المكف لا الاعم منها ومنالساعد والعضدء لآنها هى التى تترادر من 
اطلاق اليد خصوصاً إذا اسند اليها ما يناسبهاكالاكل والآخذ والمسح وغيرها 
من الأفعال الى جرت الءادة حصوها مر._ الكف , ولذا استدل بعض 
لتعيين المسح بالكف دو نالذراع بالاخبار المشتملةعلى ذكر اليد , ولم يخطر 
ياله أصلا على ما يشبد به كلامه أن اليد لغة أعم من الذراع . وكيف كان 
فلا شببة فى عدم جواز المسح بما عدى اليد مطلقا [جماعاً بل ضرورة فلا يمكن 
الاخذ باطلاق آية المسمم الى آخر ما ذكره ( قده ) . 


ج١١‏ ( فى أفعال الوضوء ) م14 ل 
والاحوط ان يكون بالعنى والاولى ان يكون بالاصابع . 
( مسألة 4؟) فى مسح الرأس لا فرق بين أن يكون طولا أو عرضاً 
معاي د مسسم الرجلين 
بيلة ناك ا . والمشبور ع زو 50 0 عدم 
الخلاف فيه وانكانظاهرم الاتفا قعل استحبابه » أخذاً بالمطلقات المكثيرة 
الواردة فى مقام البيان لحم يعم به البلوى فلا تصلم الصحيحة لتقبيدها 
فالاولى حملا على الاستحباب '» وعن بءض متأخرى المتأخرين وفاقاً لظاهر 
الإسكافى وجو به مستدلين بالصحيحة المزبورة . 0 
قوله قده : ( والاولى أن يكون بالاصابع ) لا أرى وجب يدل عليه 
فى قبال إطلافات المسح باليد » نعم قد يشعر به ما تقدم فى الصحبح الزرارى 
الباقرى يِه المروى فى الكافى قال : المرأة يحزيها من مسم الرأس أن تمس 
مقدمه قدر ثلاث أصابع ولا تلق عنها خمارها . وما 17 الشيخ عن ابا 
يهل قال : يحزى من المسهم على الرأس ثلاث أصابع وكذلك الرجل 
واه العالى . < 
قوله قده مسألة م : فى مسمم الرأس لا فرق بين أن يكون طولا 
أو عرضأ أو محر فا ٠‏ ) كل ذلك لاطلاق الامص بالمسحكتتاباً وسنة ٠‏ مع 
صدق الامتثال على أى نحو من الانحاء الثلاثة الماكورة وقع  .‏ . 
قوله قده : ( الرابع مسم الرجلين .. . الخ) هذه العبارة تضمنت 
بان امور : ش 
( الاول ) مسح الرجلين دون غسلهم) ويدل عليه ( أولا) الإجماع 
حصلا ومنقولا بلالضرورة منمذهبنا ما فى الرياض وغيره (وثانيا) الكتاب 
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المزيز وهو قوله تعالى : ( وامس<وا 0 عبت اما 
على قراءة الجر كا هو انحكى عن جملة من القراء فواضح , إذ يكون ممطوفاً 
على افظ رؤوس؟ ؛ واما على قراءة النصب فالواجب عطفه على حل الرؤوس 
دون الوجوه والايدى للقرب , وإن عطفه على الوجوه والايدى مخل بنظم 
الكلام لانه يصير من قبيل ضربت زيداً وعمرواً واكرمت غالداً وبكرا 
بعل بكر عطفاً على زيدوارادة أنه مضروب لا مكرم , وهذا مستبجن جداً 
تنفر منه الطباع ولا تقبله الاسماع فكيف يجنيم اليه أو حمل القرآن عليه 
(فانفلت) : من امحتملجر أرجلك من باب الجوار كقوهم : جحرضب 
خر بم ع كونه معطوفأ علىالوجوهفنسقط قراءة الجرعزدرجة الظبور فيالمسح 
فتكون الارجل من قبل المغسول ( فلت ) أن الاعراب انيجاوررة شاذ نادر 
لا يقاس عليه , وما ورد فى مواضع لا يتعدى الى غيرها فلا يحوز أن يحمل 
كاب الله العزيز عليه » وإنكل موضع اعرب بالمجاورة يشترط فيه تجاور 
اللفظين وتقاربهما بلا فاصلة بينهما , وهنا قد تضمئت الآآية حرف العطف 
وهو حائل ين اللفظين فهو مافع مب الاعراب بالمجاورة لانتفاء شرطه , 
3" إن الاعراب بالجوار إما يحوز ويستحسن حيث لا تنطرق الشببة الى 
معنى , ألاترى أنه لا شببة فىكون خرب هن صفات الجحر ولا يحتمل 

[ 5 من صفات الضب , وليس الآبة الشريفة هكذ! لآن الآرجل بيصم أن 
يكون فرضما المسم 5 يصح أن يكون فرضها الغسل , فالششك واقع فلايحوز 
إعر ابها بالمجاورة مع وقوع اللبس والشببة , وقد ذكر ذلك كله السيد 
المرتضى ( قده ) فى شرح المسائل الناصرية وأشار الى جملة منها فى الانتصار 

( العمل الابق )١8-‏ 
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من رؤوس الاصابع الى ااسكعبين 0 ظ 

فى جواب السؤال المذكور » وذكر فيه ما يزيد على ما ذكر نا ففن أراده 
فليرأجعه . 

(وثالثا ) السنة . منها صحيحة زرارة قال : قال لى : لو أنك 
توضأت عات مسي الرجلين غسلا ثم أضمرت أن ذلك من المفروض لم يكن 
ذلك بوضوء ٠‏ ثم قال : إبدأ بالمسم على الرجلين فأن بدا لك غسل فغسلته 
فأمسح إعده لمكون آخر ذلك المغفروض . والظاهر أنه أشار بقوله : .فان 
بدا لك غسل إلى أنه لو فاجأك من نتق منه فسأت رجليك تقية فامسح لعل 
ذلك ليكون آخر وضوثك ما هو المفروض فيه من المسيم . ومنها رواية عمد 
ابن مروان قال قال لى أبو عبدانقه ههه : يأنى على الرجل ستون أو سبعون 
سنة ما قبل الله منه صلاة . قلت : وكيف ذلك ؟ قال : لآنه يفسل !١‏ أمس 
لله بمسحه . و عمناهما أخبا ركثيرة لا حاجة الى ذكر ها , حتى بالغ السيد 
المرتضى ( قده:) فى الإنتصار فى كثرتها وقال : ما.ترويه الشيعة وتنفرد به 
أكثر من عدد الرمل والحصى , ثم ذكر أخباراً منطرق العامة مصرحة 
بوجوب المسح ( منها ) عن أبن عباس أنه توضأ وضوء رسول الله بوتي 
فسم على رجليه . وقد روى عنه وتبتتيخ أنه قال فىكتاب الله جل ثناؤه أنى 
بالمسسح ويأنى الناس إلا الفسل: وروى عنه أيضأ أنه قال : غسلتان ومسحتان 
وروى عن أمير المؤمنين يهد أنه قال : ما نزل القرآن إلا بالمسم ء الى قوله 
رحمه الله : والاخبار الواردة منطرقهم فى هذا المعنىكثيرة الى آخر ما ذكره 
( قدس سره ). | 
( الثانى ) مما نضمنته العبارة من الامور قوله قده : ( أن يكون المسيممن 

رؤوس الأصابع الى السكعبين ) والظاهر هن العبارة هو أن يكون المسح على 


ا 4 0 ( العمل الابق فى شرح العروة الوثق ) ج53 


وهما قبتا القدمين عل المشهور 





ظاهرهما دون باطنهما ودون صفحتى القدمين ولا جموع ذلك م فى الجواهر . 
وحكى النص على ذلك عن المقنمة والاشارة والمرأسم والسرائر وغيرها , 5 
أنه حى الإجماع عليه عن كاشف اللثام وشرح الدروس والرياض والغنية , 
ويدل عليه ما رواه الشميخ ( ره ) فى الصحبح عن أحمد بن يمد بن أبى نصر 
عن أنى الحسن الرضا يقد قال : سألته عن المسح على القدمين كيف هو ؟ 
فوضعكفه على الاصابع فسحها الى االكعبين الى ظبر القدم . وأما قول 
الصادق بهد فى رواية سماعة : إذا توضأت فأمسيح قدهمك ظاهرهما و باطئهما 
م قال هكذا : فوضع يده عل السكعب وضرب الاخرى على باطن قدميه ثم 
مسحهم| الى الاصابع . ومرفوعة أحمد بن ممد بن عيسى الى أنى بصير عنه 
عليه السلام مسح الرأس واحدة هن مقدم الرأس ومؤخره ومسم القدمين 
ظاهرههما وباطنهم)ا , فهيا مطر وحان لعدم مقاومتبما الاص الصحيح الممتضد 
بالإجماع مع احتيالها للتقية كا فىكشف اللثام : أنههما مع التسلم يحتملارت 
التقبة , وكذا فى الجواهر وغيرهما . ى 

قوله قده : زوهما قبا القدمين ...ال ) وفافاً للمفيد رحمه الل فالمقنئعة . 
حدث قال : هما قبا القدمين أمام الساقين ما بين المفصل والمشط . وهو مذهب 
سائر المتأخرين وهو القول القوى للاجماع الى عليه يا عرن#. الإنتصار 
والتبيان والخلاف ومع البيان والمعتبر والذكرى وابن زهرة واأشيخ وغيدمم 
وحى ذلك عن أكث ركتب اللغة., ويدل عليه الصحبح الزرارى الباقرى (ع) 
المروى فى الفقيه : كان إذا قطع اليد قطعها دون المفصل » فاذا قطع الرجل 
قطعها من الكعب فان موضع القطع من الرجل معقد الشراك . إجماعاً فتوى 


1 سدم ة 5 
مرت د بعر هن عام أقل 
ويصلى ويعيد ألله . 

قوله قده . ( والمفصل بين الساق والقدم على قول يعضوم ... ال )م 
عليه الإسكافى والشسهيد فى الاافية وابن فهد فى ال رر والمقداد فى كنز العرفان 
وفومه الملامة و الشيخ البباى وصاحب الوسائل من الصحاح فى كيم زدارة 
وبكير : قلنا أبن الكعبان ؟ قال . هبنا يعنى المفصل دون عظم الساق , 
فقلنا : هذاما هو : فقال : هذا من عظم الساق وال.كعب رن داك 
وصحبحة البزنطى عن الرضا ( ع ) قال : سألته عن المسح عل القدمين كيف 
هو ؟ فوضع كفه على الاصابع فسحها الى الكعبين الى ظاهر القدم . والمراد 
بالظبر خلاف البطن أى ما ارتفع منه , قالوا : وهو المفهوم منكتب اللغة 
فق القاموس : الكم بكل مفصل للعظام والعظم الناشز فوق القدم والناشمزان 
من جانبيها . :وح عن ابن الاثير والراغب والخليل وابن فارس وصاءب 
المغرب والجوهرى والاصمعى والازهرى أن الكعب عظا الساق عند التَقائه 
مع القدم . وكي ف كات: فالقول الآول هو الآقرب اوافقته لاكثر كتب 
اللغة و للاجماع المح عليه ”ا تقدم » ولمدم صراحة الاخبار المذّكورة هنا 
فى المدعى , مع أن بازائها الصحيس الزرارى الباقرى ( ع ) المروى فالفقيه 
المتقدم الذكر والخبر الآخر » هذا ولا اشكال أن الثانى هو الأحوط وإن. 
كان الآأول هو الأقرى وألله العالم . 

( الثالث ) ما تضمنته العبارة قوله قده : ( ويك المسمى عرضاً ... الح ) 
كفاية المسمى عرض ولو بحرء من [صبع مر له على الممسوح مذهب الاكثر 


-م؛١‏ - (العمل الا بق فى شرح العروة الوثق م4 جم 
والأفضل أن يكون عقدار عرض ثلاث اصابع ,و أفضل من ذلك مسح عام 
ظبر القدم وبجحزى الابتداء بالاصابع وبالكعيينء 
وكن صرح به العلامة ( قده ) فى الواعد ونسيه فى المنتبى الى علدائنا, وقال 
فى التذكرة لا يحب استيعاب الرجلين بالمسسعم , يل يكنى المسم مرن#1 رؤوسن 
الأصابع الى السكعبين ولو باصبع واحدة عند فقهاء أهل البيت » ونقل فى 
الذخيرة عن المعتبر دعوى الإجماع على عددم وجوب الإمديعءاب فى 
العرض . انتهى . ولاصالة عدم وجوب الزائد ,» ولاطلاق الآمى فى الآبة 
الشريفة با مسح فلا يتعمد لعدم التحدهد والياء فيها للتبعيض ”ا تقدم , 
وللصحيح الزرارى الباقرى (ع ) : إذا مسحت بشىء من رأسك أو بشىء 

من قدميك ما بين كعبيك الى أطراف الاصابع فقد اجر أك . 

قوله قده : ( والافضل أن يكون بمقدار عرض ثلاث أصابع ) لما رواه 
الشبخ ( ره ) عن الباقر عليه السلام قال : يحزى من المسم على الرأس ثلاث 
أصابع وكذلك الرجل . ! 

قوله قده : ( وأفضل من ذلك مس مام ظور القدم ) وذلك الصحيح 
المروى فى الكافى والتبذيب عن البزنطى عن الرضا (ع ) قال : سألته عن 
المسح على القدمين كيف هو ؟ فوضع كفه على الاصابع فسحبا الى الكمبين 
الى ظاهر القدم , فقلت جعلت فداك لو أن رجلا قال باصبعين من أصابعه 
هكذا فقال : لا إلا بكفه كلها » قال المحسن فى المفاتيح : ولولا تقل الاجماع , 
على اجزاء المسمى فى المسمم لجزمنا بالوجوب لارب الجمل يحمل عل المين 
والمطلق على المقيد . 

( الرابع ) مما قضمنته العبارة قوله : ( ويحزى الابتداء بالاصابع 
وبالمكمبين اخ ) ححاصله .جواز النكس بأن سمح من الكعب الى روس 


30 فى أفمال الوضوء 6 ا 0 2 
والأحوط الآول , كا أن الآحوط تقديم الرجل العنى على اليسرى , 





الاصابع وهو خيرة جماعةكثيرة ٠‏ بل هو المشهور لاطلاق الاية اأشريفة 
والصحيح المروى فى التهذيب عن حماد بن عثمارئت_# عن أصادق 00 قال : 
لا بأس مسح الوضوء مقبلا ومدبراً , وصتيحته الاخرى عنه يد : لا بأس 
بسح القدمين مقيلا ومدبراً » والمروى ف الكافى عن يونس قال : أخيرى 
من رأى أنا الحسن (ع) ينفى مسح ظلور قدميه من أعلى القدم الى الكمب 
ومن الكعب الى أعلى القدم , ويقول : الام ف مسح الرجلين موسع من . 
شاء مسح مقبلا » ومن شاء مسيم مدبراً فانه من الآمى الموسع . 

قوله قده : (والاجوط الآول) خروجأعرن خلاف المرتضى 
والصدوق والحل فل يحوزوا التكس . 

قوله ده : ( 5 ان الاحوط تقديم الرجل المنى ) خروجاً عن شببة 
الخلاف 5م فى الصحبم المروى فى الكافى عن حمد بن مسلم عن ااصادق (ع ) 
قال : ذكر المسح فقال : امسح على مقدم رأسك وامسح عل القدمين وابدأ 
بالشق الآيمن , وفيل لا يحب ذلك كا عن السرائر والفقيه والتنقبح » بل 
نسب الى المشتهوز , بل عن ابن ادريس إنكار الخالف فيه للاصل وعموم 
الآية والاخبار الواردة بالمسسم من غير تخصيص , ولو الاخبار الدالة على 
الترتيب وا حا كية للوضوء أأبيانى عنوجوبه من عموم البلوى به وعدم نووض 
الصحبم على الوجوب ء وأوجبه الصدوقان؟ عنالقديمين والشهيدين والديلى 
وامحقق الثانى وغيرهم , وادعى الشيخ فى الخلاف عليه الاجماع لأصالة بقاء 
الحدث والصحيح المتقدم لكون الامى حقيقة فى الوجوب , والنبوى المروى 
فى امالى الشيخكان يوهج إذا توضا بدأ بميامنه , والمرتضوى (ع) المروى 


.ول( سمل الآبق ف شرح المردةالوئق ج» 


أن يكون سام ١‏ مى ب وى واليسرى و باليسر ى 


ع نكتتاب النجاثى إذا توضأ أحدك للصلاة فليبدأ منه بالهين قبل الشمال من 
جسده , وف المسألة قرلثالث بالتخبير بينالمقارنة وتقديم العنى دون العكس 
المروى فى الاحتجاج عن الميرى انه كيتب الى صاحب الزمان ( عج ) يسأله 
عن المح على الر جلين بأممما برد بالعين أو سدم عليهما عأ ؟ فاجاب (ع ) 
عمسم عليهما ممأ فان بدأ باحديهما قبل الاخرى فلا يبدأ إلا باليين ع هذا 
والاقوى الترتيب وتقدي المنى إن ل يتم إجماع على خلافه أخذا بالصحيح 
المروى عن ابن هسل فضلا ع نكونه أحوط » نعم يعارضه التوقيع المتقدم 
الدال على جواز المعية وللكن الصحييم أقوى منه سند , مع ما أورد عليه 
من مخالفته للاجماع المركب بدعوى أن الامة على قولين قول يوجب الترتيب 
بين الرجلين وقول بعدمه , فا تضمنه التوقيع من التخيير بين المعية أو تقد.م 
الهنى على السرى إحداث قول ثالث . 

قوله قده : ( وانكان الاقوى ) وذلك عملا بما تضمنه التوقيع المتقدم. 

قوله قده : ( والاحوط أرف يكون مسح النى بالفنى ) كا هو صريح 
ييح زرارة وسح بلة يمناك ناصيتك وما بق من بلة بمينك ظبر قدممك | لمنى 
وبمسح بلة يسارك ظبر قدمك اليسرى » وان قال فى الجواهر ل أعثر على 
من نص عل الوجوب » ويقرب منه ما ذكره المحقق الأرديلى (ده) فى 
شرح الإرشاد الى أن ذكر الصحبح المتقدم وفال : وليس الخبر بصحيح بل 
هو حسن فلا يعد الاستحباب » وظاهر الامة الشريفة والاخبار الآخر 
مؤيد لعدم الوجوب . أنتمى , 


5 إ فى أفعال الوضوه © ع لواح 
وإنكان لا وبعد جواز مسم كليهما بكلمنهما, و إن كان شعر على ظاهر القدمين 

فالاحوط ابلمع بينه وبين البشرة فى المسم ع 

قوله قده : ( وان كانلا يبعد. جواز ... ال ) م! صرح به الفاضل المقداد 
فى التنقبح الرايع فى شرح المختصر النافع فانه قال فيه : يحب أن يكون المسح 
باليد فى الموضعين أعنى الرأس والرجلين ولو بيد واحدة . ائتبى . وحكى 
عن المذاهل انه حي الاتفاق على ذلك عر_# بعض , وكأن الوجه فى.ذلك ٠‏ 
اطلاق الادلة وعدم مةيد لها وقد تقدم عن فريب صراحة صح زرارة فى 
اعتبار مسح الرجل المنى ببلة اليد العنى والرجل اليسرى ببلة اليد اليسرى . 

قوله قده : ( وان كان شعر ... الخ ) أما مسم البشرة فقد ادى عليه 
اجماع علماء الخاصة ا حكى ذلك عن المدارك وكشف الثام فلا يحوز المسح 
على شعرهما فى ظاهر كلية الاسصماب ؟ فى الحدائق » والعدك بعموم قوله 
ينلا كلما أحاط به الشعر فليس على العباد أن يطليوه : مما لا وجه له هبزنا 
لآنه مختتص بالوجه , ولسكن قال بعض الحققين : أن وجود الشعرات الضعيفة 
المتفرقة لا يمنع مم صددق المسم على الرجل وإيحاب ازالتها دائماً حرج , 
والتخليل فى المسح غير مكن وهو وجيه . بل يمكن منع ما ذكره صاحب 
الخدائق ( ره ) من الإستظبار يما حكى عن مشارق الشموس حيث قال : 
هذا الحكم ل أقف على تصريح به فىكلام القوم غير أنهم أفحموا لفظ البشرة 
فى هذا الموضع , ويمكن أن يكون . مرادمم الإحتراز عن الخف ووه 
لا الشعر . انتبى . وماذكره لا يخلو عن ظوور بل قوة ء كانه أطنب فى 
مصباح الفقيه فى تقوبة هذا الإحتمال وان مادم ذلك بلا اشكال ,» وان 
الشعر الخصوص . بموضع المسبج ليس من الخائل عرفاً هذا حال المسح على 
البشرة , واما وجه الاحتياط فى مسح الشعر النابت عليها معها فبو الوجه 


- مهس [االعمل الابق ف شرح المروة الوثق )2 ج« 
وجب إزالة الموانع والمواجب» 


فى ذهب أليه عضوم فى وجوب غسل الشعر النابت على الوجه واليدين ى 
وجوب غسله معهما تبعأ لعده جزءأ منهما » ولا يخ انه مع الشك فىوجوب 
غسله المرجع البراءة ؟ا هو التحقيق فى الشك فى الجرئية أو الشرطية . 
لا الاحتماط ما ذو مذهب أخرين . 

قوله قده : ( ويحب إزالة الموافع والحواجب ... الح) وذلك مقدمة 
للسيح على البشرة , فان عدم الحائل فى المسمم شرط فى الصحة فا , للاجماع 
كا عن الإنتصار والغنية والخلاف والمعتبر ونج الحق والمنتبي والذكرى 
والروض ولمدارك » وعدم صدق الامتثال لغة وعرفا بدونه لعدم صدق 
الرجل على شىء من الحايل أصلا , وللصحاح المستفيضة وهى فى المسم على 
الخفين تكاد تبلغ حد التواتر 1 فق الصحيح المروى عن التهذيب عن ا مسح 
على الحفين وعل العمامة قال : لا مسح عليهما ع وف الصادق يهل فى الذى خضب 
رأسه بالحنا “م يبدو لله الوضوء قال : لايحوز حتى يصيب بشرة رأسه الماء , 
وفى الخبر عن المرأة هل يصلم لحا ان “مسيم على الخار ؟ قال : لا يصلم حبى 
تمسح على رأسبا , وفىآخر سيق الكتاب الخفين لا مسح على خف , 
وفى الصادق هد ما تقول فى المسسم على الخفين ؟ فتبسم “م قال : اذا كان يوم 
القيامة ورد اقدكل شىء الى شيته ورد الجلد الى النم فترى أصتاب المسح أبن 
يذهب وضووؤثم ؟ بل المستفاد من الصحيم المروى ف الفقيه والكاقى 
والتبذيب عن زرارة قال قلت له هل فى مسح الخفين تقية ؟ ذَمَال : ثلاثة 
لا أنق فيون شرب المسكر ومسيم الخفين ومتعة الحج , ونحوه الصادق يق 
إنا لانتق احداً فى المتتع بالعمرة واجتناب المسكر والمسح على الخفين » وفى 

( العمل الايق- 1١‏ ) 


١ ١‏ ف أفعال الوضوء ) ا 
واليقين بوصول الرطوبة الى البشرة ولا يكئى الظن » ومن قطع بعض قدمه 
مسح على الباق , ويسقط مع قطع عامه . 
( مسألة 6؛ ) لا إشكال فى أنه يعتبر أن يكون المسمم بنداوة الوضوء 





آخر : ليس فى شرب افر والمسم على الخفين تقية , وفى رابع ؛ التقية ىكل 
ثىء إلا فى شرب النبيذ والمسم على الخفين , إلا انه مأول أما بنقى التقية 
بالنسبة البهم ْنل خاصة كا فى تتمة الصحيم المتقدم قال زرارة ول يق لالواجب 
عليك ان لا تتقوا فيهن أحداً , وتحمل الأخبار الياقبة عليذلك ء أو أن نفى 
التقية فيها ليس لعدم جوازها بل لعدم تحققها غالب لإمكان ارتفاعها بالغسل 
الذى هو أقرب الى المأمور به بدل المسس . 

قوله قده : ( واليقين بوصول الرطوبة ) وذلك لقاعدة الشغل ولا 
دليل على اعتمار الظن لانه لا يغنى من الحق شيا . 

فوله قده : ( ومن قطع ... الخ ) لقاعدة الميسور . 

قوله قده : ( وإسقط مع قطع مامه ) لانتفاء الموضوع الذى هو شرط 
فى تعاق الحم ولتقدمه عليه طبعاأ . 

قوله قده مسألة ه؟ : ( لا إشكال فى أنه يمتبر أن يكون المسسم بنداوة 
الوضوء ... الخ ) على المشهور للاجماع المنقول 5 فى المدارك والذكرى وعن 
صريح الخلاف والغسة وظاهر الروض والتنقيعم » وان خالف الإسكاق قُْ 
ذلك تجا انه ليس فى النصوص إلا انهم فعلوه فى مقام البيان » ومن الجائز 
كون ذلك لآنه أحد أفراد الآ الكلى لا لتعينه فى نفسه , وفيه ما تقدم 
من أنه لا يقدح خروج مثله , ففى الصحيح الضادق يها المروى فى الكافى : 
م أمسح رأسك بفضل ما بق فى يدك من الماه ورجليك الى كعبيك , وفى 
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فلا يحوز امس بماء جديد والاحوط أن يكون بالنداوة الباقية فى الكف " 
فلا يضع يده بعد تمامية الغسل على سائر أعضاء الوضوء لثلا ءيزج مافى 
لكف عا فيها لسكن الاقوى جواز ذلك وكفاية كونه برطوبة الوضوء وإن 
كانت منسائر الاعضاء فلا يضر الامنزاج المربورء هذا إذاكانت البلة باقية فى 
اليد , وأما لو جفت فيجوز الاخذ من سائر الاعضاء بلا اشكال , 





الخبر الصادق يهو المروى ف الفقيه : إن سيت مسح رأسك فامسسم عليه 
وعل رجليك من بلة وضوئك ٠.‏ فان لم يكن بق فى يدك من نداوة وضوئك 
شىء نفد ما بق منه فى لحيتك وامسيم به رأسك ورجليك ٠‏ وان ل يبق من 
بلة وضوئك شىء أعدت الوضوء » وف ختير ابن يقطين المتقدم ٠‏ وأمسح 
بمقدم رأسك وظاهر قدميك من فضل نداوة وضوئك , وفالفقه الرضوى : 
روى أن جبرئيل هبط على رسول الله جتووجي بغسلتين ومسحتين غسل الو جه 
والذراعين بك ف كف ومسم ال رأس والرجلين بفضل النداوة الى بقيت 

.قوله قده : ( والاحوط أن يكون بالنداوة الباقبة ... الح ) ظاهر جماعة 
أنه مع وجود البلة فى اليد لا بحوز الاخذ من المظان ؟ عن ظاهر المفيد فى 
المقئعة , والشيخ فى النهاية ون زهرة: ف الغنية » والديلى فى المر اسم 
والفاضلين فى المءتبر والقواعد والارشاد والمنتبى » والشهيدين فى 0 5 
والذكر ى لاصالة بقاء الحدث , وظاهر النصوص المتةّدمة والوضوءات 
الببانية خلافاً لجماعة فيجوز مطلقاً لإطلاق بعض الآخبار الجوزة لخد البلة 
وإطلاق الآية , وففه إنبما مقيدان با تقدم . 

قوله قده : ( هذا إذا كانت البلة باقية فى اليد ده جفغت فيجوز ) 
للمرسل المتقدم 52 عن الفقيه . 


جَ؟ٍ ذف أفمال الوضوء 6 ١08‏ لدت 
من غير راهب بينمأ على الأقوى وإن كان الاحوط تعديم اللحمة والحواجب 
على غيرهما من سائر الاعضاء , نعم الاحوط عدم أخذها ما خرج من اللحية 
عن حد الوجه كالمسترسل منهاء ول كان فىالكف ما يك الر أس فقط مسح به 
الرأسثم يأخذ للر جلين من سائرها على الاحوط »وإلا فقد عرفت أنالاقوى 
جواز الاخذ مطلقاً . 
قوله قده : ل 

الوضوء ودعوى فبم عدم خصوصية ما تضمته المرسل من الترتيب . 

قوله قده : ( وان كان الاحوط ... الخ ) للمرسل المتقدم ومرسل 
خلف بن حماد قال قلت له : الرجل ينسى مسح رأسه وهو ف الصلاة قال : 
ان كان فى لحيته بلل فليمسح به » قلت فان لم يكن له لحية ؟ قال يمسم من 
حاجبيه ومن أشفار عينيه , ولما روأه فى الفقيه عن الى بصير عنه يهو : فى 
. يفمى مسح رأسه قال : فليمسسمء قال لم يذكر حتى دخخل فى الصلاة قال : 

رأسه من بلللحيته , فانظاهرها الترتيب بينالمذكورات فى الاخذ منها 

اي 

قرله قده : ( نعم الاحوط عدم أخذها مما خرج من اللحية عن حد 
الوجه ... ال ) لا بخن انه ذهب بءضهم الى جواز الأخذ من اللحية واو كان 
ما استرسل منها طولا أو عرضاً اصدقكونها من نداوة الوضوء وبلله عرفاً 
واطلاق الأخبار الآمرة بالأخذ منبا » وذهب آخرون الى عدم جواز 
الأخذ مما خترج عن حد الوجه طو لا أو عر ضأ بدعوى ظبور الآدلة ف بقاء 
نداوة .الوضوء على محال الوضوء لا غير فبى قرينة على تقييد اطلاق اللحية 
بغير مسترسلها وهو مذشأ احتياط المصنف ( قده ) , 

.قوله قده : ( ولوكان فى الكف ما يك الرأس فقط مسم به ) ,وذلك 
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لقاعدة الميسورر وما لا بدك كه الا يترك كله وقوه جتزصية إذا "مرت بشىء 
3 يرا به ما -تصعتر 

تله فده مسألة 5 : ( إشترط فى المح 9 0 
هر خيرة اللوابة والتذكرة وااستند والمدارك واخدائق والجراهر . بل هو 
المشرور إذ مع رطوة انض يكون المسح عاء جديد , قال فى مصباح الفقيه 
فى هذا المقام : ولا يخيو عليك أن المتفاهم عرفا من الام مسح الرأس يبلل 
لوست سو عو فال ابه الل "ل اع و وهنا تين !لاسن بسح رأسه 
الدهن أو عاء جديد . فيمتير فى البد الماسحة أشماها على رطوبة مسربة ولا 
بكو تلبسها بالبلة مالم يتأثر بمسحما الممسوح , وقد عرفت انه يعتبر أن 
تكون الرطوبة المسرية من بقبة بلل الوضوء , فلو امتزجت برطو بة خارجية 
غااية ميث انتق عرفا صدق بلة :لوضوه علٍ ما ف اليد , فلا ينبئى التأمل فى 
عدم كفاية المح بها , لانتفاء الصدق عرفا . بل صدقكون المسح باء 
جديد . أنتببى موضع الحاجة من عبارته ( قده ), وقال أخرون : بعدم 
اشتراط جفاف الحز ؟! هو المحى عن الاسكانى واللى واحقق فى المءتبر 
والمحقق الثانى والشميد والقق الخونسارى لإطلاق الآس بالمسح كتانا سند 
وصدق الامتثال , ومنع الدليل على المنع إذ المرجع فى معنى الاستيئاف الى 
المرف وهو غير صادق عل هذا الفرد عرفأء بل ريما يفيم مم الصحيح 
الزرارى : لو أنك:نوضأت وجعلت موضم مسح الرجلين غسلا ثم أضمرت ان 
ذلك هو المفترض لم يكن ذلك بوضوء . جواز الغسل مع عدم قصده » وان 
البلة فى موضع المسح غير مضرة ويءضده ان الاشقراط ربا آل الى المنع 


1-3 ( فى أفعال الوضوء م 7 3 
وأن يكون ذلك بواسطة الماسسم لا بأمس آخر , وإ نكان على الممسوح رطو به 
غارجة , فان كانت قليلة غير مانعة من تأئير رطوبة الماسسح فلا بأ » وإلا 

لابد من تجفيفها » والشلك فى التأثير كالظن لا يكى بل لابد من اليقين . 

( مسألة ١‏ ) إذا كان على الماسم حاجب ولو وصلة رقيقة لابد من 
رفعه ولو لم يكن مانعأ من تأثير رطوبته فى الممسوح . 

( مسألة م؟ ) إذا لم بمكن المسمم بباطن الكف يحرى المسمم بظاهرها 

من الوضوء فى الام لعدم الانفكاك من العرق غالبأ , والى عدم جواز 

المسمم ببلل الاعضاء المفسولة ذا كانت مبتلة قبل الفسل للقطع ببقاء شىء من 
ذلك فى الوضوء ( وفيه ) ان الصحبح المزبور لا يدل على أزيد من أن الغسل 
لا يقوم مقام المسم إلا على القول بمفبوم اللقب ولا نقول به , وما عداه 
فوجوه استحسانة لا تفيد عليأ ولا عملا , فالقول الآول هى المتعين 
وائته العالم . 

قوله قده : ( وان يكون ذلك بواسطة الماسح ... الخ ) لظبور الآدلة 
والوضوءات البيانية فى اعتمار كون الواسطة فى ايصال الرطوبة الى الرأس 
بواسطة اليد لا بواسطة أخرى , فلو نقل الرطوبة اليه بواسطة اخرى غير 


اليد لم يحر . < 
قوله قده : ( بل لابد من اليقين ) وذلك لقاءسدة الإشتخال المقتضة 
لليقين بالفراغ . 


قولهقده مسألة : ( أذا كانعلٍ الماسح حاجب ... الح ) وذلك بدعوى 
ان الظاهر مرى الآدلة اعتبار الماسة والمباشرة لا إيصال رطوبة الماسح الى 
الممسوح كيف اتفق . 

فولهقده مسألة .م5 : ( إذا لم يمكنالمسح بياطن الكف ... الخ ) ححاصل 


خه١‏ 9و العمل الايق فى شرح العروة الوق 4 جّ 
وإن ل يكن عليه رطوبة نقلبا من سائر المواضع اليه “م يمسم به . وإن آمذر 
بالظاغر أيمنأ مسح بذراعه ومع عدم رطوبته يأخذ منسائر المو أضعو إن كان 
عدم القسكن من المسح بالباطن من جبة عدم الرطوية وعدم امكان الاخذ من 
سائر المواضع أعاد الوضوءع وكذا بالنسبة المظاهر الكف فانه اذاكان عدم 
الشسكن من المسحم به عدم الرطوبة . وعدم امكان أخذها من سائر المواضع 
لا ينتقل الى الذراع بل عليه أن يعيد . 
مااذكره فى هذه المسألة هو أنه لى تعذر المسم بباطن ااسكف ارض وشيبه 
وجب المح بظاهرها , وان تعذر المسح بظاهرها وجب ا مسيم بالذراع : 
وثبت لكل مرلتبة متأخرة حم مأ تقدمها من انه إِذا لم يكن عليه رطوبة نامأ 
من سائر المواضع اليه ومسم به على التزتيب المتقدم مس تقديم اللحية 
والحاجبين واشفار العينين ثم الى سائر أعضاء الوضوء » ويظهر من دعوى 
غير واحد القطع بذلك أنه من المسلمات عندثم » قال بعض الحققين : بل 
يمكن السك لوجوبه بالإستصحاب وقاعدة الموسور فان ميسور باطن اليد 
ظاهرها وميسور الظاهر الذراع منها كا ذكروه فى مسألة الاقطع . واما بقاء 
المسحم على وجوبه فلا ينبئى التأمل فيه بعد اثيات وجوب الوضوء » بل 
لا يشك أحد من العوام فى ذلك لما شاع فى الالسن وارتكز فى العقول من أن 
الميسور لا إسقط بالمعسور ء مضافاً الى اطلاقات أوام المسمكتابأ وسنة , 
وتنزيلها على المتعارف؟ تقدم لا ينافى ذلك فان المتعارف فى حق العاجز المسح 
بظاهر الك.ف والذراع كا ان المتعارف لفاقد الكف المسح بالذراع فهذا 
الترتيب عرف ينطيق عليه الإطلافات من دون أن يكون اللفظ مستعملا فى 
معان متعددة 5! هو ظاهر ؛ هذا مع ان مقتضى الاستصحاب أيضأ وجوب 
المسمح عليه , وما تعبين آلة المسح فلا حاجة اليه حتى يورد بكون الاصل مثبتا 
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( مسمألة و ) إذا كانت رطو بة على الماسمم زائدة حي حمث وجب جر بان 
الماء على الممسوح لا يحب تقليلها ؛ بل يقصد المسمم بام آر اليد وإن حصل به 
الغسل , والاولى تقدلها ,: 

لان الزام العقل بوجوب تفريغ الذمة عما عل وجوبه يغنيناً عن ذلك كالرامه 

بايحاد المقدمات العلمية للواجبات المستصحية . انتبى موضع الحاببة من 
عبارثه ( قده ) واما لو تعذر المسح بياطن ع0 بل من 
جبة عدم بقاء الرطوبة فيها وعدم امكان الاخذ مد سائر المواضع اعاد 
الوضوء إذ لا موجب اسقوط المسم بباطن امكف ه لامكا بالأعادة, وكذا 
الحال فا بعده لو رج ع الأص اليه وكان العذر 7 به عدم بقاء اللة فيه فيجب 
أعادة الو ضوء ليحصل الس بظاهر الكف الذى وجب المسيم به لمر ض قف 
باطنها وكذا الحال فى الذراع واقه العام . 

قوله قده مسألة 4 : (أذاكانت رطوبة على المأسم زائدة . 5 ( 
لا يخق انه لو كانت ابلة الياقية مشتملة على ما يتحقق به الجريان أو مسح فبل 
سمح بها والحا ل كذلك أويحب التجفيف حذراً من صدق الغسل المنبى عنه 
عليه قولان مبفيان على ان النسبة بين الغسل والمسيم هل هو التباين أو العموم 
من وجه فيجتمعان فى امرار البد مع الجريان وينفرد الآول بالثاق خاصة 
والثانى بالآاول ولعل الآول أقوى وفانا للذكرى والمدارك وشرح الإرشاد. 
للقدس والذخ_يرة وشرح. الدروس وعصيرم الاطلاقات والعمومات 
والوضوءات البيانية إذ لم يعبد منهم (ع ) انهم أمروا بتجفيف الرطوبة 
خصوصاً فى مواضع التعلم وازوم الحرج إذ الغالب عدم انفكاك الماسح عن 
رطوبة كثيرة سيا مع الإسباغ , وأما الاولوية فى التقليل فلا تباط 
وخروجاً عن الخلااى يا حكى ذلك عن الشهيد الثانى فى المقاصد العلية . 
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يشترط ف المسح امرار الماسم على الممسوح فلو عكس‎ ) ٠ مسألة‎ ( 
. بطل » نعم الحركة اليسيرة فى الممسوح لا تضر بصدق المسح‎ 
مسألة وم ) لو لم يمكر# حفظ الرطوبة فى الماسسم من جبة المر فى‎ ( 
الواء أو حرارة اليدن أو نحو ذلك ولو باستعال ماء ككثير حسث كليا أعاد‎ 
... يشترط فالمسيح امرار الماسح على المءسوح‎ ( : ٠٠ قوله قده مسألة‎ 
الح ) وذلك بدعوى ان المأمور به إيقاع المسم على الرأس ا هو مقتقضى‎ 
قوله تعالى ( وامسحوا برؤسك وارجاك؟) وفى عدم الصدق بمسم الرأس باليد‎ 
أو تماسحهها نظر , وأن ما ذكره أحوط‎ 
قوله قده مسألة م : (لو 1 يمكن حفظ الرطوبة .. الم ) حاصله انه‎ 
إذا ل يتمكن من المسم ببلل الوضوء وان استأنف لحرارة جسم أو هواء‎ 
وحصول الجفا فكلا توضأ ولو بعلاج كالجلوس فى مكان رطب أو [كثار‎ 
ماء على العضو الاخير فلا كلام فى سقوط التكليف بالمسمم بالبلة لانتفاء القدرة‎ 
على. الإنيان المكلف به , و[ما االكلام فى انه هل يحب عليه المسيم بعمأه جدديد‎ 
كا حك ذاك عنالمعتبر والمنتهى والقواعد والذكرى وجامع المقاصد والمدارك‎ 
وغيرها مستدلين على ذلك بان المسم المأمور به فى الآبة إبما هو المسح بالماء‎ 
وقد قد فى دليل منفصل يكون البلل الممسوح به من ماء الوضوء فيفتى القيد‎ 
5 0 لانتفاء القدرة عليه ويبق مطلق المسم بالماء وذلك مققتضى قاعدة‎ 
وأورد عليه بعدم جريان قاعدة الميسور فى القيود وما تحرى فالمركات أو‎ 
افراد المام إذ لا يصدق عل المطلق الميسور الغعارى عر:. القمد المتعسر أنه‎ 
الممسور من ذلك المقيد ء وأجيب عنه بانه لا فرق بين المقامين مع مساعدة‎ 
العرف ا ذكروه فى مراتب العجز عن القيام للصلاة مضافاً الى رواية‎ 
)؟١ العمل الايق-‎ ( 
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الوضوء لم ينفع فالآقوى جواز المسح بآلماء الجديد , والآحوط المسيم باليد 
اليابسة ثم بالماء الجديد ثم التيمم أيضاً . 





عبدالأعلى فى المسح على الخائل بتقريب ان الواجب المسح مع المباشرة وقد 
سقطت المباشرة للحرج و بق أصل المسح . (ثانيها) المسم باليد الخالية مندون 
تجديد ماء واستظهره فالجواهر منالتحرير ثم قال : ونحوه عن نهاية الاحكام 
ومستند هذا الوجه هو ان مقتتضى ظاهر اطلاق المسسح فى الآية إنا هو امرار 
ألمد على الرأس والرجلين / م أنه ثبت تقسده عاء الوضوء من د ليل خارج وهو 
منوط بالامكان مع عدمه ببق الإطلاق المقتضى ير د امار اليد عل الر عن 
والرجلين على حاله ع (وأورد) علية بأن هذا يندفع عأ تقدم فق اونب المراد 
بالمسح فى الاية ليس هو مطلق امرآر اليد بل المراد به إتما هو المسيح باليلة 
بدلالة مقابلة الغسل فالذى ببق بعد انتغاء القيد مما هو المح باللة لا مطلق 
امار اليد , ( ثالثها ) العدول الى التيمم ذكره بعضيم ا<تمالا فى كشف الثامر ' 
ويحتمل ايحاب التيمم اذا لم يمكن المسح بيقية البلل بوجه . انتهبى.. وو"جبه 
هو أن افعدام المشروط بافعدام شرطه فينتق المسم.وينتق بانتفائه المجموع 
المركب الذى هو الوضوء, ورد وجوه : 
( أحدها ) ماذكره صاحب المستند ( ره ) بعد ما تقدم من استدلاله 

والمسح مع اصالة عدم مشروعية التيمم . انتهى . وحاصله انه مع استصحاب 
وجوبااسم لايازم انتفاؤه حتى يلزم منه انتفاء المركب . 
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( مسألة ,م ) لا يحب فى مسمم الرجلين أن يضع بده على الاصابع 
و كسح الى اإسكهرين بالتدر 2 ف.جوز أن ضع عام ؟فه على عام ظور القدم 
دهن طرف 'لطول 5 المفصل وجرهأ فألا عدار صدق المسح . 

) كأ نمأ ) مأ ذكره صاحب الجواهر ) ره ( من أن #سور ظّ دل على 
شر طمة ا مسح النداوة عن وها ادل هذا المعام الذى هو صوره التعذر اصع 
من العدول الى التيهم وذلك اظهور ما دل على شرطيمسه المسح بالنداوة فى 
صورة الإهكان . 

( ثاائها ) ان عدم ذكرهم عدم القسكن من المسمم بنداوة الوضوء فى 
عداد مسوغات التَيهم يونضى عدم جواز العدول اأمه مدل والا كان مر . 
اللازم تعرضبم له هناك . 

( رابعما ) ان التتبع بالنسبة الى تمذر كير من أجزاء الوضوءم فى 
اقطع اليدين واقطع الرجلين ونحو ذلك يقضى بعدم سقوط الوضوء عند تعذر 
المسح بنداوة الوضوء . فالحاصل أن الأقوى هو الول بالمسح عاء جديد وفاقاً 
0 حكن اأه عتمم دود ديهم و المسعم بالمد أخاامه وان كارب الادوط م 
ما ذكره المصنف أخيرا من اجمع بينها والله العام . 

قوله وله مسألة ؟م: دولا لكب ف مسميح الر جلين أَنْ ضع يذه .., ا ( 
حاصل ما يظبر من العرار ةكغايةايقاع المسهم الدفعى على جميع الاجزاء الواقعة 
بين الحدن منالر جلين ولا مختص بالمسم الندريجى 7 والظاهر أن #سمة :له وذلك 
أطلاق دليل ووب المع المهمتضى أهدم الفرق ابن التدريجى ميك والدفى 
زوفه ) انه يشكل العسك عثل هذ! الإطلاق وتناوله لهذا الفرد الخ الذى لم 
يذكر فزي المتقدمين مر علمائنا الحققين ول يتنبه له الا الأوحدى منهم 
وذلك بعد مين من السنينف كيف بسائر طبةّاتالمكلفينفلا اشكال فى انصراف 


ج ١ف‏ أماد ارش م 7 سوا 
( مسألة م" ) يجوز المسم عل الحائل كالقناع والخف والجورب ونحوها 
فى حال الضرورة من تقية أو برد يخاف منه على رجله أو لا يمكن منه نزع 


الإطلاق عن مثله وعدم تناوله لغير الفرد الظاهر منه وهو التدريجى كانصرافه 
عن ذى الرأسين من الا نسان ف قوله أتى باأسان وأيمس كتيده بن ال مولموعيده 
مع عخالفته لظاهر أوام المسسم دن روس الأصابع الى المكعيين » فان ظاهر 
(من) و (الى) التدريجىهنه ولأوضوءاتالبيافية (نعم) يمكن أنيستدل على جو أزه 
بما ورد من جواز النكس بناءاً على اعتبارها والعمل بها ببيان ان المستكشف 
منها إن التحديد بالسكعبين البمسوح وان المطلوب مسح ما بين الحدين دون أن 
يكون التحديد للمسمم حتى يحب الإبتداء من أطراف الاصابع متدرجأا الى 
السكعبين وقد تققدمت المسألة وذ كرنا ان الاحوط عدم النكس وفافاً للمرتضى 
والصدوق والحل فالاحوط ههنا والآولى ترك هذه السكيفية والله العالم . 
قوله قده مسألة مم : ( يجوز المسح على الجائل ... الح ) الذى يدل 
على الحم المذكور اعنى سقوط مباشرة الماسح للممسوح فى مورد الضرر أعم 
من أن يكون لتقية أو لثلج يخاف فبه على رجليه أو سبع يخاف منه أو غير 
ذلك من موارد الضرر أدلة نفى الحرج مثل قوله تعالى ( ما جعل عليك فى الدين 
حرج ) وأدلة نف الضرر مثل قوله هتيج لا ضرر ولا ضرار ومنطوق رواية 
عبد لاعلى ف المسمم على المرارة مضافا الى الآخيار الخاصةكرواية أبىالورد قال 
الخفينفقات هلفيهما رخصة ؟ فقال لا إلا منعدو تتقيه أو ثلج تخافر جليك 
فلا خلاف فيه ظاهراً كا عبر بذلك جمع بل أدعى الإجماع عليه يا عن المنتبى 
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الخف مثلا , وكذا لو غاف من سبع أو عدو أو نحو ذلك مما يصدق عله 
وغيره ع هذا مع عمومات أخبار التقية النىكادت نكون منضروريات مذهب 

الشبيءة المعتضدة بالقواعد العقلية والنقلية التى لا يمكر# رفع اليد عنها إلا 
“خصص قوى غير قابل للتأويل , نعم اختافت الاخبار ف التقية فى المسح على 
الخفين فق رواية أبى الوردما عرفت من الجواز وفى جملة من الاخبار 
ااصحيحة عدمه, فق حيحة زراراة المذقولة عن الكافى فى باب الأطعمة 
والاشربة قلت لآنى جعفر يهو هلف المسح على الخفين تقية ؟ قال لا ثتق فى 
ثلاثقات وما هن ؟ قال: شر بالمسكر والمسمعل الخفين ومتعة الحج؛ وروى 
هشام فى الصحيح عن أنى عمرو قال قال أبو عبداته يهو يا أباعمرو آسعة 
أعشار الدين فى التقية ولا دين ان لا تقية له والتقية فىكل ثىء إلا فشرب 
النيذ وااسح على الخفين وترك الجور ببسم الله الرحمن الرحم ؛ وفى صحيحة 
زرارة قلتهل فمسح الخفينتقية ؟قال ثلاث لا أنق فونأ <داً شر بالمسكر 
ومسم الخفين ومتعة الحج قال زرارة ولم يقل الواجب عليكم أن لا تتقوا 
فين أحدآ الخير , وقد نخر الأصماب عنما بو جوه يطول شرحما وهىمذ .كورة 
فى مظانها من السكتب المطولة أقر بها ان هذه الثلاثة لا يقع فيها الإنكار من 
العامة غالأ لأنهم لا كرون متعة الحج وانباكانت على عبد رسو ل الله ووجيخ 
وعبد أنى بكر وان الذى حرمها عمر وحرمة المسكر ونزع الخخف مع غسل 
الرجلين والغسل أولى مته عند [خصارالحالفيبم) علىما نص عليه بعضبم , وعلى 
كل حال فنا ذكر من الو جوه لا صلم لصرى الاخبار اليها مع وضوح عدم 
مساعدة ألفاظبا عليها فالاقوى فالنظر ترجبح رواية أبى الورد وما فى معناها 
على الطائفة الاجرى لشهرة العمل بالاولى والاعراض عن الطائفة الاخرى 
والله العالم, ٠ . . ٠‏ 00 ْ 





الاضطرار من غير فرق دن مسح الرأس والرجلين ( ولو كان الحائل معد دا 
لايحب نزع ما يمكن وإن كان أحوط , وف المسح على الحائل أيضأ لابد من 
الرطوبة المؤثرة فى الماسح وكذا سائر ما يعتبر فى مسمم البشرة . 
قرله قده : ( هن غير شرف لان ... اح ( لا تفاق الاوان على عدم 
الفارق بن المقامين مع ان مأ ذكر من تعارض الاخبار ف المح على الخفين 
صوص ف الرجل فلا مراحم فى مول أدلة التقية للرأس , 
قوله قده : ( ولوكان المائل متعدداً لا يحب ... الخ ) وذلك لاطلاق 
معاقد الإجماع وما يسبق الى الوهم من كونذىالحائل الخفيف أقرب الىالمأمور 
به ففعلوم ان هذا لا يصلمء.تنداً الىالإيحاب لكو نه أمراً إعتيارياً لا يمتد به 
العقلاء , أو منكون المتيقن من أدلة البدلية هى الءدلية فى غير المتعددع وأنت 
خبير بان الاخذ بالقدر المتيقن ما يصلم فيا كان مهملا من الادلة ولا اشكال 
فى اطلاق معقد الإجماءات المتقدمة , بل لنا أن نقول ان المقل لا يحكم بكون 
ذى الحائل الخقيف هو القدر المتيةن بل بم بتساويهما قُْ ىابة الإمتثال 
زولك امتناعالمسس عل البشر عو الظاهر أن ددر أك :<تياط المصنفهو م ذر نأه 
قولهقده : ( وفالمسح علىالحائل أيضأ لابد من الرطوبة ... الح) بدعوى 
ان ظاهر أدلة المح على الخف تنزيله «نزلة البشرة فيعتبر فى المسح عليه 
ما يعتبر فى المسمم عليها , قال ف الجواهر : انالظاهر انه حيث يحوز المسح على 
الخف للتقية يحب أن برا فى المسح عليه ما كان يراعى فى المسح على البشرة 
من المسيح على الظاهر دون الباطن وبالنداوة والاستيعاب الطولى فيأم الف 
مقام بشرة الرجل :ثم قال : وقد يشعر ببعض ٠١‏ ذكر ناه ما فالمنتهى من انه 
لو مسح أسفل الخف .دون أعلاه ل يحز عندنا فى ضرورة الجواز , وهنذا 
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) اله 4* ) ض.ق الوقت عن رفع الحائل أضأ ضيوع الاسدن عاءه 
سكن لا يترك الآ <تماط لظم التيمم أيضأ . 











مذهب عامة أهل العلم الااما نقل عن بعض أصحاب الشافى وبعض أصحاب 
مالك . انتبى وعكن أن منع من دلالة الادلة على تنزيل الاف منزلة البشرة 
وتغزيل المسح عليه منزلة المسح عليها حتّى يحرى عليه جميع أحكامها بدلالة 
عموم النزلة إذ ليس المأمور به سوى التقية وليس المنهى عنه إلا تركبا فيدور 
الام مدار حصوها واندفاع الخوف باى ثىء صل ولا بختص الهم 
بوظيفة المسح على بشرة الرجل وعلى هذا لا يلزم تبدل التعليف بالمسم على 
البشرة بالمسح على الخف حتى يلزم أن براعى فى الثاى جميع ماكان واجبأ 
فى الآول. 

قوله قده مسألة يم : ( ضيق الوقت عن رفع الجائل : . الخ )لا أرى 
وجبأ للحم بالمسح على الحائل عند ضيق الوقت عن رفعه إلا دعوى أنه من 
افراد الضرورة المسةكُنات ففكلءات الاصعاب من عدم جواز المسم على الحاجب 
وكذا خبر أنى الورد بعد البئاء على التعدى عر_ مورده وهو الثلج الى كل 
ما مخاف منه ولو كان ذلك فوات الوقت وفيهم) مءأ نظر بل منع ٠‏ إذ الظاهر 
من الضرورة والخوف غير ما نحن فيه ا ان التعدى عن مورد الخبر الى 
ما نحن فيه غير واضح بل بعيد فى الذاية , هذا مع إطلاق كلءات الفقباء فى أن 
الوظمفة عندضيق الوقتعنالطبارة أائية هو التيمم أ ورد عنهم (ع ) من أن 
التراب بمنز أة الماء» وان ربالماء رب الصعيد , واناله جم لالتراب طوو رم 
جعل الماء طبوراً وانكان غير بعيد إن إطلاقاتهم لا تتتاول العجز عن المسح 
فقط ما فم دن فده » بل غْر ضهم هن لك الإطلاقات فم لو ضاق الوقت عن 
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( مسألة هم ) إنما يوز المسم على الحائل فى الضرورات ما عدا التقية 

إذا لم بمكن رفعها ولم يكن بد من المسم على الهائل ولو بالتأخير الى آخر 
الفسلات أو عن بءضها خينئذ ينتقل الى التيمم فلا يكون ما نحن فيه من ضيق 

الوقت عن المسيحم فقط مشمد لأ لإطلاقائهم وقد اتدل له لعضهم بقاعدة 
الميسور بدعوى أن ميسور المسم عل البشرة المسم على الحاجب ء وفيه انلسان 
قاعدة الميسور نق المعسور من أجزاء الطبيعة المأمور بها أو شرائطها لا اثبات 
بدله , وبعبارة أوضم ات القاعدة المذكورة تننى وجوب السمم على البشرة 
ولا تتثبت المسسم على الحاجب » فعم قد يسنا نس له ما ورد من المسح علىالمرارة 
فى رواية عبدالأعلى وعلى كل حال فالأحوط فيا نحن فيه خم التيمم الى المسح 
على الحاجب إن أمكن وإلا فالقضاء والقه العالم . 

قوله قده مسألة م : ( إنما يحوز المسم على الحائل فى الضرورات ... 
الح ) إما قبد جواز المسسم على الحائل بصورة عدم البد" منه وعدم إمكان 
ودفعه ليتحةق موضوعالضرورة , وأما التأخير الى آخر الوقتفلا دليل عليه 
بل الاصل عدمه مع إطلاق ما دل عل أفضلية أزل الوقت وإطلاق قوله هه 
إذا دخل الوقت وجب الطوور والصلاة ولا دليل على : مصاضه بالختار بل هو 
والمضطر سواء فى جواز إيقاع الصلاة فىتمام اجزاء الوقت الطولية فاذا زاات 
الشسمس لح ق كل مو ضوع حكه مختارا كان أو «ضطر || حاضر أكان أو مسافراً 
ما لم يدلدليل على وجوب التأخير , فلو اختتار المضطر لاوضوء الناقصالصلاة 
اوت أجزأه وضوؤه ذلك لكونه مأءوراً به بمقتضى الإطلاق وهو 

يقتضى الإجزاء ؛ فعم لا نمنع انالتأخير الى آخر الوقت أ<وط خروجاً عن 
خلاف من 0 بدعوى أنه القدر المت.ةّن من معقد الإجماع ولا إطلاق 
ف خير أبى الورد من هذه الجبة, بل هو لبان الرخصة فى حال الاضذما رار فَْ 
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الوقت . وأما فالتقية فالأ أوسعفلا يحب الذها بال ىمكان لا تقية فيه وإن 





اجخلة فى مقابل-قوط التكليف رأس أ وكذا أمثاله م نأدلة الابدال الإضطرارية 
وفى الكل نظر . 

قوله قده ( و أما فىالتقية فالام أوسع . . الخ ) ما حك ذلك عزالييان 
وجامع المتقاصد والروض وغيرها ء بل قبل ان المشهور عدم دورانها مدار 
عدم المندوحة بدعوىانظواهر أكثر أخبار التقيةذلك , قالفى«صباح الفقيه 
ان ظواهر أكثر أخبار التقية ان جرد وفوع العادة بمحضر العامة مقتض 
لوجوب التقية مطلقأ مندون اشتراطه بشىء آخر مثل ما رواه العياثى إسنده 
عن صذوان عن أبى الحسن يهو فى غسل اليدين قلت له يرد الشعر ؟ قال : 
يود : إذا كان عنده آخر فعل يعنى بالآخر من يتقيه إذ لا يمن تقييده بما 
إذا كانذلكالآخر ملاز مأله فىتمام الوقت و ١‏ يتمكن من طرده أو الزستر عنه, 
وكذا غيره من الاخبار الآمرة بالصلاة معهم والحضور فى مجامعهم الدالة على 
الحث الحظىم على الصلاة مع الخالفين ووعد الثواب عليباء حتى ورد أن الصلاة 
معبهم كالصلاة مع رسول انه وتو المغير ذلك من :الاخيار الى لا عكر 
ارتكاب التقبيد فيها بما إذا لى يتمكن من ايحاد صلاته فى جميع وقتها إلا فى 
مكان يحب فيه التقية , بل لا ببعد دعوى صراخة غير واحد من الاخبار أن 
الام فى التقية أوسع من ذلك , انتهى موضع الحاجة من عبارته ( قده ) 
وفى ذلك فظر واشكال بل ليست التقية عن الخالف الا على حد سائر 
الضرورات المبيحة للمحظورات بقدرها وفاقاً لما عن صري المدارك وبمض 
المتأخرين , بلظلهر كل من سك على مشروعية التقية بادلة فى الحرجوالضرر 

( العمل الابق -١؟1)‏ 
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و معلوم إنتفاء الخرج والضرر هي وجود المندوحة وأعدم الدليل الوافى على 
ما ذكر م نالتوسعة , اذ لا اطلاق لبر ألى الورد منهذه الجبة وظهور رواية 
العراشى فى اعتيارعدم المندوحة مع ان ف العمل بهاضعفه اشكالاء وأما مكاتية 
ابن يقطين فان ظاهرها بل صر كبا عدم المندو<ة مطلاً حى من حمثك الوقت 
إشهادة اشّالهاعل الام بالتقية فى الأزمنة والامكنة , وأما أخار الحث على . 
الصلاة معبم التى عقدد لحا فى الوسائل بابأ فى صلاة اجماعة فوردها صورة 
الخوف فى ترك الحضور أو ترك العمل على تقدير الحضور ء والاخبار العامة 
الدالة عل مشروعيه 4 التقية مثل التقية ديئى ودين أياى واربفب من لا ثقية 4 له 
لا دين له أو لا ايمان له وما شاكابا فلا نذل على الاجزاء فضلا عن شم وبا 
أصبووة المندوحة 5 هذا كله وضلا عا إظور من غير وأحد دن الاخيار إناطة 
الاذن فى التقية بالضرورة وعدم المندو-حة كرواية البزنطى عن ابراهم. بن 
هام قال كتبت إلى أنى جعفر أأثانى. عا أسأله عن الصلاة خلف من :ولى 
أمير ال مو منين يقلا وهو “سح عل الخفين فنكتب : لا نصل.خلف هن سمح 
على الخفين فَأنْ جامءك وإيام عوضع لا نجد د من اأصلاة مهوم فأذذنل . 
انفسك وأقم ... الخ . ورواية معمر بن يحى ٠‏ كلءا خا ف المؤمن علل نفسه فيه 
ضرورة فله فيه التقية , وق المرسل الحى فى الفمّه الرضوى 4 عن العالم : 
لآ قضل خلك أحد إلا خلف رجلين أحدهها من شق به وبدائة وورعميةه: 
والآخر هن تق سيفه وسوطه وشره وبوأ ث4 وشنعته فصل خلفه على سبيل 
التقبة والمداراة 75 وعن دعام الإسلام لسمده عن أى جعفر 1 ١‏ تصلوا 
خلف ناصب ولاكرامة , إلا أن تخافوا على أنفسك أن تشهروا وزيشار اليم 
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المسح عل الخف مثلا فالادوط الأقوى ذلك , ولا يحب بذل المال لرفع التقية 
مخلاف سائر الضرورات واللا<وط ف التقية أيضأ الحلة فى رفمها مطلقاً . 

( مسألة :م ) لو ترك التقية فى مقام وجومها ومسح على البشرة ففى 
حة الوضوء إشكال . 

( مسألة بام ) إذا عل بعد دول الوقت أنه لو أخر الوضوء وااأصلاة 
يضطر الى المسح على الخائل فالظاهر وجوب اليادرة اليه فى غير ضرورة 
ما تقتضيه القواءد من وجوب الإقتصار على المتيّن فمبق ما دل على التكليف 
الاول سالا ولا خرج عن العبدة إلا به . 

قوله قده : ( ولا يبحب بذل المال لرفع التقية ... ال ) الظاهر ارنف. 
مستنده فى ذلك ما تقدم مئه من أن 5 ها االشرعى أو صيع من ساثر الضرورات 
التى هى .أعذار عقلية فع القدرة على رفعها بالمال ترتفع الضرورة موضوعا 
فاطلاقد ليلو جوب الوضوء التام يقتضىوجوب بذلالماللرفعها وايسحالتفية 
كذلك لوسءة أمرها . وأما على ما اختزناه من أن حال التقية حال سائر 
الضروراتالميحة للمحظورات فلا يتفاوت الحال بينها وابينسائر الضرورات 
فى وجوب بذل امال لرفعها ان أمكن واه المالم . ظ 

قوله فده مسألة م ) لو ترك الدقة ف مقام وجو بما 5 الخ ) وجبه 
مااذكره فى الجواهر من أن الشارع فى مقام التققية لما أقام المسسم على الخف 
مثلا مقام المسح على البشرة ظهر انه لو خالف مقتعنى التقية خاء بالتحليف 
الاصل لم يكن مجرياً لكونه ليى «أموراً به فى ذلك الحال بل منهى عنه 
نكيف يبشع به امتثال . إنتبى موضع الحاجة من عبارته . 

قوله قده مسألة بم : ( إذا على بصد دخول الوقت انه لو أخر 
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التقية . وإ نكان متوضتاً وعل أنه لو أبطله شط الالح ,عل اللائل لا يوز 
له الابطال: وإنكارى ذلك قبل دخول الوقت فوجوب البادرة أو حرهة 
الابطال غير معلوم , وأما إذا كان الاضطرار بسبب التقبة فالظاهر عدم 
وجوب المبادرة وكنذا جوز الإابطال وإن كان بعد دخول الوقت لماص من 
الوسعة فىأممالتقية سكن الآ ولىوالآحوط فيها أيضاً المبادرة أوعدم الابطال . 
الوضوء ... الخ) لان فى ترك الطبارة تفويت للواجب باختياره في<رم , ومثله 

فى العلة ما لو كان متوضأ وعلٍ انه لو أبطله يضطر الى المسمم على الحائل فانه 
لا جوز له الا بطال . 

قوله قده : ( وأن كان ذلك قبل د+خول الوقت فوجوب البادرة 
أو حرمة الاإطال غير معلوم اه ) وجبه ارن الوجوب مشروط بدخدول 
الوقت فقبله لا وجوب لتجب مقدمته ولا يجب علمه أن وهل نفسه لتوجه 
التكليف اليه فهو من قبيل عدم وجوب حصيل المال ولا حفظه قبل تنجز 
التكليف بالحجج أى قبل مجى. أشهر الحج أو قبل سير الرفقة » نعم قد يشكل 
الآم فى بعض المقدمات المفوتة لاصل الواجب فانه يضح عقلا تفويت 
الواجب ف وقته ولو قبل مجىء وقته المشروط وجوبه به ع كعدم التعلم قبل 
الوقت ن عل عدم قدرته على التعم وأداء الواجب بعد دخول الوقت , ومن 
هذا القبل ساب القدرة كلية بشرب المرقد وذا ذهيوا الى وجوب الاغتسال 
مر يد الصوم قبل الوقت وما شاكلذلك . 

قوله قده : : (وأما اذا كان الاضطرأر إسيب التق.ة فالظاهر عسسدم 
وجوب ... الح ) لا فرق على ما اخترناه فما تقدم + من أن حال ااتقية حال 
سائر الضرورات فيجب فيها بعد الوقت المادرة والحفظ اذا عل أنه لو أخر 
الوضرء أو الصلاة يضطر المماكسائر الضرورات . 


ل ١‏ العمل الابق فى شرح العروة الوثق ) ج١1‏ 
( مسنألة مم ) لا فرق فى جواز المسم على الحائل فى حال الضرورة بين 
الوضوء الواجب والمندوب 5 
(مسألةوم) اذا اعتقد التقية أو تحقق أح دى الضرورات الآخر 
فسح على الحائل ثم بان أنه لم يكن وضع تقية أو ضرورة فنى صمة وضوئه 
اشكال . ظ 
( مسألة .؛ ) إذا أمكنت التقية بغسل الرجل فالاحوط تعينه 





قوله قده مسألة مم : ( لا فرق فى جواز المسح على الحائل ... الح ) 
لاطلاق أدلة الجوازكرواية أبى الورد وأخمار التقية وما شا كاهها من رواية 
عبد الأعلى وغيرها . 

قرله قده مسألة وم : (اذا اعتقد التقية أو تحققا<دى الضرور ا 
الخ ( مذشأ الاشكال فى الصحة و عدمها هو ان الخوف الملأخوذ فى اسان أدلة 
الضرر والتقية ملحوظ على جبة الموضوعية أو طريقأ صرفأ ؟فعلى الآول يازم 
القول بالصحة لتحةق الموضوع وهو الخوف ؛ وعلٍ الثانى البطلارت لطأ 
الطريق ولا دايل عل الإجزاء . 

قرله قده مسألة ٠؛‏ : ( إذا أمكدنت التقية بفسل الرجل ... الح ) وجه 
الإحتياط فى تعين الغسل هو أن الأحاب بين قائل بالتخبير بينه وبين ا 
على الخف إذا تأدت الضرورة بكل منههما لورود الاذن بككل منهما فى أخوار 
التقمة , و بين قائل بتعينه ع وذسبه فى الذخيرة الىالاحاب وفالحدائق حكاهوعن 
جملة منهم » وفسب فى غيرهما الى البيان والروض بل نسب الى المشهور منهم 
تقديم غسل الرجلين على مسح الفين عند الدوران فى مقام التقية , معللين ذلك 
بان الغسل اقرب الى مطلوب الشارع. مخلاف المسح. على الخف , إذ الف 
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( مسألة 4١‏ ) اذا زال السبب المسوغ للمسح على الحائل من تقبة أو 
ضروره 
له أيضا باطلاق أمى الامام يقد فى خبر على بن يقطين بغسل رجليه :قية 
وباطلاق الآمى بغسل الرجلين فى رواية أبى بصير عر أن عبداته هه 
الحمولة على النقية وعدم دلالة رواية أبى الورد إلا على الإيحاب الجزنى 
فيجب الإقتصار ىر فع اليد عن الاطلاقات على القدر المتيقن الذى إتعقد 
الاجماع عليه وهو ما إذا ' تتأدالتقية إلا بالمسعح » بل يقدهم من الصحيح الو رار ى 
لو انك توضأت وجعلت موضع مسح الرجلين غسلا “م أضمر ت ان ذلك هو 
المفترض لم يكن ذلك بوضوء جواز الغسل مع عدم قصده فى الا ختيار فيتعين 
بدليته فىمقام الاضرار , إذ يدلذلك على أقر ببته الى المسسفالقول بتقديم الفسل 
على المسيم عند الدوران أقوى , هذا مع ان الاحتياط فى مثل المقام بما لا يفبغى 
تركه بللا يبعد القول بوجوبه إما للقول بكونه هو المر جع عند دوران الآص 
بين التعيين والتخمير أو للالتزام بكون الشك فيه فى المكلف به اعنى مصداق 
الطبور الذى هو شرط للصلاة لا فى التكليف . 

قوله قده : ( وان كان الاقوى جواذ المسح على الحائل أيضاً . اه( 
وه الاقوائية ورود الاذن بكل منهما وعدم تسلبم أقر بية الغسل إعد كون ىس 
منهها الفا للمأمور به الواقعى وإطلاق أدلة التقية , ولذلك جعل بعضبم 
الغسل أو لى كما حكى عن التذكرة والذكرى ومن تقدم ذكرم والله العالم . 

قرله قده مسألة 4١‏ :( إذا زال السبب المسوغ للمسم على الحائل من 
تقبة أو ضرورة ... الح ) ليعل أولا ان النزاع فى هذه ال ألة لا بختص بالغاية 
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فانكان بعد الوضوء فالاقوى عدم وجوب اعادته وإرن كن قبل الصلاة 





النى توضأ لاجلبا » بل يحرى ف الغايات المتأخرة النى لم يكن مأموراً بما , 
ولا ببذا الوضوء الناقص لاجلما كا لو نوضأ لصلاة الظبر آخر الوقت ببذا 
الوضوء الناقص وزال السبب المسوغ للمسح على الحائل قبل صلاة المغرب 
و ' عدث فالنز اع يعمه : وحاله حال مالو توضأ اصلاة الظور وزال السبب 
المسسوغ قل صلاته » وليس كا توهمه بعض الشراح من المعاصرين فما يظور 
من حاشيته من إختصاص النزاع ف الغاية التى تطبر لها , فال بعد ذكره 
عيارة المتن ما نصه : هذا لا محال له بناءأ على اعتبار عدم المندو حة فى مة 
الناقص ولو بالتأخير فانه إذا زالالسبب انكشف فساد الوضوء من أول 
الآم لانكششاف وجود المندوحة » نعم له مجال بناءاً على انه لا يعتبر فى 
صحة الناقص عدم وجود المندوحة بالتأخير . انتبى موضع الحاجة من عبار”ه 
وما ادعيناه من أعمية النزاع صريج عبائر الفقباء , ولذا استدل القائل بعدم 
الاعادة بقوله يهو لا ينقض الوضوء إلا حدث » وزوال السبب ليس بحدث 
وغير ذلك من أدلتهم انىتعم المقامين , هذا ولنرجع الى أصل ااسألة فقول : 
المسألةذات قولين ؛ قول : باعادة الطهارة بعد زوال السبب المسوغ أعم من أن 
تكون للغاية النى تطور لها أو لغيرها من الذايات ع حى اختياره عن المعتير 
والمنتبى وعن المبسوط والتذكرة والايضاح وبعض متأخرى المتأخرين » 
كاهو الح عن ظاهر كشف اللثام » وقول : لعدم الاعادة وانه لا نبجب 
الاعادة إلا لحدث جديد حك اختياره عن المختلف والذكرى والدروس 
وجامع المقاصد والمدارك ومنظومة السيد ( قده ) بل قيل : انه المشمبور ٠‏ 
وفى التحرير : فى الاعادة نظر ‏ وف القواعد : إشكال , وليعل أيضأ : أن 
هذاكله فى غير الغاءات الواقمة حال وجود السبب المسوغ , وآما هى فقد 
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إلا إذاكانت بلةاليد باقية فيجباعادة المسح » وإنكان فى أثناء الوضوء فالاقوى 





أجزأت وسقط أمرها نحصول امتئالها فى ضمن الفرد الإضطرارى . لآن 
الفرد الاضطرارى كالفرد الاختيارى مقتض للاجزاء عقلا لللام به فى 
الخال , فلا اشكال بل لا خلاف فى عدم وجوب إعادته فى الوقت فضلا 
عن قضائه فى خارجه » فلا وجه لوجوب اعادة الطهارة لها وإعادتها حى شع 
الخلاف فمهأ » فالخلاف اتا هو فى اعادتها للغايات المتأخر 3ع فنقول ٠:‏ 
ان منشأ الخلاف ومثار النزاع فى اختلاف القولين م ذكره فى مصاح الفقيه 
هو ان ما يستظهر هن الادلة ارت الوضوء الناقص الذى يأنى به لتق.ة أو 
ضرورة بعينه هو الماهمة النى أمى الله بها لازالة الح.دث , فعليه يكون المأق 
به من مصاديق الوضوءات الواقمة الى ير تفع بها الحدث حين الضرورة 2 
أو أنه يستفاد منها بدليته عن الوضوء التام فى جميع آثاره ولوازمه , 
فالاقوى بل المتعين هو القول الثانى وهو القول بعدم الاعادة » بل ل وجه 
للقول الآول أصلا ضرورة ان زوال سبب التقية ليس من نواقض الوضوء 
وان قانا : بأنه لا يستفاد من الادلة إلا الاذن فى امتثال الام بالوضوء حال 
الضرورة بهذا الوضوء الناقص , وأما كونه مؤث را فى رفع الحدث فلا ع 
بل غاية ماد الادلة 7 نه ميدأ للصلاة و مقطا الأامص المقدى المتعلق 
بالتطبير كالتيمم بناء؟ علىعدم افادته للطبارة .فالاقوى هو القول الأول وهو 
القول باعادة الطهارة لما ثبت بالسكءتاب والسئة والاجماع من أنه لا صلاة لمن 
سكن من التطبير الا بطبور » فالطبارة شرط للصلاة مطلقاً , الا فى <ق من 
تعذر فى حقه ااتطبير ء كدام الحدث والمضطر الذى يحب عليه التيمم أو 
الوضوء الناقص لو قلنا بعدم ار تفاع الحدث بها ,» فيجب علىالقادر احر ازها 
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حال 0 مم1 الشرائط , ولا يكت فيه مجرد احتمال <صوها 
بالوضوء الناقص كاهو 5-7 . انتبى . 
هذا والذى يظهر من الادلة كسؤال السائلين وأجوية الائمة الممامين 
كر وايةٌ عبدالاعلى وسؤال السائل حين سأل الامام يد فى غسل اليدين أيرد 
الشعر ؟ فاجابه الامام 20 ان كان عنده آخر فمل ء وحين سثل يهلا ءن 
أنه هل فى مسح الخفين رخصة ؟ فقال : لا الا لتقية أو ثلج نخاف على 
رجليك , بل وأدلة الميسور هو أن الفعل المأتى به حال الضرورة مصداق 
حقيق وفرد واقهى لاهية الوضوء , ولذا استدل ف الجواهر ( قده) على 
المطلوب بأنه تنوى بوضوئه رفع الحدث ٠‏ يجب حصوله اعتهاداً على أن 
صغراه من البديبيات التى لا محتاج إثياتها الى اقامة البرهان , ألا ترئ انه 
لا شك أحد فى أن الأقطع الرجل ؤضوؤه الواقتى الذى ير تع به حدثه 
هو ما يؤديه على وذق تكليفه » فلو تجدد له رجل بقدرة الله تعالى لا يقتضى 
ذلك إلا تغنير كيفية وضوئه لارفع أثر وضوثه السابق » لآن تجدد الرخل 
ليس مرن. نواقض الوضوءكا هو ظاهر , وع ىكل فليس «نماد الآدلة إلآ 
وجوب أيحاد الماهية الواقعية النى أثرها رفع الحدث بهذه الكيفية امتثالا 
لآمره الواقى ٠‏ فان الوضوه العذرئ محصل للطبارة التى فى شرط لاصلاة 
وغيرها من الغابات فيجب حصوها بفعله ولا يرفمها إلا الحدث , فالاقوى 
عدم وجوب الاعادة بعد زواأل السبب وان كان القول الآاول أحوط و 
والاحتياط سبيل النجاة فلا ينبنى تركه , هذا كله ان كان مفاد الآدلة 
ماذكرناه ع دأمالى. تيد من الآدلة أحد الآمين المنى علءهما القولان 
( العمل الايق - 05 ) 


ا 3 ١‏ فى أفعال الوضوء ) اح ند 
( مسألة 6 إذا عل ف مقام التقية خلاف مذهب من نتقيه أ عي 
على الحئل دون غسل الرجلين ففسلهم)ا , أو بالعكس ,6 أنه لو ترك المسح 
..والغسل بالمرة يبطل وضوؤه وإن ارتفعت التقية به أيضأ . 





المذكوران وبقينا فى الشك انها على أي النحوين أخذت ف لسان الادلة فليس 
لنا حيتئذ أصل يحرز أحدهما بلكل منهما مشكوك والآصل ينفيه , خينئذ 
بكو رب المرجع.استصحاب الحدث الثابت قبل فعل الوضوء الناقص ذيجب 
الإعادة بعد زوالالسبب المسوغ للشبك فى إرتفاعه بفعل الناقص , و لايفرق 
فى ذلك بين أن تكون الضرورة التقية أو غيرها من الضرورات واقه العالم . 
قو له قده مسألة ؟؟ :( إذا عمل فى مقام التقية خلاف مذهب من نتقبه 
فى صحة وضوئه إشكال ... ال ) الظاهر. أن منثنأ الإشكال فى صحة وضوئه 
هو دعوى أن أدلة اثقية إنما شرعت العمل عل طبق مذهب من نثقيه لاغيره, 
.وفيه ان الظاهر من أدلة التغية قشر 3 الوضوه الناقص بدل التام دفعاً لأضرر 
ولا خضوصية لاناقص عند من يتقيه » بل يك كل ما ترتفع به الضرودة 
ب واي ٠‏ فالصحة أقرب ما لم يهم من الآدلة 
المخصوصية فى بغض الموارد » كالو ترك الفسل والمسمم على الخف وكانت 
التقية تتأكدى بكل منهما و بتركهما ء فانه لا يحوز تركهها معأ بناءا على اناسل 
يقوم مقام المسسم عل البشرة مع نيته اختياراً كا تقدمت الإشارة اليه , وأما 
بناءا على عدم ذلك وأن الوضوء ناقص م مع الإتيان بأى وأحد منبها وأن 
الشارع جعله بدلا عن الوضوء التام دفعأ للضرورة فالاقرب جواز ركب معأ 
وعدم بطلان وضوئه إن تأدت التفية بذلك والته العام ... 


- هيار (العمل الأبق فى شرح المروة الوثق م4 بج 
0 (صساألة+؛) يحون فىكل من الفسلات أن يصب عل العضو عشى ' 
غرفات بقصد غسلة واحدة فلمناط فى تعدد الفسل المستحب ثانيه , الحرام ثالثه 
ليس تعدد الصب بل تعدد الفسل مع القصد . 

( مسألة ؛؛ ) يحب الابتداء فى الغسل بالاعلى لكن لا يحب اأصب 
على الأعلى ‏ فلو صب على الأسفل وغسل من الاعلى باعاثة اليد صم , 





قوله قده مسألة + :( جوز فى كل هن الغسلات أن يصب عل العو 
عشر غرفات ... الح ) وبعبارة أوضم هو أن تعدد الغسلات ووحدتما تتبسع 
قصدء لا تعدد أأصب . فيجو زأن نرى بعشر مما غسلة واحدة وجو زأن 
بنوى الفسلة الوضوئية بأى صبة منها شاء . هذا إن تابع فى الصب بحيث 
يطلق عرفا عل العشر صبات غسلة . واحدة عرفاً » وأما من نقب وتعمق فى 
كل صية أو فى بعضبا فشكل صحة ما ذكره لعده عرفأ غسلات متعددة 7 
وع ىكل فالاحوط من تعدد منه الصب أذلا ينوى الغسل الوضوف إلا بالصبة 
الاخيرة فى غسل اليسرى وبأى صبة شاء فى غسل الوجه والنى إن استعملها 
فى غسل اليسرى , وانأشكل الآخذ من بللبما عند الجماف أن لم ينو الغسل 
بالأخيرة منها فيبما والله العالم . 
قوله قده مسألة ع : ( يحب الإبتداء فى الغسل بالاعلى ا-كن لا يحب 
الصب على الاعلى ... الخ ) بناءا على وجوب الابتداء فى الغسل بال على كا هو 
انمختار » يشكل ما ذكره ( قده ) من عدم وجوب !صب على الأعلى إذ ليس 
معنى وجوب البدأة بالاعلى إلا بممنى صب الماء على أعلى الوجه , وهذا هو 
المستفاد من الاخبار وكلام الاصحاب وصري المدارك م تقدم نقله عه فى 


١ 5‏ فى أفعال الوضوء / تت اي سناء 
( مسألة ه؛ ) الاسراف فماء الوضوء مكروه لكن الأسباغ مستحب 

وقد ص أنه إستحب أن يكون ماء الوضوء بمقدار مد والظاهر أن ذلك لهام 
ما يصرف فيه من أفعاله ومقدماته من المضمضة والاستنشاق وغسل اليدين . 

( مسألة 5 ) يجوز الوضوء برمس الأعضاء كام » ويجحوز برمس 

أحدها واتيان البقية على المتعارف , بل يجوز التبعيض فى غسل عضو واحد 








:قوله قده مسألة ه؛ : ( الإسراف ف ماء الوضوء مكروه ... الخ ) لما 
روى من أن لله جل ذ ره ما-كا دكتب سرف الوضوء ؟ا يكتب عدواله , 
وما روىفالفقيه مرسلا عنالنى جتهيييج انه قال الوضوء د والفسل بصاع , 
وسيأفى أقوام من بعدى يستقاون ذلك فاولئك على خلاف ستتى , والثابت 
على سنتى هى فى -حضيرة القدس . 

قوله قده : ( ول-كن الاسباغ مستتحب ) قال فى المجمع وإسباغ الوضوه 
مامه و[ كله . وذلك فى وجبين [عامه على ما فرض الله تعالى و[ كاله على سنة 
رسول الله جتيتيخ , ومنه أسبغوا الوضوء ‏ بفتح الحمزة - أىأبلفوه مواضعه 
وأوفواكل عضو حقه . انتهى , وفى صحيم على بن جعفر عن أخيه عرن ‏ 
أيه (ع ) قال قال رسول ألله جنكةة دن أسبغ وضوءه وأحسن صلاته 
وأدى زكاة ماله وكف غضبه ون اسانه واستغفر لذنه وأدى النصيحة 
لاهل بيت نبمه وههوخ فقد استكل حقيقة الاءان , وأبواب الجنان مفتحة له 

قوله قده : ( وقد سس أنه يستحب أن يكون ماء الوضوه بمقدار مد ... 
ال ) قد مى دليله مفصلا فى أول مستحبات الوضوء . 

قوله قده مسألة ١‏ : ( بجوز الوضوء برمس الاعضاء كا م ... الخ ) 
مى دليله فى مسألة ١؟‏ من مسائل غسل البدين . 


امات ( العمل الابق فى شرح العروة الوثق ) جم 
وغيرهما . ظ 
( مسألة !4 انعا عه وضوء الوسوامى اذا زاد فى غسل اليسرى 
من اليدين ف الماء من ن جبة لزوم المسح بالماء الجديد فى بعض الآوقات بل إن 
قلنا بلرومكون المسمم ببلة الكيف دون رطوية سائر الاعضاء يحىء الإشكالٍ 
فى مالفته فى امار اليد لانه وجب منيج رطوبة الكف برطوية الذراع .... 
( مسألة + ) فغير الوسوامى إذا بالغ فى اماد يده على اليد اليسرى 
لزيادة اليقين لا بأ به ما دام يصدق عليه أنه غسل واحد . نعم بعد اليقين 
قوله قده مسألة 40 : ( يشكل صحة ضوء الوسوانى إذا زاد فىغسل 
اليسرى ) الظاهر انه لا وقع ا ذكره من الاشكال فى صحة وضوء الوسوامى 
من الجبتينالمذكورتين مع ا نالاشكال منالجبة الثانية وهو مزج الرطوبتين فهو 
لازم فكل متوضىء وان لم يكن وسواسياً , إذ لا نحد فارقأ بين الوسواسى 
وبين غيزه العامل عفله الذى حم بصحة وضوثه فى المسألة التالبة لهذه المسألة 
ولا نص فيه بالخصوص » سكا مالم يخل بشرظ ل 
شرائط الوضوء خاله حال غيرة. < 
قوله قده مسألة م : (فى غير الوسوامى إذا بالغ ) الى 257 
فى الغرف غسلة أخرى ... . الخ ) هذا هو منشأ الاشكال فى الاحتياط الذى 
تقدم منا قى المسألة مع المتقدمة قريبأ بعد قوله ( قده ) : يحون ىكل من" 
الغسلات أن يصب عل العضو عشر غرفات ؛ وذكرنا ان الاحوط من تعدد 
منه ألصب ألا ينوى الغس ل الوضوف إلا بالصية الاخيرة وذلكلعد كلصية ف 
العرف غسلة, خصوصاً لمن ن ل يتابع فىالصب , اا داقن 
واقه العام . /! 0 


اج ١‏ فى شرائط الوضوء ) 0 5 
العرف غسلة اخرى واذا كان غسله لليسرى باجراء الماء من الااريق مثلا 
وزاد على مقدار الحاجة مع الاتصال لا يضر ما دام يعد غسلة وأحدة . 

( مسألة و؛ ) يكن فى مسم الرجلين المسسم بواحدة من الاصابع الخؤس 
الى السكعبين أيباكانت حتى الختصر منها . ظ 


00-6 0 اير‎ ٠. 

د الأول » إطلاق الماء فلا يصم بالمضاف , ولو <صلت الإضافة بعد 
الصب على امحل من جبة كثرة الغبار أو الوسخ عليه , فاللازم كونه باقيأ على 
الإطلاق الى تمام الغسل , 

الثانى » طبار ته 





قوله قده مسألة و4 : ( يكنى فى مسح الرجلين المسم بواحدة من 

الأصابع الس ... الخ ) قد مى دليله مفصلا فى مسم الرجلين وانه يك «سياه 
من جبة العرض فراجع : 

قوله قده ( فصل : فى شرائط الوضوء ( الاول ) اطلاقالماء فلا يصمم 
بالمضاف ... ا ) قد مس دليله مفصلا ف الماء المضاف . 

قوله قده : ( الى تمام الفسل ) أى حصول مسماه . 

قرله قده : ( الثانى : طبارته . . الخ ) إجماعأ ما عن المنتبى والمدارك 
للنبى عن الوضوء با ماء البجس , فى الصحيم السكاظدى عن رجل رعفوهو 
يتوضأ فقطرت قطرة فى أنائه هل يصلم الوضوء منه ؟ قال : لا , ونحوه 
غيره من النصوص المتواترة المذكورة فى الوسائل فى أبواب أحكام المياه , 





1 ) و( العمل الايق فى شرح العرة الوثق‎ 2 ١4+ 
وكذا طهارة هواضع الوضوء ويكنى طهارةكل عضو قبل غسله ء ولا يلؤم‎ 
أن يكون قبل الشروع مام اله طاهراً , فلو كانت نجسة ويغس لكل عضو بعد‎ 
تطهيره كن , ولا يكى غسل وأحد بقصد الازالة والوضوء وإنكان برمسهق‎ 
الكر أوالجارى , نعم لو قصد الازالة بالغمس والوضوء باخراجه كن ء ولا‎ 
. يضر تنجس عضو بعد غسله وأن لم «م الوضوء‎ 

( مسألة )١‏ لا بأس بالوضوء ماء القليان ما لم يصر مضافاً . 

( مسألة 6 لا يضر فى حة اأوضوء نجاسة سائر مواضع اليدن بعد 
علاقاة النجاسة فيمتنع الوضوء به لما سبق . 

قوله قده : ( ولا بلزم أن يكون قبل الشروع مام محاله طاهر ) لاصالة 
عدم الاشتراط , 

قوله قده : ( وأن كان برمسه فى الدكر أو الجارى ... ال ) أشار 
بذلك الى ما ذهب اليه بعضهم من التفصيل بين ما لو كان الغسل بالماء القليل 
فيجب تطبير الأعضاء قبلغسلها وبين ما لوكان فى الكر أو الجارى فلايحب» 
وكفاية غسل واحد بقصد الإزالة والوضوء مع ان الإزالة لا تحتاج المقصد . 

قوله قده : ( ولا يضر تنجس عضو بعد غسله وان لم يتم الوضوء اه ) 
وذلك لما تقدم من عدم اشتراط طبارة أعضاء الوضوء قبلا ولا بعدأ فى صمة 
الوضوء , نعم يشترط طبارة كل عضو حين غسله لثلا ينفعل ماء الوضوء 
بملاقاة النجاسة فيمتنع الوضوء به والله العالم . | 

قوله قده مسألة ١‏ : ( لا بأس بالوضوء بماء القليان ... الح ) فارف. 
إضافته لفظية كاء اليثر وماء النهر . 

قوله قده مسألة ؟ : ( لا يضر فى صحة الوضوء نحاسة سائر مواضع 
البدن ... الخ ) ويدل عليه الصحاح . ( منها ) الصحيح اللكاظى المروى فى 





1-8 رف فى ه شراط الوضوء / 07 5 
كون محاله طاهرة 6 نعم الأحوط عدم ترك الاستنجاء قيله ٠‏ 
( مسألةم ) إذاكان فى بعض مواضع وضوئه جرح لا يضره الماء ولا 
ينطع دمةه فلعمسه بالماء ولبعصره قليلا حتى ينقطع الدم آنآ م 6 م لبحركة 
بقصد |أوضوء مع ملاحظة الشرائط الآخر ء والحافظة على عدم لزوم المسح 
( الثالث ) أن لا يكون على امحل حائل يمنع وصول الماء الى البشرة 
الكاف والتهذيب : ف الرجل يبول فينسى غسل ذكره ثم يتوضأ وضوء 
الصلاة مال : إغسل د ره ولا يعمد الوضوء ( وف ) الموثق الصادق : ف 
الرجل يبول ويذسىغسل ذكره <تى يتوضأ ويصل قال : يغسل ذكره ويعيد 
الصلاة ولا يعيد الوضوء ( وف ) الصحيح الصادق : أبول وأتوضأ وأنسى 
استنجاىثم أذكر بعد ما صليت قال : اغسل ذكرك وأعد صلواتك ولا تمد 
وضوءك , وأوجبه الصدوق إذا كان من البول خاصة أخذاً بظاهر الموثق 
الصادق المروى فى التهذيب : إن أهرقت الماء ونسيت أن تغسل ذكرك حتى 
صليت فعايك إعادة الوضوء وغسل ذكرك , والصحيح الباقرى المروى 
فى التبذيب فى الرجل يتوضأ ففنسى غسل ذكره قال : يغسل ذكره م لعمك 
الوضوء . 
قوله قده : ( نعم الأحوط عدم ترك الإستنجاء قبله . ١ه‏ ) لما تقدم من 
قوله قده مسألة م . ( إذأ كان فى بعض مواضع وضوثه جرح .. الج 
لا أجد مانمأ فما ذكره من العملية المزبورة مع المحافظة على الشرائط المرعية 
فى الوضوء . 
قرله قده : ( الثالث : أن لا يكون على امحل حاثل ... الخ ) لا ينبعى 


- 104 الل الايق ف شرح العروة الوثق  ١‏ ج« 
ولو شكى رجرده؛ بحب الفحص حتى يحصل اليقي نأو الظن بعدمه , ومع العلم 
بوجوده يحب تحصمل اليقين بزواله . 
٠‏ الرابع » أن يكون الماء وظرفه ومكان الوضوء ومصب ماته مباحاً, 
فلا يصح لو كان واحد منبا غصبأ من غير فرق بين صورة الانحصار وعدمه, 
إذ مع فرض عدم الانحصار وان لم يكن مأموراً بالتيمم إلا أنوضوءه حرام , 
من جب ةكونه تصرفا أو مستلزماً للتصرف ف مال الغير فيكون باطلا , نعم 
لو صب اماء المياح من الظرف الغصى فى الظارف 
الإشكال فى هذا , وإلالم يتحقق الفسل والمسح على البشرة 7 
وجوبه ظاهر الكتاب المزير والآخبار الكثيرة المتواترة غسلا ومسحأ , 
النى قد بالغ فىكثرتها فى حكى الإنتصار الدالة على المباشرة مسحأ وقال : انه 
أكثر من عدد الرمل والحصى . 
قوله قده : ( ولو شك فى وجوده وجب الفحص حنى ... الخ ) 
مقدمة علمية لإحراز الانيان بالمكلف به وهو غسل البشرة ف المغسول , 
ومباشرة المأسح فى المسيم ف الممسوح . 
قوله قده : ( ومع العم بوجوده يحب تحصيل اليقين بزواله ٠١٠١‏ ) 
لقاعدة الشغل واستصحاب الحدث المقتضيين لعل بالطبارة , واصالة عدم 
الحاجب أ و الحجب لا ننفع فى ائيات غسل البشرة » ووصول الماء اليها , 
إلا بناء؟ على الأصل المثبت , وقد تقدم السكلام فى المسألة التاسعة فى مسائل 
غسل الوجه مفصلا فر أجع . 
قوله قده: ( الرابع 2000 
مباحاً ... الخ ) فيبطل بالماء المخصرب وما ألحق به من الظرف والمكارنف 
( العمل الاق )7١-‏ 





ع ١‏ ف شرائط الوضوء »4 دوم ل 
المباح ثم توضاً لا مانع منه » وأن كان تصرفه السابق على الوضوء حراماً ولا 
فرف ف هذه الصورة ببن صورة الاتخصار وعدمه أذ مع الاحصار وأن كان 
قبل التفريغ فى الظرف الاح مأمورا بالتيمم الا أنه بعد هذا يصير واجدأ 
للماء فى الظر ف الماح , وقد لا يكون التفريغ أيضأ حرام يا لوكان الماء تملوكا 
له وكان ابقاؤه فى ظرف الغير تصرفأ فيه , فيجب نفرلغه حمنئذ فيكون من 

الأول مأءوراً بالوضوء واو مع الامحصار ٠.‏ 

( مسألة 13 )لا فرق قُْ عدم صوةه الوضوه بألماء المضاف أو النجس أو 
مع الحائل بينصورة العم والعمد والجبل أوالأسيان , وأما ف الفصب فالبطلان 
مختص بصورة العم والعمد سواءكان فى الماء أو المكان أو المصب فع الجهل 
بكواما مغصوية أو النسيازلا بطلان , بل وكذا مع الجبل بالحم أيضاً اذا كان 
قاصراً .بل ومقصراً أيضأ اذا حصل منه قصد القربة »وا نكان الاحوط مع 
الجبل بالك خصوصاً فى المقصر الاعادة . 


والمصب مع العم والعمد بلا خلاف أجده فيه للنبى عن التصرف فى مال غير 
المتحد مع اأوضوء », والنهى «فسد للعيادة ) وعن الغنة الأجماع عليه , 
ويمكن الاستناد فنه الى عموه الاخمار الناهة عز. الغصب . 
قوله قده مسألة + : ( لاا فرق فى عدم حة الوضوء بالماء المضاف ... 
الخ ) لاطلاق الادلة المستكشف منهاكو نبا شروطأ وافعية . 
قوله قده : ( وأما فى الغصب فاليطلان مختص بصورة العل والعمد ... 
الخ ) إذ هو المتيقن من معقد الاجماع على البطلان . وقد تقدم تفصيل هذه 
المسألة فى مبحث المياه فى المألة الرابعة وهى قوله قده : ( إذا عل اجمالا ان 
هذا الماء إما نيجس أو مضاف ... الخ ) فن أراد فليراجع . 


كات ( العمل الابق فى شرح العروة الوق ) ج١١‏ 

( مسألة ه 6 0( أذا التفنت الى الخصيمة فى اثثاء الوضوء ٠‏ صم مأ منى ل 
اجزاثهو جب تحصيل المباح للياق »وأذا التنفت بعد الغسلات قب لالس بح هل بحوز 
المسم بم بما بق م نالرطو بة فى بده ويصح الوضوء أو لا ؟ قولان :أن اها الاول 
لان هذه النداوة لا تعد مالا وليسمما »كن رده امالك , ولكن الاحوط 
الثانى» وكذا اذا توضأ بالماء المفصوب عمد ثم أراد الاعادة هل يحب عليه 
تجفيف ما على محال الوضوء من رطوبة الماء المغصوب أو الصير حتى تيحيف 
أو لا ؟ قولآن: أقواهما الثاتى وأحوطبهما الآولع واذا قال المالك أنا لا أرضى 
أن تمسح بهذه الرطوبة أو تتصرف فيها لا إسمع منه بناءا على ما ذكر ناء نعم 
لو فرض إمكان انتفاعه بها فله ذلك ولا يجوز المسح بها حينئذ . 

١(‏ مسألة + ) مع الشنك فى رضا المالك لا يحوز التصرف وجرى عليه 
م فلابد فما اذاكان ملكأ للغير من الاذن فى التصرف فيه صرياً 
أو لخوى أو شاهد حال قطعى . 

( مسألة +) يحوز الوضوء والشرب هر الانهار الكبار سواء كانت 
قنوأات أو منشفة من شط وان لم يعم رضى المالكين ٠‏ بلوان كان فيهم الصغار 





قوله قده مسألة م : ( إذا التفت الى الخصبية ف أثناء الوضوء ... الخ ) 
أما صمة ما معنى فلمطابقة الماتى به للمأمور به ٠»‏ ويحب تحصيل الشرائط للباق 
من الاجزاء بعد الإلتفات . 

قوله قده مسألة + : ( معالشك فيرضا المالك لا يحوز التصرف . غخّ 
لقاعدة الشغل اليقينى المقتضية للفراغ اليقينى مع اصالة عدم الرضا . 

قولدقده مسألة : ( يحوزالوضوء والشرب من الانهار السكبار ... الخ) 
لشاهد الحال بالرضا ء ولذا يشكل فى نهيهم بل بحرم . ظ 
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التصرف اغيره ما دامت جارية فىمجراها الآول , بل بمكن بقاؤه مطلقاأ, وأما‎ 
للغاصب فلا جوز وكذا لاتباعه ون وق وات لاذه وضيوفة وكل مرلى‎ 
يتصرف فمها بتبعيته , وكذلك الأراضى الوسيعة جوز الوضوء فيها كغيره من‎ 
بعض التصرفات كالجلوس والنوم وتحوضا مالم ينه المالك ولم يعل كراهته بل‎ 
مع الظنأيضاً الآأ<وط القرك ؛ و كن فى بعض أقسامها يمكن أن يقال لين‎ 
, للمالك النوهى أ يضأ‎ 

( مسألة بم ) الخماض الواقعة فى المساجد والمدارس اذا م إل كيفية 
وتفها من اختصاصبا يمن يصل فيها أو الطلاب ااساكنين فيها أو عدم 
اختصاصها لا >وز اغيرم الوضوء مئها , الا مع جر يأزالعادة بوضوء كل من 
وراد مع عدم ملع هن أحدع فان ذلك كشف عن عموم الاذن , وكذا الحال 
فى غير المساجد والمدارس كالخانات ونحوها . 

(مسألة ؟) اذا شقنهر أو قناة منغير اذنما!ك لا يحوز الوضوه بالماء 

قوله قده : فى آخر المسألة : ( وا-كن فى بعض أقسامها يمكن أن يقال 

ليس للمالك النهبى أيضاً . اه ) وذلك فى الاراضىالواسعة جدا الذى يلزم مع 
النبى العسر والحرج الشديدان , وا-كن ذلك لا يستلزم عدم الضمان لآجرة 
الثل والته العالم . < 

قوله قده مسألة بم : (الحياض الواقعة فى المساجد والمدارس ... الخ 
عسددم جواز الوضوء وسائر التصرفات لغير السا كنين والمصلين هو مقتضنى 
الاصل » والجواز يحتاج الى دليل » ويكى فيه خصوص ما رواه ف الدكاق 
والفقيه عنهم ( ع ) : الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها . 

قرله قده هألة ؛ : ( إذا شق نهر أو فناة من غير إذن مالسكه ... الخ) 


/ م١‏ ( العمل الأبق فى شرح العروة الوئق ) 5 
.الذى فى الشق وانكان المسكان مباحا أو ماوكا له , بيشكل اذا أخذ الماء من 
ذلك الشقو:وضأ فى مكان آخر , وان كان له أن يأخذ من أصل النهر أوالقناة 
( مسألة ٠١‏ ) اذا غير بحرى نهر من غير اذن مال وان لم يخصبالماء 

ففى بقاء حق الاستعال الذىكان سابقأً من الوضوء والشرب من ذلك الماء 
لغير الغاصب » اشكال وان كان لا ببعد 7 هذا بالنسية الى مكا نالتغيير ‏ وأما 
ما قبله وما بعده فلا اشكال . ١‏ 

حاصل المسألة هو انه لو شق شاق نبراً أو قناة من نهر أو قناة بملوكين غير 
الشاق بغير إذن المالك لا بحوز الوضوء بلماء الذى ف الشق وان كان الشق ملكا 
للشاقلآن الماء الذى فه أخذ من نهر المالك أوقناته بغير إذنه فهو غصب ب#رى 
عليه جمبع أحكام الغصب ؛ وانكان له أن يأخذ من أصل نهر المالك وقناته 
للرضوء والشرب , وذلك للسيرة وشاهد الخال فى جواز مل هذا التصرف 
دون التصرف الآول وهو الشق . 

فو فى له قده مسألة ٠١‏ :( إذا: غير بجرى نهر منغير اذن مالك . .الخ 

لا يظور من فرض المسألة اشنهاها على موضوع الغصب الذى هو الإستيلاءعلى 
مال الغير بغير إذن ولا حق ؛ نعم هو تصرف ف مال الغير بغير اذن , فلا 
إستقبع سوى حكأ تكلفاأ وهر ال رمة على فرض عدم رضاه عثل هذا 
التصرف , ومثله لآ مخرجه عنمورد السيرة على الجو از لغير المتصرف الذى 
عير عنه المصنف ( قده ) بالغاصب مسامحة , فأان استكشف من المالك عدم 
رضاه بتصرفه منتغمير المجرى فقد يستكشدف منه عدم رضاه بتصرفه فى ماثه 
بوضوء أو غيره , وان ل !-شكشف منه الكراهة لذلك العمل بأرن عم 
رضاه أو شكفيه فيجوز له الإستمال أيضأكخيره , استصحابا للجواز الذى 
كان ثابتاً له أولا بالسيرة قبل التصرف و الله العالم . 
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( مسألة ١)أذاعل‏ ان حوض المسجد وقف على المصلين فيه لا بحوز 
الوضوء منه بقصد الصلاة فىمكان آخر, واوتوضأ بقصد الصلاة فيه ثم بدا له 
أن يصل فى مكان آخر أو لم يتمكن من ذلك فالظاهر عدم بطلان وضوئه بل 
هو معلوم فى الصورة الثانية »5 انه يصح لو توضاً غفلة أو باعتقاد عدم 
الاشتراط » ولا بحبعليه أن يصلى فيه وان كان أحوط؛ بللا يترك فىدورة 
التوضوٌ بقصد الصلاة فيه والماكن منها . 


قوله قده مسألة ١١‏ : ( أذا على ان حوض المسجد وقف على الم لينفيه 
فلا وز الوضوء منه بقصد الصلاة فى مكان آخر ... الخ ) اما عدم جواز 
الوضوء منه بقصد الصلاة فى مكان آخر ء إذ بالقصد المزبور مخرج عن كو نه 
مصداقا لللوقرف علمه ويكون غاصباً بوضوئه فيمتنع منه التقرب بفعله , 
واما ما عدا هذه الصورة فالظاهر الصحة فى جميع صور المسألة وفروضها , 
لعدم كو نه معصمة حين وقوعه ولا مخالفة .للجبة الموقوف عليها , بل على 
بحرى الوقف الذى أوقف عليه فاذا لم يصل فى المسجد وصل فى غسسيره 
دخات المسألة فى مسألة الضد فهبى جزئية من جزئيات تلك المسألة , وقد 
تقدم فى المسألة الرابعة من فصل اشتراط طبارة اللباس فى الصلاة تحرير المسألة 
مفصلا واختيار إطلان الصلاة فى سعة وقتها » هذا كله من حيث الوضوه » 
وأما الصلاة فق صورة مالو توضأ بقصد الصلاة فيه ولم يتمكن من ذلك , 
أو توضأ غفلة أو باعتقاد عدم الإشتراط فالظاهر عدم وجوب إيقاعها فيه , 
الغفرض عدم القكن ف الصورة الآولى وعدم اقدامه فى الصورتين الآخيرتين 
على الصلاة فيه » لفرض الغفلة حين الوضوء أو اعتقاد عدم الإشتراط , 
ولا تتصور مازماً له فى [بقاعها فيه ,نعم يبق الإشكال فى صورة ما لو توضأ 
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( مسألة ١‏ ) اذاكان الماء فى الحوض وأرضه وأطرافه مباحاً لكن فى 

دض أطر افه صب أجر 1 حجر غصى إشكل الوضوء منه مثل الآنة اذا 
كان طرف مها غصراً . ْ 

( مسألة م٠‏ ) الوضوء ف المكان المباح معكون فضائه غصبيا مشكل 
بل لا يصح لان حركات يده صرف ف مال غير . 

(مسألة :)اذا كارن الوضوء مستازماً لتحريك شىء مغصوب 
فبو باطل . 

( مسألة ١6‏ ) الوضوء م تالخيمة المغصوبة إن عد تصرفاً في ماك ففحال 
بقصد الصلاة فيه م بدا له أن يصلى ف مكان آخر فان الظاهر فى هذه 
الصورة وجوب إيقاعبا فيه » جريأ على منوال الوقف, إذ الوقوف عل 
حسب ما يوقفها أهلبا » ولا نرى مبرراً فى إيقاعبا فى مكان آخر والله العالم. 

قوله فده مسألة ٠١‏ : ( إذا كان الماء فى الحوض وأرضه وأطرافه 
مماحا سكن فى عض أطر افه نصب أجر أو حجر غصى بيشكل الوضوء 
منه ... الخ)الاقرب الصحة اعدمعدالوضوء عرفا تصرفاً فى الآجر أو الحجرى 
ومثله الآنية وان كان الاحتياط سبيل النجأة . 

قوله قده مسألة ٠٠‏ : ( الوضوء فىالمكان المباح معكون فضائه غصريا 
مشكل ) لا إشكال فى الحرمة و بطلات الوضوء فى المسألة المفروضة ؛ إذ 
لا نعنى من إباحة المكان المتوقف عليه صمة الوضوء إلا الفضاء الذى يقشع فيه 
الغسل أو المسح . 

قوله قده مسألة ١‏ :( إذا كان الوضوء مستلزماً لتحويل ثىء مغصوب 
فبو باطل . ١ه‏ ) إذ مستلزم اورم محرم مالم تر ز الآهمية من دليله . 

فوله قده مسألة ١٠١‏ : ( الوضوء تحت الخيمة المخصوبة ... الخ ) الظاهر 


حَ؟١ ١‏ فى شرائط الوضوء ) 11س 
الحر والبرد الحتاج اليها باطل . 

١(‏ مسألة 5١‏ ) إذا تعدى الماء المباح عن المكان المغصوب الى المكان 
المباح لا إشكال فى جواز الوضوء منه . 

( مسألة ) إذا اجتمع ماء مباح كالجارى من المطر فى ملك اأغير إن 
قصد المالك تملك كان له وإلا كآن باقيأ على إباحته , فلو أخذه غيره وماك 
ملك إلا أنه عصى من حمث التصرف فى ملك الغير, وكذا الحال فى غير الماء 
من المباحات مثل الصيد وما أطارته الريح من النباتات ٠‏ 








أن الوضوء نحت الخ.مة المغصوبة تصرف فيها فهو باطل , ولا مختص ذلك 
حال الحر والبرد , بل يشمل جميع الأحوال . 

قوله قده مسألة 15 : ( اذا تعدى الماء المباح عن المكان المغصوب ... 
الخ ) الام كا ذكره من عدم الإشكال , اذ ليس المانع الا كونه فى الم.كان 
المغصوب المستازم للتصرف فيه التصرف فى الماصوب . واما إذا خلص من 
هذا المانع انتى الاشكال . 

قرله قده مسألة ١1‏ : ( اذا اجتمع ماء هباح كالجارى من المطر فى ملك 
الغير , إن قصد المالك تملك ... الخ ) مجرد القصد غير كاف ف الملك 
لملساحات ولا يصدق به الحمازة ) بل لابد فيها من فعل اختيارى مع القصد 
ليصدق الإستيلاء على احاز ‏ إلا أن يكون بناء الملك لقصد الحازة كنصب 
الشبكة للاصطياد . أوكان الماء نابعأ فى ملكه أو نبت عشب أو شجر فى 
ملكه فيملكة تبعأ لآنه عماء ملك . 

قوله قده : ( وإلا كان باقياً على اباحته ... الخ ) للاستصحاب . 

قوله قده : ( مثل الصيد .. الح ) حكى عنالجواهر نى وجدانالخلاف 


- 115 -- ( العمل الابق فى شرح العروة الوئق ) ج١١‏ 

( مسألة ١4‏ ) إذا دخل المسكان الخصى غفلة وفى حال الخروج توضأ 
بحيث لا ينافىفوريته. فالظاهر حمته لعدم حر مته حمتئذ وكذا إذا دخلعصاناً 
ثم ثاب و خرج بقصد التخلص من الخصب, وإن لم يتب ول يكن بقصد التخلص 
ف صحة وضوئه حال الخروج اشكال , 

( مسألة ١‏ ) إذا وقع قليل من الماء المخصوب فى حوض مباح قارف 
أمكن رده الى مالك وكان قابلا لذلك لم يحر التصرف فى ذلك الحوض » وإن ' 

فى عدم تماكه للصيد إذا تو'حل فى أرضه اذا لم يقصد اصطياده , وكذا لو 

وثبت السمحة فى سفيلته . انتبى , ولس ماده كفاية القصد فى الملك 5 هو 
ظاهر العبارة بل المراد انه أحد الآسباب المعدة واف احتاج الى وضع بد 
وامثاله من الأفمال الإختارية إلا أن تكون الموحلة والسفيئة أعدا آلة 
الاصطياد . 

قوله قده مسألة م؛ : ( اذا دخل المكان الخصى غفلة وفى حال الخروج 
توضأ ... الح ) الآ كاذكره فى جميع شقوق المسألة حمة وفساداً , ما 
لم يستلزم الوضوء تصرفاً زائداً على أصل الخروج . 

قوله قده مسألة ؟؛ :( إذا وقع ليل متأ إلماء المغصوب فى حوض 
مباح ... الح ) لا أرى وجمأ لقيدكونه قابلا بعد فرض امكان رده الى ماله 
ولا لعده تالفأً مع فرض عدم إمكان الرد » بل الوجه الهم بشركة المالك 
القبرية بنسبة حصته الى جموع ماء الحوض بعد كون من الممائلات الى حكوا 
فيها بالشركة بعد الخلط . نعم ما يمكن فرض التلف فغير المماثلات كخلط 
الزريت بالعسل ‏ ما ذكر نا من بوت الششركة للمالك فى فرض السألة لا يحوز 
التصرف فيه إلا باذن مالك والله العالم . | 

| ( العمل الابق- 74 ) 
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لمكن رده يمكن أن يقال بحواز التصرف فيه , لآن المصوب محسوب الفأ 
الكنه مشكل من دون رضا مالك . 

ه الشرط الخامس » أن لا يكون ظرف ماء الوضوء هن أواى الذهب 
أو الفضة وإلا بطل سواء اغترف منه أم اداره على أعضائه وسواء اضر 
فيه أم لا : ومع الانحصار يحب أنيفرغ ماءه ففظرف آخر ويتوضأ به وإن 
م يمكن التفريخ إلا بالتوضؤ جوز ذلك حمث أنالتفر بغ واجبء ولو توظضأ 
منه جهلا أو نساناً أو غْفلة صمم كا ف الآنة المخصوبة . والمشكو ك كو نه مهما 
بحوز الوضوء منه م جوز ساثر استعالانه . 

قوله قده : ( الشرط الخامس : أن لا يكون ظرف ماء الوضوء من 
أوانى الذهب أو الفضة ... الح ) لا إشكال فى بطلان الوضوء من آنيةالذهب 
أو الفدنة مغ الإلتفات , بناءاً على حرءة مطلق استمالا وعدم اختضاص 
الحرمة بالاكل والشرب منهما , وذلك للنبى عناستعالها المنافى لقصد الغر بة 
بأى نح وكان.من الأنحاء المذكورة » سواءكان بالإغتراف منهما أو إدارة على 
اعضائه أو رمس الاعضاء فيهما وسواء انحصر فيه أم لا لعد ذلك كله إستمالا 
للآنية المربورة ؛ نعم فى صورة عدم الإنحصار بأن كان عنده ماء آخخر أو شع 
امكان التفر بغ لو . توضأ بهما بالانتزاع منهما دفعة لا يكفيه لوضوئه فالظاهر 
عدم بطلان وضوئه للامى به ء إذ حرمة المقدمة لا قستازم ذيها فبو عاص 
مع صحة وضوئه ٠‏ نعم يشكل ما ذكره مم:. أنه ( أن لم يمكن التفر إن إلا 
بالتوضؤ يجوز ذلك , حيث أن التفريغ واجب ... الخ ) اذ لا دليل على 
وجوب التفريغ , بل اما الدليل على حرمة الاستمال ليس الا ٠‏ بل الظاهر 
بطلان الوضوءه فى الصورة المفروضة لصدةالاستعال المنبى عنه فيها » وآما 
الصحة فى صورة مالو توضآ منبا جبلا يءذر فيه » ؟ لو كان قصوراً أو 
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( مسألة ٠١‏ ) إذا توضأ من آنة باعتقاد غصييتها أوكونها من الذهب ظ 
أو الفضة » م تبينعدم كو نهاكذلك ذىمة الوضوء اشكال ع ولا يبعد الاصحة 
إذا حصل منه قصد القر بة . 

( الشرط السادس ) أن لا يكون ماء الوضوء مستعملا فى رفع الخبث 
ولوكان طاهراً مل ماء الاستنجاء معالشرائط المتقدمة , ولا فرق بينالوضوء 
الواجب والمستحب عل الآفوى, حتى مثل وضوء الحائّضء واما المستعملفى 
رفع الحدث الاصغر فلا اشكال فى جواز التوضوٌ منه , والاقورى جوازه من 
المستعمل فى رفم الحدث الآ كبر , وإ نكان الأحوط تركه مع وجود ماء آخر 
وأما المستعمل ف الأغسال المندوبة فلا أشكالفيه أيضأ . والمراد من المستعمل 
فرفع الاكبر هو الماء الجارى على البدن للاغتسالاذا اجتمع فى مكان » 
وأما ما ينصب من البد أو الظرف حين الاغتراف أو حين ارادة الاجراء 
الوضوء عدم كون الآنية منهما <تى يقال : بفقدان الوضوء لششرطه , الما 
حال الخصب » العا لب اح تر واي 
فى كل ما لم يعم حرمته والله المالم . 

قوله قده مسألة +٠.‏ : ( اذا توضأ من آنية باعتقاد غصبها أو كونها من 
الذهب والفضة ثم تبين عدم كونها كذلك ... الخ ) نعم الصحة والبطللارنفب ‏ 
يدوران مدار امكان قصد القربة , فالصحة مع قصده والفساد مع عدمه . ظ 

قوله قده : ( الشرط السادس : ان لا يكون ماء الوضوه مستعملا فى 
رفع الخيث .. الخ ) تقدم منا فى أحكام المباه المستعملة فى رفع الآخياث ان 
الحقق فى المعتبر والعلامة فى المنتبى : قد ادعيا الاجماع على عدم جواز رفع. 
الحدث فيا يزال به النجاسة . ١‏ 1 





اج (١‏ ف شرائط الوضوء ) و ةلات 0 
على البدن من دون أن يصل الى اليدن فليس من المستعمل , وكذا ما ببق فى 
الاناء وكذا القطرات الواقعة فى الاناء ولو من اللدن , ولو توضأ منالمستعمل 
فى الخيث جملا أو نسم انأ بطل ؛ ولو توضأ رن المستعمل فى رفع الآ كبر 
احتاط بالاعادة . 
( السابع ) أن لا يكون مانع مر] استعال الماء من مرض أو خوف 
عطش أو نحوذلكوالا فهو مأمور بالتيمم , ولو توضأ والحال هذه بطل » ولو 
كأن جاهلا بالضررصحو ان كان متحققا فالواقع والا<وط الاعادة أو التيمم 
قوله قده : ( السابع : أن لا يكون مانع من استعال الماء من ميض 

أو خوف عطش ...الح ) لا إشكال بل لا خلاف ف ذلك لقوله تعالى : 
( يريد الله بم اليسر ولا يريد بم العسر ) وقوله تعالى : ( ما جعل عليم فى 
الدين منحرج ) وقوله تعالى : ( ولا تلقوا بأيديم الى التبلكة ) وقرله يهو : 
( لااضرر ولا ضرار ) مع دلالة بعض الآخبار على ذلك مثل صحيحة داود 
ابن سرحان عن الصادق يلهد : فى الرجل تصيبه الجنابة وبه جرح أو قرح 
أو يبخاف على نفسه مناليرد فقال : لا يغنسل ويقيمم » ونحوها غيرها مما روى 
فى بابه فى الوسائل » ولا فرق ف المرض بين أن يكون شديداً أو غير شديد 
عام يع البدن أو مغتصأ ببعضه , وحى عر الفاضلين :قسده بالشديد 
لانتفاء الضرر مع اليسي ركوجع الرأس والضرس , واستشكله فى الذكرى 
بالعسر والحرج ؛ وربما كان الخلاف ف المعنى مرتفعاً فانه مع الضرر والمشقة 
الشديدة يحوز التبمم عند الجيع , لأن المرض والحال هذه لا يكون يسيراً , 
ومع انتفاء المشقة وسهولة المرض لا يسوغ له التيمم عند ابيع » وكذا 
لافزق فى خوف العطش بين أن يكون على نفسه أو أحد من عماله أو 
إخوانه فى الدين أو دابته التى هى حمواته أو دابة أحد من عياله أو اخوانه, 
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التوضؤ وفوع صلاته ولو ركعة منها خارج الوقت والا وجب التيمم الا أن 
يكون التيمم أيضأ كذلك؛ بأن يكون زمانه بقدر زمان الوضوء أو .أكثر إذ 

وهل يلحق بذلك الدواب ا#ترمة ؟ ف ون الخوف على عطشها موجاً 
ثلر خصة كا عن الفاضلين . لآن الخوف عل الدوابٍ خوف عل المال, ومعه 
يحوز الثيمم أم لا ؟ لآن مطلق ذهاب المال غير مسوغ للتيمم , ولذا وجب 
صرف الال الكثير الذى لا يضر فوته فى شراء الماء ما يأتى ؛ قولان وعن 
الفنية والمعتبر والمنتبى الإجماع على وجوبه خوف العطش الحاصل أوالمتوقع 
ويضاف الى ما ذكر من.عمومات السكدتاب والإجماعات السنة المتوائرة منها : 
( صحة ) ابن سئان عن أن عيدالله هد انه قال : فى رجل أصاته جنابة 
فى السفر وليس معه إلا ماء قليل ويخاف إن هو اغتسل أن يعطش قال : ان 
خاف عطكا فلا يبريق منه قطرة و ليتيمم فانالصعيد أحب الىء ( وصحيحة ) 
الحلى قال : قلت للآبى عبداته ينهد الجنب يكون معه الماء القليل فان هو اغتسبل 
به خاف العطش أ يغتسل به أو يتيمم ؟ فقال : بل يقيمم » وكذلك إذا أراد 
الوضوء ( وموثقة ) سماعة قال سألت با عيدالله 00 عن الرجل يكون معة 
الماء فى السفر فيخاف قلته » قال : يتيمم بالصعيد ويستبق الماء قارف الله 
عر وجل جعلهها طبوراً الماء والصعيد ( وخبر ) ابن.أبى يعفور قال سألت 
أبا عيدالته يهد عن الرجل يحنب ومعه ماء قدر ما يكفيه لشربه أيتيسم ؟ أو 
بتوضأ به ؟ فقال :. يتيمم أفضل , ألا ترى أنه جعل عليه نصف الطهور . 

قوله قده : ( الثامن : أن يكو نالوقت واسعاأ الوضوء والصلاة ... الخ) 
وإلا لو ضاق الوقت عن ذلك وجب التيمم وإن قدر على الماه بعد الوقت على 
المشهو ر بين المتأخر بن خلافاً لما حي عن الحقق حيث قال :. من كان الماء 


جو 2020 9( فشرائظ الوضوءثم ‏ -لاؤ. 
حمنئذ يّعين الوضوء , ولو :وضأ فى.الصورة الاولى بطل إنكان قصده امتثال 
الآ المتعلق به من حيث هذه الصلاة على نحو التقيبد .: فعم لو توضأ لغاية 
اخرى أو بقصد القر َه صم :وكذالو قصد ذلك الآمى بنحو الداع لاالتقييد 
( مسألة ١؟‏ ) فى صورةكون استعال الماء ضرا لو صب الماء على ذلك انحل 
قربا منه وتحصيله ممكن لكن مع فوات الوقت . أو كان عنده وباستماله 
يفوت ل بحر له التيمم وسعى اليه لآنه واجد ٠‏ آنتبى ء'والاقرب الأول 
لوجوب الصلاة عليه وعدم جواز تأخيرها عن الوقت بالعمومات الدالة غلى 
ذلك , وحيث تعذرت الطبارة المائية لها تعين التراب لآنه أحد الطبورين 
وهو بمنزلة الماء بمقتضى الاخبار الصحيحة , ولا فلم وجود أمس دال على 
وجوب السىى الى الوضوء مثلا حينئذ . ولا يقدح وجدان الماء إذا لم يمكنه 
الطبارة به لجل الصلاة , ثم ان المعتبر فى الضيق المسوغ للتيمم هل هو عدم 
القمكن من استعال الماء من ادراك الصلاة ولو بإدراك ركمة من الوقت ؟ أو 
يك فيه عدم خروج إعض الصلاة عن. الوقت حت النسام بناءأ على وجوبه 
فيبا ؟ وجبان , ورا يحرى مثله فى سائر الشرائط غير الطبارة أقواهماالثااى 
كا هو اختيار المصنف ( قده ) ويدل عليه ظاهر حسن زرارة أو صحيحه 
عن أحدهما (ع ) : فاذا خافن يفوته الوقت فليتيمم وليصل فىآخرالوقت 

قوله قده : ( ولو توضأ فى الصورة الآولى بطل ) وذلك لعدم اللآاس 
به , والظاهر البطلان فى جميع الصور النى قرب فيها الصحة حتى او قلنا بأن 
الآم بالثىء لا يقتضى النبى عن ضده , إذ يكف ف البطلان عدم الآاص 
بضده والل العالمى . ج: 

قوله قده مسألة ٠١‏ : ( فى صورةكون استعال الماء مضراً لو صب 
الماء على ذلك امحل ... الخ ) فرض الألة فيالو صب الماء غير تاصد الو ضزءه 
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الذى بتضرر به ع دوقع ف الضرر ثم توضأ صم اذا لم يك ن الرفضوة هري 
أن بأدته 17 نه عصى بفعله الآرل. 

( التاسع) المباشمرة فىأفعال الوضوء فىحالالاختيار , فلو باشرها الغير 
أو أعانه فى الفسل أو المسم بطل , وأما المقدمات للافمال فهبى أقسام : 

( أحدها ) المقدمات البعيدة كاتيان الماء أو تسخينه أو حو ذلك , وهذه 
لا مانع من. تصدى الغير لها ( الثانى ) المقدمات القريبة مثل صب اماء فى كفه 
وفى هذه يكره مباشرة الغير ( الثالث ) مثل صب الماء على أعضائه م عكرنه 
هو الماشر لإجرائه وغس ل أعضائه , وفىهذه الصورة وان كان لا يخاو تصدى 
الغير عن اشكال الا أن الظاهر صحته فينحصر البطلان فما لو باشر الغير 
تغسله أو أعانه عل المباشرة بان يكون الاجراء والغسلمنهها معأ . 

( مسألة ؟؟) اذاكان الماء جارياً من ميزاب أو نحوه لجعل وجبه أو 
يده نحته بحيث جرىالماء عليه بقصد الوضوء صم ولا ينافى وجوبالمباشرة 

بل بمكن أن يقال اذاكانشخص يصب الماء من مكان عال لا بقصد أن يتوضأ 

2007 أو وجبه تحته صم أيضأ ولا يعد هذا مم# اعانة 
الغير أيضأ . 

به م نوى الوضوء بالغسل بعد وقوعه فىالضرر بالصبٍ الاول فلا إشكال فى 
صحة الوضوء إذ لم يعص فيه , و[ما العصيان فى أمى خارج عن الوضوء ‏ 
نعم لو استلزم الفسل الوضوق زيادة المرض بطل للنبى عنه , 

قوله قده : ( التاسع : المباشرة فى أفمال الوضوء ... الخ ) تقدم بيان 
المسألة فى فصل مكروهات الوضوء مفصلة فراجع . 

قوله قده مسألة ؟؟ : ( إذاكان الماء جارواً منميزاب أو نحوه ... الخ) 
وجه الصحة فى الصورة المفر وضة هوصحة ذسية الماشرة الواجبة اليه مستقلا 


( مسألة +م ) اذالم يتمكن من المباشرة جاز أن يستذيب , بل وجب 





ولا ينانفى ذلك صب الماء فى الفرض المزبور » بل الوجه الصحة حتى فى 
صورة ما لو كان الصاب للماءقاصداً لتوضى الغير به , فهو من قبل ما لوصب 
لغير الماء على أعضائه معكونه هو المباشر الاجراء وغسل أعضائه , وقد 
تقدم انه قراب الصحة فيها , فانجءل وجمه أو يده فما نحن فيه نحت اميزاب 
عنزلة هباشرة الغسل لصحة نسمة الفعل اليه . 

قوله قده مسألة م” : ( إذالم يتمكن من المباشرة جاز أن إسمائدب ... 
ال ) إجماعأ يا عن غير واحد نقله , والنحكى عن المعتبر : أنه متفق عليه 
بين الفقهاء ع وعن العلامة فالمنتبى : و>وز مع الضرورة إجماعاً , ونسيه 
فى الرياض الى كلام الاصحاب , ونق عنه الخلاف ف الجواهر » بل حكى 
تصريح الخدائق بالاتفاق على الجواز لمرض أو تقية أو نحوهما . قهبذه 
الكلات تفيد الوثوق حصول الإجماع على الجواز , وفيه الكفاية , ورا 
استدل على الجواز بما دل على جواز التولية فى الغسل مثل صحيحة سلمان 
أن غالد عن أنى عبدالله يهلا فى حديث انه كارن يه وجعأ شديد الوجع 
فاصابته جنابة وهو فى مكان بارد قال يه فدعوت الخلمان فقلت لهم احملوق 
فاغساوتى خملونى ووضعوق على خشمات مصبوا على" الماء فغسلون , الحديث 
وااظاهر أن مرادهم بالجواز هو الوجوب كا يدل عليه عبارة المصنف بقوله 
بل وجب إذ مقتضى أطلاق أوامس الوضوء وجوب إيجاده على الفاجز 
بالتسبيب , عمنى ان المتيادر من الااص بغسل الوجه مثلا ليس إلا وجوب 
إيحاد مطلق هذه الطبيعة علىكل مكلف على وجه يستند صدوره اليه عرفا , 
وهذا مختلف ف العمرف با+تللاف الاشخاص من حءث العجز والقّدرة , 
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ور 
أجراء الغير الماء بيد المنوب عنه بان يأخذ بده ويصب الماء فيها ويحريه بها.. 
هل بكب أم لا ؟ الاحوط ذلك وأن كان الأفوىعدم وجوبه» لارتف مناط. 
الماشرة فىالاجراء » والمد آلة والمغروض أن فعل الاج رأء من أأثائبي لعم 
فى المسهم لابد م نكونه يبد المنوب عنه لا النائب فيأخذ يده فيمسم بها رأسه 
ورجليه , وان لم يمك ذلك أخذ الرطوبة الى فى بده و كسمم بأ » ولو كان يقدر 
على المباشرة فى عض دون بعض بض . ظ 





ويحب ذلك وان توقف على الاجرة لإطلاق معقد الاجمامات , وما ذ كرنا 
من إطلاق أواص الوضوء . ظ “ار 

قوله قده : ( ويئوى هو الوضوء ... الخ ) 5 حى التصريح ذلك عن 
جماعة منب» العلامة فى التذكرة ٠‏ ومنهم اأشهيد ( ره ) فى الذكرى . ومنبم 
صاحب الجواهر ( ره ) لآنه المأمور بالوضوء وهو المتقرب يذ يتولى النية 
هو , إذ لا يتصورالعجزءنها مع بقاه التكليف والغير لت ومعاوم ان الآلة ليست 
من قبل الفاعل المستقل , فيكون الفعل فلا من (تذه آلة , ولازمه أن يكون 
الفاعل هو الذى بنوى الإتيان بالفعل والتقرب به ٠‏ ومن هنا يظبر الإشكال 
فى تعبير المصنف ( قده ) بالتيابة وليست فى إلا استعانة من العاجز واتخاذ 
النير آلة ع وقد أجاد صاحب الجواهر ( ره ) حيث قال : واعل أنه لا فرق 
فى المتولى بين أن يكون مكلفأ أو غيره !-كون المنوب فيه [تما هو مقدمات 
الوضوء وإلا فالوضوء وضوء المضطر والعبادة عبادته والنية نيته وهو 
المتقرب الى الله بهذا الوضوء السايغ فى حقه . انتبى . 

( العمل الابق ‏ 6؟1) 
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( العاشر ) الترتيب بتقديم الوجه ثم اليد العنى ثم اليد اليسرى كم مسح 
الرأس ثم الرجلين, ولا يبالترتيب بين أجزاءكل عضر.؛ نعم يحب مراعاة 
الأعلى فالأعلى كا مى , ولو أخل بالترتيب ولو جلا أو نسياناً بطل إذا تذكر 
بعد الفراغ وفوات الموالاة . وكذا ان تذكرف الاثناء لسك ن كانت نيته فاسسدة 
حيث نوى الوضوء علىهذا الوجه , وإن تكن نيته فاسدة فبعود علىما يحصل 
به الترتهب , ولا فرق فى وجوب الترتئيب بين وضوء الترتهى والارتمامى . 
قوله قده ( العاشر : الترتيب بتقديم الوجه ) لا إشكال فى وجوب 
الترتيب فى الوضوء م فى الأية الشريفة من تقديم غسل الوجه ثم اليدين ثم 
مس ال رأس ثم الرجلين ٠‏ لاقتضاء الفاء الجزائية التعقيب بلا مبلة كا عليه 
جماعة » أو يقال بان الواو تفيد الترتيب 5 حكى عن اسكساق وأبن درسةويه 
والزيبى وتعلب والفراء والدينورى وهشام والشافى وأصحابه وأنى عييدة 
والكوفيين » ويشبد له بعض الاخبار فق المرتضوى : فيمن بدأ بالمروة 
قبلالصفا يعيد, ألأ ترىانه لو بدأ بشماله قبل يمينه فى الوضوء ؛ يعيد الوضوء 
و الخبر : أبدأوا بما بدأ الله به , بلا خلاف فى ذلك , وعرى. الغنية 
والسرائز والخلاف والمعتبر والمنتبى ونبج الحق والروض والذكرىالإجماع 
عليه ولإصالة' بقاء الحدث , وللوضوءات اليانية وقوله يِه : هذا وضوه 
لا يقبل الله الصلاة إلا به ع وللصحاح منها الصحيم الزرارى الباقرى كته 
المروى ف الكافى : تابع بين الوضوء قال القه [بدأ بالوجه ثم باليدين ثم 
امسح الرأس والرجلين ٠‏ ولا تقدمن شيئاً بين يدى شىء تخالف ما أمرت به 
فان غسلت الذراع قبل الوجه فابدأ بالوجه واعد على الذراع , وإن مسحت 
الرجل قبل الرأس فامسح على الرأس قبل الرجل ثم أعد على الرجل ابدأ.بما 
بدأ اقه عز وجل به , ومنبا الصحبم الصادق ينهو المروى .ف التهذيب : 


- 7.5 - . ( العمل الابق فى شرح المروة الوثق ١)‏ ج"_ 
« الحادى عششرء الموالاة بعنى عسدم جغاف الاعضاء السابقة قبل 
الشروع فاللاحقة , فلو جف عام ما سرق بطل , بل لو جف العظذو السابق 
الذى يريد أن يشرع فيه الاحوط الاستئئاف وإن بقيت الرطوبة فى العضو 
فى الرجل يتوضأ فيبدأ بالثمال قبل العين قال : يغسل العين ويعيد اليسار , 
وبهذا المضمون أخباركثيرة والنامى يعيد على ما حصل معه القرتيب » مع 
عدم الاخلال بالموالاة وبقاء النية على الأشهر , وقيل : ان اأعامد كذلك , 
وقبل بالاعادة مع العمد من 9 وان م بحف , والذى بدل عليه الصحيح 
الزرارى الباقرى كو المتقدم . ظ 
قوله قده : ( الحادى عشر : الموالاة ... ال ) لا إشكال فى أنه يجب 
الموالاة..بين اعضاء الوضوء ق اجملة بلا خلاف , للاجماع 5 فى المدارك 
والروض وعن الناصرية والغنية والخلاف والتنقبوالمعتبر والمختلف والذكرى. 
والصحيح المروى ف التبذيب عن معاوية بن عمار قال. : للصادق يهه ربا 
توضأت فنفد الماء فدعوت الججارية فأبطأت على بالماء فبجف وضوق فقأل .: 
أعد » والموئق المروى فى التبذيب أيضاً عن ألى بصير عن الصادق ها : 
إذا توضأت بعض وضوثك فمرضت لك حاجة حتى بس وضووك فأعد 
وضوءك , فان الوضوء لا يبعض , واختلف ف تفسيرها بالمتابعة العرفية 
بان يوق باللاحق بعد كالالسايق من غير تراخ ع رفيا ع نالشيخين والفاضلين 
وغيره .» وهل الإخلال المتابعة المذكورة هنا موجب للام خاصة أو 
البطلان أيضاً ؟ قولان أشبرهما الآول ,أو عدم جفاف الكل ؟؟ هوالًشبر 
فاذا لم يتابع مع بقاء ثىء من الرطوبة فى احدى الأعضاء لا يأم ولا يهطل 
وضووٌه . أو عدم جفاف البعض 8 إلا اضرورة مطلقاً وانكان من الجزء 
الابعد , فلايد هن بقاء جميع البلل فى جميم الأجزاء ما حكق عن الاسكاق 


اج (فى شرائط الوضو. ) بج ااا حي 

السابق على السابق » واعتبار عدم الجفاف إما هو إذاكانالجفاف ممن# جبة 
الفصل بين الأعضاء أو طول الزمان وأما إذا تابع فى الافمال وحصز الجفاف 
من جبة حرارة بدنه أو حرارة الحواء أو غير ذاك فلا بطلان ع فالشرط فى 
الحقيقة أحد الامرين من التتابع العرفى وعدم الجفاف وذهب بعض العلماء 
الى وجوب الموالاة بمعنى التتابع وأن كان لا يبطل الوضوء بتركه اذا حصات 
الموالاة بمعنى عدم الجفاف ء ثم انه لا يلزم بقاء الرطوبة فى نمام العضو السابق 
بل يك بقاوها فى اجملة ولو فى بعض اجزاء ذلك العضو . 

( مسألة :م ) اذا توضأ وشرع ف الصلاة ثم تذكر أنه ترك بعض 
البرين المتقدمين يصدق يحفاف البعض ولا يخق ضعفهم) » أو عدم جفاف 
الأقرب الىالعضو الذى يريد الشروع فيه ؟ 5 حكى عن المراسم والناصربات 
والسرائر والإشارة والمهذب والا كثر على الثانى وهو عدم جفاف الكل وهو 
المحسى عن الشبخ والكيدرى وبنى زهرة وحمزة وسعيد وامحققين والشهيدين 
والمولى المقدس وصاحب المدارك وشارح الدروس , لإصالة عدم اعتبار 
ما زاد علمه واستصحاب الصحة وإطلاق الأوامى الواردة فى السكنتاب والسنة 
وعدم دلالة الاخبار على أكثر من ذلك , 3 دل على جواز المسح أَخَذ 
الرطوبة من المظان المذكورة , 

قوله قده : ( ولو حصل الجهاف من جمرة حرارة 0000 
(فلا بطلان) وجبه هاذكره من أن الشرط فى الحقيقة أحد الامرين 
و ألله العام 1 | 
. قوله قده مسألة ٠4‏ : ( إذا توضأ وشرع فى الصلاة ثم تذكر أنه ترك 
بعض المسحات أو تمامها بطلت ... الخ ) أما بطلان الصلاة فلعدم شرطها ,. 


- 04 ( العمل الأبق فى شح العروة الوثق )2 ج؟ 
المسحات أو ماما بطلت صلاته ووضوؤه أيضأً إذا ل تبق الرطوبة فىأعضائه 

وإلا أخذها ومسح بها واستأنف الصلاة . 

( مسألة ه؟ ) اذا مثى بعد الفسلات خطوات ثم أن بالمسحات لابأس 
وكذا قبل تمام الفسلات إذا أنى بما بق » ويحوز التوضو ماشياً . 

( مسألة :م ) إذا ترك الموالاة نسياناً بطل وضووّه مع فرض عدم 
التتابع المرفى أيضأ , وكذا لو اعتقد عدم الجفاف ثم تبين الخلاف . 

( مسألة /” ) إذا جف الوجه حين الشروع فالمد لمكن بقمتالرطوبة 
فى مسترسل اللحية والاطراف الخارجة عن الحد فى كفايتها اشكال . 





واما بطلان الطبارة فلفوات شرطبا وى الموالاة إلا أن تكون الرطوبة بافية 
فى محاها أو أمكن أخذها من محال الوضوء فيمسح بها ويعيد الصلاة فقط . 

قوله فده مسألة ه؟ : ( إذا مشثى بعد الفسلات ... الخ ) لا يضر المثى 
قبل المسحات أو فى أثناء الفسلات ما لم تفت الموالاة المعتبرة شرعاً . 

قوله قده مسألة جم : ( إذا ترك الموالأة نسيانأ بطلوضوؤه ... الخ ) 
لفوات شرطه وكذا فى صورة اعتقاد عدم الجفاف وتبين الخلاف . 

قوله قده مسألة بام ؛ ( إذا جف الوجه حين الشروع ف اليد لسكن بقيت 
الرطوبة فى مسترسل اللحية ... الخ ) تقدم ما يناسب المسألة فى مسألة (0؟) فى 
اعتبار أنيكو نالمسح بنداوةالوضوء ؛ وانه لو جف ما عل أعضاء الوضوء من 
اللل فبل يحوز أخذ الرطوبة ما استرسل من اللحبة طولا أو عرضاً » وأن 
المسألة ذات قولين , فالكلام فما نحن فيه كا تقدم فى المسألة السابقة المثداراليبا 
والإختيار الاختيار , والأحوط فىمسألتنا الإعادة ,كا أن الآ حوط فبا تقدم 
ذلك والله العام . 0 





33 وف شرائط 'الوضوه ) 5 

( الثاف عشر ) النية وهى القصد الى الفعل معكون الداعى أمن اقهتعالى 
إما لآنه تعالىأهل للطاعة وهو أعلىالوجوه ‏ أو لدخول الجنة والفرار منالنار 

قوله قده ( الثانى عشر : النية ... الخ ) | شتراط النسة ف الوضوء 

وفى ساثر العيادات إجماعى "ا فى الغنية والتنقبيس والإيضاح والمنتبى وانختلف 
والناصرية وغيرها , وف النبوى المروى فى الكافى والتيذيب : لآاقول إلا 
بعمل , ولا قول وعمل إلا بنية » وف الحديث السجادى بهد المروى فى 
الكافى : لا عمل إلا بنية , وفيه أيضأ : لاا عمل إلا بئة , ولا عبادة 
إلا بتفقه , وف النبوى : الاعمال بالنيات . وإنما لكل امرىء ما نوى » 
وفيه يا أباذر ليكن لك ىكل شىء نية حتى ف النوم والآكل , وفيه : ما 
الأعمال بالنيات » وؤلكل امرىء ما نوى , شن غدا ابتغاء ما عند الله فقد 
وفع أجره على اله عز وجل , ومن غدا يريد عرض الدنيا أو نوى عقالا 
م يكن له إلا ما نوى , ويعتبر فيها مقارنتها لآول فعل منه واجب كغسل 
اليدين والمضمضة والاستنشاق , والمراد بالمقارنة [يصال آخرها بأول أحد 
المذكورات؟ عن الغنية والسرائر , ولا جوز تأخيرها عن ثىء.من الآفعال 
الواجبة ولا اقترانبا بغير ماذكر على المشبور , خلافا للبحى عن الجعنى. 
حيث قال : لا عمل إلا بنية , ؤلا بأس أن تقدمت النية أو كانت ممه , 
والاسكافى فقال : لو عز بت النية عنه قبل ابتداء الطهارة ثم اعتقد ذلك وهو 
فى عملبا اجزأ ذلك ؛ للقياس على الصوم ٠‏ قال فى الذكرى وهذان القولان 
مع غرابتهما مشكلان لآن المتقدم عزم لا نية , والواقمة فى الآثناء أشكل 
لخاو بعضه عن النية » وحمله على الصوم قياس محض , مع الفرق بأنف ‏ 
مبية الصوم واجدة بخلاف الوضوء المتعدد الآفمال , واختلف ف معنى 
المقارنة فالفاضل ف التذكرة : أن يأنى بكال النية قبل .التكبير “م يكبر. بلا 


١ 1‏ العمل الاق فى شرح العروة الوثق ) ع0 
وهو أدناها, وما بينهم) متوسطات ء ولا يلوم التلفظ بالنية بل ولا [خطارها 
بالال» بل يك وجود الداعى فى القلب نحيث لو سئل عن شغله يقول أ:وضأ 





فصل , قال : وبهذا تصم صلاته إجماعأ , ولو ابتدأ النية بالقاب حال 
ابتداء التكبير باللسان كم فرغ منهما دفعة واحدة فالوجه الصحة , ونقل 
القنبيد عن بعض الأصحاب إنه أوجب إيقاع النية بأسرها بين الآلف والراء. 
وهو مع العسر يقتضى حصول أول التكبير بلا ئة » وحكى ف المدارك عن 
العلامة والششهيد أنهها أوجما استحضار الزية الى انتهاء التكبير ٠‏ لان الدخول 
فى الصلاة إنما يتحقق بام التسكبير , ورد بازوم العسر والدخول يتحةق 
الشروع فى التكبير لافه جزء من الصلاة اجماعأ , فاذا قارنت الئية أوله فقد 
قارنت أول الصلاة فى تعريف النية لان جزء الجرء جزء ء» ولا ينافى ذلك 
ذلك توقف التحر على انتهائه , والمراد بالنية إخطار الفعل ‏ وقيل مع 
مميزاته من الوجوب والندب ونحوهما ‏ بالبال تقر بأ الى القه تعالى . ولم يصل 
الينا من قدمائنا فى ذلك نص لا فى الو ضوء ولا فى سائر العبادات الا ما محىق 
عن ظاهر الاسكافى من استحبابها فى الطهارات , وليس فى السكنتاب والسنة 
الا ما يدل على اعتبار القصد الباعث واطمة اللازمه ة الافتر أن م نت الختار 
دون الخطر بالبال المنطيق عليها تارة والمتخلف عنها أخرى » كر سبحا نه : 
( مخلصين له الدين ) وقوله عز وجل ( الا ابتغاء وجه ربه ) وحديث : أكما 
الأعمال بالننات » وان سكلامرىمما نوى وغير ذلك , وليست هى قولنا 
اتوضأ أو اصل أو أصوم قربة الىالته ‏ ملاحظين معانى هذه الالفاظ بخاطر نا 
ومتهدورين لها يقلوبنا ع بل ذلك تحريك لسان وحديث نفس » وأن هو 
إلا كقول الشبعان اشتهى الطءام وأميل اليه قاصداً حصول المبل والاشتماء » 


11 سي 00 
بالعزم والقمد حينالمقدمات , وجب استمراز النية الىأخر العمل ع فلو نوى 


وقول المدرس الذى غلب عله <ب الجاه أدرس قر بة الى الله , ألا ترى أنه 
لوكان الباعث عل الصلاة هو الرياء وااسمعة أو خطر بباله فى ابتدائها أصلى 
قربة الى الله ينفعه ذلك . بل كان من الوساوس الشيطانية والآوهام الخبالية 
ول تكر# صلاته صحبحة قطعأ » لعدم قصد التقرب فالنية ‏ التى هى روح 
العبادة ولا يصم العمل بدونها ‏ ليست هذا الإستحضار المقارن ولا ذاك 
الاحطار , بل هى عبارة عن المعنى الراسخ فى النفس الياعث الداع عل الفعل 
وذلك أمى لا يكاد ينفك منه عاقل غير ذاهل , ولذا قبل ونعم ما قيل - 
لو كلفنا بايقاع الفعمل ل من غير نية !-كان تكليفأ مما لا يطاق ٠‏ اللكاف به إما 
هو الخصوصية وهى الإخلاص دو نأصل النية , لعدم القدرة على تركها ولذا 
لم يذكر جل القدءاء من الأصحاب النية فىكتيهم الفقبية ٠‏ بل قالوا : أول 
واجبات الوضوء مثلا غسل الوجه ‏ وأول واجبات الصلاة تكبيرة ة الإحرام 
ونحو ذلك , قال فى الذكرى : وكأن وجبه أن القدر المعتبر مر. النية أم 
لا يكاد يمكن الانفكاك منه وما زاد عنه فليس واجب ء» و 0 فى المدارك 
بعدم ورود النية فى شىء هن العبادات على ال#صوص , بل الأخبار الواردة 
فى صفة وضوء رسول الله 4ه وتدممه غالية عن ذلك , وكذا الروابة 
المتضمنة لتعلم الصادق يد اد الصلاة حيث قال فيبا : انه قام واستقبل 
القبلة وقال مخشوع : الله أكبر , ولم يقل انه فكر ف النية ولا تلفظ ببا 
ولاغير ذلك من هذه الخرافات امحدئة . وحكى عن الفيض المحسن فالمعتصم 
ما حاصله : وبزيد ذلك بيانآ عدم تحةق الفرق بين مآ تجب فيه النية منالطهارة 
ونحوها وملا تجبب فيه اجماعاً منازالة النجاسة وما شابههما , وخلو الاخبار 


 -- 7٠.‏ ( العمل الابق فى شرح العروة الوثق ١)‏ ج" 
٠‏ الحلاف أو تردد وأق بعض الأفمال بطل إلا أن يعود الى الئة الاولى قبل 


من هذا البيان واللتفصيل ( وما قيل ) من أن النية تحب فى الآفعال دو نالتروك 
( منقوض ) بالصوم والإحرام ( والجواب ) بان الترك فيهما كالفعل نحم 
بحت ء بل لو نوى إزالة النجاسة ونحوها أشبه بالفعل مح الصومونحوه, 
وماذكره المتأخرون من وجوب استحضار حقيقة المنوى مقارنأ لابتداء 
فعله عل الحيئةالخصوصة يحتاج الدليل , مع انهم قائلون بتركبه من أجراء شتى 
فا نأرادوا به استحضار جمبعاجزائه مفصلا دفعة واحدة ؛ والقصد الىإيقاعه 
فبو حال وتكليف با لا يطاق , أو تدرأ ثم القصد اليه فليس المنوى بتهامه 
حاضراً عند القصد فلا فائدة فى استحضاره قبله » أو إجمالا فبو حاصل مع 
قصد غابته الى تتررتب عليه » والعجب من ااشههيد ( ره ) مع اعترافه بأنف ‏ 
القدر المعتبر من النبة لا يكاد يمكن الإنفكاك عنه , كيف ضيق أمرها ؟ 
فاوجب استحضار الصلاة المنوية حالة التكبير » ومعلوم ان ليس مراده 
استدافة حكها لآنها واجبة الى آخر الصلاة إجماعاً , وإنما ماده القصد الي 
إيقاعبا على ماكانت عليه من الصفات 6 وكيف يمكن لاحد أن يجمع بين هذا 
وماهو مم المهمات حالة التكبير عقلا ونقلا أعنى استصغار ما سوى الله 
والإنقطاع الكلى الى الله » مع ان الانسان يشخله شأن عن شأن ٠‏ وكيف 
ينقطع الى مولاه ويستصغر ما سواه وهو فقيد عمله ونسبته الى نفسه والفكر 
فى صفاته المتعددة ووجوهه المتبددة » وهل هذا من مثله إلا يجيب ؟ أم نحن 
منه فى شك مريب ؟ ثم ما أجب ما شاع وذاع بين الناس من استحدائهم 
ألفاظأ بتلفظرن بها فى النية ويزعم أكثرم عدم امكان الاتيان بها بدونها , 
ظ ( العمل الايق - 51 ) 


اج ٠‏ ( فى شرائط الوضوء ) نح وات 
فوا تالموالاة , و لايحب ني ةالوجوب والندب لاوصفاً ولا غاية . ولا نية وجه ْ 
الوجوب والند ب بان يقول أ:وضأ الوضوء الواجب أو المندوب أولوجوبه أو 








مع انه لو ثم ما ذكره المتأخرون لدل على اعتبار الاستحضار والقصد , 

وأبن ذلك.مناللفظ وتوقفه عليه , بل لا شك ان التلفظ بها على وجهالعيادة 
بدعة وإدغال فى الدين ما ليس منه , وأيجب من ذلك تمسكينهم الوسواس 
الخئاس الذى بوسوس فى صدورم مر#1 انفسهم <تى شق عليهم الا فيها 
وضاقت صدورمم ببااء فريا تر ى بعضهم إصرف قدر أ معتداً له من زماته 
فيها ويكرر اللفظ بها والتفكر فيها ء وهو يحسب انه يحسن صنعاً .: وما أبعد 
الشريعة المطبرة السمحة السبلة من مثل هذه الخرافات الباردة والاوهام 
الفاسدة فاعتبرو! با أولى الأبصار . انتبى . وقريب منه كلام شبخنا 
الببائى ( ره ) فى الحبل المتين » وع لكل فقّد اختلفو! فى كيفيتها فىكل و احد 
واحد من العبادات عل أقرال شْتّى » بعد الإتفاق على اشتراط القربة ع 
فقيل .: بالإكتفاء به » وقل : بنذم الوجوب أو الندب. » وقيل عنم رفع 
الحدث أواستباحة العبادة المشروطة بها وقيل : بضم:الامرين , وأقربها 
الأكتفاء فى الكل بقصد الففعل المدين لله , لآن قصد القربة يصرف العمل. 
الى الواقع ٠‏ ولذا يحم باستحقاق الثواب وصدق الامتثال حينتذ , فان كان 
متعينأ فى الواقع فذاك., وان م يكن معاوماً له.وكان له طريق الى العلكا .إذ1 
ل يعم وجوب غسل ابلمعة أو استحبابه لاختلاف الادلة أو المفتين .مع علمه 
رجحانه سقط عنه تعين الوجوب أو الاستحباب لإستحالة التكليف ا 
لا.يطاق . وكذا إن أمكنه الإستعلام للاصل وعدم الدليل. على وجوبه » 

وكا أن من عم بصلاحية عبادته التقرب ونوى بها ذلك لم يكلف بالعل بمقداز 


٠١ -‏ ( العمل الابيق ف شرع المروة الوثق 6 ١‏ ج" 
لونوى أحدهما فى موضع الآخر كن أن لم يكن على وجه النشريم أو التقييد 





ثوابها كذا لا يكلف بانه هل يعاقب عل الترك أم لا , وإذاكان عالماً بالوجوب 
أو الاستحباب فلا فائدة فى اخطاره حينءذ إذاكان متميزاً عن غيره وإلا 
يكن متعيئا فى الواقع فلابد من التعيين حتى يتميز وينصرف العمل اليه , فان ل 
بكن عليه فأيت فليس عليه تعبين الاداء والقضاء مثلا فما ينقسم اليهما لتعينه فى 
الواقع , مخلاف ما لكان عليه فايت وقلنا بالتوسعة فى القضاء فارن عليه 
التعبين حتذ » وكذا ااقول فى الوجوب والندب وسائر القبود وفى سائر 
العبادات ع هذا ما ينبنى أن يقال والسكوتعما سواه ع ؟ ف المرتضوى المروى 
فى الفقيه :: أن الله حدد حدوداً فلا تتعدوها . وفرض فرانْض فلا تنقصوها 
وسكت عن أشياء لم يسكت عنها نسيانا فلا تتكلفوها رحمة منالله الك فاقباوها 

واستدل هن اعتبر نية الوجوب والندب ف الطبارات بوجوب إيقاع 
الفعل على وجبه » ولا يتم إلا بذلك , وبأن الطبارة لما جاز وقوعبا على 
جرة الوجوب تارة وعلى جبة الندب اخرى اشترط تخصيصها بأحدهما حيث 
يكون ذلك هو المطاوب . 

ورد الآول : بأنه إن اريد بوجوب إيقاع الفعل على وجبه على الوجه 
المأمور به شرعا فسلم ولا يستلزم المدعى ؛ وان اريد به مع قصد وجبه الذى 
هو الوجوب والندب كان مصادرة #ضة . 

ورد الثالى : بأن الطهارة الواجبة والمندوبة لا يمكن اجتماعهما وقت 
واحد ليعتبر يز أحديهها ع نالاخر ى لان المكاف إذاكان مخاطياً “شر وط 
بالطبارة فليس له إلا نية الوجوب وان لم يقصد فمل ما عليه .من الوأجب ؛ 


ع2 ( فى شرائط الوضوء ‏ ا - 

فلو اعتقد دخول الوقت فنوى الوجوب وصفا أو غابة ثم بين عدم دخوله 
صم اذا لم يكن على وجه التقييد, والا بطل كأن يول أتوضأ لوجوبه , والا 
فلا أتوضأً . 





وإلا فليس له إلا نية الندب ٠‏ سلمنا الاجتماع !كن امتثال الآوامى الواردة 
بالطبار من اكاب والسئة حصل عجرد ايجاد الفءل طاعة لله تعالى فيجب 
حصول البراءة به » ومعنى قولنا للهإما الكو نه أهلا لذلك أو للحماءمئهوالمهابة, 
أولكك رله والتعظم » أو لأمتثال امره وموافقة ارادته » أوللقرب منهوالهرب 
من البعد غنه , / انيل الثواب عنده , أو الخلوص من عقابه ‏ على خلاف 
فى صمة الآاخيرين ؛ اعنىنيل الثواب والخلاص من العقاب لمنافائهما الإخلاص 
المأمور به وهو الك عنابنطاووس ؛ وألفاضلالمةداد وأبن ججمبور الاحساق, 
وظاهر الشهد فى القواعد والدروس وتبطله النصوص ال-كثيرة من الات 
والروايات المشتملة على المرهرات من الحدود والتعزيرات والذم والإيعاد 
العو بات ؛ وعل المرغبات من المدح والثناء فىالعاجل والجنةو نء.مها فى الآجل» 
وإتما ذلك لاجل انبعاث المكلف عل الفعل وليست النية فى الحقيقة إلا ذلك 
كا عر فتوقوله تعالى : ( لمثل هذا فليعمل العاماون ) ( وادعوه خوفاً وطمءأ) 
( ويدعوننا رغب ورهبأ ) ( يا أيها اللذين آمنوا اركموا واسجدوا وافعلو الخير 
عام تفلحون ) أى راجين الفلاح وهو الفوز بالثواب ( رجال لا تلبيهم 
تجار ولا بسع ءَن د كر الله وإقام الصلاة يخافورنف يوم تتقاب فيه القاوب 
والأبصار ليجزيهم أحسن ما عملوا ) وفى الأخبار المتظافرة عنهم (ع) 
من بلغه شىء من الثواب على ثشىء من الخير فعمله كان له أجر ذلك 
وان ل يكن على ١‏ بلغه » وف الصحيح اا-كاظمى ان أمير المؤمنين يَهدٍ قال 
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( مسألة م ) لا يحب ف الوضوء قصد رفع الحدث أو الاستباحة على 
الأقرى ولا قصد الغايةالى أص لاجلا بالوضوءء وكذا لا بحب قصدالموجب 
من بول أو نوم يأ مىء لعم قصد الغاية معتبر فى تحةق الامتثال عمعنى أنه لو 
قصدمأ يكو ن متنثلا للامى الآاتى من جمتها وأن لم يقصدها 4 ن اداء للمأمؤر 
به لا امتثالا , فالمقصود من عدم أعتيار قصد الغاية عدم اعتباره ف الصحة وان 
كان معتبرأ فى تحقق الامتثال , نعم قد يكو نالاداء موقوفأ على الامتثال لخينئذ 
لا يحصل الاداء أيضأ كا لو نذر ان يتوضأ لذاية معينة فتوضأ ولم يتصدها فانه 
لا يكون ممتثلا للامس النذرى ولا يكون اداء للمأمور به بالآم التذرى أنضاً 
فى وصيته ( بسم الله الرحمنالرحم هذا ما أوصى به وقضى فى ماله عبدالله عل" " 
ابتغاء وجه الله ليو لجنى به الجنة ويصرفى به عرن. النار ويصرف النار عنى ) 
وان جل الناس بل كلهم ليس درجتهم أعلى مه وليس فى وسعهم القصود 
الآخر لتوقف ذلك على مجاهدات ورياضات”م ينبه عليه الحسن القاسم للعباد 
الى ثلائة المروى ف السكافى عن هارون بن خارجة عن الصادق يد قال : 
العياد ثلا نه ٠‏ قوم عبدوا الله عز وجل خوفاً فتلك عبادة العبيد ,» وقوم 
عبدوا الله تعالى طاب الثواب فتلك عبادة الأجراء ٠‏ وقوم عبدوا الله عز 
وجل حا له فتلك عبادة الا<رار , وهى أفضل العبادات , فان الافضلية 
تستازم وجود الفضيلة والسكل من المرائب المتقدمة النى أولحاكونه أهلا لذلك 
وآخرها الخلاص من عقابه مرئية فى الفضل كترتيها فى الذكر متنزلة 2 فها 

ذكر أولا أعلاها وأخيراً أدناها والله العالم . 1 
قوله قده مسألة م؟ : ( لا ب ف الوضوء قصد رفع الحدث . اخ 
استدل من اشترط نة بة الرفع والاستباحة بقوله تعالى : ( إذا فم الى الصلاة 
فاغسلوا وجوهك ... الح ) فان المفبوم منه كون ذلك لجل الضلاة , ورد 


اج ( ف شرائط الوضو. ) ل سه 
واذكاتف وضووه ميدأ لان اداءه فرع قصده , نعم هو اداء الأمور به 

بالامى الوضوف . 
( الثالك عشر ) الخاوص فلو ضم اليه الرياء بطل سواء كانت القربة 








بكون هذه الافعال لأجل الصلاة لا يقتضى وجوب إحضار النية عند فملها ما 
فى قوله اعط الحاجب درهماً لأذن لك , فالآصم عدم الو جوب ف المقامين 
وفاقا للشيخين فالمقنعة والنهاية وانحقق فى بعض تحقبقاته وغيرهم لعدم الدليل 
معتضداً بقاعدة البراءة شرعية وعقلة . 

قوله قده : ( الثالث عشر : الخاوص ... الخ ) والمراد بالخلوض 
إيقاع الطاعة خالصة لله وحده ؟ فى المجمع وفى الصحاح : الإخلاص بالطاعة 
ترك الرياء , وف القاموس : أخلص فيه ترك الرياء , وفى المصباح المدير : 
أخلص قه العمل لم يراء فيه . ْ 

قوله قده : ( فلو ضم اليه الرباء بطل ... ال ) لا [شكال فى حرمة 
الرياء و[بطاله للعبادة فى اجملةكتاباً وسنة وفتوى وفصاً عدا عل الهدى ( ره ) 
كا صرح بالبطلانجماعة وار اختلفت تعبيراتهم , فنهم من عبر بالاجماع 
ومنهم من عبر بالاتفاق ‏ وانفرد هو ( ره ) فها حي عنه بان العمل المأفى به 
بعنوان الرياء مجر فيسقط به التكليف بالاعادة والقضاء لكنه لا ثواب له , 
فأثر الرياء فى العمل نما هو [سقاط ثوابه ؛ والى ذلك أشا: ن فى جامع “المقاضد 
حمث قال : أنه لو ضم الرياء بطل قولا واحدأ , وبحي عن المرتضى (ره) ٠‏ 
خلاف ذلك وليس بشىء . انتهى . ففن السكدتاب العزيز قوله تعالى : ( فوهل 
للمصلين الذين م عن صلاتبم ساهون الذين ثم يراون ... الخ ( والنصرص 
(منها) رواية السكوىعزانى عبد ألله ينهد قال قالالنى كزوج : ان الملك لبصعد 





4١؟‏ - 0 « العمل الابق فى شرح العروة الوثق ) جك 
مستقلة , والرياء تبمأ أو بالمكس ء أو كان كلاهما مستقلا, وسواءكانالرياء فى . 





بعمل العيد ميتهجاً به فاذا صعد حسناته يقول الله عز وجل اجملوها فى مين 
فانه ليس إياى أراد بها » فان تعلمل جعل حسناته فى النار بعدم امحصار مرادٍ 
العاملفى اقّه تعالى يدل على إطلارت العمل وهو المطلوب » (ومنها ) رواية 
أنى بصير عن أنى عمد ألله 00 حاء بالعيد يوم القيامة قد صلى فقَال وارب قل 
صليت ابتغاء وجبك فيقال له بل صليت ليقال ها أحسن صلاة فلان اذهبوا 
به الى النار ع ثم ذكر مثل ذلك ف القتال وقراءة القرآن والصدقة , ومنها 
صصحة زرارة وحمران عن الى جعفر يها لو أن عبد عمل عملا يطاب به 
وجه الله والدار الآخرة وأدخلفيه رضا أحد من الناس كان مشركا , (ومنها) 
رواية على بن سالم عن أبى عبداقه يْتو قال يقول الله عز وجل : من أشرك 
معى غيرى ف عمل لم أقبله إلا ماكان لى الما , ( ومنها ) دواية مسعدة بن 
زياد عن جعفر بن محمد عن آبائه ينها أن رسول أله عوووج: سثل فم النجاة 
غدا ؟ فقال : إنما النجاة فى ان لا نخادعوا الله فيخدعكم , فانه من يخادع الله 
بخدعه ولع منه الايمان ونفسه بخدع لو يشعر » قيل له فكيف يخادع الله؟ 
قال : يعمل بما أمى الله به ثم يريد به غيره فاتقوا الله فى الرياء فانه الشرك 
بالقه , ان المراى يدعى يوم القيامة باربعة أسماء يا فاجر ياكافر يا غادر ياخاسر 
حبط عملك وبطل أجرك فلا خلاص لك اليوم فالتمس أجرك من كنت تعمل 
له ع» وه ذه الرواية قد رومت بطرق متعددة فهى مما يوثق بصدورها وى 
إنجبار الضعيف منها بالشهرة , مع اعتضادها بالصحيح المذكور فى جملتها , 
والاجماءات المنقولة ع بل المحصل مئه عدا إنفراد اأسيد ( ره ( باتخالفة كاف 
فى الح بالمسألة. ... 


التللللُ ع 0 0 سك 
أصل العمل أو فى كيفياته أو ىَ أجرا ته بل ولو كاف جزءا مستحأً 
على الافقوى 








فعملى ما عرفت لا إشكال ف إبطال الرياء إذا كان علة مستقلة أو جنء 
علة بان يكون الداعى مركبأ منه ومن قصد الام , وكذا إذاكانكل منبها 
عله لولا الآخر 5 ش ْ | 

وأما لو لم يقصد شيئأ من ذلك وللكن سيره إذا رآه أحد أو سمه , 
فالظاهر أنه لا يكون باطلا كا صرح به صاحب المستند استناداً الى انه قد 
وقع التصريح به فى مصححة زرارة عن أنى جه فر إلا قال : سألته عرزل 
الرجل يعمل الثشىء من الخير فيرأه انسأن فيسره ذلك قال : لا بأس ما من 
أحد إلا وهو بحب أن يظبر له فى الئاس الخير إذا لم يكن صنع ذلك لذلك م 
واما إذا كار قصد الرياء تبعاً وهؤكداً الى الداعى الى العمل .فالاقرب 
البطلان ا ذكره المصستف , وإن خالف ف.ه بعض , وذلك لاطلاق 
قول أن جعفر يها فى صميحة زرارة وحمرآن لو أن عيداً عمل علا يطلب 
به وجه أله والدار الآخرة وادخل فيه رضا أحد من الناس كان مشركا ء فانه 
يصدق عل ما تحن فيه لآن الفعل المستند الى الداعى المؤكد , فللا ؤكد دخل فى 
هذا الداى الشخصى ويؤيده قوله يهو : للنراى ثلاث علامات ينشط إذا 
رأى الناس , ويكسل إذاكان وحده ٠‏ ويحب أن يمد فى جميع أموره ,كا 
ان الأقرب البطلان فى جميع ما ذكره المصنف ( قده ) من كون الرياء فى أصل 
العمل أو فىكيفياته أو فى أجرائه واجبة أو مستئحة , كل ذلك .لصحءحة 
زرارة وحمران المتقدمة من قوله يها وأدخل فيه رضا أحد من الناس ع فانه 
قََ ممع الصور المذكورة يصدق إدغال رضا الناس فيه , 
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لاء فالرياء فى العمل بأى وجه كان مبطل له لقوله تعالى ‏ على ما فى الاخبار ‏ 
( أناخير شريك من عمل لى ولفيرى تركته لغيرى ) هذا ولمكن ابطاله .انما 
هو اذاكان جزءاً من الداعى على العمل ولو على وجه التبعية , وأما اذا لم يكن 
كذلك بل كان جرد +طور فى القلب من دون أن يكرن جزء من الداعى فلا 
يكون مبطلا ؛ واذا شك حين العمل فى أن داعيهمحض القربة أو مكب منبسا 
ومن الرياء فالعمل باطل , لعدم احراز الخلوص الذى هو الشرط فى الصحة 
وأما العجب فالمتأخر منه لا ببطل العمل وكذا المقارن ,» وإن كان الاحوط 


1 قوله قده : ( وسواء تاب مئه أم لا ... ال ) وذلك ان دليل انتوبة 
إعا دل على محو الذنب لا رفع الاحكام الوضّعية . وأما ضم قصد الراجحالى 
اللقر به فغير مض ركاحبية لحفظ البدن ف الصوم والإعلام بالتكبير أواجمارهللامام 
وقصد اخراج الركاذ اقتداء غيره به » ونحو ذلك وفاقاً للمدارك والذخيرة 
والمعتهم على ما حك عنه والمشارق لمحض الفعل حيئئذ لله وإ ن كان رن 
جوتين ع وصدق العيادة والاطاعة واصالة عدم وجوب الوائد » وكذا 
الطارى بعد الدخول ف الفعل وأ نكان غير راجم اذاكان الباعث الأصلى هو 
اقرب للخبر ألمروى فى الكافى عن :ونس بن ظبيان عن الصادق ا قال 
قبل له وأنا حاضر الرجل يكون فى صلانه خالياً فيد خله العجب فقال : اذا كان 
أول صلاته بنية بريد بها ربه فلا يضر ما دخله بعد ذلك فليمض فى صلانه 
ولبخسأ الشيطان , وأما ما سوى ذلك 5 لو ضم الغير الراجح اللازم للفعل 
الذى يباح أن يوقع الفعل لاجله كالتبرد والتسخن ونحوهما .وكالطارى اذا كان 
هو الماعث أو هما معاً مبطل , وفى ااصادق المروى فى الكافى يقول الله تعالى 
( العمل الاق -30237) 
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٠‏ فيه الإعادة . وأما السمعة ان كانت داعية عل العمل أو كانت جزءاً من الداع 
بطل وإلا فلا فى الرباء , فاذا كن الداع له على العمل هوالقربة إلا أنه يفرح 
إذا أطلع عليه الناس من غير أن يكون داخلا فى قصده لا يكو ن, ياطلاء 
. لكن ينبنى للانسان أن يكون ملتمْتأ فان الشيطان غرور وعدو مبين» وأما 
ا الضمام فان كانت راجحة كا إذا كان قصده فى الوضوء القربة وتعلم 
الغير فانكان داعى القربة مستقلا والضميمة تبعأ أوكانا مستقلين صمم؛ وإن 
كانت القربة نيعا أوكان الداع هو المجموع منهما بطل , وإنكانت «باحة 
فالاقوى أنها أيضأ كذلك كضم التبرد الى القربة ‏ لمكن الا<وط فى دورة 
استقلالها أيضأ الإعادة: وإ نكانت محرمة غير الرياء والسمعة فبى ف الابطال 
مثل الرياءء لآن الفعل يصير محرما فيكون باطلا , ذعم الفرق بينها وبينالرياء 
أنه لو لم يكن داعيه فى ابتداء العمل إلا القربة لكن حصل له فى الأثناء فى 
جزء من الاجزاء مختص المطلان بذلك الجرء , فلو عدل عن قصده وأعاده من 
دون فوات الموالاة صحء و وكذا لوكان ذلك الجزء. مستحباأ وإن ل يتدارك 
مخلاف الرياء على ما عرفت فان حاله حال الحدث ف الابطال . 
انا أغنى الأغنياء عن الشريك فن أشرك غيرى فى عملنل أقبله الا ماكارن ‏ 
لى خالصاً » خلافا لللحى عنالمبسوط والجامع واللمعتبر والشرائع والارشاد . 
والتحرير والمنتهى والمشارق لانهفمل الواجب وزيادة غير منافية » ولان 
اللازم واجب الحصول نواه أو لم ينوه فتكون نيته كالعدم , ولانه مع 
تدكره لا يخاو عن قصده غالب ويعسر اخلاء القصد عنه , ولان جواز ترجيح 
الماء الارد على الحار . فى الصيف والحار على البارد فى ااشتاء من غير ضرورة 2 
مالا ريب فيه.ى وهو يلزم القصد الى التبريد 'والنسخين.. وى ف ايع ل 7 
واقه العالم . 
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0 (مسألةو )الرياء بعد العمل لين عيطل. 00000000000 

( مسألة .م ) إذ توضأت المرأة فى مكات يراها الاجنى لا ببطل 
وضووّها و إن كان من تصدها ذلك , 

) مسألة ١م)‏ لا إشكال فى إمكان اجتماع الغايات المتعددة للوضو., 5 
إذاكان بعد الوقت وعلمه القضاء أيِضاً وكان ناذراً لمس المصحف وأراد قراءة 
القرآن وزيارة المشاهد , ا لا اشكال فى أنه اذا نوى ابجميع وتوضأ وضوءاً 
واحدا لحاكئى وحصل امتثال الآأمس بالنسبة الى الميع » وأنه إذا نوى واحداً 


قوله قده مسألة و؟ : ( الرياء بعد العمل ليس بمبطل ١‏ ه ) لعدم الدليل 
على ابطاله . وما ذكر من الآدلة فخصرص عا قارن وقوعه أو فى اثنائه , وأما 
ما ورد من أبطاله بعد العمل فبجور أو مول على ضرب من التأويل . 

قوله قده مسألة .م : ( اذا توضأت المرأة فى مكارن. براها الآجنى 
لاببطل.... الل) اذا استلزم الوضوء تكش ف أعضائم! إشكلالصحة , بل الظاهر 
البطلان للنبى عن التكشف المنافى لقصد التقرب سواء اتحصر المكان فما براها 
فيه الاجنى أم لم ينحصر ء مال ما نحن فيه حال التوضوٌ من الإناء الخصبى وقد 
تقدم منه ( قده ) عدم للفرق فى البطلان بين الابحصار وعدمه . 

قوتله قده مسألة ٠١‏ : (لا اشكال بفى امكان اججماع الغائات المتعددة 
للوضوء .. الّ) لا.ين انه اذا اجتمع على الانسان أسباب مختلفة تقتعضى 
الوضوء كيى.وضوء واحد بنية القربة عن ابميع ٠‏ سبوا ء كانت كلها واجبة أو 
مستحبة أو مختلفة . .وسواء لاحظ التداخل فى النية أولا , عين شيئا منها 
أولا .بلا خلاف فى ذلك واجماعاً كا فى مصباح الفقيه » بل .ضرورة عند 
العلياء م فى طبارة شبخ مشايخنا المرتضى . ل تقدم ما من أن الحدث الأصفر 
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منها أيضأ كعن الميع وكان أداء بالفسبة اليها » وان لم يكن امتثالا إلا بالنسبة 
الى ما نواه , ولا ينبغىالإشكال فى أن الآم متعدد حينئذ وانقيل.انه لابتمدد 
وإما المتعدد جباته , وانما الإشكال فى أنه هل يكون المأمور به متعدداً أيضأ 
وأن كفاية الوضوء الواحد من باب التداخل أو لا ؟ بل يتعدد ذهب بعض 
العلداء الى الأول وقال إنه حينئذ بحب عليه أن يعين أحدها وإلا بطل لآن 
التعبين شرط عند تعد المأمور به وذهب بعضهم الىالثانى وأن التعدد إنما هو 
فى الا أو فى جباته , وبعضهم الى أنه يتعدد بالنذر ولا يتعدد بغيره وفى 
النذر أيضأ لا مطلأ بلفى بءضالصورء مثلا إذا نذر أنيتوضأ لقراءة القرآن 
ونذر أيضأ أن توضأ لدخول المسجد لخُيدئدْ يتعدد ولا يغنى أحدهها 50 
الآخر عفاذا لى ينو شيئاً منبما لم يقنع امتئال لا حدهما ولا أداؤه وإننوى أحدهما 
المعين حصل امتثاله وأداوه ' ولا يكنى عن الأخر » وعلى أى حال وضورٌه 
تيح تمنى أنه موجب لرفع الحدث , واذا نذر أن وقرأ القرآن متوضئا ونذر 
أيضاً أن يدخل المسجد «توضمًا فلا يتعدد حينئذ وجزىء وضوء واحد عنبها 
وان لم ينو شع متعم وم بمتثل أ حدهما » ولو فوى الوضوء لاحدهماكاناءت“الا 
بالنسبة اليه وأداء بالنسبة الى الآخر وهذا القول قريب , 





على ما يستفاد من الشرع من اتحاد لوازمه وأحكامه ماهية واحدة مسيبة عن 
أسباب متعددة غير قابلة للتتكرار كالقتل والسكسر ونحوهماما لا وتكرر 
بتكرر أسيابه , لعدم قابلية امحل للتأثر , فلا مجال لتوهم بقاء أثر ثىء من 
الأسباب الختلفة بعد تحقق ما هو سبب تام لرفع طبيعة الحدث وهو الوضوء 
الصحيم , كا لا وجه لتخصيص الرفع بالمنوى دون غيره لو وى رفع حدث 
ابول فقط مثلا إذا كان مجتمعأ مع غيره ٠‏ إذ ليس الحدث الحاصل من البول. 
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( مسألة ١‏ ) اذا شرع فى الوضوء قبل دخول الوقت وف اثنائه دخل 
لا إشكال فى صعته و أنه متصف بالوجوب باعتدار ماكان بعد الوقت ممن. , 
أجزائه , وبالاستحباب بالنسبة الىماكان قبل الوقت ء فاو أراد نة الوجوب 
والند نوى الآول بعد الوقت والثانى قبله . 

( فسألة م؟) اذاكان عليه صلاة واجبة أداء أ و قضاء وم يكن عازماً 
على إتمانبا فعلا فتوضأ لقر أءة القرأآن فبذأ الوضوه متصف بالوجوب وإن 
فمل ما:ذكر نا 'قد اتضح ان الام واحد وإما المتعدد جهاته ع وكذا المأمور 
به واحد فلا قعدد فيه ولا تداخل بل المطلوب واحد وهو رفع الحدث 
لوس إلا . ظ 

قوله قده مسألة بم : ( إذا شرع فى الوضوء قبل دخول الوقت . 
الخ ) أما عدم الإشكال فى حته فلا عرفت ات الوضوء ط طعة واحدة , ' 
فعروض صفة الوجوب لأجل غاية [ما يزاحم استحبابه بحده بلحاظ خابته 
الأخرى , لا رجحانه الواقى الذى هو منشأ الطاب الإستحبابى » ومناط 
حسر ‏ الفعل وحصول الإنقياد » وأما إتصافه بالوجوب بعد دخول 
الوقت فبو مبنىعل ما ذهب اليه المغبور من وجوب مطلقالمقدمة . إما بناءآ 
على وجوب ما قصد التوصل ببا فلا يحب بدخول الوقت بقول مطلق , بل ' 
يبع قصده , فانقصد التوصل به بعد دخول الوقت الى الصلاة الواجية وجب 
وإلا فلا » وكذالو اعتبر فيبا نفس الإيصال الى ذيها ما ذهب اليه آخرون 
فمغتبر فى وجو به فعلالغاية الواجبة ؤلا بحب بدخول الوقت مطلقاً والقهالعام 

قوله قده مسألة مم : ( إذا كان عليه صلاة واجية اداءاً وقضاءاً ول 
يكن عازماً ... الح ) تقدم وجه اقصاف الوضوء بالوجوب'وإن لم يكن ازما. 
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ربكن الداع عليهالآ م الوجوبء فلو أرادقصد الوجوب والندبلابد أنيقصد 
الوجوب الوصو والندب الغا بان يقول أتوضأ الوضوء الواجب امتثالا 
للا به لقراءةالق رآن؛ هذا ولكنالآقوى أنهذا الوضوء منتصف بالوجوب 

والاستحاب ممأ ولا مافع من اجتماعهما ٠‏ 

( مسألة :م ) إذا كان استعال الماء باقل ما بحزىء من الغسل غير مضر 
واستعال الازيد مضراً بجحب عليه الوضوء كذلك , ولو زاد عليه بطل إلا أن 
يكون استعال الزيادة بعد تحقق الغسل باقل الجرى , و إذا زاد عليه جهلا أو 
نسياناً لم يبطل بخلاف ما لو كات أصل الإستعمال مضراً وتوضأ جلا أو 
نسياناً فانه بمكن الحك ببطلانه , لانه مأمور واقما بالتيمم هناك مخلاف 
ما نحن فيه . 
وجوب «طلقالمقدءة عند وجوب ذيها لا بالقيدينالمتقدمين من قصد الإيصال 
أو نفس الإيصال الى ذبهاما انكلا منهما مذهب جماعة . واما بناءأ عليه فلا 
يتصف بالوجوب اذا كان إتمانه لغاية غير واجبة كقراءة القرآن مثلا . وأما 
ما اختاره من اتصافه بالوجوب والإستحباب معأ فهو حل نظر و تأمل ارنف. 
أراد الإتصاف بهما معأ بحديهما الله العالم . < 

قوله قده مسألة وم : ( إذا كان استعال الماء باقل ما حرى من الغسل 
غير مضر ... الح) لا إشكال فها ذكره م#. الهم فى الفرض المر بور إذ 
لا مانع منهدمن ضرر أو غيره , وأما لو زاد عليه فان كان مع العل والعمد بطل 
لحرمة الاستال المزبور من جمة الإضرار فيمتنع التقرب به , إلا فى صورة 
ما لو كان استعال الزائد بعد تحقّق الغسل باقل المججمرى , واما لو كان استمال 
الرائد جهلا أو نسيانا فقد قرتب عدم البطلان ففصورة ما لو كان أقل المجرى 
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(سألة مم) إذاتوضاً ثم ارتد لا بيبطل وضوؤه , فاذا عاد الى 
الإسلام لا بحب عليه الإعادة . وإنارتد فى أثنائه “م تاب قبل فوات الموالاة 
لاحب عليه الاستئئاف ء نعم الاحوط أن يغسل بدنه من جبة الرطوبةالنى 
كانت عليه حين اللكفر وعلى هذا إذا كان ارتداده بعد غسل اليسرى وقيل 
المسسم ثم تاب يشكل المسمم لنجاسة الرطربة التى على يديه . 
غير مضر ء والبطلان فى صورة ما لو كان أصل الاستعال مضراً عل الفارق 

بينبما هو أنه مأمور بالوضوء فى الصورة الآولى وليس «أموراً به بل مأمور 
بالتيمم فالصورة الثانية . 

وتوضيحه بببان أوفى : هو أنه لماكانمأمورا بالوضوء بأفل ما يحرى 
من الغسل فى الصورة الآولىعل وجود ملاك الوضوء فيهاء فلو استعمل الزائد 
جملا أو نسماناً فيها لا يبطل لوجود ملا كه , مخلافه فى الصورة الثانية أعنى : 
ما لو كان أصل الاستعال مضراً فانه لا ملاك للوضوء ولا أمى به بلهو مأمور 
بالتيمم فلا يصمم حتى جملا ونسيانا . 

وفيه : انا لا نيحد فارقأ بين الصورتين وذلك ارى مشروعية الوضوء 
فى الصورة الآولى لا تعم الوضوء ألمأتى به لحرمته فرضاً فلا يكون حا ء 
بل الك تجديد الوضوء بالماء القليلالذى لا يضراستعاله , فجرد المشروعية 
فففرض لا توجب الصحة والمشروعية للوضوءالمأى به , هذا مع أنه قد تقدم 
منه ( قده ) فى الشرط السابع منشرائط الوضوء الحكم بالصحة ف الصورة 
الثانية فلاحظ . 

قوله قده مسألة مم : ( اذا توضأ ثم ارتد لا يبطل وضوؤه ... الح) 
اما عدم بطلا نالوضوء بالارتداد بعده سواء كان عنملة أو عن فطرة فالظاهر 
انه من المسليات عند الفقباءع كا هو الى عن قراع د الشهيد والخلاف 
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( مسألة +م) اذا نبى المولى عبده عن الوضوء فى سمة الوقت اذاكان 
مفوتا لحقهفتوضأ بشكل الحم بصحته . وكذا اازوجةاذاكان وضوؤها مفوتاً 
لحق الزوج والاجير مع منع المستأجر وأمثال ذلك . 

( مسألة بم ) إذا شك ف الحدث بعد الوضوء بنى على بقاء الوضوء 
الا اذاكان سبب شك خروج رطوية مشتبهة بالبول ولى يكن مستيرما فانه 
والذكرى والجواهر للقاضى ابن البراج وغيرم للأصل من غير معارض 
واستصحاب بقاء الطهارة, وحصر نواقض الوضوء بغيره.وكذا الغسل والتيهم 
نعم حى عن المنتبى بطلان التيمم لانه نوى به الاستباجة وانتفت بالارتداد 
وقال ف الذكرى : قلنا ما دام اللكفر ء وأما لو ارتد فى الاثناء فقال فى القواعد 
بطل فان عاد أعاد , وقال فى جامع المقاصد : والحق انه إنما يعيد اذا جف اليلل 
و بدونه إستأنف النية لما بق ويتم طوارته , و بذلك قطعف الدروس والذكرى 
وهو الذى تقتضيه القواع د اذ لا يمنع الارتداد من بقاء قابلية الاجزاء 
لالحاق الباق بها ما لم تفت المؤالاة والله العالم . 

قوله قده مسألة م : (اذا نبى المولى عيده ع نالوضوء فىسعة الوقت... 
ايخ ) للظاهر بطلان الوضوء فى الفروض المذكورة لعموم ما دل على ووب 
لطاعة'المولى والزوج فما براحم حقها وتوفية المستأجر حقه فانه يفتضى 
حرمة الوضوء فيمتنع التعبد به والله العالم . 

قوله قده مسألة بام : ( اذا شك فى الحدث بعد الوضوء بنى عل بقاء 
الوضوء ... الخ ) بلا خلاففيه نص وفتوى ويدل عليه مضافاً الىشاستصحاب 
الأخبار المستفيضة (منها) المروى عن الخصال مسنداً الى الصادق يهو.قال قال 
أمير المؤمنين نيهم من كانعلى يقين فشك فليمض علىيقينه فان الشك لاينقض 
البقين م وهو بعمومه يشمل ما تحن فيه (ومنها) قوله عقا فى ذيل هوثقة عبدالله 
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حمنئذ ببنى على أنها بول وأنه محدث , واذا شك فى الوضوء بعد الحدث يبى 
على بقاء الحدث والظن غير المعتير كالشك ف المقامين 
ابن بكير و إياك انتحدث وضوءاً ابد حتىتستيقن أنك أحدثت (ومنها) صحيحة 
زرارة عن أنى جعفر يه قال قلت له الرجل ينام وهو على وضوء توجب 
الخفقة والخفقتان عليه الوضوء ؟ فقال ,يا زرارة قد تنام العين ولا ينام القاب 
والاذن , واذا نامث المينوالاذن والقلب وج بالوضوء ء قات فان حر“ك الى 
جنبه شىء فل يعلم به 8 قال : لا حتى يستيقن انه قد فام حتى يجىء منذلك أص 
بكينو إلا فانه على بقين من وضوئه » ولا ينض اليقين أبد بالشك وإنما ينقضه 
ببقين آخرء هذا مالم يكن سبب شكه خروج رطوبة مشتببة بالبول ولم يكن 
استبرأ فانه بببى على انبا بول وانه حدث , وذلك لما تقدم من الاخبار الخاصة 
اأتى تقدمت فى بحث الاستبراء . ' 

قرله قده : ( وإذا شك فى .الوضوء بعد الحدث يبنى على بقاء الحدث... 
الح ) إجماعاما اعترف به كثير منهم وظاهرثم انه بين المسليين كا صرح به 
بعضبم وهو الحجة , مضافاً الى الاصول والعمومات مثل ما تقدم نقله عرن ‏ 
الخصال مسنداً الى الصادق يهو قال قال أمير المؤمنين يهو : من كان على يقين 
فشك فليمض عل يقينه فان الشك لا ينقض اليقين, وخصوصاً ما ع نالرضوى 
فان شككت ف الوضوء وكنت عل يقين من الحدث فتوظا . 

قوله قده : ( والظن الغير المعتب ركالشك ف المقامين ) لما تقدم منا مراراً 
من أنكل ظن لم يقم على اعتباره بخصوصه دليل فبو ملحق بالشك , ويكق 
فى عدم اعتياره: الآبات والروايات الناهية عن العمل به ( نعم ) يحكى عن 
الشبخ الببا ( قده ) فى الحبل المتين خلافه ف المسألة الآولى وان البناء على 
ظ ( العمل الايق -08) 


وإن عل الامرين وشلك ف المتأخر منههما بنى على أنه محدث إذا جبل تاريخهما 
أو جل تاريخ الوضوء وأما إذا جبل تاريخ الحدث وعل تاريخ الوضوء بعل 


الوضوء مشروط ببقاء الظن به ودائر مداره فهادام باقيأ فالعمل عليه وإلا 
فيجب الوضوء ( ويدفعه ) مضافاً الى عدم القول باناطة اعتبار الاستصحاب 
بالظن الشخصى ولو من القائلين باعتباره من باب الظن ا تقرر فى الاصول 
الأخبار المستففيضة المتلوة عليك قريب الصرحة فى خلافه وخصوص رواية 
عبدالرحمن بن أَنى عبدالته انه قال لاصادق يهو اجد الربح فى بطنى حتى أظن 
انها قد خرجت فقال : ليس عليك وضوء حتى تسمع الصوت أو تجد الريح ثم 
قال : ان ابلس يحلس بين [ليتى الرجل فبحدث ليشك . 
قوله قده :( وان عل الآمرين وشك ف المتأخر منهما ... الخ ) لاضن 
ان فى هذه المسألة أقوالا( منما) وهو المشهور وجوب الطبارة سواء جبل 
التاريخان أو عل تاريخ أحدهما جبات الحالة السابقة أو علدت لحك العقل 
بوجوب القطع بتفريغ الذمة من التكاليف المشروطة بالطهور بعد العم 
باشتغالها به فان الشغل اليقينى يستدعى الفراغ اليقينى عقلا ويؤيد ماذكرناه 
من وجوب الطبارة مطلقاً على من تيقنهها وشلك ف المتأخر منهما ما فى الفقه 
الرضوى : وانكنت عل يقين من الوضوء والحدث ولا تدرى أيهم) أسرق 
فتوضأ ( ومنها ) ما عن بعض متأخر المتأخرين من التفصيل بين مالو جبل 
تاريخهما فكالمكرور أو عل تاريخ أحدهما فيؤخذ بمجوول التاريخ فان عل تاريخ 
الحدث دون الطبارة فانه متطبر , عكس ما لو عل تاريخ الطهارة دون الحدث 
فانه حدث لاصالة تأخر الحادث (وفيه) ان وصف التأخر كالتقدم أمرحادث 
مسبوق بالعدم فلا يمكن اثباته بالأصل نعم ما هو المطابق للاصل عدم وجود 


5م -- ( العمل الابق فى شرح العروة الوئق ) ١‏ 
بقائه ولا يحرى استصحاب الحدث حيتئذ حتى يعارضه لعدم إتصال شك 
اليقين به حتى يكم ببقائه والآامى فى صورة جبابما أو جمل تاريخ الوضوء 
من ان الثبوتلا قبله وهذا المعىلا يستازم حصول التأخر بالمعنى الاضافىالذى 
يقابله التقدم حتى يشبتمنتأخره تقدم معلوم التأر يخ عليه » بلمعناه انالتاريخ 
الحادث اوم الخنيسمثلا و مجووله ترى أحكامه من يوم الطلرءة المعلوم وجوده فيه 
ولا يلزم من ذلك وصف التأخر والتقدم الذى هو المدار فها ينفمئا من الا حكام 
وتوضيحه : ان لفظ التأخر موجب للاشتباه فىهذا المقام وله معنيان أحدهما: 
المعنى الإضافى النسى الحتاج الى ثىء مقدم حتى يتأخر هذا عنه وثانيهما : 
التأخر بمعنى عدم وجود هذا الحادث إلا فى زمان علءنا بوجوده ومفاده 
إجراء آثار الوجود عليه من أن الشوت لا قبله وهذا المعنى لا يستازم حصول 
التأخر بالممق الاضافى الذى يقابله التقدم حتى يثيت من تأخره تقدم معاوم 
التاريخ عليه فاصالة تأخر الحادث ليس معناه التأخر الذى فى قبال التقدم لانه 
إثنات لاحدى الصفتين بالاصل , بلالمراد بهذا التأخر وجوده فالانالمتيقن 
لافى الآرن المشكوك وليس فى ذلك تقدم وتأخر بذلك المعنى مطلقاً . 
(ومنها) ما إظب رمن الحقق ف المعتبر وتبعه جماعة من تأخرعنه بل عن شارح 
الجمفر بةفسبته الىالمشهور بين المتأخر بن من التفصيل بين صورة الجهل بالحالة 
السابقة على الحالتينفكالمشرور و بينضورة العل بها فيو خذ بضدها لآن:لكالحالة 
ارتفعت يقيناً وإرتفاع ذلك الرافع مشكوك فليستصحب الحالة الطارية النى 
لم يعم زواها فان كان حدثأ فيبنى عل الطهارة لانه تيقن [نتقاله من تلك الحالة 
الى الطهارة ولم يعم تحدد الانتقاض فصار متيةنا للطبارة وشاكأ فى الحدث 
فبينى عل الطبارة وإنكان قبل تصادم الإ<هالين متطهراً بنى على الحدث لعين . 


ع 30 ظ شراط الوضوء ) 5 


الاحوط الوضوء ف هذه الصورة 5 5 
م ذكرنا من التتؤيل ( وفمه ( أنه توا جه على ه| ذ كروه من استصحاب الحالة 
الطارئه أنبا معارضة بالمثل مثلا إذا تيقنهما وعم انه كان فى الزمان السابق على 
الزمانين عحدئًا يا يصح أن يقال زوال هذا الحادث بالطهارة المتيقنة معلوم 
وانتقاض الطهارة بالحدث المتيقن غير معلوم لاحتهال عروضه عقيب الحدث 
السابق قبل الطهارة المتيقنة ك.ذلك يصم أن يقال أن كونه محدثا حال خروج 
الطهارة قبله ( ومنها ) ما بحى عن العلامة (قده) فى بع ض كيه وهو الاخ بذ 
بالحالة السابقة على الحالتين فان كان فى تلك الحال متطهراً ببى على طبارته 
لانه تين انه نقض تلك الطبارة ثم توضأ ولا يمكن ان يتوضأ عن حدث مع 
بقاء تلك الطوارة ونقض الطبارة الثانية مشكوك فيه فلا بزال اليقين 3 
وانكان ف الحالة السابقة على الحالتين محدئأ فهو الآن محدث لانه يقن أنه 
اتتقل عنه الى طهارة ثم نقضها والطهارة بعد تيقنها مشكوك فيها . انتبى . 
وضه أنه 6 لعل بانتقاض اوالة السابقة أ كانت ط هارة 3 حدثأ بعلم اصسدور 
حادئين وكل منهما معلو / 0 كُ 4 وال للشيك م و 4 
الحدث وشك الم بارة يتطور 3 سواء عل تار يخ احدهما أ ' م(أملا. ء' 
وسواء ٠‏ عل حالته قبل الحالتين أو جبلها . 
وأما ما اختاره المصنف (قده) من انه إذا جهلتاريالحدث وعلٍ تاريخ 
الوضوه نعل بقا ئه ولا بجر ى أستصحاب الحدث حيذئذ <تى يعار ضه لعدم[ تصال 
إلاما يحكى من تقر ييه باحتهالنفصاله عنه باليقين بوجود الضد فكو زمن نقض 


- 2-5 ( العمل الابق فى شرح العروة الوثق 4 جم 
( مسألة م؟ ) من كأن مأمورأ بالوضوء من جبة الشك فيه بعد الحدث 
إذا نسى وصلل فلا إشكال فى إطلانصلاته سب الظاهر فيجب عليه الإعادة 
المقين بالءقين , وفيهه : أن احتمال انفصاله عنه باليقين بوجود الضد لا مخرجه 
عن كو نه زمان شك مع أن هذا الاشكال بعينه جار ى معلوم التاريخ فلا 
صم استصدابه لا<تمال انفصاله عنه بجمول التاريخ فالوجه ما تقدم منلزوم 
الطبازة فى المسألة المفروضة ولا يغرق بين جماتها والله العام . 
قوله قده مسألة ,مم : ( من كان مأموراً بالوضوء من جبة الشك فيه 
بعد الحدث ... ال ) لا يخ أن من كان متيقنأ للحدث وصلى م شك فى صمة 
صلانه وفسادها للشك ف بقائه وارتفاعه حالما فيه صور ( الآولى ) ما لو كان 
متيقنأ للحدث وغفل وذهل عن يقينه هذا وصلى وبعد الفراغ التفت اليه 
واحتمل انه قد تطبر بعده قبلبا » ولااريب ولا شببة هنافى الحم بصحة 
صلاته وانه حدث بالنسية الىغيرها , أما الأول فبدلعليه أولا قاعدة الفراغ 
فى الصلاة لكون الشك فيبا بعده » وثانياً إصالة الصحة , وثالثا قاعدة 
التجاوز بالنسبة الى ااطهارة من جبة شر طيتها هذه الصلاة فانه شاك فيا بعد 
تجاوز محلبا من هذه الجبة , ورابعاً استصحاب عدم فعلية الأمى بها الثابت 
قبل عروض هذا الشك , وخامساً قاعدة التجاوز ف الصلاة إذا دخل فما 
هو متب عليها ولو كان تعقيبا تعقبا , وأما الثاى : فلاستصحاب الحدث فانه غير 
حكوم لثىء من هذه الجبة أولا ٠‏ وقاعدة الشغل ثاننا , وقاعدة الشك فى 
امحل فى الوضوء بالسبة الى صلاة اخرى ثالثا ( الثاني ) ما لوكان متيقنا له كم 
شك ف بقائه وارتفاعه بالطبارة بعده وجرى استصحابه فى حقه ثم ذهل 
وغفل عن ذلك كله وصل وبعد الفراغ تفبه لحالته السابقة ويحتمل بانه قد 
تطور لصلانه بعد ذلك الإستصحاب فالظاهر ان حكمه كالسابق لجريان جميع 


"١‏ ( فى شرائط الوضوء ) م4 م 
إن تذكر في الوقت والقضاء إن تذكر بعد الوقت , وأما إذاكان مأموراً به من 
ما تقدم له فيه حتى قاعدة الغفر اغ ف الصللا'ة لانالشك فى حة صلاته وفسادها 

للشك فى بقاء ذلك الحدث الاستصحان وعدمه وارتفاعه إنما هو شك حادث 

بعد الفراغ جزما ضرورة انه لم يكن سابقًا فهو موضوع القاعدة كم لا يخق 
(الثالثة) هى الثانية أيضا اسكنه يعل بانه لم يتطهر بعد ذلك الإستصحاب يقينا 
ولاريب ولا شببة فىكونه محدثا حكما بالنسبة الى ما بأق هر._ الصلوات 
وغيرها لما تقدم وفى صحة صلانه وفسادها وجهان لا يخلو الثان من قوة أعدم 
جريان فاعدة الفراغ والتجاوز هنا فقتضىقاعدة الشغل أواستصحابه وجوب 
الاستيناف ويمكنأن يستدل لذلك بوجوه : الآول امكان أن يقال انالشك 
فى صمة الصلاة وفسادها فعلا ليس شكا حادا بعد الفراغ أو التجاوز بلكان 
موجوداً محةَتا قبلها لآن الشك السابق فى بقاء حدثه وارتفاعه مستلزم للشسك 
فى صحة الصلاة وفسادها إذا أنى بها فى هذ الحالة ملازمة: قطعية عملية 
وجدانئة , وهو شك فعلى تنجيزى غير معلق ومشروط بشىء وان كان 
ظرف المشكو ك متأخ رام لا يخى وان لم يلتفت المكلف اليه فملا ضرورة 
أنه لا يعتبر فى حقيقته ولافى حككه وسببيته الالتفات البه بهذا المعنى كا 
لايخ كا أن جرد غفلته وذهوله عن ملرومه وهو الشك فى الحدث غير ضائر 
و باجملة الشلك السابق على الصلاة فرضا فى كونه محدثا أو متطهراً فعلا مستلزم 
للشك الحقيق الفعلىالتنجيزى فى صحة الصلاة التى يأنى بها فى هذه الحالةعقلا 
ووجدانا غاية الام يكون ظرف المشكوك فيه استقباليا فالشك فى الصحة 
والبطلان يكون فعليا حاليا تنجيزيا من قبيل الواجب التعليق لا مشروطا 
ومعلقأ من قبيل الواجب المشروط وحرث كا نكذلك فلا ببق معه مورد 
لقاعدنى الفراغ والتجاوز , ضرورة ان موردهما حدوث شك بعده أو 


.مم 20 ( العمل البق فى شرح العروة الوثق ) ع5 


قبل الصلاة وحالها وبعدها فتأمل جمد تعرف ان شاء الله تعالى . 

( الثانى ) ان قاعدة الفراغ إا تقدم على الاستصحاب اذا جربا فى 
عرض واحد ومرتبة واحدة ٠‏ بأن يكون مجرى كل منهما بعد الفراغ » وما 
نحن فيه الي سكذلك , لآن المفروض جريان استصحاب الحدث فى حقه 
قيل الصلاة منذ شك فيه , ومن آثاره وأحكامه الشرعءة فساد هذه الصلاة 
المأبى بها فى حال كونه محدثأ شرعاً تعبداً , 

( لا يقال ) إنباكيف تكو نكذلك والمفروض انه أنى بها فى حالغفلته 
وذهوله عن حدثه اليقرنى والاستصحان والغفلة مسقطة للاستصحاب جزم 
لآنه يعمتبر فيه الشك الفعلى , ومن المعلوم أن فعلية الشك تزول وترتفع 
بالغفلة . ظ 

( لآنا تقول ) افا نمنم زواله وارتفاعه بها حقيقة , طرورة أزل. 
الشك أمى نمسا قائم بالشك وهو الجبل والترديد وحجب الواقع وستره 
مقابل الكشدف وهو موجود ومحقق ثابت بالفعل حقيقة وأن ذهل وغفلعنه 
الشاك بوجه ما لم يطرأ عليه ضده من عل أو ظنكالإرادة والعلم ونحوهما , 
بديبة انه لا دليل على اعتبار عله بشكه والتفاته اليه بالفعل فى حقيقته أو فى 
جربان آثاره وأحكامه الشرعية عليه » بل مققتضى اصالة الاطلاق فى الآدلة 
عدمه: والحاصل إن اريد من اعتبار فعلية الشك ف القاعدة التحرز عنالشسك 
التقديرى حقيقة سل . لكن ما نحن فيه ليس كذلك لما عرفت , وأن أريد 
منه العلم بدفعلا والإلتفات اليهحالا فهو ممنوع جداً , ويدل عليه (أولا) إصالة 
الإطلاق بعد فر ضكرنه شكا فعلياً تنجيزياً حاليأ مطلقأ عرفا ولغة ووجدانا . 


ج/ ١‏ فى شرائط الوضوء 4 0 -بمم؟ ‏ 
قاعدة الفراغ -كنه مشكل فالاحوط الاعادة أو القضاء فى هذه الصورة 
أيضأ وكذا الال إذاكان من جبة تعاقب الحالتين والشك ف المتقدم متهم . 
( وثانيأ ) ان الشماك غاليأ ان لم يكن داعأ يذهل ويغفل عن شك فعلا فما بعد 
زمان حدوثه بيسير جزما . فياوم ان لا يحرى فى حقه منذ شك فى بقاء 
حد له قل اله.لاة و-الحها وبعدها , وان فرض غفلته عنه وعن شك فمله 
قبلبا وحالها و من[ ثار 8 نه حدما 9 ع فسادصلاته ظاهر | 1 5 'فالاس.تصحاب 
جار فى حقه قبل جريان قاعدفى الفراغ والتجاوز ومتقدماً عليبما » فلا يبق 
لما ورد معه والوجه فيه ( أولا ) ان قاعدة الفراغ أصل عملى وظيفة للشماك 
المتحير فى عمله فعلا المتردد فى صحته وفساده حالا » ومن المعلوم أنه. مع 
أستصحاب الحدث والحك بكونه محدثا شرءأ تزول حبر له وير تفع تردده 
حك . بخلاف مالو جريا فى عرض واحد وف مرتبة واحدة » ضرورة 
ان الحيرة والتردد باقيان لم يرتفعا ولم يزولا موضوعأ وحكا . ( وثانيا ) أن 
مااذكر لتقدم القاعدة عليه من الحكومة أو الاخصية غير جار فما نحن فيه . 

( الثالث )لو سم سقوط استصحاب الحدث بمجرد النفلة عن شك فعلا 
وانكان موجوداً فى الجزائة حالا , ولكن يكن أن يقال ان الشك فى أدلة 
الفراغ والتجاوز والبناء على الا كثر ونحوهما منصرف الى الشك الذى لا يحم 
على متعلقه يحم ظاهرى شرعى مولوى سابقا على تحققه وحدوثه , ولو كان 
فى زمان ما وأن فرض سقوطه لزوال موضوعه أو تبدله وتغيره , وما نحن 
فنه ليس كذلك , اذا المفروضكون هذا الشخص محكوما عليه بأنه محدث 
وان صلاته فاسدة باطلة ظاهرا سابقا حين ماكان شاكا فيه ملتفدا اليه . 

( الرابع ) دعوى اختصاص قفاعدة الفراغ والتجاوز بما إذاكان منشأ 
الشك غير.مغلوم وغير ملتفت البه » وأما لوكان معاوما له وملفتا اليه بعد 


-000 0 اسل الآيق فى شرح العروة الوثق )1 ج" 
( مسألة وم ) اذا كان متو ضءا ونو ضّ للتمجد ود رصلى م تيقن بطلان 
أحد الوضوءين , ولميعل أيب) لا اشكال فى صحة صلاته , ولا >ب عليه 
الفراغ والتجاوز وكان بحيث او التفت اليه وتنيه له حيث ماكان غافلا لما 
كان أيضا فيه فلا تحرى فيه القاعدتان لقوله يه حين ما وتوضأ أذكر منه 
حين يشك ؛ ولأانبها من باب ظبور حال الفاعل الختار فى انه لا يتجاوز 
حل الثىء حتى يفعله على الوجه الصحبح التام . 
( ثانيا ) وما ذكر نا يع الحك فى الصورتين الاخيرتين , وهما ما إذا 
كان مأموراً به من جبة الجول بالحالة السابقة فنسيه ٠‏ وممد#. جبة تعاقب 
الحالتين فان الحم فيهما من وجوب الاعادة فى الوفت والقضاء فى خارجه أ 
سبق فى الصورة المتقدمة لعدمجريان قاعدة الفراغ فيهما لما عرفت منانصراف 
الشنك فيما الى الك الذى لا بحك على هتعلقه بحم ظاهرى شرعى هولوىسابقا 
عل تحققه وحدوثه ا ولاختصاصبا أيضا بما إذاكان منشأ الشك غير معلوم 
وغير ملتفت ايه لقوله يهو حين مايتوضأ أذكر منه حين يشك , ولانها 
من باب ظبور حال الفاعل اختار فى أنه لا يتجاوز محل الثىء <نى يفعله على 
الوجه الصحبم التام والقه العالم . 
قوله قده مسألة وم ( اذاكازمتوضتئا وتوض ا للتجديد وصل م تيقن 
بطلان أحد الوضوءين... الخ ) تقدم منا فى فصل الوضوءات المستحبة كفاية 
الوضوء التجديدى عن السابق لو ظبر فساده بترك غسل عضو منه ونحوه 
مطلًا وان اعتبرت نية الرفع والاستباحة لآن الظاهر انها اما تتكورتبفب 
معتبرة اذاكا نال مكلف ذاكرأ للحدث لا مع اعتقاده حصول الاباحة بدو نه 
ولان الظاهر من لخاوى الاخبار أن شرعية المجدد انما هو لاستدراك ما وقع 
( العمل الابق -6؟1) 


ج١١ ١‏ فى شرائط الوضوء ) 3 
الوضوء .للصلوات الآنية أيضأ بناءأ على ما هو الهق من أن التجديدى إذا 
صادف الحدث صمم ‏ واما إذا صلى بعدكل منالوضوءين ثم تيقن بطلارنف 
. أحدضا فالصلاة الثانية صصحةو أما الآولى فالاحوط إعادتها ‏ وإنكان لا ببعد 
جر بان قاعدة الفر أغ فمها . ء' 
فى الآاول من الخلل , فعلى ما عرفت لا اشكال فى سة الصلاة الواقعة بعدهما 
للمقين بصحة أحد الوضوءين , وكذلك عة سائر الغابات وسائر الصاوات 
الائية يا : 

م لعتبر أن ا 53 نْ قصد الام الت التجد بدى عل نحو التقسد المنحل 
الى 0 والسلب ء وأما لو صل بعد كل منبها صلاة , فااصلاة الثاننة 
صحة للقطع بارتفاع حدثه باحدى الطبارتين فيقطع بصحة الصلاة الواقعة 
عقيبه) , وأما الآولى فكذلك صحيحة ظاهراً فلا يميدها , لعدم المل ببطلان 
الطبارة الارلى » واحتمال وقوع الخلل فيبا شك فى اأثىء بعد التجاوز عنه 
فلا يلتفت اليه , و العلم الاجمالى بوقوع الخلل فى إحدى الماهارتين [ما بمانع 
من جريان أصالة ااصحة إذا كان مؤثراً فىتنجيز خطاب عل المكلف , بحيث 
يكون إجراء الآصل فى أطرا ف ااشببة موجبأ نخالفة الح المعلوم بالإجمال, 
و بعيارةأخرى العلالإجمالى نما يمنع مناجراء الأصل فما إذاكا نكل واحدمن 
اطر اف الشببة عل وجه لوتبين:فصيلا انه مورد اعلمهالإجمالى لتنج فى حقه إسبيه 
تكليف شرعى , "لو عل إجمالا بوقوع خلل فى وضوئه الذى صل به صلاة 
الصببح أو وضوئه الذنى صلى به صلاة العصر . فان اجراء إصالة الضحة فى 
كلا:الوضوءين يستلزم جواز عخالفة التكليف الذى عل تنجزه عليه إجمالا. , 
وهو وجوب أاعادة احدى الصلاتين , واما إذا لم يك نكذلك مالو عل اجمالا 
بوفوع خلال إمافى وضوئه أو وضوء شخ ص آخر أوفى وضوئه: الذى صل به 


6ه انا ( العمل الابق فى شرح العروة الولق ) ج١١‏ 
١( 0‏ مسألة ٠‏ ) إذا توضأ وضوئين وصل بعدهما ثم عل حدوث حدث 
لعل أحدهما يحب الوضوء لاصلاة الاتية لانه يرجع الى العم بوضوء وحدث 
وااشك ف المتأخر + منهها و أما صلانه فه فيمكن الحم بصحتها من باب قاعدة 
الفر اغ بل هو الاظبر 1 


صلاة الظبر أو وضوئه الذى أحدث عقيبه ول إصل ممه أصلا أو عل 
ب اما فى وضوئه أو فى شىء من سائر أعماله التى لا مدخلية لها فى 
الاحكام الشرعية , أو فى شىء من أعماله الشرعية التى تعدى وقتها بحيث 
لا أثر اصحتها وفسادها بعد التذكر » فانه لا مانع من اجراء اصالة الصحة 
وغيرها من الآأصول فى ثىء مم.ح# مثل هذه الموارد م تقرر فى الاصول »2 
وما نحن فيه من هذا القبيل إذ لا أثر لعليه الإجمالى بالنسبة الى وضوئه 
التجديدى , حيث لا يقرتب بعد التذكر على صمته وفساده أثر شرعى , فلا 
معنى لاجراء أصالة الصحة .بالنسبة اليه ع لآن معنى اصالة الصحة [ئما هر 
الالتزام بصحة الفعل فى مام العمل » والمفروض انه لا أثر له من حيث 
العمل , فاصالة الصحة بالنسبة الى وضوئه الذى وى 4 رفع الحدث 5 
عن المعأارض والله العالم . ٠‏ 

ل 
حدث ... الخ ) المسألة 5 ذكر ( قده ) من رجوعبا الى العم بوضوء وحدث 
والشك فالمتأخر منهما للعل بانتقاض وضوئه الآول على كل تقدير » وحيث 
كان الك حادثا بمد الصلاة فلا مانع ولا معارض لاجراء قاعدة الفراغ فى 
الصلاة » وبحب عليه الوضوء لاهلوات الآنية لما تقدم فيمن عل الطبارة 
والحدث وشك ف المتأخر منهما فراجع . 


اج 1 ١‏ فى شرائط الوضوء ) الا د 
( مسألة .4 ) إذا توضأ وضوءين وصلى بعد كل وأحد صلاة م عم 
حدوثك حدث بعد أحدهما يحب الوضوء لاصلوات الأتمة واعادة الصلائين 
السابقتين إن كانا تلفتين فالعدد , وإلا يك صلاة واحدة بقصد ما ف الذمة 
جمرآ إذا كانتا جمر يتين وأخفائاً إذا كانتا اخفاتيتين , ومخيراً بين الجور 
والإخفات إذاكانتا تلفتين والاحوط فى هذه الصورة اعادة كلتيهما . 
قوله قده مسألة ١ع‏ : ( إذا توضأ وضوءين وصلى بمدكل واحد . 
صلاة ثم عل ... ال ) أما وجوب الوضوء للصلاة الآنية فلماذكره ( قده ) 
من أن المقام جرف من جزئيات من تيقن الطهارة والحدث وشك ف المتأخر 
منهها ع وقد تقدم وجه وجوب الطبارة عليه للصاوات الآتية » وأما وجوب 
اعادة الصلاتين ان اختلفتا عدا فهو لتحصيل فراغ الذمة عما اشتغلت به 
يقينأ » ولا يحصل إلا باعادتهما معأ ع واماكفاية الواحدة لو اتفقا عدداً 
فليا يستفاد. من رفوعة الحسين بن سعيد من كفاية الواحدة المطابقة لعدد : 
الفائتة وان اختلفتا فى الجهر والإخفات قال سثل أبو عبدالله يه عن رجل 
نسى صلاة مر الصلوات لا يدرى أيتها هى : قال : يصلل ثلاثة وأربعة 
وركعتين » فانكانت الظور أو المصر أو العشماء كان قد صل أربعأ وانكانت . 
المغرب أو الغداة فد صيل » وممسلة عل بن أسياط عن أفى عبدالله هلا . 
قال من نسى من صلاة يومه واحدة لم يدر أى صلاة هى صل ركمتين وثلاثاً. 
وأربعأً » وقد استدل ببذه المرسلة كالمرفوعة لعموم كفاية الواحدة المطابقة 
بتقبح المناط » سواءكان الحتمل فواته واحدة من اثنين أو واحدة من 
خمس , ولا احتهال لخصوصية النسيان الذى هو مورد.الرواية خصوصاً بعد 
التعايل المذكور فى المرفوعة , ؟ لا فرق فا لو اتفقةا فى الجبر والاخفات . 
أو إختلفتا لإطلاق الروايتين , خلافاً لا حى عن الششبخ والقاضى .وابن 


سم س3 العمل الابق فى شرح العروة ألوثق ) 5 

( مسألة ؟؛ ) إذا صلى بعدكل من الوضوءين ناظة ثم عل <دوث 
حدث بعد أحدهما فالحال على منوال الواجبين لكن هنا يستحب الاعادة إذ 
الفر ضكونهما نافلة » وأما إذاكان ف الصورة المفروضة احدىااصلاتين واجبة 
والاخرى نانلة فيمكن أن يقال يحريان قاعدة الفراغ فى الواجبة وعدم 
معارضتها يحر يانها فى الناظلة أيشأ لآنه لا يلزم من اجرائهما فيهما طرح تكليف 
منجر . إلا أ نالافوى عدم جر يانها للعل الاجمالى فيجباعادة الواجبة ويستحب 
أعادة النافلة . 

حمزة وابن سعيد والحلى من عدم التخطى عن موردها أصلا , وهر منشأ 

إحتباط المصنف فاعادتهما معأ انكانا مختلفين ف الجبر والإخفات , ولا يخ 
انه خلاف ما يساعد عليه فهم العرف ؛ وكذلك الظاهر عدم الفرق بين أن 
يكون الصلاتان ادائيتين أو قضائيتين أو مختلفتين » فانه وإن أمكن الفرق 
يا ذهب اليه بعضبم فيعيدهما على تقدير الاتفاق لما عرفت , واما على تقدير 
الإختلاف فلا يعبد إلا ما كان فى الوقت دون ما كان فى خارجة ؛ لآرنف 
القضاء وانكان بأى جديد فتنجزه عليه غير معلوم , والأصل براءة ذمته منه 
وأما ماكان فى الوقت فسةوط أمره غير معلوم والاصل بقاؤه , فان فيه ان 
القضاء وان كان بأس جديد إلا أنه ليس تكليفأ جديداً اجنبياً عن التكليف 
الآول بل هو من آثار الام الآول وشراشرهء غاية الام آنه استكشف 
بأ جديد , فالا الجديد كاشف عنكون الآ الآول من قبل تعدد 
المطلوب فاستصحاب بقاء هذا الآثر يعارض استصحاب براءة الذمة منه . - 

قوله قده مسألة مم : ( اذا صلى بعد كل من الوضوءين نافلة م عل 
حودورتك حدث ... الخ ( لايخ ان الام كا ذكره ف الغفرض الارل رن ش 
وجوب إعادة الوضوه للصاوات الآنية اقاعدة الاشتخال بعد تغارض الاصول 


ج؟ فى ثرائط الوضو. 4 --/#, س 

( مسألة م: ) إذا كان مَوضْدًاً وحدث منه بعده صلاة وحدث ولا يعم 
أيههما المقدم وان المقدم هى الصلاة حتى تكون صححة أو الحدث حتى نكون 
باطلة ؟ الاقرى صحة الصلاة لقاعدة الفراغ خصوصاً إذا كان تاريخ الصلاة 
معلوما لجر يان استصحاب بقاء الطهارة أيضأ الى ما بعد الصلاة . 

( مسألة 4 ) اذا تيقن بعد الفراغ من الوضوء انه ترك جزءاً منه ولا 
يدرى أنه الجزء الوجوبى أو الجرء الاستحانى فالظاهر الحم بصحة وضوئه 

فى الوضوءين وتساقطها واستحياب اعادة الصلاتين لفر ض كو نه نافلة , 

واما فى الفرض الثاتى وهو ما لو كان أحدى الصلاتين واجية والاخرى نافلة, 
فالاقوى جريان قاعدة الفراغ فى الواجبة ولا يعارضها جر يانها فى النائلة , 
إذ العم الاجمالى [نما تحب موافقته إذا كان منجزا لتكليف على كل حال ٠‏ على 
وجه لو لم يوافقه قطعأ يازم منه ترخيص ف المعصية , ولا يكنى فى منجزيته 
أن يكون له أثر على كل حال وان كان غير إلزاى , إذ ما ذكر ناه من الوجه 
هو الماع من جريان الاصول والقواعد فيه , واما إذاكان على أحد التقادير 
فلا مانع من جر بان قاعدة الفراغ فيه , هذا والاحوط إعادة الفريضة بعد 
اعادة الوضوء والله العالم . ْ 

قوله قده مسألة مم : ( إذا كان متوضةاً وحدث منه بعده صلاة. 
وحدث . ال )لا ماع ه من جر يان قاعدة الفراغ فى الصلاة فيئبت بها مة 
الصلاة ؛ واما الاستصحاب المذكور فالظاهر معارضته باستصحاب عدم 
الصلاة الى آخر ازمئة الطبارة . 

قوله قده مسألة 44 : ( اذا نيقن بعد الفراغ من الوضوء انه ترك جرءاً 
منه ولا يدرى انه الجزء الوجوبى أو الجزء الاستحبابى ... الخ ) الام 
كا ذكره ( فده ) من جر يان فاعدة الفراغ فى الوضوء ولا يعارضها جريانبا 


مم ( العمل الابق فى شرح العروة الوثق ) ج١١‏ 
لقاعدة الفراغ ولا تعارض بحريانها فى الجزء الاستحابى لآنه لا أثر لها 
بالنسبة اليه ونظير ذلك ما اذا توضأ وضوءاً لقراءة القرآن وتوضأ فى وقت 
آخر وضوءاً للصلاة الواجبة ثم عل ببطلان أحد الوضوءين فان مقتضىقاعدة 
الفراغ صحة الصلاة ولا تعارض بحريانها فى القراءة أيضأ لعدم أثر لها 
بالنسة اليها . 

( مسألة ه؛ ) إذا نيقن ترك جزء أو شرط من أجزاء أو شرائط 
الوضوء فان لم تفت الموالاة رجع وتدارك وأ با بمده وأما ان شك فى 





فالجرء الاستحبابى , إذ لا يستتيع ذلك تكليفا منجزاً يلزم منجر بانباطرحهء 
والفارق بين هذه المسألة والمسألة الثانة والأربعين عند المصنف ( قده ) حيث 
قرى عدم جريان قاعدة الفراغ فيها دونه هنا هو عدم الآثر العمل هنا « إذ 
لو كان المتروك الجر الإستحبانى لا يستتبع اعادته منفرداً مخلافه فى المسألة 
السابقة » فانه لو كارى الخلل ف النافلة بسبب الخلل فى وضوثها فالام 
الاستحبانى باعادتها باق , فاجراء قاعدة الفراغ فيها يعارض اجراءها فى 
الفريضة , ويعل تكاذبهما , وقد تقدم منا ان المناط فى منجزية العلم الإجمالى 
هو العم بتوجه تكليف اليه منجز على أى تقدير ١‏ لاكونه ذا أثر وان لم يكن 
الآثر منجراً , ولذالم يلْزم بوجوب الموافقة فيا ذكره هنا من المثال من أنه 
لو توضأ اقراءةالق رآنوآخرلفريضة وعل بفساد أحدهما, ومنشاؤهما ذكرناه 
من الوجه ء وإلا فبو عين ما تقدم من كو نكل منهما ذا أثر والله العالم . 

قوله قده مسألة ه» : ( إذا تيقن ترك جزء أو شرط هن أجراء أو 
شرائط الوضوء ... الخ ) لا يخق تضمن هذه المسألة لسألتين : 

( الاولى ) ما لو تيقن المتوضىء ترك جزء أو شرط هن أجزاء أو 


ج١١" ١‏ فى شرائط الوضوء ) 00 
ذلك فاما أنيكون بعد الفراغ أو فالاثناء ٠فان‏ كانفى الاثناء رجعو أ بهوما 
بعده وإن كان الشك قبل مس الرجل اليسرى فى غسل الوجه مثلا أو فى 
جزء منه وإنكان بعد الفراغ ف غير الجرء الاخير بنى على الصحة لقاعدة 
شرائط وضوئه وجب الرجوع والتدارك لما فات , سواء كان ف اثناء الوضوء 
أو بعده بلا إشكال ولا خلاف » كا ان ذلك مقتضى أوام الوضوء ؛ ولآن 
فوات الجزء يقتتضى فوات الكل ؛ ولا فى:ذيل ضح زرارة الآنى ذكره : 
وان تيقنت انك لم تتى وضوءك فاعد على ما تركت يقينأ حتى تأنىغلى الوضوء , 
هذا ان لم تفت الموالاة التى تقدم شرطيتها بما ذكر لها من المعنى , وإلا 
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( الثانية ) مالو شك فى شىء هر أفعال الوضوء وهذا على نحوين 
( الآول ) ما لوكان قبل انصرافه منه أتى به وبما بعده , حتى يحصل الترتيت 
المطلوب شرعا » وذلك للاصل والإجماع ولما سيأنى ( الثانى ) ما لوكان بعده 
مع الإنتقال عن محله أو المكث الطويل ل يلتتفت بلا خلاف فيه) للصحاح ‏ 
ففى الصحيح الزرارى الباقرى المروى ف الكافى والتبذيب : اذاكنت قاعداً 
على وضوئك ل تدر أغسلت ذراعيك ام لا فأعد عليبها وعلى جميع 
ما شككت فيه انك لم تغسله أو لم تمسحه بما سعى الله 'ما دمت فى حال الوضوء 
فاذا قت عن الوضوء وفرغت منه وقد صرت فى حال اخرى-.ف الصلاة 
أو فى غيرها فشكّكت ف بعض ما سبى اله ما أوجب الله عليك فيه وضوءه 
لاثىء عليك فيه ٠‏ فان شكّكت فى مسم رأسك فأصبت فى لحيتك يللا 
فامسمح به عليه وعلى ظبر قدميك فان لم تصب بللا فلا تنقض الوضوء بالشك 
وامض فى وضوئك ٠‏ وان :تيقنت إنك لم تتم وضوءك فأعد عل ما تركتك 
يقيناً حتى 'تأنى على الوضوء , الحديث وفى آخر : رجل شك ف الوضوء 
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الفراغ وكذا إن كان الشك فى الجزء الاخير انكان بعد الدخول فى عمل 
آخر أو كان بعد مأ جلس طو يلا أو كان بعل القيام عن محل الوضوء وإن كان 

بعد ذلك أن به إن لم تفت الموالاة وإلا استأنف . 
بعد ما فرغ من الصلاة قال : يمضى على صلاته ولا يعيد , وفى ثالث : الرجل 
يشك بعد ما ستوضأ قال : هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك » ولاق 
انه خص ما معدت فى هذه الصحيحة من الاعتناء بالمشكوك فيه والإلتفات 
اليه فما لو كان قب لأنصرافه من الوضوء , عموم ما دل علىعدم الاعتناء وعدم 
الالتفات الى الثىء المشكوك فيه من الدخول ف الغير , كصحيحة زرارة 
الأخرى عن الصادق يهو قال : يا زرارة إذا خرجت من ثىء ثم دخلت 
فى غيره فشككت , فشكك ليس بثىء » وما شاكها ومائلها فى الحسك , نعم 
قد يتوه المعارضة بين الصحيحة السابقة وموثقة ابن أنى يعور عن ااصادق 
يه قال : إذا شككت ف ثىء من الوضوء وقد دخلت فى غيره فليسشكك 
بشىء ء [ما اأشك. فى ثىء لم تجز و» بناءاً على رجوع أأضمير فى ( غيره ) 
المالثىءلانه متبوع , لا ال ىالوضوء لآنه تابع , وجمة التابعية والمتبوعيةأولى 
عرفأ بالملاحظة من جبة القر ب والبعد ٠‏ وهو بعيد عنالتحقيق. , بلالظاهر 
انها من أدلة قاعدة !لف اغ ولا وجهلجعل أخبار قاعدة الفراغ معارضةلأخبار 
قاعدة التجاون , بناءا على أنههما قاعدتان متغابرتان مفأداً ومورداً ومدركا , 
بل الظاهر ارجاع الضمير فى ( غيره ) الى الوضوء كو نه أقرب 5 أفاده شيخ 
مشاخنا فى جواهره ( قده ) يكون مغبومها موافقأ لالصحيحة الآولى غير 
عخقالف , .وما يدل على ان ضمير فى ( غيره ) برجع الى الوضوء لا الى الثىء 
الذى شك فيه , ا دل عليه النص المتقدم والاجماع : ارن أخيارمم يدل 
| ( العمل الايق- ١؟)‏ 
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بعضها على بعض وانما كالكلام الواحد المتصل , كذلك تدل على ان المراد 
منالثىءفى ذي لا موثقة هو العمل الذى وقع الشنك فيه م نأجلاحتمال:الاخلال 
بشىء مما يمتبر فه شرطأ أو شطر؟ , لا الثىء الذى شك فى أصل وجوده 
وتحققه وثشوته , كاهو «فاد قاعدة التجاوز , ( وثانأ) ان هذه الفقرة 
بنفسها وفى حد ذاتها ظاهرة , عند التأمل . وذلك لآن ظاهر قوله ا اذا 
كنت فى شىء أنك إذا كنت اثناءه متشاغلا به غير متجاوز عنه فيجب أن 
يكون ذلك العمل مركبأ .ذا اجزاء وشرائط حتى يعقل تعلق اليك به. مادام 
الإننان فيه » ومن المعاوم أن ارتكاب الاضمار حمل الثىء على إرادة محله 
5 صئعه شيخ مشاغناأ ف رسائله ( قده ) لا دليل عليه ظ فظاهر ما أن المراد 
من الثىء هو العمل ا مركب الذى يتعلق به الشك » ومن الو أضح ان ظبورها ‏ 
ف ذلك رافع لإجمال ع جنع الضمير فى صدرها . , ضرورة ارنى. القاعدة 
المزبورة فى الذيل بميزلة البرهان والدليل لإثبات الحك المذكور فى الصدر , 
فيجب حينئذ أن يكون الحم المذكور فى الصدر جزئيا من جزئيات ما هو 
ا موضوع فى تلك القاعدة حى م اليرهان ويستقم الدليل ء فيستفاد من هذه 
الموثقة أمران : ( أحدهما) انه لو تعلق الشك بصحة عمل مركب أو بهاسته 
بعد الف راغ منه لا يعتد بالشك بل يبنى على حته و عاميته . ( ثانيهما ) أنعدم 
الاعتداد بالششك بعد الفراغ منه أى من الوضوء [نما هو لكونه ججزئياً من. 
جزمات هذه القاعدة . | 
. وهل يلحق. الشك .فى الاإستدامة بممنى عدم فية ة الخلا بالشك فى . 
الافمال أم لأ؟ وجهان : وللثانى الأصل , و[نما يحب الرجوع الىالمشكوك 
فيه دون الاستيناف مع عدم فوت الموالاة لما تقدم والله العالم . 
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( مسألة : ) لا اعتبار بشك كثير الشك سواء كان فى الاجراء أو فى 
الشرائط أو الموانع . 

(مسألة !4 ) التيمم الذى هو بدل عنالوضوء لا يلحق حككه فالاعتناء ' 
بالشك اذا كان فى الاثناء وكذا الغسل فى التيمم بدله , بل المناط فيها التجاوز 

قوله قده مسألة < : ( لا إعتبار بشك كثير الشك ... الح ) ما صرح 
بذلك جملة مم1 الاصماب » منهم ابن ادريس ف السرائر , والشبيد فى 
الذكرى , وانحقق الثانى فى شرح القواعد ‏ والسيد فى المدارك ٠‏ والفاضل 
المندى فى كشف الثام , والخونسارى فى شرح الدروس » وغيرم من 
متأخرى المتأخر بنك حى ذاكعنب ف الجواهر (قده)مقال(قده) : بللا أجد 
فيه خلافأيا فى الصلاة . انتبى . وذلك للعسر والحرج المنفيين آية ورواية ؛ 
وبؤيده بل يدل عليه التعليل الوارد فى أخبار الصلاة , كا فى صميحة زرارة 
وأبى بصير فيمن كثر شك فى الصلاة بمد أن أى يهد بالمضنى فى شكه :. 
لا قعوتدوا الخبيث من أنفسك نقض الصلاة فتطمعوه , فان الشيطان خبيث 
يعتاد لما عوكد ٠‏ فليمض أحدى فى الوه ولا يكثرن نض الصلاة ٠‏ فانه إذا 
فعل ذلك مرات مم يعد اليه الشك , ثم قال : إعا بريد النيث أن يطاع فاذا 
"عصى لم يعد الىيأحدك , وقوله يه : إذا كثر عليك السهو فامض على صلاتئك 
فأنه بو شك أن مدعك فم ذلك من الشسطان , وصحبحة عبدالله بنسئآن عن 
الصادق ينهو قال قلت .له رجل ميتلى بالوضوء والصلاة وقلت هو رجل عاقل 
فقال أبو عبداقه ينهم وأى عقل له ؟! وهو يطبع الششيطان , فقلت له : 
وكيف يطيع الشيطان 5 فقال : سله هذا الذى يأتيه من أى شىء هو 5 فانه 
يقول لك من عمل الشمطان . 

قوله قده مسألة ا : ( التيمم الذى. هو بدل عن الوضوء لا يلحق ٠‏ 
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عن نحل المشكوك فيه وعدمه فع التجاوز رى قاعدة التجاوز و إن كان فى 
الاثناء , مثلا إذا شك بعد الشروع فى مسم الجبهة فى أنه ضرب ببديه على 
الارض أم لا هببى على أنه ضرب بماء وكذا إذا شك بعد الشروع والطرف 
الإمن ف الغسل أنه غسل رأسه أم لا , لا يعتنى به لسكن الاحوط الحاق 

المذكورات أيضأ بالوضوء . 

حكمه فى الاعتناء بالشيك ... الخ ) لا يخ انه بناءً على عموم هذه القاعدة أعنى 
قاعدة التجاوز وجريانها فى جميع أبوابالفقه من العبادات والمعاملات خرج 
منها الوضوء بأتفاق النص والفتوى ,» فلا تجرى فيه قاعدة التجاوز » فبل 
يلحق به الفسل والتيمم ء أو الفسل فيا إذا والى فيه أم لا مطلقاً ؟ وجوه 
بل أقرال : ( للأول ) الإجماع ووحدة المناط , ودلالة ذيل موئقة ابن 
أنى يعفور على أن الشك فى أثناء العمل معدير مطلقاً » والدكل منوع . 
أما الآولان : فواضم , واما الثالثة : فلمدمكرنها فىمقام يبان حك المنطوق 
حتى يجوز السك بالاطلاق فيه ضرورة كونها فى مقام بيارن المفهوم 
( واما الثاتى ) فالالحاق مع التوالى لما تقدم , وفيه ما تقدم , وأما عدم 
الالحاق مع الفصل بالمعتد به بين الاجراء عرفا , فلدعوى أن التفكيك بين 
الاجراء , يحم لكل جزهء بنظر العرف عملا مستقلا بنفسه , ومنفرداً على 
حياله » وملحوظاأ بذائه , وه وك ترى صغرا وكبراً . ( واما الثالك ) فهو 
مقتضى القاعدة وهو الاقوى , ( نعم ) لا يترك الاحتياط فى الرجوع 
والتدارك خروجأ عن مخالفة الشهرة الح-كمة عن طبارة تسخنا الم رتضى(قده) 
بالحاق التبمم والفسل بالوضوء , وعن خلاف جماعة من الاساطين م حق 
ذلك عن العلامة والشهيدين والحقق الثانى والسيد الطباطياق ( قده ) من 
التصريح باتحاد حكممم) , بل يظور من بعضبم أو نه من المسلمات . 
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(مسألة م؛ ) إذا عل بعد الفراغ من الوضوء أنه مسيم على الحائل أو 
ممم فى موضع الغسل أو غسل فى موضع المح ولسكن شك فى أنه هل كان 

هناك مسوغ لذلك من جبيرة أو ضرورة أو تقية أو لا بل فمل ذلك على غير 

هذا كله ان لم نقل ان قاعدة التجاوز مخصوصة باأصلاة . وإلا فلا 
إشكال فى مساواة الطبارات للوضوء والله العالم .. ظ 

قوله قده مسألة م : ( إذا عم بعد الفراغ من الوضوء انه مسح على 
الحائل... الخ ) لا يخق أن ما ذكره ( قده ) من الصحة فى الآمثلة المذكورة 
مبنى على عموم قاعدةالفرراغ وجزيانها فما لو شك ف الصحةلشدك فى كون المأنى 
به موظفأ ام لاك فى الامثلة المذكورة , ولا تختص بالشك قصحة الموظف 
وفساذه فارغاً ع نكونه موظفاً , والاقوى ما اختاره ( قده ) من جريانها ى 
اجميع , :بل حَتى فى صورة احتمال الترك عمداً اختتياراً واقتراحاً . 

ويدل عليه ( أولا ) اطلاق الأخبار . ( وثانياً) اطلاق الفتوى حيث 

أن الأصحاب ( قده ) اطلقوا القول بعدم الاعتناء بالشلك بعد الفراغ من 
العمل ول يستئنوا من مجراها فى باب الصلاة والوضوء وغيرهما شيا منالصور 
السابقة, ضرورة اف احتهال غفلتهم عنها أو ترك التعرض لامع عفوم 
الابتلاء بها فىغاية البعد ( وثالئاأ ) السيرة المستمرة القطعية ضرورة انه ما من 
أحد إذا التنفت الى أعماله الصادرة منه فى الاعصار السابقة مر عباداته 
ومعاملاته. إلا ويشك فى كثير منها » لاجل الجبل بأحكامها أو اقترانبا 
بأمور لوكان ملتفتا اليبا لكان شاكا ء ألا ترى ان جل العوام بل والعلماء 
غافلون عنكثير من الامور اللعتبرة فىالصلاة وغيرها من العبادات والمعاملات ‏ 
فى بدء أمره . “م يتجدد لهم الع بها شيئأ فشيئأ فلا بمكنهم الجرم باشتمال 
ما صدر منهم فى السابق علىهذه الشرائط ,. بل وكثير من الاجزاء أيضا النى 
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الوجه الشرعى ‏ الظاهر الصحة حملا للفعل علىااصحة لقاعدة الفراغ أو غيرها 
وكذا لو عل أنه مسيم بالماء الجديد ولم يمل أنه من جبة وجود المسوغ أولآ 
والادوط الاعادة فى ا جميع 5 


كانوا جاهلين بها مع أنا نراهم يبنون على الصحة ( ورابءأ ) ان غالب موارد 
الاحتياج الى هذه القاعدة إنما هو نلك الصور جزماً , ولا تختص بصورة 
الثنك فى صحة الموظف وفساده فارغأ ع نكونه موظفاً . ( وخامساً ) لزوم 
العسر والحرج لو لم نقل بذلك , وهما منفيان فى ااشريعة كنتابأ وسنة واجماعاً 
كا قرر فى محله , هذا وليس فى قبال هذه الوجوه سوى التعليل المستفاد من 
قوله كلا : هو حين توضأ أذكر منه حين يشك . حمث أن الظاهر منه ان 
وجه الخل على الصحة والقامية تقد.م الظاهر على الأصل ؛ ولذا علله غير 
واحد من الأعلام أيضأ بظبور الخال حيث أن العافل الكامل لا ينصرف عن 
العمل إلا بعد كاله واتمامه . 

(وفيه ) أولا : أنه يؤيد ماذكرناه ويشسد ما بنيناه من جر يانها فى 
الآمثلة المذكورة » فأن العاقل الكامل المريد لصحة عمله وافراغ ذمته 
لا ينصرف عزالموظف الشرعى الىغيره بدون عذر مسوغ . ( وثانيأ ) لو سم 
دلالته لكن جعمله قرينة على التصرف فى سائر الاخبار فرع كونه 
علة تامة منحصرة , ولأ طريق لاستفادة ذلك منه سوى الاطلاق ع ومن 
المعلوم انه غير مسوق لمقام البيان من هذه الجبة جزماً ( وثالثا ) لو سل ذلك 
ايضأ لكن المفروض انا علءمنا من الخارج بسبب ما.تقدم عدم انحصار العلة 
بذلك ( ورابعاً ) لو سل عدم العم بعدمه من الخارج , فلا ريب ولا شببة فى 
انه لا يقاوم ما تقدم من الآدلة دلالة وسندا ومعتضداً , :كيف..لا ومن 
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شك فى أنه أتمه على الوجه الصحيح أو لا , بل عدل عنه اختياراً أو 
اضطرارا , الظاهر عدم جريان قاعدة الفراغ 'فيجب الإنيان به لان مورد 
القاعدة ما إذا علمكونه بانيا على إنمام العمل وعازماً عليه إلا انه شاك فى إتيان 
الجرء الفلاتى أم لا , وف المفروض لا يعم ذلك , وبعبارة اخرى مورد 
القاعدة صورة ١<تهال‏ عر وض الذسمان لا احتهال العدول عن القصد . 
جملتها قاعدة العسر ونق الحرسج وهى حاكمة على جميع الا حكام الثابتة 

لموضوعاتها بعناوينها الآولية ع وما نحن فيه من هذا الباب , وأما احتياطه 
( قدس سره ) فى الاعادة فى ايع فبو لاحراز النجاة فان سبيلها الاحتياط 
والله العالم . 

.قوله قده مسسألة .و4 ؛: ( اذا تيقن أنه دخل فى الوضوء وألى ببعض 
أفماله ولكن ... ال ) لا يخق أن الشك بالأتمام إرنف حدث قبل تحقق 
ما هو آمارة للفراغ , فالآمى كا ذكره ( قده ) من عدم جريان قاعدة 
الفراغ » فيجب الانيان لعدم تحقق موضوعه وخروجه عن مورد أدلته , 
وامالو حدث بعد الدخول ف الغير أو الفصل الطويل فالظاهر جريان 
القاعدة لشمول أدلتها له وعدم خروجما عنه , خصوصاً مثل الصحيح : 
فارن دخله الشك ‏ يعنى فىشىء من وضوئه ما وصدره ‏ ودخل فى صلانه 
فليمض فى صلاته ولا شىء عليه » وصميح ابن مسم عن ألى جعفر ]28 
قال : كليا شككت فيه ما قد مضى فامضه كا هو ء وقوله يد فى الخبر : كلا 
مضى من صلاتك أو طهورك فذكرنه تذكراً فامضه . وموئقة ابن ألى يعفور 
عن أبى عبد الله يهو قال : اذا شككت فى ثىء من ألوضوء وقد دخلت فى 
غيره فليس شكك بثىء , اما الشك اذاكنت فى شىء لم بجزه . 


ح (١‏ فى شرائط الوضوء ) - 

( مسألة ٠‏ ) إذا شك فى وجود الحاجب وعدمه قبل الوضوه أو فى 
الاثناء وجب الفحص حتى يحصل البقين أو الظن بعدمه ان لم يكن مسبوقاً 
بالوجود ؛ وإلأ وجب تحصيل البقين ولا يك الظن , وانشك بعد الفراغ فى 
أنه كان موجوداً أم لا , بنى على عدمه ويصم وضوؤه , وكذا إذا نيقن 
أنه كان موجوداً , وشك فى أنه أزاله أو أرصل الماء تحته ام لا 7 نعم فى 
فى الحاجب الذى قد يصل الماء تحته ء وقد لا يصل اذا عل انه لم يكن ملتفتاً 
اليه حين الغسل , ولسكن شك فى أنه وصل الماء تحته من باب الاتفاق أم لا , 
يشكل جريان قاع دة الف راغ فيه فلا يترك الاحتماط بالإعادة وكذا اذا عل 
بوجود الداجب المعلوم أو المشكوك حجبه وشك فى كونه موجوداً حال 
الوضوء أو طرأ بعده فاه ينى على الصحة إلا إذا عم انه فى حال الوضوء لم 
يكن ملتفتأ اليه فان الاحوط الاعادة حمكئذ . 





221 37 :(اذاشك فى وجود الحاجب وعدمه قبل الوضوه 
أوفى الاثناء وجب الفحص ... الح ) لآن شغل الذمة اليقينى يستد الفراغ 
اليقينى ع واما اصالة عدم وجود الحاجب أو عدم حاجبية الموجود فلا ينفعان 
ولا مجديان فىاثئيات وصول الماء الىالبشرة ع لانهما هنالمثب تالذىلا نقول به 
وعليه يشكل الحك بعدمهاتكاءأ على الظن الغير المعتبر بل لابد من تحصيل اليقين 
بعدمه أو الظنالمعتبر كا ذكره (قده) فها لوكانمبوقا بالوجود , هذا كله فها 
لو كان الشكالمزبور قبل الوضوء أو فى الاثناء ء, وأما لو كان شك بعد الفراغ 
بنى على عدمه لقاعدة الفراغ وصح وضوؤه , وكذا لو نيقنانه كان موجوداً 
وشك ف انهأزاله وأوصل الماء تحته أم لا للقاعدة المذكورة ( نعم) إذا عل انه 
م يكن ماتفتاً اليه حين الغسل وشك فى انغساله ووصول الماء تحته يشكلجربان 





-4م؛؟ - ( العمل الابق فى شرح العروة الوثق ١)‏ ج» 
الوضوءكان قبل حدوثه أو بعده يبنى على الصحة لقاعدة الفراغ إلا اذا عم 
عدم :الالتفات اليه حين الوضوء فالآ <وط الاعادة حرائذ . 

( مسألة به ) أذا كان محل وضوئه من بدنه بحسا نترضأوشك إعد» 
فى أنه طهره ثم توضأ أم لا , بنى عل بقاء النجاسة قرجب غسله لما يأتى من 
الاعمال » وأما وضووه فحكوم بالصحة عملا بقاعدة الفراغ:الا مع علمه 
بعدم التفاته <ينالوضوء الىالطهارة والنجاسة ء وككذا لوكان عالمأ بنجاسة الماء 
الذى توضأ منه سابقاً عل الوضوء ويشك فى أنه طبره بالاتصال باكر أو 
بلمظر أم لا ء فان وضوءه محكوم بالصحة والماء محكوم بالنجاسة وبحب عليه 
غس لكل ما لافاه ‏ وكذا فى الفرضن الأول يحبغسل جمبع ما وصل اليه الماء 

حين الوضوء أو لاق محل التوضؤ مع الرطوية . 

القاعدة فيه م لعدم جريان التعليل المذكور فالقاعدة فيه م نكونه حينيتوضاً. 
أذكر منه حدين يشلك والله العالم . 

ظ قوله قده مسألة ١ه‏ 2054 وشك 
فى أن الوضوء كان قبل حدوثه , لت فود ذكره ( قده ) فى الفرضين 
المزبورين . 

ولدقده مسألة 9ه إذاكان محل وضوئه من بد نه نمسا. 1 الحم 
كاذ كره ( قده ) من صححة وضوئه لقاعدة الفراغ.ونحاسة امحل للاستصحاب » 
والمل بكذب أحدهما لا مع من جر يانهما لعدم اروم عخالفة عبلية من جر يانه 

وعلى :ما ذ ذ كر تبتى ا المذكورة ف المسألة . ظ 

( العمل الابق-10) 


اج فى شرائط الوضوه ) 4غ سس 
(مسألة جم) إذا شك بعد الصلاة فى الوضوء لها وعدمه بنى على صحتها 
لكته ححكوم بيققاء حدثه فييجب عليه الوضوء للصاواتالآنية , ولو كان الشبك 
فى اثناء الصلاة وجب الاستئئاف بعد الوضوء والآا<و ط الاتمام مع تلك 
الحالة م الاعادة بعد الوضوء . 
قوله قده مسألة مم : ( إذا شك بعد الصلاة فى الوضوء لها وعدمه ... 
الح ) لا يخق ان فى المسألة المذكورة صوراً : ش 
( الآولى ) ما لوكان متيقناً للحدث وغفل وذهل عن يقيئه هذا وضلى 
وبعد الف راغ النفت اليه واحتم لأنه قد تطبر بعده قيلبا » ولا روب ولاشبية 
منافى الحم بصحة صلائه , والمشمهور بينهم انه حدث بالنسية الى غيرها , 
أما الاول : فيدل عليه ( اولا ) قاعدة الفزاغ فى الصلاة لكون الشلك فيها 
بعده ( وثانياً ) اصالة الصحة ( وثالثأ ) قاعدة التجاوز بالنسبة الى الطهارة :من 
جبة شرطيءتها لمذه الصلاة » فانه شاك فما تعد جاوز محلها من هذه الجبة . 
( ورابعا) استصحاب عدم فعلية الام بها الثابت قبل عروض هذا الشنك . 
( وخامساً ) قاعدة التجاوز فى الصلاة إذا دخل فها هو مترتب عليهاً :ولو كان 
تعقيباً . ظ 
وأما انه حدث بالنسبة الى غيرها فقد استدل له باستصحاب الحدث 
أولا . وقاعدة الشغل ثانياً ع وقاعدة الشك ف امحل فى الوضوء بالنسبة الى 
صلاة اخرى ثالثأء ولا يخق ان الاستصحاب محكوم بقاعدة التجاوز , واما 
قاعدة الشغل فغير جارية مع.و جود المؤ منالفطى وهى قاعدة التجاوز . 
واما الثالك وهو أنه شك فاحل بالنسبة الى صلاة اخرى لم يشرع-بها 
وشك بعد المحل النسية الى ما شرع بها فلا يتم العد أن كآن مغاد هذه 
القاعدة.و جود ما يشك فى وججوده تنزيلا و أعيد أ وقد فر ض أنه جرج عن 





عند واي حت ( العمل الابق فى شرح العروة الوثق ) جم 

< (مسألة وه ) اذا تين بعد الوضوه أنه ترك منه جزءاً أو شرطأً أو 
أوجد مانأ “م تيدل :يقبنه بالشك يبنى على الصحة عملا بقاعدة الفراغ ولا 
يضرها اليقين بالبطلان بعد تبدله بالشك ولو تيقن بالصحة “م شك فيها فاولى 
بحر بان القاعدة . 
(مسألة مه ) إذا عل قبل مام المسحات أنه ترك غسل اليد اليسرى أو 
محله وتجاوزه فت التغزيل والتعبد المذكورين ع واما ملاحظةالنسبة المذكورةلثىء 
دونثىء فليس فأخبارالباب دلالة عليها ولا أثر منها فائباتها يحتاج الى دليل » 
فاطلاق التنزيلالمذكور بعد أن دخل فى مشروط به وتجاوز محله حجة بالنسبة 
اليه والى مشروط آخر بعد لم يدخل فيه , فعليه لا يحتاج الى تجديد الطبارة 
سواء كانت م1 الحدث أو الخبث »: وقد نبهنا على ما ذكرناهنا فى المسألة 
الخامسة من فصل. الإستنجاء فراجع » وان كان الإحتياط سبيل. النجاة 
والله العالم , وقد نهنا هناك فوص +7 ان هذا الإشكال [نا يتم بناءاً على ان 
مفاد القاعدة وجود ما يشك فى وجوده تنزيلا تعبداً » وأما ناءأ على عدم 
افادتها ذلك بل غاية ما تفده أنه وظيفة للشاك بعد تجاوز محله فالام كا 
ذكروه أعلى القه مقامبم من الاقتصار على صحة ما صلاه قبل عروض الشك, 
لانه القدر المتيقن دون غيره الذى لم يحزه » فعليه يحتاج الى تحديد الطبارة 
حدثية وخبكة واقه العالم . ! 

قوله قده مسألة 6ه : ( إذا قبقن بعد الوضوء انه ترك منه جزءاً ... 
الخ) الظاهر ان الآمى كا ذكره ( قده ) من جريان القاعدة المزبورة لتحقق 
موضوعبا وزؤال اليقين بالبطلان ونبدله بالشلك واقه العالم. 

قوله قده مسألة هه : ( إذا علم قبل تمام المسحات انه ترك غسل اليد 


حُْ0 ١ف‏ أحكام الجبائر ) ظ ؤأؤلأ لد 

شك فى ذلك فانى به وتم الوضوء ثم عل أنه كان غسله حتمل الحم بيطلان . 
الوضوء من جبةكون المسحات أو بعضها بالماء الجديد لسكن الآقوى صحته 
لان الغسلة الثانية مستحبة على الاقوى حتى ف اليد اليسرى فبذه اله..لة كانت 
مأموراً بها فى الواقع فبىمحسوبة من الغلة المستحبة ولا يضرها نية الوجوب 
كن الا<وط اعادة الوضوء لاحتهال اعتبار قصدكونها ثاننة فى استحباببا 
هذا ولو كان آنا بالغسلة الثانة المستحبة وصارت هذه ثالثة تمين البطلان ا 
ذ كر هن لزوم المسح ' الماء الجديد . 


فصل فى ى اعظام اجام 
. وهىالالواح الموضوعة عل االكسر والخرق والادوية الموضوعة , عل 
الجروح والقروح والدماميل ٠»‏ فالجرح ونحوه إما مكشوف أو بجبور وعللى 
التقديرين إما فموضمالغسل أو فى موضع المسم » ثم إما على بءضالعضو أو 
مامه أو نمام الأعضاء , ثم إما مكن غسل الحل أو مسحه أو لا يمكن , فان 
اليسرى ) الى قوله ( لان الغسلة الثانية مستحبة ... الخ) تق دم منا فى فصل 
مستحبات الوضوء التأمل فى استحباب الغسلة الثانية فالاحوط فى المسألة 

استيناف الوضوء لو قوع المسسيح بماء جديدء وألله العالم ٠:‏ 
قوله قده : ( فصل : فى أحكام الجبائر ... الح) لا يخق أن منكان 
فى موضع غسله جبيرة وهى ما يشد على العظام المنكسرة , أو على القروح 
والجروح ء أو يطل عل المذكورات أو يلصق بها فان أمكن نزعبا وغسل 
ما تحتها وجب غسله قطءأ بلا خلاف [نما الاشكال فى أنه هل يتعين النزع 
حينئذ ام لا ؟ ”ا عليه الاكثر وجمان ؛ وعلى الثانى فبل يتخير بين الغزع 
والتتكرير. والغمس ؟ أو بينهها وبين الغمس ؟ قولان .وان لم يمكنه اجراء. 


وهم (العمل الابق فى شرح العروة الوثق م4 2 سج 
أمكن ذلك بلا مشقة ولو بتكرار الماء عليه حتى يصل اليه لو كان عليه جميرة 
أو وضعه فى الماء حتّى يصل اليه بشرط أن يكون امحل والجبيرة طاهرين أو 
أمكن تطبيرهما وجب ذلك , وإن لم يمكن إما لضرر الماء أو للنجاسة وعدم 
امكان التطهير أو لعدم امكان إيصال الماء تحت الجبيرة ولا رفعها فانكان 
مكشوفاً يحب غسل أطرافه ووضع خرقة طاهرة عليه والمسح عليها مع 


الماء حتها بنزع أو تكرير أو مس مسح عليها وجوبأ عل المشبور » بل عن 
محى الخلاف والمعتبر والمنتهى والتذكرة والحبل المتين الاجماع عليه للحسان 
وغيرها ( فى ) الحسن الصادق يها المروى ف التهذيب عن الرجل اذا كان 
كسيرا كيف يصنع بالصلاة ؟ قال : إذا كان يتخوف على نفسه فليمسح على 
جبائره وليصل ( وق ) آخر المروى فى الكافى : عن الرجل تكوت به 
القرحة فى ذراعه أو نحو ذلك من موضع الوضوء فيعصبا بالخرقة ويتوضاً 
ويسم عليها اذا توضأ ؟ فقال : إنكان يؤذيه الماء فليمسم على الخرقة , 
وانكان لا يؤذيه الماء فلينزع الخرقة ثم ليغسلها ( وف ) ثالث : عن الدواء 
إذاكان على يدى الرجل له أن يمسح على طلى الدواء ؟ فقال : نعم يحزيه 
أن يمسم عليه ( وفى ) رابع : عثرت فانقطع ظفرى عات على اصبعى مرأرة 

فسكيف أصنع بالوضوء ؟ قال : يعرف هذا وأشياهه من كناب الله تعالى : 
( ما جعل عليكم فى الدبن من حرج ) امسح عليه ( وفى) الصحيح الرضوى 
المروى ف التبهذيب عن أبن الحجاج ع الك تكن هله الجبائر كيف 
يصنع بالوضوء » وعند غسل الجنابة » وغل اجمعة ؟ قال : يفسل ما وصل 

اليه 0 مما ظبر مما ليس عليه الجبائر وبدع ما سوى ذلك ما لاا يستطيع 
غسله , ولا يئزع الجبائر » ولا يعبث بجر احته ., وغيره المروى فى الكافى 


١‏ إ فى أحكام الجبائر ) ظ سس #اقا سم 
الرطوبة , وإن أمكنالمسيح عليه بلا وضع خرقة تعينذلك إن لم يمكن غسله كم 
هو المفروض , وإن 1 يمكن وضع الخرقة أيضأ اقتصر عل غسل أطرانه 
لكن الاحو ط ضم التيمم اليه وإن كان فى موضع المسح ولم يكن المس.م عليه 
كذلك يحب وضع خرفة طاهرة والمسم عليها بنداوة وإن لم يمكر# سقط 
وض اليه التيمم وإنكان مجبوراً وجب غسل أطرافه مع مراعاة الشرائط 
والتبذيب عن الصادق هد عر_# الجرحكيف يصنع صاحبه ؟ قال : 

يغسل مأ عر 

ولاه ينافى ما فى صحبم أبن الحجاج من 5 تعر ضّْه للمسعم على الجبيرة 
لامكان حمله حمله على كون المتكلم ينها فى مقام نق توهم وجوب غسل البشرة 
المستورة بالجبيرة 5 هر ظاهر سياقه من قوله ولا يزع الجباير ولا يعبث 
حراحته , وأما عدم وجوب المسح على الجبيرة والخرقة الملصقة بالجراءة على 
تقدير 8 نبا معصبة ببا فلا يستفادمنها إلا من حيث السكو تفمقام البيان وهو 
لا يقاوم ظهور الاخبار المتقدمة فى وجوب المسح عليها فيجب تقسيدها بتلك 
الآخبار . واما الخبر الآخير المروى فى الكافى والتبذيب المقتصر فيه على 
غسل ما حول الجرح فظاهره الجرح الممكثوف ٠‏ وأن أبيت عن ظهوره فى 
ذلك فهو طريق اجمع بينه وبين أخبار المسس على الجبيرة » لا بحملما على 
الاستحباب للجمع بينها "ا اليه يميل المقدس الأردبيلى وصاحب المدارك 
والذخيرة ؟ا حى عنهم , 

وأما الكسر وأخواه الممكشوفة الغير الجبورة فيك غسل ما حو ىا 
إن تعذر المسح على نفس العضو , وإلا مسح عليه على الأحوط , خلافا 
لظاهر بعضبم مم كفاية غسل ما <وها مطلقأ » سواء تعذر مسهم نفس 
العضو ام لإ ل وأما وضع طاهر. والمسح عليه فلم يدل عليه من الأخبار 6 


- 4ه» - ( العمل الابق ف شرح العروة الوثق ١)‏ جم 
الغسل والظاهر عدم تعين المسح حينئذ فيجوز الفسل أيضاً, والاحوط اجراء 
الماء عليه مع الإمكان بامرار اليدينمن دو نقصد الغس ل أوالمسم , ولا يلوم أن 
يكو نالمسح بنداوة الوضوء إذا كان ف موضع الفسل , ويلزم أن تصل الررطوبة 
الى مام الجبيرة ولا يك مجحرد النداوة , نعم لا يازم المداقة بايصال الماء الى 
الل والفرتج بل يك صدقالإستيعاب عرفا هذا كله إذا لم مكن رفعالجبيرة 
ديل , ولاوجه لقياسه على الثىء الموضوع على العضو الذى له نحو تعلق 

وارتياط بالعضو نحمث لا يعد غسله اجنباً عن غسله , ولعله من مرأتيه 
المإسورة 5 ساعد عليه العرف ٠‏ بل عله يمكن استفادته من بعض الاخبار, 
ودعا يستشم ذلك من بع ضاسئلة السائلين , فالحاق الخرقة الاجنبية به يحتاج 
الى دليل يا لا يح . 

ولوكان ظاهرها نساً فيهما - أى محل الفسل والمسم ‏ فالاولى بل قيل 
الواجب وضع طاهر عليها تم مسحه ا قالوه , للاجماع الى فى ظاهر 
المدارك وحى معتصم الفيض » ولاصالة بقاء الحدث , ولدخول هذا 
الموضوع في الجبائر فتشمله النصوص الآمرة بمسحبا . وعموم قاعدة الميسور 
(وفيه ) منع الاجماع وارتفاع الآصل بإطلاق الروايات المتقدمة الى 
لا اشعار فيها بذلك , ولان الجبيرة إنما رخص فى المسم عليها عند تعذر 
ايصال الماء الى ما تحتبا ع لصيرورتها بسبب ضرورة التداوى بها ولصوقها 
بالجسد كأنها منه , مخلاف وضع الخرقة . 

ويستفاد من بءض الصحاح جواز التيمم فى امثال هذا , ففى الصحيح 
الافرى يد المروى فى التبذيب : عن الجنب يكون به القروح قال : 
لا بأس ينبمم , وفى الصحبح الصادق ينهد : فى الرجل تصيبه الجنابة و به 
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والمسم على البشرة وإلا فالأحوط تعيئه بل لا عخلو عن قوة إذا ل يمكن غسه 
كاهو المفروض . والاحوط امع بين المسيم عل الجبيرة وعلى امحل أيضأ 
بعد رفعها , وإن لم يمكن المسمم على الجبيرة لنجاستها أو لمانع آخر فان أمكن 
وضع خرقةطاهرة عليها ومسحها يحب ذلك وإن ل يمكن ذلك أيضأ فالاحوط 

( مسألة ١‏ ) اذاكانت الجبيرة فى موضع المسم ول يمكن رفعها والمسحم 
على البشرة , للكن أمكن تك رار الماء الى أن يصل الى الحل , هل يتعين ذلك؟ 
أو يتعين المسم على الجبيرة ؟ وجبان ولا يقرك الاحتياط بالجمع . 


جروح وقروح أو بخاف على نفسه من البرد فقال :لا يغتسل ويتيمم , 
وفى الموئق فى الرجل تكون به القروح فى جسده فتصيبه الجنابة قال : يقيمم 
ونحوها غيرها . 

وربما يجمع بينها وبين ما تقدم بالتخبير بين الأمرين » ويشهد له نق 
البأس فى الصحيح المتقدم . وفى آخر : عرس الرجل تكون به القروح 
والجراحات فيجنب فقال : لا بأس بأن يتيمم ولا يغتسل . أو يحمل ذلك 
على ما إذا تضرر بغسل ما وها , وربما أشعر بذلكالصادق : قبل له ان فلانآً 
أصابته جنابة وهو مجدور فغسلوه فات فقال : قتلوه ألا سألوا ؟ ألا بمموهة 
إن شفاء الى" السؤال » وروى ذلك ف اللكسير والمبطون ء ونحوه غيره »ع 
والثاق أقرب » وأحوط منه امع بينهما والله العالم . 

قوله قده مسألة (١‏ إذاكانت الجبيرة فى موضع المسح ... الخ ) لايخق 
انه إذاكانت الجبيرة فى محل المسمم يتعين الصاق الماسسم بالعضو الواجب 'مسحه 
مع الإمكان . ولا يحزى عنه التسكرار حيكئذ بلا'خلاف , لعدم حصول 
الإمتثال إلا به » لدخول الالصاق فى مفهوم المسح . وإلا يمكن ذلك مسح 
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(مسألة ؟ ) إذاكانت الجبيرة مستوعبة لعضو واحد مرن الأعضاء 
فالظاهر جر يان الاحكام المذكورة وإنكانت مستوعبة لقام الاعضاء فالإجراء 
مشكل فلا يترك :الاحتياط بالبع بين الجبيرة والتيمم . 
( مسألة م ) إذا كانت الجبيرة فالماسح فسح عليها بدلا عى غسل احل» 
يحب أن يكون المسح به بتلك الرطوبة , أى الحاصلة عن المح على جبيرته . 


عليها قطعأ للاخبار السابقة . هذا إذا لم يمكن ايصال الماء الى البشرة بتكرار 
وتخليل ٠‏ واما اذا أمكن ذلك فظاهر كلام الا كثر واطلاق الآدلة مثل رواية 
عبد الأ على ذلك أيضأ » وان اللازم المسس عليها ولا يك التكرار , خلااً. 
قوله قده مسألة ٠‏ : ( إذاكانت الجبيرة مستوعبة لعضو واحد ... الح) 
الظاهر شهول اطلافات الآاخار والفتوى لصورة استيعاب الجبيرة لعضو 
مسو عبة لعام الاعضاء فالظاهر وجو ب التيمم دو زالطوار ة الناقصة 6 لانصر َف 
أخبار الجبيرة عن مثله وعدم مساعدة العرف على كون المأنى به هو المرتبة 
الناقصة من اماهية المأمور بها <تى يعمها قاعدة الميسون.والله العالم . 
قوله قده مسألة م : ( إذاكانت الجبيرة فى الماسمم ... الح ) [نما وجب 
الممسيم بتلك الرطوبة الحاصلة من المسح على جبيرته لما هو المستفاد من الآدلة 
والفتلوى من انتقال حم امحل الى الخال . ولماكان الحم مع عدم الجبيرة 
فى انحل المسمم ببلته ٠‏ فكذا إذاكان محبوراً ومسح عليه وجب المسح ببلة 
جبيرته على ما بحب مسحه من أعضاء الوضوء . 


( العمل الايق- 8 ) 
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( مسألة ع ) [نا ينتقل الى 3 عل الجبيرة إذا كانت فى مو وضع - 

8 مستوعية ماما بر القده مس علمبا ول وكان من. أخين الاصابع وأو 
ش الخنه ر الى. المفصل مكشوفاً وجب المح عليذلك واذا كانت مستوعبة عر ضص 
القدم مسح على البشرة ف الخط الطولى من الط رفين وعلمها ف محلا . 

( مسألة 6 ( إذا كان ف عدّر واحود جبائر متعددة يكب الغسل أو الج : 

فى فواضلبا . 

( مسألة + ) اذاكان بعض الاطراف الصحيم تحت الجبيرة فا كان 

المقدار المتعارف مسم عليها وانكان أزيد من المقدار المتعارف فان أمكن 





. قوله قده مسألة 4 : ( [تما ينتقل الى المسسم على الجبيرة ... الح ) حاصله 
انه إذاكانت الجبيرة مستوعية مو ضع المسميم مسامع عليها » وإلا مسح على 
الشرة » إذ لا ضرورة دعو اسح ميم فا مر جع اطلاق أدلة وجوب 
المسم عل البشرة . | 

قوله قده مسألة م : ري ال 
إنما وجب غسل أو مسح مأ ظور من العضو ومسي امجبور اقاعدة الميسور » 
وان الضرورات. تقدر بقدرها , ولا بعد تضمن صب ابن اوت 5 
الذكر لذلك . 

قوله قده مسألة > : ( إذا كان عش الاطراقااصسي " كدت الجيرة ... 
الح ) لا يخق ان ماكان من الآطراف من اوازم دخوله تحت الجيرة لفكه 
حكمها , واما إذا زاد. على ذلك فان أمكن رفعها وغسله ثم. وضعها والمسيح 
عليها وجب » وإلا يمكن رفعها فتارة مع ذلك « يتضرر بغسل ذلك .المقدار 
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رفهها رفسها وغسل المقدار الصحيح ثم وضعبا ومسح عليها وان لم يمكن ذلك 
مسيم عليها لسكن الاو ط طم التيمم أيضأ خصوصا اذا كان عدم امكان الغسل 
من جبة اضر ر القدر أأصحيح أيضاً بالماء . 
( مسألة 7 ) فى الجرح المكشوف اذا أراد وضع طاهر عليه ومسحه 
يجب أولا أن يغسل ما يمكن من أطرافه “م وضعه . 


الزائد على المتعارف , واخرى لا يتضرر بغسله سوى انه يتضرر برفع 
الجبيرة , وف الصورتين الاحوط ضر التيمم الى الطبارة الناقصة لخروج 
الفرض عن موضوع الجبيرة فلا يلحقه حكمها » بل هو من موضوع الضرر 
والتضرر باستعال الماء الذى تقدم حكمه فى الشرط السابع من فصل شرائط 
الوضوءه 3 وان.حكه التيمم لأ تقدم من الادلة ,7 ومتها كتصحة دأود بن 
سرحان عن الصادق هه : فى الرجل تصيبه الجنابة وبه جرح أو قرح أو 
يخاف على نفسه منالبرد فقال : لا يغتسل ويتيمم ‏ وهذا هو منشأ احتياط 
المصنف ( فده ) فى ضم التيمم الى الطبارة الناقصة , خصوصاً إذا كان عدم 
امكان الغسل من جهة تضرر القدر الصحيح وألله العالم . 
قوله قده مسألة ٠7‏ : ( ف الجرح المكشوف“إذا أراد وضم طاهر عليه 
ومسحه يحب أولا أن يفسل ... الخ ) إنما وجب غسل الاطراف أولا لثلا 
يازم ستره بوضع الطاهر على الجرح 7 مع أنه من الصحبح الذى يحب غسله , 
هذا مع انه لا دليل على جوازٍ الإكتفاء بالعملية المذكورة ٠‏ إذ دليل الجبيرة 
الكسر والجرح لا فى مثل ما تحن فيه , بل اللازم فما نحن فيه على ما تقتضيه 
القواعد الشرعية هو .وجوب غسل ما حول الجرح ال مكشوف والإكتفاء 


١ 4‏ ف أحكام اجبائر ) ووم سه 
02 (مسألةم )اذا أضر الماء باطراى الجرح أزيد من المقدار المتعارف' 
يشكلكفاية المسح على الجبيرة الى عليه أو يريد أن يضعها عليها فالأحوط 
غسل القدر الممكن والمسم على الجبيرة ثم التيهم , وأما المقدار المتعارف 
حسب العادة فغتفر . 

( مسألة و ) اذا لم يكن جرح ولا قرح ولاكسر , بل كارف يضره 
استعال الماء لمرض آخر الحم هو التيهم ا.كن الأاحوط م الوضوء فخ 

وضع خرقة والمسح عليها أيضاً مع الامكا نأو مع الاقتصار على ما يمكنغسله 

بذلك كا هو صريح بعض الاخبار , والاحو ط م التيمم لغفسل الاطراف 
لانه مشمول لاخباره باطلاقها , 

قوله قده مسألةم : ( إذا أضر الماء باطراف الجرح ... الخ ) منشأ 
الإشكال فُْ م التيمم وعدم كغاية المح على الجبيرة فى الصورة المفروضة 
هو ما تقدم قريياً فى المسألة السادسة من هذا الفصل من خروج الفرض من 
موضوع الجبيرة ليلحقه حكمما ٠‏ بل هو. من موضوع التضرر باستعال الماء 
وان ذلك حكه التيمم. 

قوله قده مسألة ه : (إذالم يكن جرح ولا فرح ولاكسر ... ال ) 
اما الحكم بوجوب التيمم فبو لاختصاص اخبار الجبيرة بخصوص المكسير 
والجريح والقربح ما هو صريح لسانها ع ولا تنتاول مطلق من يضره الماء مع 
عدم اطلاق تلك العناوين عليه . ولو عمت لما بق لأخبار التيمم مورد » 
واما الإحتياط فى ضم الوضوء اليه بوضع خخرقة أو غسل ما حوله فلعله 
لاحتيال اختصاص أخبار التيمم بما لا يمكن مسحه أو مسح خرقة تشد عليه, 
واماما أمكن فيه ذلك فيجب فيه ذلك لقاعدة الميسور كا هو أحد المحامل فى 
المع بين أخبار الطرفين . والظاهر ارب أقرب امحامل للجمع بين أخبار 
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( مسألة ٠١‏ ) اذا كان الجرح أو نحوه فى مكان آخر غير مواضع 
الوضوء (-كن نحيث يضر استعال الماء فى مواضعه أيضاً فالمتعين التيمم . ٠‏ 
(مسألة ١١‏ ) فى الرمد يتعين التيمم اذاكان استمال الماء مضراً مطلقاً . 
اما اذا أمكن غسل أطراف العين مر غير ضرر واتماكان يضر العين فقط 
فالاحوط المع بين الوضوء ‏ بغسل أطر افها ووضع خرقة علمها ومسحها - 
وبين التيمم . 
الطرفين , هو ان المراد بأخبار الجبيرة خصوص ماكان عليه ااجييرة م 
عده عرفأ موسور تلك الطمارة فق وقوه أو غسل بأن لا تستوعب الاعضاء 
كلها » بل لا تستوعب تمام العضو الواحد , فلا تتناول المكشوف الذى 
ليس بذى جبيرة وان كان كسراً أو جرحا , بل حكمه. أن يفسل ما حوله 
و ديكتق به , كا هو صريح بعض الآخبار أو التيمم لشمول أخباره باطلاقها 
, وعموم بدلبة التيمم للوضوء عند عدم الفنكن من الوضوء النام غير 
ما استؤنى من ذى الجبيرة , والأحوط ضم التيمم لفسل ما حوله الله العالم . 
قوله قده مسألة ٠١‏ : ( اذاكان الجرح أو وه فى مكارن آخر غير. 
موضع الوضوه ... الح) وجوب التيمم فى هذه الصورة متعين امول اخباره 
له وخروجه .عن-أخبار -الجبائر لاختصاصبا بما لد ف وضع الغسل 
أو المسح ظ 
20 قده مسألة ١١‏ : ( فى الرمد يتعينالتيمم إذا كان استعال الماء ا 
ا ال ( الام كا ذ ره لشمول أ خباره له وختروجه عن أخبار الجيائر 
واما 0 يضر بالعين فط , فى غسل أطرافها لاحتمال التعدى .من مورد 
النصوص المتقدمة فى الجروح المكشوفة الى الفرض المذكور . والإكتفاء 
بذلك بيتنقيح المناط. ,. أو التيمم لآنه مشمول لاخباره إذ هو مرنى. يضره 
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. ( مسألة ١‏ ) محل الفصد داخل ف الجروح فلو لم يمكن تطبيره أو كان 
مضرا يكنى المسمم على الوصلة النى عليه ان لم يكن أزيد من المتعارف وإلا 
حلبا وغسل المقدار الزائد “م شدهاء؟ أنه إنكان مكشوفا يضع عليه خرقة 
ونح عليها بعدغسل ما حوله : وا نكانت أطرافه نجسة طهرها , وأن لبيمكن 
تطويرها وكانت زائدة على القدر المتعارف جمع بين الجبيرة والتيمم .. 
إستعال الماء ع وهذا هو الآقرب والأحوط أعبالها معأ , وأما وضع خرقة . 
والمسح علمها فلا وجه له ولا دليل يدل عليه ولا إشعار به فى تلك الروايات 
بوجه , وأما. ماعلل به الك لذلك م وقعمنصاحبالرياض (قده) بقوله :تحصيلا 
للاقرب الى الحقيقة وخر وجأً عن الشدببة وطلأ للبراءة اليقينية , فانت خبير 
بما فمه فان تحصيل الآقرب الى الحقيقة بما م يقم عليه دليل شرعى ولا عقلى 
بل مقتضى القاعدة سقوط الأمور به عند تعذره كسقوط جرثه المتعذر ‏ 
واما الخروج عن الشببة فلا يكون سيب للوجوب هنا » لآن الخروج عنها 
ل يحب عند الشك ف الإنيان بالمكلف به بعد احراز أصل التكليف ولم 
ق هنا لآن الام إعا تعلق بعسل الوجوه والايدى ومس الجبائر عند 
تعذر ل الماء الى ما تحتها بصيرورتها بسبب ضرورة التداوى بها و لصوقها. 
بالجسد كأنها منه » وهذا مخلاف وضع الخرقة على هذا الوجه الذى ذكروه. 
وليس مأ من فيه هن ٠‏ ذلك فلا تكون الشبهة حيتئذ إلا من قبيل الشك بوت 
التكليف , فينفيه أصل البراءة , ومن هنا يءل ان طلب البراءة اليقينية فى 
مثل ما نحن فيه ليس واجبأ » فعد وجوب الوضع أقرب والقه العالم . 
قوله قده مسألة ١١‏ : ( *ل الفصد داحل ف الجروح ... ال ) أعم. 
لا اشكال فى دخوله فى الجروح فيجب المسح على الخرقة لوكان مشدوداً' 
وغسل ما حوله لوكان مكشوفاً , والاحدوط طم التيمم ابد واماوع 
خزقة والمنسم عليا خقد تقدم انه لا عين له فى الاخبار ولا أثر . / 
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(مسألة م١‏ ) لا نرق فى حك ااجبيرة بين أن يكون اجرح أو نحوه 

حدث باختماره على وجه الءصيان ام بغير اختياره . 

( مسألة 6 ) اذا كان شىء لاصةأ ببعض مواضع الوضوء همع عدم 
جرح أو نحوه ولم يمكن ازالته أو كان فيها حرج ومشقة لا تتحمل مثل القير 
ونحوه بحرى عليه حم الجبيرة والاحوط م التيمم أيضأ . 

قرله قده مسألة 9 : (لا فرق فى حك الجبيرة بين ... الخ) وذلك 
لاطلاق الآدلة . 

قوله قده مسألة ١‏ : ( إذاكانثىء لاصقاأ ببعض مواضع الوضوء ... 
الخ) اما إذاكانلاصقا لعذر فالظاهر عدم الخلاف بينهم فىاجراء حك الجبيرة 
عليه من نق التيمم » وان اختلفوا فىكفاية مسحه أو وجوب غسله , فانه 
وان كان غارجا عن مورد نصوص ااجبيرة » وللسكن يمكن التعدى منه اليه 
بتنقيم المناط ما اعترف به شيخ مشاخنا الانصارى فيطبارته على ما حك عنه. 

واما إذا الصق الحائل بالبشرة عبئاً من دون داع اليه أو التصق بها 
اتفافاً وتعذر نزعه ٠‏ فالظاهر انه كالصورة السابقة من اجراء حك الجبيرة 
عليه بالمعنى المتقدم من نق التبمم , وان اختلفوا فيه عين الخلاف المتقدم 
م نكفاية مسحه أو وجوب غسله , قال فى الجواهر : لعل الأقوى فالنظر 
قيام مطلق الحاجب مقام حجوبه مع تعذر الازالة لخبر المرارة . ولخوى حلم 
الجبائر بعد الغاه خصوصية المرض , وللقطع بفساد القول بوجوب التيمم 
بدل الغسل والوضوء لمن كان فى بدنه قطعة من قير مثلا مدى عمره وغير ذلك 
مما ِظور بالتأمل . انتبى . ويدل عليه <سنة الوشا قال سألت أيا الحسن 
يه عن الدواء اذاكان على يدى الرجل أيحزيه أن يمسح على طلاء الدواء ؟ 
فقال : نعم يحزيه أن يسح عليه , وما دل على المسح على الحناء فى حبيحة 


جح ظ ١‏ ف أحكام الجبائر ( 35 

( مسألة ٠6‏ ) اذا كان ظاهر الجبيرة طاهرا لا يضره نحاسة باطنه , 

( مسألة ١5‏ ) اذاكان ما على الجرح من الجبيرة مغصوبأ لا يحوز 
المسمح عليه ع بل يحب رفعه وتيديله وا نكان ظاهرها مياحأ وباطنها مخصويأ 
فان لم يعد مسح الظاهر تصرفا فه فلا يضر والا بطل , وان ل يمكن نز عه أو 
كان مضراً فان عد تالفأ يحوز المسيم عليه ٠‏ وعليه العوض ال والاحوط 
استرضاء المالك أيضاً أو لا . وانلم يعد تالفا وجب استرضاء المالك ولو 
مثل شراء أو اجارة ؛ ؤان لم »كن فالاحوط المع بينالوضوء ‏ بالاقتصار على 
غسل أطرافه ‏ وبين التيمم . 





مد بن مسلم عن أبى عبداقه يهو فى الرجل بحاق رأسه ثم يطليه بالحناء ثم 
رضأ للصلاة فقال 4 : لا بأس أن سح رأسه والحناء عليه 6 ورواية مر 
ابن يزيد قال ال فوق الخحناء على الضرورة « ثم م ظاهر دسئة الوشاء 
ْ فيا كان الطلاء لعد, ر بقرينة كونه دواءاً , 7 

قوله قده مسألة ٠6‏ ؛: ( اذا كان ظاهر الجبيرة طاه رأ لا يضر ي>اسة 
باطنه . آه ) والمستند أطلاق الادلة من الرواءات والاجماعات . 

قوله قده مسألة ١+‏ : ( إذاكان ما على الجرح مر اجميرة مخصوبا 
لا بحوز المسسم عليه ...ا ) بلا إشكال فى ذلك 1-كان النبى عن التصرف فى 
ملك الغير فلا يصم عبادة ‏ للحدرمة الموجية للفساد . واآما إذا كان ظاهرها 
مباحأ وباطنها مخصو ] لامر عدم البأس فى المسمم على الظاهر المباح , إذ 
لا يعد التصرف بالظاهر والمسمم عليه تصرفا بالباطن المغصوب, واما ماذكره 
فى بقية الفروض من المع بين الوضوء بالاقتصار على غسل أطرافه وبين 
التيمم , فالظاهر الذى تقتضيه القواعد هو كفاية الوضوء ؛ لآن المورد 


54م - ( العمل الابق فى شرح العروة الوئق ١)‏ سم 
كانت <ريرآ أو اي ب كن فالذى 
ضر هو بحاسة ظاهر هأ أو عصبءته . 


مورد الجبيرة وقد نعذر المسح علبيا المائع الشرعى فيسقهل » وبق عدأ 
من غسل ما حوهًا وغسل سائر اجزاء العضو وغسل باق الاعضاء ع.وليسدت 
أخبار التهم ناظرة الى صورة الجبيرة , والحاصل انه لماكاتف المسم على 
الجبيرة متعذراً شرعاً ببق الإكتفاء بغسل ما حولها يحم الادلة الدالة علىرعدم 
سقوط الميسور بالمعسور . 
( فان قلت ) انهم اتفقوا على ان من تعذر عليه الماء ابض الأعضاء 
ْ رجع الى التيمم. » ولا بشرع ل حت الو سوم النافصن 5 وما نحن فيه يصير 
من قبيل ما يكتّنى فيه بالناقص . 
( قلت ) معقد ذلك الاتفاق نما هو فيا لوكان الماء غير واف بغسل 
جميع الأعضاء وإلا فالمعروف ينهم فى الجرح الم.كشوف هو الاكتفاء 
بغسل ما حوله , لحسنة: الحلى ورواية عبدالقه بن سنان فلا يشمل معقد ذلك 
الاتفاق أمثال ما نحن فيه والله العالم . ْ 
07 قوله قده مسألة باو : ( لا يشترط وقواارن ناويات 
الصلاة فيه ... الخ )كا لو كانت من الحرير أو الذهب فلا بأس بالمسج “عليه 
لعدم النبى ٠‏ إذ ليس نفس التصرف فما ذكر محرماً , وانحرم [ما هو لبسه 
فى الصلاة بل مطلقا , وأين ذلك منحر مة المسسم عليه ؟ خصوصاً إذاكانت 
. الضرورة سوغت -«استصحابه فى الصلاة , وعلى كل فاطلاقات أدلة 
الجييرة تقتضيه . ! هْ 


العمل الايق -06) 


جَ؟ 0 (ف أحكام الجبائر م د 
( مسألة م١‏ ) مادام خوف الضرر اتا بأبحرى حك الجبيرة وإناحتمل 

البرء ولا تحب . الاعادة إذا تبين برق ه سابقاً هم لو ان البرء وزال “الخوف 
وجب رفعما . : 
(مسألة و١‏ ) إذا أمكن رة نع الجبيرة وغسل امحل لمكن كن رجا 
لفواتالوفت هل بحوز عم لالج 58 فيه اشكال » بل 0 عدمه. ووالمدولي 
الى التيمم . ظ 
قوله قذه مسألة م١‏ : ( ما دام خو ف الضرر باقيايحرى حك الجبيرة ... 
الح ) لا إشكال فى جريان حم الجبيرنة مع بقاء خوف الضرر وعدم انكشاف 
الخلاف , إذلا طريق الى احراز الضرر سواه , واما اذا تبين الخلااف 
وعدم الضرر واليرء سابقاً فيشكل الإكتفاء بذلك الوضوء , بل حكه اعادة . 
الوضوء , لآنه فى الواقع وظبفته الوضوء التام الحقيق , ومجرد خوفه 
لا حمله مكافاً. بما'هو خلاف الواقع ٠‏ غاية ما فى الباب انه كان. معذورآ 
مادام جاهلا ع .اذا انكشف الواقع رمه العمل عل مقتضاه , عم م 
مااذكره ( قده ) من عدم الإعادة فى هذه الصورة على أحد وجهين : 

( الأول ) دعوى ان الخوف موضوع لاحكام الجبائر واقعأ » لاطربق 
المدالضرر الواقى الذى هو الموضوعكا هو ظاهر الآدلة . 

( الثانى ( إشناوّه على اقتضاء الاص الظاهرى الاجر اء الذى هو خللاف 
التحقّيق , واما احتهال ركونه الى إطلاق رواية كلمب الاسدى قال ملت 
الصادق يهو عن الرجل اذا كان كسير كيف يصنع بالصلاة ؟ قال : ان 
كان يتخوف عل نفسه فلبمشمس جبائره وليصل » ففى اطلاقبا اشكال إذ ليس 
لها نظر من هذه الجمة و الله العالم . ْ 

قوله قده مسألة ١9‏ : ( اذا أمكن رفع الجبيرة وغسل امحل نكن كان 


١ 0‏ العمل الابق فى شرح العروة الوئق ) ١‏ 

( مسألة ٠.‏ ) الدواء الموضوع علٍ الجرح ونحوه اذا اختلط مع الدم 
وصار كالشىء الواحد ول يمكن رفعه بعد البرء بأنكان مستلزمأً اجرح امحل 
وخروج الدم , فانكان مستحيلا يحيثلا يصدق عليه الدم , بل صار كالجلد 
فا دام كذلك يحرى عليه حك الجبيرة وان لم إستحل كان كااجبيرة النجسة 
إضع عليه خرقة وعسم عليه . 

( مسألة ١؟)‏ قد عرفت أنه يك ف الفسل أفله بان بحرى الماء من 
جزء الى جرء آخر ولو باعانة اليد فلو وضع يده فى الماء وآخرجها ومسح 
بما ببق فيها من الرطوبة محل الغسل يك وفىكثير من الموارد هذا المقدار 
لا يضر خصوصاً اذاكان بالماء الحار؟واذا أجرى الماءكثيراً يضر فيتعين هذا 
موجبأ لفوات الوقت ... الح ) لا اشكال فى وجوب التيمم فى الفرض 
المذكور لاهمية الوقت , لخاله حال ما لو ضاق الوقت عرن. الوضوء التام فى. 
جواز التيمم كا دات عليه الابة والرواية واقتضته كليات الأصحاب وفتاويهم. 

قوله قده مسألة .؟ : ( الدواء الموضوع على الجرح ونحوه إذا اختاط 
مع الدم وصاز كالثىء الواحد ... الح) إما يحب اجراء حكم الجبيرة فى 
المسألة المفروضة من وجوب المسح عليه إذا عد" أجنبيا عن البشرة , اما إذا 
عد جزءا منها بان لا يصدق عليه الدم بلصار كالجلد؟! فرضه ( قده ) فيشكل 
اجراء حك الجبيرة عليه » بل الواجب غسلهكغسل سائر اجزاء العضو , 
نعم بجحب غسل ما حوله ان لم يصر كذلك لنجاسته ولا دليل على وضعالخرفة 
كا تقدم منا . 

قوله قده مسألة «١‏ : ( قد عرفت انه يكنى فى الفسل أقله . اخ 
الميزان هو صدق الغسل فى المغسول وان كان بأقل مرأتبه ٠‏ ولا ينتقل الى 
حك الجبيرة إلا بعد تعذر هذا النحو من العمل . 


١ 31‏ فى أحكام الجبائر م بو ل 
النحو من الغسل ولا يحوز الانتقال الى حك الجبيرة فاللازم أن يكورنف ‏ 

الانسان ماتفتا لهذه الدقة . 

( مسألة ا" ) اذا كان عل الجبيرة دسومة لا يضر بالمسمم عليها ان 
كانت طاهرة . 

( مسألة مم ) اذاكان العضو صميحاً لكن كان نجس ولم يمكن تطبيره 
لايحرى عليه حم الجرح بل يتعين التيمم , نعم لو كان عينالنجاسة لاصقة به 
ولم يمكن ازالتها جرى حك ااجبيرة والاحوط طم التيمم , 


قوله قده مسألة ؟ : ( إذاكان على الجبيرة دسومة لا يضر بالمس»م 
عليها ... الح ) وذلك لصدق المسم على الجبيرة عرفأ » وارف كان منشأ 
الإشكال أى احتمال كان . 

قوله قده مسألة مم : ( إذاكان العضو صحيحأ سكن كان نجس ... الح ) 
إما تعين عليه التيمم ا تقدم من الوجه ف المسألة التاسعة » وحاله قصور 
نصوص الجبيرة عن #كهوله ودخوله تحت عمومات بدلية التيمم عند عدم 
القسكن من استمال الماء , هذا اذالم يكن للنجاسة عين ع وامالو كان عين 
البجاسة لاصقة به .ول مكن إزالتها جرى عليه حم الجرح المكشوف من 
وجوب غسل ما حوله فانه وانكان غارجاً عن مورد النصوص المزبورة 
لكن يمكن التعدى عنه بتتقيم المناط والله العالم . 

. قوله قده مسألة ٠4‏ : ( لا يلزم تخفيف ما على الجرح من الجبيرة .. 
ال ) التخفيف بالخاء المعجمة لا بالحاء المهملة من الخفة . وهو تقليل طياتها , 
والوجه فى عدم اللزوم إطلاق الآدلة ٠‏ هذا فهالو صدق على ما هو فوق 


54 -. (العمل الآبق فى شرح العروة الوئق ١)‏ ج؟ 
المتعارف] أنه لا يحوز وضم شىء آخر عليها مع عدم الحاجة الآ أن يحسب 
جزءا منها بعد الو ضع . ظ 
( مسألة ه؟ ) الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث لا مبيح٠.‏ . 
( مسألة +؟ ) الفرق بينالجبيرة النى علىبحل الفسل والتى على بجل المسح 
من وجوه يستفاد مما تقدم : ( أحدها ) إن الآولى بدل السل والثانية 
بدل عن المسح ( الثانى ) إن ف الثانية بتعين المسمح وفى الآولى يحوز الغسل 
أيضأ على الأأقرى ( الثالث ) إنه يتعين فى الثاني كون المسم بالرطوبة الباقية ب فى 
المكف وبالتكف وف الآولى يحوز المسمح بأى شىءكان وبأى ماء ولو بالماء 
الخارجى (الر ابع)إنه وتعين ف الآولى استيعاب امحل إلا ما بينالخيوط والفرج. 
وف الثانية يك المسمى ( الخامس ) إن فى الآولى الاحمنن أن يصير 7 
بالغسل فى جر بان الماء مخلاف الثانية فالاحسن فيا أن لا يصير شبيباً بالغشل 
( السادس ) إن فى الآولى لا يكى جرد [إيصال النداوة حلاف الثانية حيتث أن 
الحر أو للتتجمل مثلا لالمدخليته فى الجير ازم رفعه , لعدم صدق الاسم 
الذى انيط به الحم . ولا أقل من الشك فلا يترتبٍ عليه الح والله العالم ٠‏ 
قؤله قده مسألة ه؟ : ( الوضوء معالجبيرة رافع للحدث لا مبيح .٠ه‏ ) 
وذلك لإطلاق” الوضوء :عليه فى لسان الآخبار , وظاهر الاطلاق الحقيقة 
فيثبت له غايات الوضوء لام على اختلافها ٍ ومنها ارامية لاما 
ا جه الدليل . 
قوله.قده مسألة +؟ : ( الفرق بين الجبيرة التى على محل الفسل .والى 
على .محل المسح من وجوه ...الخ ) حاصل الوجوه التسعة الفارقة هو.أنكل 
بدل ينبع حك مبدله وذلك هو ما يقنتضيه دليل البدلية والله العالم ٠ ٠‏ 


اخ" ( فى أحكام الجبائر ) ظ 1م ل 
المسح فيها يدل عن المسحم الذى يكنق فبه هذا المقدار ( السابع ) إنه لو كان عل 
الجبيزة رطوية زائدة لا يحب تجحفيفها فى الآولى مخلاف الثانية ( الثامن ) [نه 
يحب مراعاة الأعلى فالأعلى فى الآولى دوت الثانية ( التاسع ) إنه يتعين فى 
الثانية امرار الماسمم على الممسوح . بخلاف الآولى فيكت فيها بأى وجهكان. 

( مسألة بم ) لافرق ف أحكام الجبيرة .بين الوضوءات الواجب-ة 
والمستحية . 1 
( مسألة م؟ ) حك الجبائر فى الغس لكحكمها فى الوضوء واجبة ومندوبة 
وإنما الكلام فى أنه هل يتعين حينئذ الفسل ترتيبأ أو يجوز الإرتمامى أيضأ؟ 
.قوله قده مسآلة /م : ( لافرق. فى أحكام الجبيرة. بين الوضوءات ‏ 
الواجبة والمستحبة . 1ه ) وذلك لإطلاق دليلبا والفارق يحتاج الى دليل ٠‏ ... 
...قرله قده مسألةم؟ : ( حم الجبائر فى الغسل كحكببا فى الوضوء ... 
الخ ) وذلك لإطلاق جملة من أخبار الجبائر وخصوص ما عن فسير العياثبى 
عن امير المؤمنين يهو قال سألت رسول أنه وهتهع عن الجبائر نكون على 
الكسي ركيف يتوضأ صاجيبها ؟ وكيف يغتسل اذا أجنب ؟ قال : يحخزيه 
المسم عليها. فى الجنابة والوضوء ء الخير , وصديحة.ابن الحجاج عن ابى الجن 
نهد قال سألته عنالسكسير يكون به الجبائر أو يكو نبه الجر اح ة كيف يصئع 
بالوضوء ؟ وعند غسل ااجنابة وغسل المعة ؟ .قال ينهو :.يفسلما:وصلءاليه 
الغفسل مما ظمر ما ليس عليه الجبائر ويدع ماسوى ذلك مما لا يستطبم غسله, 
ولا.ينزع الجبائر ‏ ولا يعبث جراحته . فان مفادها عدم وجوب غسل مائلا. 
إستطبع غسله من البشرة » وأما سحكوتها عن وجوب المسح على الجبيرة. 
والخرقة الملصقة بالجراحة على تقدير كونها معصية بها فيستغاد من اخنبار أخر 
قوله قده : ( وإنما الكلام فى أنه.هل: يتعين-ينئذ الغسل ترتيباً ..: الج 


سافان - ( العمل الابق فى شرح العروة الوثق ) اج 
وعلى الثاتى هل ب أن يمسم على الجبيرة تحتالماء أو لا يحب ؟ الاقوىجوازه 

وعدم وجوب المسح وان كان الأحوط اختيار القرتيب وعلى فرض اختيار 
الإرماس فالأحوط المسم تحت الماء لكن جواز الارتماسى مشروط بعدم 
وجود مانع آخر من نحاسة العضو وسرايتها الى بقية الاعضاء أو كونه مضراً 
من جبة وصول الماء الى امحل . 

( مسألة 4؟ ) إذا كان على مواضع التيمم جرح أو قرح أو نحوهما 
فالحال فيه حال الوضوء ف الماسيح كان أو فى الممسوح . 

( مسألة .م ) فى جواز استيجار صاحب الجبيرة اشكال , 

لا أجد وجبأ لتعينه ولا للمسم على الجبيرة نحت الماء فى الارتماسى فقأ للا 

اختاره ( قده ) وأماما فى الأخبار من وجوب المسم على الجبيرة الذى هو 
منشأ احتهال المائن ( قده ) له فليس الغرض منه إلا إيصال الماء الى الجبيرة 
لفيامها مقام البشرة لا لموضوعية فى المسح عليها . 

قوله قده : ( اسكن جواز الارتماسى مشروط ... الخ ) لعل الوجه فيه 
هر الفرار عن احداث نجاسة زائدة على نحاسة العضو المجبور مع وجود 
المندوحة عنبا بالفسل الترتيى , وقد تقدم من هر( قده ) فى فصل الصلاة 
المتنجس ف المألة (؛) وجوب تخفيف النجاة ان لم يكن ازالتبا فبذلك 
المناط لا يحوز التسبب الى احداثها . 

قولدقده مسألة م : ( اذا كان على مواضعالتبمم جرح أو فرح ... الم) 
وذلك لما عفلوه من ان المتفاه من عموم الأخبار بدلية الجبيرة عن البشرة من 
غيد فرق بين الطبارات الثلاث . 

قوله قده مسألة ٠‏ : ( فى جواز استيجار صاحب ااجبيرة اشكال ... 
الح )لا وجه للاستشكال ف الإستيجار بناءأ على ما تقدم منه ( قده ) فى 


ج١١‏ ( فى أحكام الجبائر / وبا ب 
بل لا يبعد انفساخ الاجارة إذا طرأ العذر فى اثناء المدة هيع ضيق الوقت عن 
الاعام واشتراط المباشرة » بل اتيان قناء الصلوات عن نفسه لا يخلو عن 
إشكال مع كون العذر رجو الزوال وكذا بشكل كفاية تبرعه عن الغير . 

) مسألة )©١‏ إذا ار تفع عذر صاب الجبيرة لا يجب اعادة اأصلاة الى 
صلاها مع وضرء الجبيرة » وإن كان ف الوقت بلا إشكال , بل الأقوى 

المألة (6؟) من ان الوضوء معالجبيرة رافع لألحدثلا مبيس مبيم 2 وعل ما يأى 

منه ( قده ) فى المسألة ( )"١‏ من اقوائية عدم الإحتياج 5 التجديد بالذسبة الى 
الصلوات اللاحقة بعد البرء , وما ذاك إلا حال الوضوء مع الجبيرة حال 
غيره من الوضوءات الخالية عنها , نعم يتم ما ذكره فى هذه المسألة بناءأ على 
أن منصرف الإجارة غير هذا الوضوء اجبيرى , فمله لا يخوز للأاجير 
الإكتفاء به فى افراغ ذمته فى صورة عدم اقدام المستأجر عليه » أو يقال 
إن رافميته مختصة فى أحكام ذى ااجبيرة نفسه ولا تتمدى الى أحكام غيره 
ان قام بها ذو الجبيرة ٠‏ ويبق الإشكال عليهفى عدم كفايته فىقضاء الصاوات 
عن نفسه , مع ما يأفى منه فى المسألة الآئية من اقوانة جواز الصلوات 
الانئة بهذا الوضوء . 

قوله قده : ( بل لا يبعد انفساخ الاجارة .. الخ) وذلك قضاءاً لق 
الشرطية اذك أن القدرة عل العمل شرط ابتدانى فهو شرط استمرارى 
والله العالم . 

قوله قده مسألة "١‏ : (اذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة لا يحب اعادة. 
الصلاة ... ال ) اما عدم قضاء الصلاة فلا ريب فيه اذ هو المتيقّن من فصوص 
الياب ع وأما اعادتها فن المنتهبى اجماعنا على عدم أعادتهاما عن بعض العامة 
خلافا للشافى . اتتبى . وحكى عن البحار الاجماع على عدمها , كا هو 


واما .فى الموارد المشكوكة النىجمع فيها بين الجبيرة والتيمم فلا بد من الوضوء 
للاعمال الآنية لعدم معلومية صمة , وضوئه واذا ارتفع العذر فى أثناء الوضؤء 
وجب الاك ناف أو الود إلى غسل البشرة 5 الى مم على جبير ته إن 90 
الموالاة , ظ 

ظ سل )يجو الي اليد ل أل لوقدسع وس عد 
زوال العذر فى آخره 1 ومع عدم اليأس الاحوط التأخير , 


الحى عن * شرح المفاتييح لا يجب اعادتها اجماعاً » ويشكل ذلك بناءاً على عدم 
جواز البداز لذوى الاعذار خصوصاً مع رجاء الزوال فالآقرب حمل 
الاحمامات المدقو ل على عدم الاعادة على صورة ما اذا تنضيق الوقت بنظره » 
أو على صورة عدم الرجاءه وانكشف الخلاف فيبيا » ولولا الا جماع لكان 
اللقول بالإعادة حتى فى الصورتين المذكورتين أقرب لتوقف يقين البراءة عليه؛ 
ولانكشاف عدم الامص الواقى بها والله العالم . 
قوله قده :( واذا ارتضفع العذر فى أثناء الوضوء وجب الاستيناف ... 
الح ) وذلك لآنه ل يتم له الطبارة بعد فيصمم أن يخاطب بها على الوجه الذى 
يقتضيه حال الاختيار , بل يدعى انصراف النصوص عن الفرض والهالعالم . 
قوله قده مسألة +م :( يحوز اصاحب الجبيرة الصلاة أول الوقت ... 
ال) وذلك لاطلاقالسنة المستفيضة القاضية بشرعية الوضوء الجبيرى بمجرد 
دخول الوقت وارادة الصلاةكالوضوء الاختيارى ع مع أن ما فى التضيبق من 
اعمس والحرج ومنافاة اليسر الذى هو حكمة شرع المسم على الجبيرة » بل 
والتعذر عل كثير من الناس ىكثير من الأوقات » سسما بالنسبة الى العمشائين 
ْ ْ ( العمل الايق - 4 ) 


ع5" 3ف أحكام الجبائر» . ل ءلم 
0 .(مسألةسم)إذا اعتقد الضرر فى غسل البشرة فعمل بالجبيرة » ثمتبين 
عدم الضرر فى الواقع , أو اعتقد عدم الضرر ففسل العضو ثم تبين أنه كان 
مضراً وكان وظيفته الجبيرة » أو اعتقد إلضرر ومع ذلك ترك الجبيرة ثم نبين 
عدم الضرر وأن وظيفتة غسل البشرة» أو اعتقد عدم الضتزر ومع ذلك عل 
بالجبيرة “م تبين الضرر ٠‏ صمم وضووه ف ابميع بشرط 0 ار 
منه فى الاخيرتين والاخوط الاعادة فى أجميع . 
والمرضى والماجزين والفساء وغيرمم » وبا فيه من التغرير بترك الو 9 
وفوات فضيلة ادن الوقت الذى هو رضوان الله تعالى 8 وفوات النوافلٍ 
المرئبة سم نافلة المصرالى هى بعد الظور ونافلة المغرب الى هى بعدهاً 7 وبأنه 
اوكان لاشتهر لتوفر الدواعى اليه ' بل كأن ينبغى وصوله الى حد الضرورة 
ونحوها الى غير ذلك من الوجوه , والآ<وط التأخير مع عدم : العامن. 
المدلول عليه بةوله قده ( ومع عدم اللأس الاحوط التأخين . اه ) خروجا 
عن خلاف بعض من أو جب التأخير مع عدم اليأس أو مطلقا والله العالم . 
«قوله قده مسألة مم : ( إذا اعتقد الضرر فى غسل البشرة .. : الخ) 
يشكل الصحة ف الصورة الاولى بناءاً على عدم اقتضاء الاوامن الظاهر بة:عقلية 
كانت أو شرعية , للاجزاءما هو التحقيق , واما الصحة فى الصورة الثانة 
فالظاهر ابتناوها على.أن الأواس الاضطرارية إرفاققة تحفيفاً عن المكلفين., 
وان ملاك .المأمور به التام ثابت ء .فعليه يكون. تكليفه ‏ بالاعادة فى اأصورة 
المفروضة خلاف الارفاق , واما الصحة ف الثالثة. فابتناؤها على ان الاعتقاد 
طريق محضن لا مؤضوعية 'له سوى أنه عذر مادام لم ينكشف الواقع... واما 
الصحة فى الصورة الرابعة فلاتيانه بما هو وظيفته وتكليفه بالاعادة سد 
الارفاق.نه خلاف الارفاق , هذا:بناء على ما ذكره من امكان قصد . القربة 


ولام 2 ( العمل الا بق فى شمرح العروة الوثق ) اج 
( مسألة ) فى كل مورد يشلك فى أن وظفته الوضوء الجبيرى أو 
التيمم الاحوط المع بينهما ٠.‏ 
ير 
5 8 1 م 
فصل فى عام داك اقت 
المسلوس والمطون إما أن يكو نلها فترة تسسع أأصلاة والطبارة ولو 
بالإفتصار على خصوص الواجبات وترك جميع المستحبات أم لاء وعلى الثانى 
إما أن يكون خروج الحدث ف مقدار الصلاة مرتين أو ثلاث مثلاع أو هو 
متعصل ظ فؤالصورة الآولى يجب إتمانالصلاة ىتلك الفترة سواء كانت قْ أول 


الوقت أو وسطه أو آخره وإن لم تسع إلا لإنيان الواجبات اقتصر عليبا 
وترك جميع المستحبات فلو أنى بها فى غير تلك اافترة بطلت , فعم لو اتفق 





فى الصورتين الاخيرتين واه العالم . 

قرله فده مسألة ّم : ( ىكل مورد يشك فى أن وظيفته الوضوء 
الجبيرى أو التي.م الا<وط امع بينهها . ١ه‏ ) احتياطأ لازءأ قضاءا هق الم 
الاجمالى ولا وجه للتوقف فيه . ظ 

قوله قده : (فصل : فى حم داتم الحدث ... الخ) لايخقى أن 
المصنف تعرض ف هذا الفصل لصور ثلاث , وذكر لكل حكمها . 

( الا ولى ) ما لوكان للمسلوس والمبطون فترة تسع الطبارة واأصلاة 
هك فى هذه الصورة بوجوب إنيان الصلاة فى تلك الفترة .موا كانت آول 
الوقت أو وسطه أو آخره » 5 حك التصريح بذلك عن انحقق الثانى والشهيد 
الثاق وسبطه وكثير من المتأخرين نيعأ للتذكرة » بل ربا فسب ذلك .الى 
الاصداب , بل ربما ادعى اجماعهم عليه م قيل 5 ودايلبع زوال الضرورة 


جم م قٌْ م دانم الحدث ) 77 7 57 
عدم الخر وج والسلامة الى آخر الصلاة صحت اذا حصل منه قصد القر به 
وإذا وجب المبادرة لكور:] الفترة فى أول الوقت فأخر الى الآخر عصى 

لمكن صل'نه صحيحة 5 

وأما الصورة الثانية وهى ١‏ اذا لم تكن فترة واسعة إلا أنه لا يزيد على 
ص نان أو ثلاث أو أز يد عا لا مشقة ف الترضوٌ فى الآاثناء واليناء يتوضأ 

المقتضية للتخفيف فى نحو ذلك . سوى ما حكى عن المقدس الاردبيلل( قده) 

من عدم وجوب الانتظار وجواز ااصلاة له فى أول وقتها , لعموم أدلة 
الاوقات والصلاة وكون العذر موجبأ للتأخير غير ميقن » وللحرج والضيق 
فى التأخير المنفمان شرعأ , والاقرب ما اختاره المقدس من ثبوت الخطاب 
بالصلاة على هذا الحال , لما ذكره من الادلة . ولخصوص الاخبار الواردة 
فى الباب من عدم التعرض فيها لانتظار الفترة فى مقام البيان » كا سيتلى عليك 
قري <تى حديث : ماغلب اه على عباده فهو أولى بالعذر , وقوله يه : 
إذا لى يقدر على حبسه فالله أولى بالعذر فانه فى هذه الهال مغلوب عليه وغير 
قادر على حبسه , فشكل ما ذكره المصنف ( قده ) من قوله : فلو افى بها 
فى غير تلك الفترة بطلت » واما الصحة لو صلى فى غير تلك الفترة واتفق 
عدم الروج المشار اليه بآوله ( نعم ) الى قوله : ( حت إذا حصل منه قصد 
القربة ) فلاانكشاف انها من افراد المأمور به » واما ما ذكره من المصيان 
لو أخر عن تلك الفترة فلتفويته المأمور به التام » واما الصحة فلدخوله فى 
موضوع من لا فترة له فنشمله أدلته , هذا ولا يخنى حسن الاحتياط وإنتظار 
الفقرة خروجاً عن خلاف من ذكر والله العالم » 

واما ( الصورة الثانة ) التى ذكرها المصنف دقدهء وض : ماإذالم 
نكن فترة وامعة تسع الطوارة والصلاة , وليس الحدث متصلا بلا فقرة » 


- ون 2 ( العمل الابق فى شرح العروة الوثق ‏ ج١١‏ 
مبلة وبق على صلاته من غير فرق بين المساوس والمبطون , لكن الأحوط 
أن يصل صلاة أخرى بوضوء واحد خصوصاً فى المسلوس ., بل مبن) أمكن 
لا يترك هذا الاحتماط فيه . ْ 

' بل كان بفتر ات متعددة كالمر تيزو الثلاث والار بع م وقدهء فى هذه الصو رة 
اذا خرج منه ثىء توضأ بلا مبلة وبنى على صلاته » من غير فرق بين 
المسلوس والممطون ., وفكلا الحكمين من الوضوء والبناء وعدم الفرق بين 
المساوس والمبطون نظر , لقصور نصو صكل من البابين عن #موله لللآخر 
مع أنه ليس فى نصوص المسلوس ما فيه [شعار بالطبارة واليناء على صلانه. م 
نعم ذلك فنصوص المبطون , ولا وجه مل أحدهما علىالآخر , أما نصوص 
المسلوس فبى حسئة منصور بن حازم . قال : .قلت الآبى عبداله يهدٍ الرجل 
يقطنمنه البول ولا يقدر على حبسه ء قال فقال لى : إذا لم يقدر على حبسه 
الله أولى.بالعذر » يحمل خريطة , ورواية الحلى عن أبى عبد الله يه قال 
سئل عن .تقطير البول قال : يجحعل خريطة إذا صل. , وصحبحة حريز عن 
أنى عبداته يهو انه قال : إذاكان الرجل يقطر منه البول والدم إذاكارنف 
حين الصلاة. أخذكيساً وجعل فيه قطنأ “م علقه عليه وأدجل ذكره .فيه "م 
صل يجمع بين صلا الظور والعصر ٠‏ يؤخر الظبر ويعجل العصر بأذان 
وإقامتين ». ويؤخر المغرب ويعجل العشاء بأذان وإقامتين ٠‏ ويفعل ذلك فى 
الصبح وموثقة سماعة قال سألته عن رجل أخذه تقطير من فرجه إما دم أو 
غيره قال : فيضع خريطة وليتوضأ وليصل فاماذلك بلاء ايتلى به فلا يعيدن 
إلامن الحدث الذى يتوضأ منه » ومكاتبة عبدالرحمان قال : كتبت الى 
ظ أى الحسن يهلا فى الخصى بول فيلق من ذلك شدة ويرى البلل بعد البلل قال: 


جك ( سمدم اشتع) 1 البو 
وأما الصورة الثالثة وهى: أن بكون الحدث متصلا بلا فترة ‏ أو فترات 
بسيرة بحيث لو توضأ بعدكل' حدث وبى ازم الحرج يكن أن يتوضأ اسكل 
صلاة ولا يحوز أن يصلل صلاتين بو ضوء واحد نافلة كانتا أو فريضة أو 
مختلفة هذا إن أمكن إتءان بع ضكل: صلاة بذاك الوضوء » وأما إن لم يكن 
كذلك بلكان الحدث مستمراً بلا فترة يمكن إتيان ثىء من الصلاة معالطبارة 
فيجوز أن يصلى بوضوء واد صلوات عديدة وهو ل المتطور الى أن بجيئه 
جد ثآخر هننوم أو نوه أو خرج منه البول أو الغائْط على المتءارف امكن 
الاحوط فى هذه الصورة أيضأً الوضوء ا-كلصلاة والظاهر أن صاحب سلس 
الريح أيضأ كذلك , 0 


يتوضأ وينتضم ف النهار ملة قوأاحدة ع ولا عق عارك , من عب م تعر ض 
الاخبار المتلوة عليك للتوضو فى أثناء الصلاة والبناء » فضلا أن يكون بلا 
مبلة كا أنه لا تعرض فيها للمبطون فلا وجه خخ ل أحدهما على الآخر , ا انة لا 
تغر ض فيها لاننظار الفترة مع انها فى مقام الببان . 0 

( الصورة الثالثة ) التى 3 ها المصنف ( قده ) وهى أن يكون الحدث 
متصلا ,لا فترة . ال . وقد حم فى هذه الصورة الوضوء ! كل صلاة مع 
أن إطلاق الاخبار السابقة يدفعه , بل صريح بعضماأ الاكتفاء. بوضوه 0 
للصلاتين م فى صحيحة حر يز والله العالم , وأمامنل. به داء البطن ‏ وهو 
بالدحر ه يك فعلى تقدبر عدم كون الوضوء فعلا كثير ما-حيأ للصورة هو 
الوضوء فى أثناء الصلاة عند تجدد الحدث والبناء على ما مضى من صلاته”ى 
ويدل عليه موثقة أبن مسلم عن الباقر يْقهِدٍ قال : صاحب البطن الغالب نتوضا 
“م يرجع فى صلاته فيتم مأ بق » وفى صحيحة عنه أيضا قال ساعي: البطن 
الغالب يتوضأ ويينى غلى صلاته » وعليهها تحمل صحيحته الاخرى قال سأ ات 
أنا جعفر 0 عن الميطون فقال يبنى على صلانه . فآن أخيازق: يشر 


ولام 2 ( العمل الآبى فى شرح العروة الوثق ) 1-5 

( مسألة ١‏ ) يحب عليه المبادرة الى الصلاة بعد الوضوء بلا مبلة . 
( مسألة ؟) لا يحب عل المسلوس والبطون أن يتوضأ لقضاء التشبد 
والسجدة الماسمين بل يكفيهها وضوء ااصلاة التى نسيا فيها بل وكذا صلاة 
الإحتياط يكفيها وضوء اصلاة التى شلك فيها وانكان الاحوط الوضوء لها 





بعضها بدأ , وار احتمل فما البناء بلا وضوء . فعليه تحمل الموثقة 
والصحيحة الناصتان عل الوضوء على الاستحباب ٠‏ فيوافق أخبار المساوس 
فى انه لا يحب إلا وضوء واحد ء ولا يخق انه مورد الآخبار فما إذا كان 
للدبطون فترة تسع الطبارة و بعض أفعال الصلاة , على وجه لا يكون تجديد 
الطبارة عند كل حدث مؤدياأ الى الحرج , وإلا فلا يحب عليه إلا وضوء 
واحد عندكل صلاة , وأما ما تقتضيه القواعد فى كم سلس النوم أو الريح 
فبو لبحد بد الوضوء عند كل صلاة ا وكذا فى اثناثها عند تحدد الحدث , 
وذلك لقاعدة الشغل اليقينى حتى يعل الفراغ , ولا يعل إلا به » مالم يستلؤم 
فعلاكثيراً ماحماً للصورة , أو يؤدى الى الحرج فيكتق بالوضوء الواحد 
لكل صلاة لقوله يهو : ما غلب اله على عباده فهو أولى بالعذر , هذا 
والاحتاط طريق النجاة والله العالم . 
قوله قده مسألة ؟ : ( يحب عليه المادرة ... الح ) وذلك فى غير متصل 
الحدث : وممه فلا وجه للبيادرة . واما وجه الميبادرة ف غير متصله 
فبو للدخول فيها على طبارة وات لم يكن للمبادرة فى أخبار الباب 
ذكر ولا أثر. 
قوله قده مسألة ٠‏ : ( لا يحب على المسلوس والمبطون ... الح) أما 
الاكتفاء بوضوء الصلاة لقضاء التشبد والسجدة الماسيينفلكو نبها من اجزاء 
الصلاة لحككهما حكدا ؛ وأما صلاة الاحتماط فلأانها وانكانت بر ز خابينالجرئية 


ج١١‏ ْ ف ح دام الحدث / 1 
مع مراعاة عدم الفصل الطويل وعدم الاستدبار وأما النوافل فلا يكفيها 
وضوء فريضتها بل يشترط الوضوء لكل ركعتين منها . 

( مسألة م ) يحب على الم لوس التحفظ من تعدى بوله بكيس فيه قطن 
أو نحخوه والاحوط غسل الهشفة قبلكل صلاة وأما الكيس فلا يلزم تطبيره 
وان كانأحوط والمبطونأيضاً إن أمكن تحفظه عا بناسب يحب "ا انالاحوط 
تطبير لحل أيضأ إن أمكن من غير حرج . 

( مسألة ؛ ) فى لزوم معالجة السلن والبطن اشكال والاحوط المعالجة 
مع الامكان بسهولة , نعم لو أمكن التحفظ بكيفية خاصة مقدار اداء الصلاة 
وجب , وإنكان محتاجاً الى بذل مال . 








والصلاة المستقلة , واسكنها لماكانت مككلة للصلاة لحقها حم سائر اجزائهاء 
وأما النوافل فلماكانت صلوات مستقلة لزمفيها تجديد الوضوء بناءاً علىووجوب 
التجديد لكل صلاة وان لم يكن الخارج عل نحو الحدث الطبيعى . 

قوله قده مسألة م : ( يحب على المس.اوس التحفظ من ... الخ ) وذلك 
لما دل على شرطية الطهارة من الخبث مع ما دل عليه مر الاخبار الخاصة 
المتقدمة كوسنة منصور بن حازم وروابة الحلى وصحبحة حربز وموئقة 
سماعة , واما غسل الحشفة قبلكل صلاة فالذى يظبر هن أخبار الخريطة 
والكيس عدم اعتباره , إذ لم يتعرض يِهِدٍ لذلك مع انه فى مقام البيانء واما 
عدم اعتارغس ل المكيس قبلكلصلاة ؛ فللأنه من امحمول وما لا تتم الصلاة به 

قوله قده مسألة : : (ى لزوم معالجة السلس واليطن اشكال ... ا( 
وجبه من أن الطبارة من شرائْط الواجب المقتهنى ذلك لوجوب #صيله مع 
القدرة على العلاج » ودرب قيام السيرة على خلافه ممع عدم ألتعرض له فى 


,م ل العمل الابق فى شرح العروة الوثق ) ج # . 
... (مسألة ه ) قجواز صركتابة القرآن للبسلوس والمبطون بعد الوضوم” 
للصلاة مع فرض دوام الحدث وخروجه بعده اشكال حتى حال الصلاة إلا 
أن يكون المس واجبأ . 00 00 0 

. :( مسألة) مع احتهال الفترة الواسعة الحو طُ الصبر بل الاحوط 
الصير الى الفترة ا أخف مع المل بباء بل مع اتلها لتكن اللاقوى 
عدم وجو ١‏ نه , 

00 مسأاة )اذا اشتغل بالصلاة معالحدث باعتقاد عدم ا الواسعة 
: 0 الأثناء تبين و جودها قطع الصلاة واو ئبين بعد الصلاة أعادها . 


النصو ص الأمقتضى لعدم وجوبه وهو الأقرب . واما التحفظ مقدار أداء 
اأصلاة. فالاقرب وجوبه مع عدم المشقة اصدق عدم الإضطرار مع امكان 
التحفظ فى وقت إرادة الصلاة وألله العالم . 
قوله قده مسألة ه : ( فى جواز م سكتابة القرآن ؛.. ال) لا بن ان 
ندا غير الصلاة الى توضأ لما من فس كتابة القرآن ونحوه وجوه : 
ثالثها الجوناز حال ااصلاة.خاصة. , ولعل الاقرب بناءآ على حدثية الخارج منه 
بغير: الإخشار عدم جواز استباحة غيرها ٠‏ اقتصاراً .على المثيقن ». نعم لو 
وجب المسن ا احم بين ع ' ولا يبد إن الاترب 
الحزمة أيضأ والله العالم. ظ 
٠:‏ قوله قده نمسألة > : ( مع احتيال ١‏ الفترة الواسعة الأحوط الصير ... 
امل )"تقدم.منا فى:أول المبحث أن ظاهر الآدلة دم وجوب تار ةمع 
العم :بها , فعدم الوؤخوب مع احتيالها أولى والله العالم .: 
يه قده مسألة : ( إذا اشتغل بالصلاة مع الحدث ... الخ ) قد علم 
| 200 ( العمل الآابيق به70) . 


./ 


ج١١‏ ْ ( فى حك دائم الحدث ) سس ؤي لله 
(مسألةيم ) ذكر بعضهم أنه لو أمكنهما اتان الصلاة الاضطرارية 

ولو بان يقتصرا فى كل ركعة على أسبيحة ودومسا للركوع واأسجود مثل صلاة 
الغريق فالاحوط المع بينها وبين الكيفية السابقة ؛ وهذا وان كانحسناً لسكن 
وجوبه حل منع ع بل تك الكيفية السابقة . 

( مسألة 1 ) هن افراد دام الحدثك المستحاضة ومدمجىء حكبا 5 

( مسألة ٠‏ ) لايحب على المسلوس والممطون بعد برئهما قضاء مأ ٠ضى‏ 
من الصلوات , نعم اذا كان فى الوقت وجيت الاعادة . 

من المسألة السابقة ومما تقدم جواز الإشتغال بالصلاة مع العم بالفترة , ومع 

احتهالها فلا يحب القطع ولا الإعادة والله العالم . 

قوله قده مسألة يم :.(ذكر بعضهم أنه لو أمكنب) إئنان. الصلاة 
الإضطرازية ... الخ ) البعض المنقول عنه هو ابن ادرين ( قده ) ومن شاء 
فليراجع السرائر » ولسكن الاقوى ما ذكره المصنف من أن وجوبه محل منع 
بل الظاهر-من الادلة كفاية أن يصلى الصلاة المتعارفة والقه العالم . 

قوله قده مسألة » : ( من افراد دام الحدث المستحاضة و سميجىء 
حكنها ١‏ ١ه‏ ) ل جد فى لسان الاخبار من العناوين عنوان داتم الحدث حتى 
نبحث عن أفراده سعة وضيقاً ,م وإئما ا موجود عناوين خاصة مثل الم.لوس 
والميطون وااستحاضة ول-كل منها أحكام خاصة «ذكورة فى بابه . 

قوله قده مسألة ٠١‏ : (لاايحب عل المسلوس والمبطون بعد برثهما 
قضاء ... الخ ) وذلك لظبور نصوصه فى كفاية ما أنيا به وصحته واجزائه , 
وعدم تعرض نصوصهما لقضائه ‏ مع احتياجالقضاءالىأم جديد وذلك حت لو 
برء والوقت باق لا تقدم منا منكفاية ما أنى به لإطلاق أدلة الصلاة والاوقات 
وغير ذلك فراجع ٠‏ نعم الإحتياط طريق النجاة واقه العالم . 


- 0م (السل الايق ف شح العروةالرثق »© ج؟ 

( مسألة ٠١‏ ) من نذر أن يكون عل الوضوء داكا اذا دار مسلوساً أو 
مبطونا الأحوط تكرار الوضوء بمقدار لا يستلزم الحرج و ككف القول 
الال النذر وهو الاظبر 


فصل فى الدغسال 
والواجيمنها سمعة : غ-لالجنابة 2 والحخيض : واائفاس 6 والامتحاضة 
وهس الميت , وغسل الاموات ؛ والغسل الذى وجب بنذر ووه كان نذرغسل 
المعة أو غسل الزيارة أو الزيارة مع الغسل ‏ والفرق بينهما أن فى الآول إذا 
أراد الزيارة يحب أن يكون مع الغسل ولكن يحوز أن لا يزور أصلا وفى 


الثاتى يحب الزيارة فلا يجوز تركها وكذا إذا نذر الفسل لسائر الاعمال , الى 





< قوله قده مسألة ١١‏ : (هن نذر أن يكون على الوضوء داكأ ... ال) 
الاقرب إنحلال النذر فى المسألة المفروضة للمجزر عر 1ن الوفاء به الموجب 
لانحلاله إذ القدرة من الشرائط العامة وخصوص قوله ينهو : ما غلب الله 
على عباده فهو أولى بالعذر , هذا مع احتهال وجوبه عليه لاك وجوبه 
للصلاة ؛ مع ما عرفت من عدم الدليل على نق ناقضية البول والغائط فيها 
لعموم ما دل على ناقضيتهم) ٠‏ فيكتت به فى بر نذره حتى يحدث الحد ثالطبيعى 
م يحدده وهكذا واقه العالم . ظ 

قوله قده : (.فصل فى الأغسال : والواجب منها سبعة ... الخ ) سيق 
كل فى بابه مفصلا عون الله تمالى . 


خم ١‏ فى الأغسال م ملا ب 


ولحاي ل لصي جه ججو جي يي ل السب ل الما د ل مو مام مسيم ل مسين ممم 0-30 3-5 مسي و اسميمس 


( مسألة ١‏ ) النذر المتملق. لعل الزوارة و وها د بتصور . على وجوه : 

( الآول ) أن ينذر الزيارة مع الغسل فيجب عليه الغسل والزيارة واذا 
ترك أحدهما وجبت السكفارة . 

( الثاانى ) أن ينذر الغسل للزيارة عمنى أنه اذا أراد أن 1 

مع الغسل فاذاترك الزبارة لا كفارة عليه وإذا زار بلا سل وجيت عليه . 

(الثالث) أن ينذر غسلالزيارة منجزاً وحيئذ>ب عليهالزيارة ها إن 
لم يكن منذوراً مستقلا بل وجوبا من باب المقدمة. فلو تركهما وجيت كهارة 
واحدةوكذا لو ترك أحدهماولا يكف سةوطها اله ل فقط وإن كان من عزمه 
حينه أن يزورفلو تركها وجب تلانه إذا لم تقفعالزيارة بعده لم يكن غسل الزيارة 

قرله قده مسألة ١‏ : ( النذر المتعلق بغسل الزيارة ... ال ) قال قده. : 
( الأول : أن ينذر الزيارة مع الغسل ... ال ) بأعنى ان منذوره شىء واحد 
مقيد وهو الزيارة مقيدة بالفسل فلهذا لو تركهما أو ترك أحدهما لم يحب عليه 
إلا كفارة واحدة . إذاو ترك الزيارة فقدثرك ذات المنذور » ولو ترك 
الغسل فقد ترك قبد المنذور الذى يازم من تركه ترك المنذور ء اذ المنذور 
هو المقيد . < 

قوله قده ( الثاتى : أن ينذر الغسل للزيارة ... الح ) نعم بالمعنى الذى 
ذكره وهو ان المنذور الزيارة مع الفسل ان اتفقت , فلا تحب الزيارة لآنها 
غير منذورة ‏ فلا تجب عليه الكفارة لو ترك الزبارة , نعم لو زار ولم 
يغتسل وجبت عليه الكفارة لترك المنذور وهو مالو اتفقت الزيارة يغتسل 
لها وقد اتفقت . ظ 

قرله قده ( الثالثك : ان ينذر غسل الزيارة منجزأ ... الخ) فتجب 
الزبارة مقدمة لتحصيل الواجب المنجز , فلو تركبهما أو ترك أحدهما وجيت 





ب عم؟ سه إلا العمل الابق فى شرح العروة الوق ( ج31 
( الرابع ) أنينذر الفسل والزيارة فلو تركبها وجيت عليه كفارتان ولو 
ترك أحدهها فملله كفارة واخدة . 
( الخامس ) أن ينذر الفسل الذى بعده الزيارة والزيارة مع الغسل وعليه 
لو تركبما وجبت ككفارتان ولو ترك أحدهما فكذلك لآن المفروض تقميد كل 
بالآخر وكذا الحال فى نذر الغسل لسائر الاعمال . 


فصل فى غسل اناب 

وهى تحصل بامرين : ( الاول ) خروج المنى ولو فى حال النوم أو 
كغفارة واحدة , إذ بتركبما ترك الواجب المنذور وهو المفسل » وبترك ' 
الزيارة ترك لمقدمة الواجب الذى يازم من تركه ترك الواجب . . 

قوله قده ( الرابع : إن شذر الغسل والزيارة ...الخ ) فلو تركهم) 
وجبت علي هكفارتان إذكل منهها منذور مستقل بنفسه , فعم يشكل ما ذكره 
من قوله : ولو ترك أحدهما وجبت عليه كفارة واحدة فوا لوكاتف المتروك 
الزيارة , إذ لا يتعنون الغسل بغسل الزيارة مالم تقع بعده , لعم يم وجوب 
الكفارة الواحدة فما لو كان المتروك هو الغسل ٠‏ وأما لوكان المتروك هو 
الزيارة فيجب عليه كفارتان كا لو ثركا مع » إذ الفسل المأ به لم يتعنورن. 
بمنوان غسل الزيارة فبترك الزيارة تركهم) معأ . 

قوله قده (الخامس : أن ينذر الفسل الذى بعده الزيارة ... الخ) 
لا أجد فارقاً بينه وبين الوجه الآول فعليه لو تركهما أو ترك أ<دهها ' نجب 
إلا كفارة واحدة والله العالم . 

قوله قده : ( فصل فى غسل الجنابة : وهى تحصل بأمرين . 057 ان 
تمقق الجنابة بأحيد أمرين ( الآول ) الانزال لللنى الى خارج الجسد . فلو 





1 لإىغس ل الجام م 0 وود 
الاضطرار و إن كان بمقدار رأس الابرة سواء كان بالوطء أو .بغيره معالشهوة 
أو بدو نمأ عامها للصفات أو فاقداً لا مع العلم بكو نه منءأ وق حكه الرطوبة 

المشتببة الخارجة بعد الغسل مع عدم الاستبراء بالبول 


تحرك من الخصية ولم بخرج لم >نب » سواء كان هذا الإنزال من ذكر أو 
افى» بجاع أو غيره فى يقظة أو نوم 2 اجماعا فتوى ونصاً فى الرجل , 
واشتهارا تامأ فىالمرأة كاد أنيكر ناجماعاً , بل حى الاجماع عليه , وف الصخيم 
الصادق 00 المروى ف التوذيب كان على يهو لا يرى فى ثىء الغسل: :إلى 
الماء الأكبر , وف الحسن عن المفخذ عليه غسل"؟ قال : نعم إذا انزل ٠‏ 
وف الموثق عن الرجل يرى فى ثوبه المنى بعد ما يصبح ولم يكن رأى فى المنام 
أنه احتم , قال : فليغتسل وليغسل ثوبه ويعيد صلاته , وفى الصحينح 
المروى ف التهذيب عن المزأة ترى أن الرجل يحامعها فى المنام فى فرجها حتى 
تنزل قال : تغنسل , وفى آخر عن المرأة ترى فى منامها ما يرى الرجل عليبا 
غسل ؟ قال : نعم ولا تحدئوهن فيتخذنه عله , وفى ثالث عن المرأة ترى 
فى المنام ما يرى الرجل قال : إن أنزلت فعليها الغسل ؛ وان لم تنزل فليس 
عليها الغسل , ونحوهاكثير ولكن بأزائها ما يدل على نق الغسل عنبا .اذا 
أمنت من غير جماع '. كا عن ظاهر المقنع للصحيح الصادق :. الرجل ضع 
ذكره على فرج المرأة فيمنى عليها غسل ؟ فقال : ان أصابها من الماء..ثىء 
فلتغسله , وليس عليها ثىء , إلا أن يدخله , قلت فان أمنت هى ولم يدخله؟ ٠‏ 
قال : ليس عليها الفسل , وفى آخر المرأة تحتل فى المنام فتهريق الماء الاعظم؟ 
قال : ليس عليها غسل ٠‏ وى ابر فلت له هل عل المرأة غسل .من جنابتها 
إذا لى يأنها الرجل ؟ قال.: لا وأيكم برضى أو يصبر على ذلك أن يرى ابذته 


ؤم ١‏ العمل الأبق فى شرح العروة الوثق 6 ج١١‏ 
ولاه فرق بين خروجه مناتخرج الممتاد أو غيره , والمعتير خخروجه المخارج 

البدن فلو تحرك من عحله ول بمخرج لم يوجب الجنابة » وأن يكون منه فلو 
رج من المرأة منىالرجل لا يوجب جنابتها إلا مع العم باختلاطه عنيكها 6 


أو اختهأو أمه أو زرجته أو أ<داً من قرابته قامة تغتسل 5 فيقول مالك ؟ 
فتقول : احتلمت وليس ا بعل , ثم قال + لا ليس عليون ذلك » وقد 
وضع انه ذلك عليكم , قال تعالى : ( وانكتتم جدأ فاطوروا ) ولم يقل 
ذلك لمن ونحوها غيرها » وحيئئذ فتحمل الاخبار الآولة على الاستحياب 
وهو قوى اولا عمل الاصماب , مع انهذه الاخبار بمرأى منهم ومسمع وهم 
الواسطة فى ايصاها الينا ٠‏ جزام اله خير جزاء الحسنين ء فالعمل بالإحتياط 
فى المورد متعين لازم وأ العالم . 

قوله قده : ( ولافرق بين خروجه من احرج المعتاد أو غيره .. الخ) 
ومستنده ( قده ) فى ذلك اطلاق الادلة مخروج الماء الأعظم من حيث ذاه من 
غير اعتبار وصف فيه , وفيه نظر بل مئع , لانصراف المطلقات الىالمتمارف 
الممتاد مع أصالة راءة الذمة فم عدأه من وجوب الغسل . أعم لو انسد 
الموضع المعتاد وصار غيره معتادأ جرى عليه الك والله العالم . 

قرله قده : ( والمعتبر خروجله الى خارج البدن ... ال ) لظاهر 
النصوص والفتاوى ء بل صريح بعضبا . 

قرله قده : ( وان يكون منه فلو خرج من المرأة منى الرجل . .الخ( 
وذلك م تدل عليه صميحة سلمان بن عالد المتضمئة للسؤال عن المرأة رج 
نا عو من بعد الذسل فقال : لاتعيد , وعلله بأن ما بخرج من المرأة [ما 
هو ماء الرجل ؛ وصحيحة منصور مثلما » ورواية عبدالرحمان البصرى قال 


ج١١ ١‏ فى غسل الجنابة ) بم ب 
فع اجتماع هذه الصفات يحم بكونه منيأ وإن لم يعم بذلك ومع عدم اجتماعبا 
ولو بفقد واحد منها لايح به إلا إذا حصل العلل ٠‏ وف المرأة والمريض 

يك اجتماع صفتين وهما الشهو ة والفتور . ظ 


سألت أبا عبدانقه بهد عن المرأة تغتسل من الجنابة ثم ترى نطفة الرجل بعد 
ذلك هل علبها غسل ؟ فقال : لا . 
قوله قده : ( اذا شك فى خارج انه منى ام لا اختبر ... الح )ما يفصم 
عن ذلك صحمحة عل بن جهفر ع ناخيه مومى يِه قال سألته عن ألر جل بلعب مع 
المرأة ويقبلها فيخرج منه المنى فها عليه ؟ قال : اذا جاءت الشهوة ودفع 
وفتر خروجه فعليه الغسل , وأن كان إما هو شىء لم يحد له فترة ولا شبوة 
فلا بأس . ( 
قوله قده : ( وف المرأة والمريض يكن اجتياع صفتين ... ال ) أما 
المريض فلصحيحة ابن أبى يعفور عن أبى عبداقه. يت قال قلت له الرجل يرى 
فى المنام ويجدالشهوة فيستيقظ فينظر فلا يحد شيئاً نم يمكث الحموينى بعد فيخرج 
قال : أن كانم يضأ ليغةل » وانلم يكن مريضأ فلا ثىء عليه , فلت فا فرق 
ينهم ؟ قال : لان الرجل اذا كان صحداً جاء الماء. بدفقة قوية , وان كانمريضاً 
بحىء إلا بعد وصبحة معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبداقه يقد عن الرجل 
احتل فلما اتنبهدوجد بللا قليلا قال : ليس بثىء إلا أنيكونم يضاً فانه يضعف 
فعليه الفسل , وصحيحة زرارة قال : إذاكةت مريضاً فاصابتك شبوة فانه ربا 
كان هو الدافق لكنه يجى. يحمئا ضعفا ليس له قوة لكان مرضك ساعة بعد 
ساعة قليلا قليلا فاغتسل منه , هذا فى المر يض 


-4خم؟ - ( العمل الابق فى شرح العروة الوثق 4 ج32 

. ( الثانى ) اجماع وإن لم ينزل ولو بادغال الحشفة , أر مقدارها مون 
مقطوعما فالقبل أو الدبر من غير فرق بين الواطى والموطوء والرجلوالمرأة 
والصغير والكدير والحى والميت والإختيار والاضطرار , فالنوم أواليقظة 
وأما المرأة فل تذعر ض 7 صر ص الياب فالظاهر عدم الفرق سن الرجل 
والمرأة فى الاحكام المذكررة , ففى حال متها لا يحب عليها الغسل مع 
الاشتباه إلا إذا اجتمءت الآوصاف ااثلائة المذكورة النى هى طريق علبى 
لمعرفة المنى بشمادة الشرع والعرف . وف حال مرضها كفت الششهوة للاخبار 
المتقدمة , واختصاص موردها بالرجللا يوجب قصر الحك عليه , خصوصاً 
مع عموم العلة المنصوصة المقتضية لعموم الح , نعم ريما يقال بكفاية الشهوة 
قْ حقها مطلقا تعيداً ولو ف حال كردم لاستفاضة الاخبار أنه إذا أنزلت 
المرأة من شيو فعليا الغسل , ولكن الإنصاف ان هذه الاخباز مسوفة 
لبيان أن عليها الغسل بالانزال . وان تقييد الموضوع عا أنزلته عن شهوة 
إعا هو لكو نبا طر م عاديا العم بتحقق الموضوع » وكونها كذلك مائعاً من 
ظبورها قَْ أرادة التعيد بطر وقبة الشورة فىالافراد أ نادرة الى لا عصل بسبيهاأ 
لمم بكرن هر الماء 6 ولمكن الاحتياط ف حقها ما لا ينبغى تركه 
7 فلم ( الثاى : اجماع وأنْم نزل , اك 9 عق ان إيلاج المشفة 
أو.قدرها من مقطوعبا فاعلا أو مفعولا فى 526 ' أو ميت 0 أنزل أو م 
ونزل موجب للغسل إجماءا يا فى المدارك وشرح الدروس » للصحيح الرضوى 
ع ف الرجل يجامع المرأة قريباً من القرج فلا وزلان, هى بحب الغسل. 3 
فال : إذا التق الختا نان ققد وجب الغسل ٠‏ فقلأت التقاء الختانن هو عمو + ب 
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حت لو أدخطت حشفة طفل رضيع فانيه) بجنيان وكذا 1 أدخلت ذكر مرت 
الحشفة ؟ قال 0 »وف آخر : إذا وقع التان على الختان فقد وجب 
الفسل البكر وغير البكر , ونحوهماكثير . 
واما الدبر فايحابه الغسل عل الفاعل والمفعول وان ل يفول فهو المشوور 
بل ادعى المرتضى عليه إجماع المسامين , بلكونه ضرورى الدين خلاناً 
الشيخ فى الاستبصار وظاهر النباية فى دير المرأة , كا عن ظاهر الصدوق . 
وسلار فل يوجبوه , لإصالة براءة الذمة واصالة عدم انتقاض الطبارة ؛ 
وأظاهر الصحيح المروى ف التبذيب عن الحلى قال : سثل أبو عبداته ينه 
عن الرجل يصيب المرأة فيا دون الفرج أعليها غسل ان هو أنزل ولم تنزل 
هى ؟ قال : ليس عليها غسل , وإن هو لم ينزل لين عليه غسل » وصريح 
المرفوع المروى ف النهذيب عن الصادق يهم قال : إذا أنى الرجل المرأة فى 
دبرها فل ينزل فلا غسل عليهم) » فان أنزل فمليه الغسل ولا غسل عليها , 
وعورض بادعاء السيد الإجماع ,' بل الضرورة على الوجوب ء ودلالةبعض 
الغمرمات عليه كالصحبم الزرارى الباقرى المروى فى التبذيب قال : جمع 
عمر بن المخطاب أصحاب النى وتيية : فقال ما تقولون ف الرجل يأ أهله 
فنخالطماولا يغزل ؟ فقالت الافصار: الماء منالماء ؛ وقالالمهاجرون : إذا التق 
الختانارن فقد وجب عليه الفسل , فقال عمر لعلى يتهوٍ ما تقول يا آبا الحسن؟ 
فقال على ينهد : -أتوجبون عليه الحد والرجم ولا توجبون عليه صاءاً من 
ماء الحديثك , حيث انكر عليبم وجوب الحد دون الغسل وفنه دلالة على 
متابعته له فى الوجوب والحد واجب هنا اجماعأ نصأ وفتوئ فيجب الغسل » 
وبالمرسل المروى فى الاستيصار عن حفص بن سوفة عمن أخبره عن الصادق 
يه عن الرجل يأنى أهله من خلفهاقال : هو أحد المأتيين فيه الفسل , 


اك لع 00 0 ان 0 
والوضوء ان كان 30 حدثا بالاصغر . 


وهو نص فى وجوبه على الرجل خاصة , والروايات الآخر فى ننى وجوبه 
عل المرأة بلا معارض ظ فاربما يدعى ابلمع بين الآدلة بذلك ' وهو مع كونه 
خرقا للاجماع المركب لا تلتئم عليه جمبع الآدلة , فالاحوط الآئيان بالغسل 
ا اختّاره المصنف ( قده ) . 

وكذا الخلاف فى دبر الغلام , فالسيد وجماعة على الوجوب للاجماع 
المركب قال السيد ؛ كل من أوجب الغسل بالغيبوبة فى دبر المرأة أوجبه فى 
دبر الذكر ولقوله يهو أتوجبون عليه الجلد والرجم ولا توجبون عليه صاعا 
من ماء , وقوله هد إذا أدخله وجب الغسل , وامحقق فى المعتير على المدم 
للاصل وعدم النص , ومفهوم قوله : إذا التق الختانان » ولا نص فيه 
ولذا تردد فيه جماعة كا عن المبسوط ويختصر النافع . 

وما فى فرج البهيمة بدون إنزال ففبه قولان الوجوب "ا عن السيد 
وصوم المبسوط وانختلف والذكرى للانكار والإدعال المتقدمين , والعدم 
كا عن الخلاف والجامع والمءتير لللأصل وعدم الاصٍ ؛, وحمل الإطلاق 
عل المتعارف . 

وظاهر كلام جملة من الاصاب فى وطء الميت لما تقدم من الاطلاقات 
والعمومات , وما دل على ان حرمة المت كحرمة الى . 

وهل يتعلق الحم بايلاج الصى والصبية ؟ لعموم قوله إذا التق 
الختانان وإذا أدخله , أم لا ؟ لاصالة البراءة وظبور الآدلة فى المكلفين » 
قولان استقرب أولا فى الدروس , وتظبر الثرة فى منعهم من المساجد ومس 


١ 5-5‏ ففغسل الجنابة ) هم - 
. والوطء فى دبر الخثى موجب للجنابة دون قبلما إلا مع الانزال فيجب المسل 
عليه دونها إلا ان تنزل هى ايِضأ . ولو ادخلت الخنئ فى الرجل أو الاثى مع 
عدم الانزال لا يحبااغسل على الواطىء ولا على الموطوء؛ واذا أدخل الرجل 
والخنى 6 والخنبى بالا فى وجب الغسسل عل الى دون الرجل والانى 5 





المصحف وقراءة المزاكم , ووجوب الفسل عاءهم بعد البلوغ » ولو كان 
أحد الطرفين بالغ وجب عليه قطماً . 

قوله قده : ( والوط. فى دبر الختثى ... الح ) للعلم بانه وطء فالفريج 
دون قبلبا , لجوازكونا ثقبة كساير ثقوب البدن إلا مع الإنزال , فيجب 
على الواسىء مر_#ى حيث الإنزال » ولا يحب على الموطوثة لعدم العلم بانها 
وطدت بفرجها , بل لجواز كونها ثقبة زائدة . 

قوله قده : ( ولو ادخلت الختثى ... الخ ) لعدم العلل بان ما أدخلتهق 
الرجل أو الاثثى آلة رجولية » لجواز أن يكون ساءة زائدة , خالا كحال 
مالو أدخلت أصيعها , وكا لا يحب عليها الغسل من حسث انها واطئةٌ لاب 
على الموطوء ذكراً كان أو انث لعدم العم بان الالة المدخلة فيا آلة رجولية , 
بل لجواز أن نكون سلعة زائدة . 

قوله قده : ( ولو دخل الرجل بالخنثى والخنتى بالاثى ... ال) [ا 
وجب الغسل على الختى للعل يحنابتها ع امامن حيث انها واطئة أو من حيث 
انها موطوئة , إذ على فرض رجوليتها فقد وطأت . وعلى فرض أنوثيتها 
فقد و طئت » واما عدم وجوب الفسل على الرجل فلعدم العلل بان ما وطئه 
فرجا لجوازكونها ثقبة , وكذلك عدم وجوب الغسل على الانثى لعدم الم 
أن آلة الوطء آلة رجولية لجوازكونها سلعة زائدة والقه العالم . 


+ؤ» 0( العمل البق فى شرح العروة الوق 6 ١‏ 
( مسألة ١‏ ) إذا رأى فى ثوبه مثآ وعل انه منه ول يغتسل لعده وجب 
عليه الفسلو قضاء مأ تين من الصاوأ تأأنىصلاها بعد خروجه ؛ وأما الصلواتن 
الى حتمل سبق الخروج عليما فلا يحب قضاؤها , واذا شك فى أن هذا المنى منه 
أو همنغيره لا يحب عليه اسل وان كان أحوط خصوصاً اذاكان الثوب عنتصاً 
به وإذا عل أنه منه ولكن ل يعم أنه من جنابة سابقة اغةسل منها أو جنابة 
أخر ىلم يغتسل لها لا يجب عليه الغسل أيضاً لكنه أحوط . 





قولهقده مسألة ١‏ :( إذا راق ف ثوبه منيأ وعل انه مئة ... الخ )حاصل 

ما فىهذهالمسألة هوأن المكل ف إذا عل ان الجنابة مئه وجب عليه الغسل , وقضاء 
ماعل وقوعه من الصلوات حال الجنابة , واما إذا شك فى أن هذا المنى منه , 
أو من غيره ؛ أو عل انه منه ولسكن ل يمل انه من جنابة سابقةاغتسل منها أو 
جنابة اخرى لم يغتسل لها فليس عليه ثىء » لاستصحاب الطهارة المتيقنة فى 
كلا شق المسألة » واستدل أيضأ للشق الثانى من شق منشأ الششك وهو ما أو 
ع انه منه ولسكن ل يمل انه من جنابة سابقة اغتسل منها أو جنابة اخرى لم 
يغنسل لحا , برواية أنى بصير عن أبى عبداقه ينهد عن الرجل يصيب بثوبه 
منيأ ولم يعم انه احتل قال : ليغسل مأ وجد بوبه ولمتوضأ » بدعوى أن قوله 
يقل و ليتوضأ بحسب الظاهر مسوق لببانعدم وجوب الذ ل وكفاية الوضوء 

لجل صلاته , لا أنه يحب عليه الوضوء بسبب رؤية النى بثوبه , وادعى 
معارضتها بموثقة سماعة قال سألت أبا عبدائه بهد عن الرجل ينام ولم ير فى 
نومه انه قد احتل فوجد فى ثوبه أو عل تفذه الماء هل عليه غسل ؟ قال. : 
نعم , وموئقته الاخرى عن الى عبداقه يقد قال : سألته عن الرجل يرى فى 

ثوبه المنى بعد ما يصبح ول يكن رأى فى منامه أنه قد احتل قال : فليغتسيل 


تستوستر 





١ 5-5‏ ف غسل الجنابة ) 5 
( مسألة ؟ ) إذا عل يحنابة وغسل ولم يعلم السابق منهها وجب عليه 
الفسل إلا اذا عل زمان الغسل دون الجنابة فيمكن استصحاب الطهارة حينئذ . 
( مسألة م ) فى الجنابة الدائرة بين شخصين لا بجحب الغسل على واحد. 
منهما والظن كااشك وان كان الاحوط فيه مراعاة الاحتياط فلو ظن أحدهما 
أنه الجتب دون الاخر اغتسل وتوضاً إن كان مسيوقاً بالأصذر . 


ولبغسل ثوبه ويعيد صلاته , وقد ذهب علماونا الأعلام ( أعل ابه مقامهم ) 
فى توجبه الطائفتين الى وجوه وحامل , منها ما ذهب اليه اأشيخ , وكثير من 
تأخر م نحم ل الموثقتين على الثوب الختص , ورواية أبى بصير عل المشترك جمعا 
بينبع) » ومنبم من جمع بينهم) بحمل الم ثقتين عبل التقية , فعن أبى حنيفة 
وحمد ومالك والثورى وغيرم وجوب الغسل على من وجد على فراشه ووه 
منيأ » ومنهم من ججمع بدنها بوجوه آخر » والذى يةّتضيه الإنضاف ارن 
لسان الموثقتين ورواية أنى بصير لسان واحد مسؤالا فالاقرب الآاخذ برواية 
أبى بصير على ظاهرها وهو ما تقتضهه القاعدة من استصحاب الطبارة المتيقنة 
وعدم وجوب الغسل . وحمل الموثقتين على استحباب الفسل وذلك هو 
ما يقتضيه المع العر فى بين افعل ولا تفعل والله العالم . 

قوله قده مسألة ؟ : ( إذا عل بجنابة وغسبل وم بعلا سابق . ل تقدم 
الكلام فى هذه المسألة مفصلا ف المسألة السابعة والثلاثين من مسائل .فصل 
شرائط الوضوء صحصفة ١٠٠١‏ , واخترنا هناك وجوب الوضوء ونختار هنا 
وجوب الفسل ء جبل التاريخان أو عل تاد بخ أحدهما على حد سواء » ومن 
أرإد التفصيل فليراجع ما تقدم والله العالم . ا 7 

قرله.قده مسألة م ؛ ( فى الجناية الدائرة ب بين شخصين لا يحب .... ال) 


ا ( العمل البق فى شرح العروة الوثق 6 ج١١‏ 


الست د عاديوستحصيي د حل 





( مسألة ع ) اذا دارت الجنابة بين شخصين لا يحوز لاحدهما الاقتداء 
بالآخر للع الاجالى جحنابته أو جدابة أمامه . ولو دارت بينثلاثة جوز لواحد 


إعا لى بحب الغل على واحد منهما لاستصحاب الطبارة المتيقنة فىكل منمما » 
ولا يعارضه استصحاب عدم كو نه من الغير الذى يشمار 31 فالثوب ؛ ١ا‏ عرفته 
من أن العلل الإجمالى إنما منع من اجراء الأصول فى أطراف الشببة إذا كان ؛ 
مؤثراً فى تنجيزالتكايف عل كل تقدير , خيث لا يحب عليه الفسل عب تقدير 
كون الجنب غيره لا بمنع علمه الإجمالى بالجنابة المرددة بينه وبين الغير من 
اس.تصداب الطهارة والبئاء على عدم وجوب الؤسل عليه والله العام 
قوله قده مسألة 5 : (إذا دارت الجنابة بين شخصين لا وز لاحدهها 
الإفتداء بالآخر ... الح ) وذلك لعل التفصيلى بفساد صلانه الناثىء من العم 
الإجمالى يجنابته أو جنابة إمامه وفاقأ للمصنف (قده) والشهيدين فى البيانف 
والمسالك , واللحققين ف المعتبر وجامع المقاصد وغيرم , كا حكى عنهم 
لمعلومية ان الطوارة من الشرائط الواقعية ع ولذا يحب القضاء بمد الإ نكشاف 
والإستصحاب ووه طريق لجواز الإقدام ما لم يعلم عذالفته للواقع وإلا فلا 
عبرة به . ولا ريب فى عل المأموم مثلا بييطلارنف صلاته على كل حال » 
ودعوى عدم حصول الحدث إلا مع تحقق الازال من شخص إعمئه 5 ذهب 
اليه جماعة آخر ونواة البطلان ‏ وإلا لم يحب الغسلوغيره بعد الانكشاف 
وهو باطل اجماعاً ع ولا يام من انتفاء الحم التكليق بالاجماع إنتفاء الحم 
الوضعى ا هر واضح » فا عن الفاضل وكثير منهم من إلغائه ما دام الاشتباه 
فسجوز ذلك كله بصحة صلاتهما شرعأ ٠‏ واصالة عدم اشتراط ما زاد علىذلك 
ولآن ذلك كدخول المساجد وقراءة العزاكم ونحوهما دفعة . واضم الضعف 


اج" ( فى غدل الجنابة ) م4 ل 
أوا لائنين منبالاقتداء بالثالث لعدم العل(حينئذ ولا يحوز لثأثعلاجمالايجنابة 
أحد الاثنين أو أحد الثلاثة الاقتداء بواحد منهما أومنهم اذاكانا أوكانو! حل 
الابتلاء له وكانوا عدولا عنده والا فلا مافع والمناط علالمقتدىيجنابة أحدهما 
لا علمبا فلو اعتقدكل منهما عدم جنابتهوكون الجنب هو الآخر أو لا جنابة 
لواحد منهما وكان المقتدى عالمأ كنئى فى عدم الجواز كا أنه لو ل يعل المقتدى 

اجمالا بحنابة أحدهما وكانا عالمين بذلك لا يضر باقتدائه . 
( مسألة ه ) اذا خرج المنى إصورة الدم وجب الغسل أيضأ بعد العم 
يكو نه ميا . 
لمنع الصحة الواقعية فببما » ولذا ' سقط القضاء ولما دلعلى اعتار المدد فى 
المعة مثلا , فانه ظاهر بل صريح فى اعتبار امكان صءة صلاة الجميع واقمأ 
ومئله الإيتهام » نعم ما لم ينتبى الى العلل بالبطلان ا لو دارت بين ثلاثة يحوز 
لواحد أو الائنين منهم الاقتداء بالثالث يا ذكره ( قده ) لعدم العم حينئذ 
بالبطلان , لجواز أن يكون الجتب أحد المأمومين دون المأموم الآخر وأمامه, 
فيكون من العمل الاجمالى الغير المؤثر فى تنجز التكليف والته العالم . 
قوله قده : ( ولا يحوز لثالث عل يحنابة أحدالاثنين أو أحد الثلاثة... 
الح ) إذ لوكان الثالثك خارجأ من أطراف الشيبة وأراد الاينهام باحد طرق 
الشيبة أو باحد أطرافها فما لوكان أكثر من اثنين » يكون الطرفافت_# أو 
الأطراف بالنسبة اليه منالشيبة المحصورة التى يتنجز عليه اجتتنابها إذا كانا أو 
كانوا محل ابتلانه , 
قوله قده مسألة ه : (إذا خرج الى بصورة الدم وجب ... الخ ) : 
وجوب الفسل إذا لم يستحل الى صورة المنى اشكال والاقرب عدم الوجوب 
واقه العالم . 


- 4و 0 ( العمل الابق فى شرح المروة الوئق 4 جم 
٠‏ ( مسألة ‏ ) المر أةتحتلكالرجل , ولو خرج منها المنى حيتئذ وجب عليها 
الغسل , والّول بعدم احتلامبن ضعيف 8 
( مسألة 7 ) اذا.ترك الى ف النوم عن محله بالاحتلام ول يخرج الى 


قوله قده مسألة 5 : (المرأة تحتل كالرجل ... الح ) تقدمت الاخبار 
المسؤول فيها عنحك إحتلام المرأة وأجوية الآتمة الطاهرين عنحكبهاء وهى 
صريحة فى تقريرثم ( ع ) على إحتلامها فالقول بعدم أحتلامها ضعيف”م 
ذكره( قده). 
. قوله قده مسألة ٠‏ : :(إذا تحرك المنى ف النو م عن مله بالاحتلام وم بخرج 
الى خارج ... الح ) اما عدم ايحابه الفسل إذا لم يخرج الى خارج فاجماعاً قتوى 
ز 00 واماوجوب حبسه بعد دخول الوقت وم يكن عنده ماء للغسل أو 
ب : وليعل أولا أن الذى يظهر ممرد_ عبارة المصنف أنه 
لا اشكال عنده فى عدم وجوب حايسه إذا كان قبل الوقت مع ان المسألة فيه 
أبنأ ذات قولين » وقد استدل فيه على عدم الوجوب ال وانه من 
المشروط الذى لا تحب مقدمته كا هو ظاهر المشهور , بل فى المختلف على 
ما حكى عنه الاجماع على انه قبل الوقت غير مأمور بالصلاة ولا بثىء من 
شرائطها , واستدل عل الوجوب فيه بدعوى انه لا فرق ف قبح الفرار من 
عبدة امتثال الصلاة باحداث العجز بالاخلال بثىء من مقدماته الوجوديةبين 
كونه قبل حضور زمان الفعل أو بعده مع تفصيل ذكروه فى بابه يطول ذكره 
وشرحه ومن أراده فليراجع , هذا كله قبل دخول الوقت . 


(الممل الايق ابم 


ج١١‏ ْ ١‏ فى غسل الجنابة ) ؛: 0 
للغسل هل يحب عليه حبسه عن الخروج أولا ؟ الآفوى عدم الوجوب وإن 
م يتضرر به بل مع التضرر يحرم ذلك فبعد خروجه يتيمم للصلاة ء نعم لو 
توقف إتيان الصلاة فى الوقت على حبسه بارتب لم يتمكن من الفسل ولم يكن 
عنده ما يقيمم به وكان على وضوء بأن كان تحرك المنى فى حال اليقظة ولم يكن 
ف ححدسه ضرر عليه لا بيعد وجرية انه عل العادر المبروضه ترم بحيسه 
م يتمكن من الصلاة فى الوقت ولو حبسه يكون متمكنا . 
وأما بعد دخول الوقت فد فصل المصنف ( قده ) بين ما لوكان عنده 
مأ ينيمم به.وكان على وضوء با نكان تحرك المنى فى حال اليقظة وبين مالم يكن 
عنده ما يتيمم به , لخواز عدم الحبس ف الآول وأوجب الحبس فالثاق . 
ووجه عدم الوجوب ف الآول هو تمكنه مم التيمم وصمة الصلاة 
معه . فتعذر الل لا يؤثر إلا فى فوت الواجب الذيرى من دون أن.ترتب 
عليه فوت الغيرالذى وجب لأجله , فلا مقتضى للعقاب حتى من باب التتجدى 
ولو عبل القول بكون ترك المقدمة من حيث هو منشأ لاستتحقاق العقاب إذ 
لأ تجرى بعد عزمه على الخروج من عبدة الواجب النفسى فى آخر وقته 
حسب ما يقتضيه تكليفه , واما استحاق العقاب بترك المقدمة من حسث 
هو وآنقلنا به فبوفيما إذا كانت متحصرة لا فى مثلالفر ض الذى تمكزالمكلف 
من إ>اد ذى المقدمة بشرائطه المعتبرة شرعا فى زمان لا يتوقف .علل. هذه 
المقدمة » ويؤيده ما يأتى ف المسألة الآنية إن لم.نقل أنه من جزئياتها من 
جوان اجناب المرء نفسه وأن لم يقدر على الغسل وكان بعد دخول الوقت , 
هذا بخلاف من كان على وضوزء فلا يحوز تقضه فالغرض|! ل كور » والفارق 
النص كا سسأ ان شاء الله . 
وأما وجوب الحبس ف الثانى وعدا مه لآنه 


اموا - ( العمل الابق فى شرح العروة الوئق ) م" 

( مسألة م ) يحوز للشخص إجناب نفسه واو لم يقدر على الفسل وكان 
بعد دخخول الوقت ء تدم اذا لم يتمكن من التيدم أيضأ لا يحوز ذلك . واما فى 
الوضوء فلا يحوز لمن كان متوضتا ولم يتمكن من الوضوء لو احدث أن يبطل 
وضوءه اذاكان بعد دخول الوقت ففرق فى ذلك بين الجنابة وما 
والفارق النص . 
لول يحيسه ازم فوات الصلاة فى الوقت مع مسكنة من [تيانها بحيسه , هذا 
كله فى ما لم يكن فى حيسه ضرر عليه لما دل على حرمة الضرر من ححديث الرفع 
وعدم الحر جَ والله العالم . 

قوله قده مسألة يم : ( يجوز للشخص إجناب تفسه ولو لم يقدر عل 

لغسل ... الخ) المراد بالنص الفارق بين جواز اجناب الشخص نفسه وبين 
عدم جواز نقض الوضوء إن كان متوضتأ المشار اليه بقوله ( قده ) والفارق 
النص هو خير اسماق بن عمار قال : سألت أبا أبراهم ينهد عن الرجل يكون 
مع أهلة فى السقر فلا بحد.الماء يأتى أهله ؟ فقال : ما أحب أن يفعل ذلك 
إلا أن يكون شيقأ أو يخاى عل نفسه , قال يطلب بذلك اللذة ؟ قال : هو 
حلال , فانه باطلافه. يتناول ما لوكان بعد دخول .الوقت , وقد ادعى ى 
المتهن الإجماع.عل الجواز على ما ححى عنه يا يشبد له خبر السكوق ان أبا ذر 
أى النى هيخ فقال : يارسول اقه هلسكت جامعت على غير ماء قال ٠‏ فا 
النى يوجبع محمل فاستترنا به وباء فاغتسلت أنا وهى ء ثم قال : ييا أبا ذر 
بكفيكالصعيد عشر سنين , وهو أيضأ باطلاقه عارلها بعد جرل ارات 
هذا إذا تمسكن من التيمم . 

وأما إذا لم يتمكن فلا يحوز نة نقض الطمارة لاستاؤامه كال انين بعد 
تتجز 6- .وأما عدم جواز نقض الوضوء ل نكان متوضثأ ول ينمكن ملرل_ 





ج١١ ١‏ فى غسل الجنابة ) - 
(مسألة ‏ ) اذا شك فى أنه هل حصل الدول أم لا لم بحب علي هالغسل 

وكذا لو شك فى أن المدخول فيه فرج أو دبر أو غيرهما فانه لا يحب 
عليه الغسل . 

( مسألة ٠‏ )لا فرق فى كورزرت_ ادغال عام الذكر أو المشفة موجيا 
للجنابة بين أن يكون مجرداً أو ملفوفاً بوصلة أو غيرها إلا أن يكون عقدار 
لا يصدق عليه اجماع . 

واما عدم الجواز فى الوضوء فليس مستنداً الى نص خاص مانع فيه 
بل لما يدعى من قبمم الفرار من عبدة امتثال التكليف باحداث العجز بالاخلال 
بثىء من مقدماته الوجودية , وهذا أول الكلام لتمكنه من التبمم وصمة 
أصلاة معه , فتعذر الوضوء لا يوار إلا فوت الواجب الغيرى من دون 
أن يترتب عليه فوت الغير الذى وجب لاجله ٠‏ فلا مقتضى للعقاب حتى من 
باب التجرى ولو عل القول بكون ترك المقدمة من حيث هو منشأ لاستحقاق 
العقاب إذ لا تجرى بعد عزمه على الخروج عن عبدة الواجب النفسى ف.آخر 
وقته حسب ما يقتضيه تكليفه , واما استحقاق العقاب بترك المقدمة من 
حيث هو إن قلنا به فهو فما إذاكانت منحصرة , لا فى مثل الفر ض الذى يتمكن 
المكلف من إيحاد ذى المقدمة بشرائطه المعتبرة شرعاً فى زمان لا يتوقف على 
هذه المقدمة والله المالم , 

قوله قده مسألة و : ( إذا شك فى أنه هل حصل الدخول أم لا ... الح) 
وجه ما ذكره من الحم اصالة عدم الدخول وعدم الوجوب فيه وفيا لعده . 

قوله قده مسألة ٠‏ : ( لافرق فىكون [دخال مام الذكر أو الحشدفة 
موجبأ للجنابة بين ... الح ) وجبه صدق اماع والادخال والإيلاج. والتقاء 


< ...»م و العمل الأبق فى شرح العروة الوثق 4 جم 

( مسألة ١١‏ ) فى الموارد التى يكون. الاحتياط ف المع بين الفسل ‏ 
والوضوء الأول ان ينقض الغسل بناقض من مل البول ونحوه “م يتوضأ لآن 
الوضوء مع غسل الجنابة غير جائز والمفروض احتهال كون غسله غسل الجنابة 


فصل ايت و قف على الفسل ص الْذاب 
وهى امور : ( الآول ) الصلاة واجبة أو مستحبة اداءآ وقضاءاً لما 
ولاجزائها المنسية وصلاة الاحتياط بل وكذا جدتا السهو عل الاحوط ‏ 
الختانين وغيبوبة الحشفة بما هو مذكور فى الأخبار معه , نعم لوكان "ا ذكره 
( قدس سره ) بمقدار لا يصدق عليه أحد العناوين المذكورة لا يوجب الجناية 
قوله قده مسألة ١‏ : ( ف الموارد التى يكون الإحتياط فى ابمع بين 
الغسل والوضوء ... الخ ) ”ا فى المسألة .السابقة فها لو ادخل الذكر ملفوفاً 
بوصلة ولم ينزل فشك ف أن هذا الادعال هل يوجبغسلا أم لا , فاذا أراد 
الصلاة أو ما يتوقف على الطبارة فان اغنسل وتوضأ معأ وقع فى مخالفة . 
الإحتياط من وجه آخر ‏ لآن الوضوء مع غسل الجنابة غيرجائز ففرارأ عن 
هذه الخالفة ينقض غسله بالبول ونحوه هن النواقض , ثم يتوضأ لما بريده 
من فعل مشروط بالطبارة : فيكون قد خلص من بخالفة الواقع من الجبتين. 
قدله قده : ( فصل :. فما يتوقف عل الغسل من الجنابة وهى أمور : 
( الاو ) الصلاة ... ال) توقف الصلاة واجبة ومندوبة اداءا وقضاء؟ على 
غسل الجناية بما قام عليه الإجماع » بل الضرورة من الدين مضافا الى القرآن 
السكريم والأخبار عن الهداة المعصومين , قال مسبحانه وتعالى : ( إذا فت 
الى الصلاة فاغسلو! وجوهك ) الى قوله تعالى : ( وإنكتتم جنب ةاطوروا ) 
وقال ينهد :. إذا دخل الوقت فد وجب الطبور والصلاة » وقوله يها : 


اخ فى مأ يتوقف على الغسل من الجنابة 4 .١‏ م سه 
لا صلاة 0 بطبور , وحديثك ك لا تعاد الى غير ذلك من الآ خبار الى لا تحصى 
كثرة وتفرقهأ ف أنوات الفقه . 
وأما اعتباره فى اجزائها المنسية فالظاهر انه يكئ فيه نفس دلي لاعتياره 
فى الكل , إذ ليس هو إلا ذلك الجزء بشروطه المعتبرة قام الدليل علىكفاية 
تداركه خارج الصلاة لمن نسيه فيها . ظ 

وأما اعتباره فى صلاة الاحتياط فهو دليل اعتباره فى سائر الصلوات, 

ومنبا صلاة الاحتياط . 
وما اعتباره فى جد السو فقد قال فى الجواهر فى مبحث حدق السبو 
بعدكلام طويل : بل فى الذكرى والدروس والببان واللمعة والالفية وحاشيتها 
الكرى والروضة وعن غيرها انه يحب فيهما ما بحب فى جود الصلاة عدى 
الذكر » فتندرج حينئذ الطبارة وغيرها كا نص عليه بعضهم , وليس فى 
شىء من الادلة عرض لشىء من ذلك ٠‏ ودعوى اعتبار جميع هذه الامور 
فى مسمى السجود واضحة الفساد » خصوصاً بالنسبة الى البعض , نعم قد 
تال : أن الذمة لما اشتغلت به بيقين توقف العل بيرائتها على الفرد المتيةن , 
بل قد يدعى أنه المنساق من أمى المصل بالسجود الصلانى , لكن الانصاف 
أن للتوفف أو المنع فما زاد على ما يتحقق به مسى السجود عرفا أو شرعاً 
لعدم ظبور أو انصراف معتد به فى شىء هن ٠‏ الآدلة يق الاق ويك 

الى آخر م ذكر ّ) قده ) 
وأما عدم 0 فى صلاة الاموات فلما سيأ ان شاء الله فى بابه من 
النصوص الكثيرة الدالة على عدم اعتبار الطبور فيها » وما هو تكبير: 
- وتسييح وتحميد وتهليل كا تكبر وتسبح فى بيتك على غير وضوء , ومنها 


».م الا العمل الابق فى شرح العروة الوئق ) ج١1‏ 
0٠‏ (الثان ) الطوافالواجب دونالمندوب لكن بحرم على الجنب دخول - 
مسجد الخر أم ١‏ ظ 

مرسلة عبداته بن المغيرة عن رجل عن الى عبداقه يه قال سألته عن 
الحائئض تصلى على الجنازة ؟ قال : نعم ولا تقف معبم » والجنب يصللى 


على الجئازة . 
واما عدم اءتباره فى سمدة الشكرة والتلاوة فلاطلاق دليليبها من 
غير ميد . 


قوله قده : ( الثانى : الطواف الواجب ) نعم يشترط فى الطواف 
الطبارة بالاجماع , قال فى المدارك اجمع علماز ناكافة على اشتراط الطهارة فى 
الطوافالواجي ء حكاه فالمنتهبى . ١ه‏ . والصحاح المستفيضة ء اما المندوب 
فلا ء وفاقآ للأكثر للصحاح الصراح منها ما رواه فى الكافى عن حمد بن مم 
فى الصحيح قال سألت أحدهما ( ع ) عن رجل طاف طواف الفريضة وهوعلى 
غير طبور قال : يتوضأ ويعيد طوافه » وا نكان تطوعا توضأ وصل ركمتين 
وعن على بن جعفر فالصحيح عن أخيه أبى الحسن هق قال سآلته عن دجل 
طاف باليوت وهو جنب فذكر وهو فالطواف قال ؛ يقطع الطواف ولا يعت 
بشىء ما طاف . وسألته عن رجل طاف ثم ذكر انه على غير وضوء قال : 
يقطع طوافه ولا يعتد به » وعن زرارة عن أى جعفر يهو قال سألته عن 
رجل يطوف على غير وضوء أيعتد بذلك الطواف؟ قال : لا » وعن 
إلى حمرة عن ابى جمفر يهل انه سئل اينسك الناسك وهو على غير وضوه ؟ 
قال : نعم إلا الطواف بالبيت فان فيه صلاة , وما روآه اأشميخ عن حريز 
فى الصحيم عن أن عبد القه ينهد فى رجل طاف تطوعاً وصلى ركمتين وهو 
على غير وضوء فقال : يعيد الركمتين ولا بعيد الطراف » وعن عبيد بن . 


ج١١‏ ( فما يتوقف على الغسل من الجنابة 4 اس س.س ب 
فتظهر المرة فما لو دخله سهوأ وطاف فانطوافه محكوم بالصحة , نعم يشترط 
فى صتلاة الطواف الغسل ولو كان الطواف مندوباً . 

( الثالث ) صوم شهر رمضان وقضائه بمعنى أنه لا يصم اذا أصبح 
زرارة عن الى عبدالله ههه قال فلت له رجل طاف على غير وضوء ذقال : 
ان كان تطوعأ فليتوضأ وليصل , وعن عبيد بن زرارة عن أب عبداته يهد 
قال قلت له انى أطوف طواف الناظة وأنا على غير وضوء قال : توضأ وصل 
وإنكنت متعمداً , وليعل ان المراد بالطواف الندبى مالم يكن جزءاً من 
عمرة أو حجج وانكانا ندبيين , فانه واجب فيهما بل يحب المضى فى فاسدهما ع 
بل المراد بالطواف الندبى ما وقع منفرداً والله العالم . 

قوله قده : ( فتظبر العرة فها دخله سبوأ ) هذا جواب عرن# سؤال 
مقدر حاصله : أنه بعد ما عل ان دخول المسجد الحرام للجنب محرم فا الغرة 
فى الحم بعدم اشتراط الطبارة من الحدث الا كير فى الطواف المندوب مع 
أنه لابد مئ دخول المس.جد لاجله + أجاب عنه : يانه لو دخله هوأ وطاف 
زان طوافه محكوم بالصحة , نعم يشترط فى صلاة الطواف الغسل . 

قوله قده : ( الثالك : صوم شبر رمضان ) عن المنتهى والتذكرة أنه 
'مذهب علمائنا , وعن الإتتصار انه من متفردات الامامية للصحا-المستفيضة 
منها الصحيم البزنطى الرضوى المروى فى التهذيب : عن رجل أصاب من أهله 
فى شهر رمضان أو أصابته جنابة ثم ينام حتى يصبمم متعمدا قال : يتم ذلك 
اليوم وعليه قضاؤه ‏ والصادق ؛ الرجل يحنب فى شهر رمضان ثم يستيقظ ثم 
ينام <تى يصبم قال : تم يومه ويقضى يوم آخر وان لم يستيقظ حتى يصبيح 
أثم يومه وجاز له » وفى ثالث يقضى ذلك اليوم عقوبة » وفى رابع يترصومه 
ويقضىذلك اليوم » وتحوه كثير , خلافا لالصدوق فالمقنع لظاهر قوله تعالى: 


لس ( العمل الابق فى شرح العروة الوق ) ع 


( أحل لك الة الصيام الرفث الى نسائكم ) الى قوله تعالى (فالآن باشروهن ) 

. الى قوله تعالى ( حتى يتبين 5-1 الخيط الابيض من الخيط الأسود من الفجر ) 
ولاصحاح منها الصادق المروى ف النهذيب : عن رجل أجنب فى شهر رمضان 
فى أول اليل فأخر الغسل حتى طلع الفجر قال : بتر صومه ولأ قضاء عليه , 
وفى آخر المروى فالتبذيب :كان رسول الله وتيخ يصلىصلاة الليل فى شهر 
رمضان ثم يحنب ثم يؤخر الغس لمتعمداً حتى يطلع الفجر ‏ وعن الرضا يلوه 
فى رجل أصابته جنابة فى شهر رمضان فنام عمداً دى إصبح أى ثىء عليه رز 2 
قال : لا يضرهذا ولا يفطر ولا يبالمه » ذفان أنى يهو قال قالت عائشة ان 
رسول اته تيع أصبح جنباً من جماع غير اختلام , وحمات على التقبة 
لموافقتها الغامة ويشعر بذلك الاخير , وربا تحمل الآولى على الاستحباب 
وهذه على الجو أز , وليس بشىء لعدم مقاومتها ما تقدم . ظ سما مع عل 
الاصيان وأجماعهم . 

وان برمضان قضاوه قطعاً فلا جوز تعمد اليقاء فيه عل الجنابة 2 
التضيق » بل لا شع من الجنب للصحيحين المروى أحدها : فى التهذيب.. 
والفقيه عن أبن سنان انه سثئل الصادق يهو عن الرجل يقضى شهر رمضان 
فيجنب من أو لاللبل ولا يغقسلحتى يجىء آخر اليل وهو يرى أنالفجر قدطلع 
قال :لا يصوم ذلكاليوم ويصوم غيره » وثانمهما : فيالكافى عنه : : انه كنتب 
اليه انى وكان يقضى شبر رمضان وقال انى أصبح بالغسل وأصابتنى جنابة فل 
اتدل عق طلع الفجر فاجابه : لا تصم هذا اليوم وص غداً , وغيرهسما. 


( العمل الايق-8؟) ' 





اج ( فما يتوقف عبلى الغسل ه ن الجنابة ) 5 
أو ناسياأ للجنابة , وأما سائر الصيامما عدا رمضان وقضاؤه فلا ببطل بالاصياح 
القوى المروى فالفق.ه عن سماعة قالسألته عن رجل أصابته جنابة فوجوف 

الليل فى رمضان فنام وقد عل بها ولم إسقيقظ حتى أدركة الفجر قال : عليه أن 

يتم صومه ويقضى يومأآخر » قلت إذا كان ذلك من الرجل وهو يتعنى 
رمضان قال : فللأكل يومه ذلك وليقض فانه لا يشبه رمضان شىء رن 

١ . الشهود‎ 

قوله قده : ( أو ناسيأ للجنابة ) كا يدل عليه ما رواه فى الوسائل فى 

باب حم من نسى غسل الجنابة فى شهر رمضان عن ابراهم بن ميمون قال : 

سألت أبا عبدالته يَتٍ عن الرجل >نب بالليل فى شبر رمضان ثم يفسى أن 

يفتسل حتى يمضى لذلك جمة أو بخرج شهر رمضان قال يهد : عليه قضاء 
الصلاة والصوم , قال الصدوق : وروى فى خبر آخر ان منجامع فى أول 
شهر رمضان ثم نسى الغسلحتى خرج شهر رمضان أن عايه أن يغتسل و يقضى 
صلاته وصومه , إلا أن يكون قد اغتسل للجمعة فأنه يقَضى صلاته وصومه 
الموذلك اليرم ‏ ولا يقضى ما بعد ذلك . وعن الحلى قال سل أبو عبد الله 
يق عن رجل أجنب فى شهر رمضان فنسى أن يغتسل حتى خرج شهر 

رمضان قال يهو : عليه ان يقضى الصلاة والصيام . 

قوله قده : ( واما سائر الصيام ما عدا رمضان فلا بيبطل ... الح ) 
وفافاً للمعتير وصاحب المدارك وجملة ممن تأخر على ما حك عنهم » وخلانا 
لظاهر الآ كثر فعدوا ذلك من شرائط الصوم مطلقأ » وتردد فى المنتبى من 
تخصيص الاحاديث بشير رمضان ومنل تعمم الاصمان وإدراجه فى 
المفطرات , وكيف كان فالاول أقوى لاصالة البر 7 واختصاص النصوص 
بشبر رمضان وعدم نحقق اجماع أو حكايته فى المقام , وللصحيس الصريح 


4.م 0 «العمل الابق فى شرح العروة الوئق 6 ج00 
نعم الجناية العمدية فى أثناء النبار تبطل جميع الصيام حتى المندوبة منها ٠‏ 
فالثلاثة الآيام المسنونة فى الشور ء المروى فى الفقيه عن المتعمى قال لاصادق 
قو اخبرنى عن التطوع ؟ وعن هذه الثلاثة الآيام إذا جنبت من أول الليل 
فاع اتى أجنبت فأنام متعمدا حتى ينفجر الفجر أصوم أو لا أصوم ؟ قال : 
ص ٠‏ والموئق الصادق ف الرجل يحنب ثم ينام حتى يصمم » أيصوم ذلكاليوم 

تطوعاً ؟ فقال : أليس بالخيار ما يينه وبين نصف النهار واه العالم . 

قوله قده : ( نعم الاحوط فى الواجبة منها ... الخ ) وذلك خروجاً 
عن خلاف من ذكرناه من ظبور خلاف الا كثر واقه العالم . 

قوله قده : ( نعم الجنابة العمدية فى اثناء النهار ... الح ) افسادها للصوم 
بلا خلاف عل الظاهر فى اجملة , بل فى المدارك وغيره دعوى الاجماع 
صرحا عل ان الاستمناء مفسد للصوم , وعن الحقق ف المعتير أنه قال : 
ويغطر بانزال الماء .بالإستمناء والملامسة والقبلة اتفاقاً, وعن التذكرة والمنتبى 
نحوه , ويدل عليه مضافاً الى الإجماع صصيحة عيد الرحمان بن الحجاج قال : 
سألت أبا عبدالله يه ء عن الرجل يعبث باهله فى شبر رمضان حى عنى قال : 
عليه من الكفارة مثل ما على الذى يجحامع , ومرسلة حفص بن سوقة عن 
أنى عبدالله يهو فى الرجل يلاعب أهله أو جاريته وهو فى قضاء شهر رمضان 
فيسقه الماء. » فينزل قال : عليه من الكفارة مثل ما على الذى يجحامع فشهر 
رمضان , وعن عبدالر حمان بن الحجاج عن الى عبدالله يهة قالسألتهدعن رجل 
يعيث بام أنه حتى يمنىوهو حرم من غير جماع أو يفعل ذلك فى شهر رمضان 
فقال عليبها جميماً ااتكفارة مثل ما عل الذى مجامع . وعن سماعة قال سألته : 
عن رجل ازق باهله فأنزل , قال ههه : عليه إطعام ستين مسكينا مد لبكل 





ج21 (فمابحرم على الجنب 4م .م ب 
وأما الإحتلام فلا يضر بشىء منها حنى صوم رمضان 


فصل ما كرم على الجنب 
وفى أيشأ امور : ( الأول ) مس خط المصحف عل التفصيل الذى 


مسكين . وعن أب بصير قال سألت : أبا عبدالله يه عن رجل وضع يده 
عبل شىء من جسد أ م أته فأدفق فال : كفارته أن إصوم شهر بن متتابءين 
أو يطعم ستين مسكيتأ أو يعتق رقبة ع وغير ذلك من الاخبار عنالمعصومين 

الأطبار الى يحدها المتتبع فى مظانها . 

قوله قده : ( وأما الإ<تلام فلا يضر ... الح ) بلا خلاف فيه بل 
الا جماع بتسمية عليه ما فى الجواهر ع بل ف المدارك نقلا ع نالمنتهى أنه قال : 
لو احتلم نباراً فى رمضان ناكأ أو من غير قصد لم يفسد صومه ويحوز لهتأخير 
الغسل ولا نعل فيه خلافا . انتهى ما فى المدارك , والذى يدل عليه من 
الاخبار ما رواه فى الوسائل عن عبداته بن ميءون عن أبى عبد الله 00 قآل : 
ثلاثة لا يفطرن الصاتم القء والإحتلام والحجامة , وعن ابن بكير ف جديث 
قال سألت أبا عبدالته يهو عن الرجل يحتلم بالنبار فى شهر رهضان يتم «ومه 
كاهو ؟ فقال : لا بأس , وعن العيص بن القاءم انه سأل أبا عبدالله 01 
عن الرجل ينام فى شهر رمضان فيحتل تم يستيقظ ثم ينام قبل أن يغتسل قال: 
لا بأس ع وعن عمر بن يزيد قال فلت لآبى .عيداقه بهد لآى علة لا يفطر 
الإحتلام ااصام والنكاح يفطر ؟ قال : لآن النكاح فعله والإحتلام مفعول 
به , وعن ابراه بن عبداحميد عر بعض مواليه قال سألته عن إحتلم 
الصاكم قال فقال : إذا ا<تلم نبارأ فى شهر رمضان فلا ينام ختى يفقسل ... 
. قوله قده : ( فصل : فيا بحرم على الجنب ؤهى أيضأ أمور ( الاول) 


م.م -2 ا العمل الا بق فى شرح العروة الوثق ) 1-3 
فننن أسواء الأنباء والاعة عليوم السلام على الاحوط . 
العلياء , بل فى المعتير : وهو أجماع فقهاء الاسلام » 5 فى المنتبى : أنه 
مذهب علماء الاسلام » بل ف النهاية انه لا خلاف هنا وان وقع الخلاف 
فى الحدث الآصغر . انتبى . ويدل عليه مضافا الى الإجماع ظاهر المكدتاب 
والسنة المستفيضة التى تقدم بعضها فى حرمة المس مع الحدث الاصغر , ”ا 
تقدم جملة من الاحاث المتعلقة بالمقام فراجع صحيفة مه من هذا الجزء . 

قوله قده : ( وكذا همس أسم الله تعالى ... الح ) المعروف هن كلام 
الاصصاب التحريم » بل عن الغنة دعوى الاجماع عليه وعن نباية الاحكام 
فى الخلاف فيه , وعن المنتبى وغيره أسبته الى لادان » واستدل عليه 
فى المعتبر بموئقة عمار عن أن عبدالته يقد قال : لا يمس الجنب درهماً ولا 
دينارا عليه اسم الله , وبظاهر <سئة داود بن فرقد عنه يهو قال سألته عن 
التعويذ يعلق على الحائض ؟ قال : نعم لا بأس » قال وقال تقرأه ونكتبه 
ولا تصبيه بدهأ , وهذه وأنكانت ف الحائض إلا ات# اشتراك المائض 
والجنب فى كثير من الاحكام مما لا يخى , وعن منصور بن حازم عن 
أى عبدالله ينهد قال سألته عن التعو بذ يعلق على الحاُض ؟ فقال : نعم اذا 
كان فى جلد أو قصية حديد , وذلك ثلا يستلزم مس الككتابة » هذا وقد 
استفاد الاداب رضران الله علييم من اطلاق الرواية وغيرها من الآدلة عدم 
اختصاص الك بلفظة ( الله ) بل يعمكل أسم من أسمائه سبحانه وتعالى 
الختصة به من أى لغ ة كانت » وقد الحق جملة من الاصعاب تبعأ الشبخين(قده) 
ياسمه سبحانه اعماء الآنبياء والائمة (ع ) بل عن الغنية [دخالها فى معقد اجماعه 


16 ( فمايحرم على الجنب ) 4.س ل 


(الثانى) دخولمسجد المرام ومسوود الى ا 1 وإن كان بن<دوا ارور 


وعن جامع المقاصد نسيته الى كتبراء الأصحاب . وعن الطالبية الى الصححاب , 


وعن عض الى المشوور وم نقف له عل مس ند ع و لعله عرد التعظم وهذأ سر 
تعقيبه المسألة بالإحتياط والله العالم . 

قوله قده ( الثاى : دخول مسجد الحرام ... الخ ) اما وجوبه لدخول 
المساجد فبو المشهور خلافاً لسلار فاختار الكراهية , والمعتمد المشهوور 
للاجماع عليه م فى الغنية وبجمع البرهان , بل ف المنتبى : ولا نعرف فيه 
مخالهاً إلا من سلار فانهكرهه انتهى » ولقوله تعالى : ( ولا جنبأ إلا عارى 
سبيل ) المفسرة بالخير المروى ف العلل وبصائر الدرجات عن اابافر 5ه 
قال : الجنب والخمائض لا يدخلان المسجد إلا مجتازين , إرت الله سيحانه 
يقول ( ولا جنبأ إلا عابرى سبيل حتى تغتساوا ) وقال فى جم البيان : انه 
المروى عن الصادق يه 5 فى تفسير على بن أبراهم , وفى كنز المرفارف 
وقبل : المراد ولا تقر بوأ مواضع الصلاة وهى المساجد , وهو المروى عن 
الصادق يهد وهو الحق , "ا عن تفسير العياثى انه المروى عن الباقر يه 
وما رواه الششبخ فى الحسن عن جميل بن دراج قال سألت أيا عبداقه يها عن. 
الجنب يجلس فى المسجد ؟ قال : لا ولكن يمر فبها كلها إلا المسجد الحرام 
ومسجد الرسول يي » وما روأه فى الحسن عن خمد بن مسلم قال قال 
ابو جعفر يقد الجنب والحائض يفتحان المصحف من وراء الثياب ويقرآن 
القرآن ما شاء! إلا السجدة ؤيدخلان المسجد مجتازين ولا يعقدان فيه ولا 
يقربان المسجدين الحرمين , وما رواه فى الصحيح عن الى جمزة قال قال 
جعفر يه : إذاكان الرجل ناما فى المسجد الحرام و«سجد الرسول جك 
: حتلم فاصابته جنابة يليم ولا عر فى المسجد إلا متيما » ولا بأس أن عر 


عد امد ( العمل الابق فى شرح العروة الوثق © 56 
(الثالث ) المكث فى سائر المساجد بل مطلق الدخول فيها على غير وجه 


فى سائر المساجد , ولا بجلس ف شىء من المساجد , فانها كا ترى صر بحة 


الدلالة عل المطلوب فلا يلتفت الى ما قبل من أن الآية فسمرت غير هذا المعنى 
وهو محتمل أيذأ لا ذكرنا من تفسير أهل البيت (ع ) وثم أحق بالاتباع , 
إذ ه أدرى بباطنه وخافيه , وما استدل به سلار من الآصل فعارض با 
سمعت هن الأخبار » ولا ينافيها ماارواه تمد بنالقاسم قال سأات الرضا (ع) 
عن الرجل الجنب ينام فى المسجد ؟ قال : يتوضأ ولا بأس أن ينام فى المسجد 
وبر فيه لموافقها مذهب احمد بن حنيل من العامة فتحمل عل التقية , لآنبا 
متروكة العمل عند الأصحاب غير معمول عليها م قال غير واحد منا . 

وعل الختار فلا ريب فى جواز الاجتياز فى المساجد عدا المسجدين 
الحر مين وهو مذهب علءائنا أجمعكا فالمنتهى ؛ خلافاً لما عنالصدوقينوالمفيد 
فالمنع من دخو لالساجد إلا اجتءازاً وهو يشعر نجواز الإجتياز 000 
الحرمين , ويدفعه الاية والروايات النى سعءت فضلا عن الإجماع , 
المفبوم منقوله تعالى : ( إلا عاءرى سببل) وقوله فى الاخبار واسكن 0 
بعش ء ولا بأس أن بمر ف المساجد , ولا يبجحلس فى شىء من المساجد كا 
فى اخرى ويدخلان المسجد #تازين ولا يقعدان فيه تارة أخرى , نفس 
المرور والعبور الخالى من اللبث ا هو الصرحح منها . وهو يصدق عأ يسى 
سلوكا وعبوراً حسث لا مكون مترددآ غادياأ وجائاً ( فلا يمد بالدخول من 
5 والخروج من اخرى ا قطع يه المحقق الثانى فى جامع المقاصد والمقدس 
الأردبيل فى جمع البرهان » وأنكان الدخول والخروج منهها لو وجدآأ هو 
الإاوفق بالاحتياط: , لكن المراد نفس العبور وعدم الث , ولا شك ان 
التردد لا يخلو من لبث وهو عحرم فيقتصر على مجرد الاجتياز وان ظور من 
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المرود » وأما المرورفيها بان يدخل من باب ويخرج منآخر فلا بأس بهوكذا . 


خواها جواز التردد 6 5 صرح به ماروآأه الشيخ 7 الحسن عن مل سن 
دراج عن أن عبد الله (ع ( قال 4 للجنب أن عسشى فى المساجد كابا ولا بلس 
فيما إلا المسجد الحرام ومسجد النى يزييتوخ , إلا أن الظاهر من افظ المثى 
الميور وهو لا يقَضى بالتردد والله العالم . | 
ويفهم من الاخبار كا هو صربحها حرمة الاجتياز فىالمسجدين الحرمين 
للنبى المراد به التحر سم كا هو الهق فيه , والاجإع احى فى الغنية والمعتير 
والتذكرة وغيرها ' ولذا لو احتلم فى أحدهما تيمم للخروج وجوبا لما ممت 
م الاخبار والاجاع ُ ولما رواه فى الصحيم عن أبى حمزة عن الصادق 2 
قال : اذا كان الرجل نامأ فى المسجد الحرام أو مسجد الرسول نوكي فاحتل 
فاصابته جنابة ليتيمم ولا يمر ف المسجد إلا متيما » ثم على الختار من جواز 
الاجتماز فالمساجد إلا ما حر مناه م نالاجتماز فى المسجدين .الهرمين لايجوز 
ومع مىء ف سىء م المساجد للجذب ١‏ لعم جوز له الاخذ مهأ للاجاع عليه 
ق الغنية والمنتبى والذخيرة ( وا روأه فى الصحيح ع عبدالله بن سنار:.. 
قال سأات أيا عبداقه يه عن الجنب والحائئض يتناولان من المسجد المتاع 
يكون فيه ؟ قال : نعم ولسكنلا يضعان فيالمسجد شيئأ » وما رواه الصدوق 
فى العلل فى الصحيح عن زرارة وتمد بن مسلم عن أبى جعفر ار قال : قلنا له 
الحخائض والجنب يدخلانالمسجد ام لا + قال : الحائض والجنب لا يدخلان 
المسجد إلا محتازين إن الله تبارك وتعالى يقول ( ولا جنبأ إلا عابرى سبيل 
له فا بالما يأخذان منه ولا يضعان فيه ؟ قال : لآنهما لا يةدران على أخذ ما فيه 
إلا منه وشدرآن على وضع مأ يدها فى غيره » وها كا ترى فان اأظاهر منهما 


؟١0‏ - 2 ( العمل الابق فى شرح العروة الوق ) ج١١‏ 
الدخول بقصد أخذ ثىء منها فانه لا بأس به , والمشاهد كالمساجد فى حرمة 
المسكث فيها . 
٠‏ (الرابع ) الدخول ف المساجد بقصد وضع ثىء فيها بل مطلق الوضع 
فيها وأن كان من الخارج أو فى حال العبور . 
(الخامس) قراءة سور العزاكم وهى سور ةاقرأ , والنجم . وأ لم تغزيل 
و حم السجدة , وأن كان بعض واحدة منها » بل البسملة أو إعضهأ بقصد 
جواز ذلك مطلقاً ولو استازم اللبث 5 صرح به الشهيد فى المسالك . م ان 
الوضع ولو كان مر غارج محرماً لإطلاق اللفظ القاضى بالعموم وإن ٠‏ 
اقتصر جماعة من الأصحاب على تحريم الوضع فما لو دخل إلا أن الآاول 
أحوط وأولى والته العالم . 
قوله قده : ( والمشاهد كالمساجد فى حرعة الكت فيها ... الخ ) تقدم 
<ى هذه المسألة مفصلا فى مبحث حرمة تنجيس المساجد فى امجلد الآول من 
كتابنا هذا. صحفة ماع فن أرادها فليراجعها » والذى نختاره فى المسألة هو 
عدم الالحاق بالمساجد إذما ذكر و جما للالحاق بالمساجد وجه استحساق 
لا ينبض دليلا على المطلوب وألله العالم . [' 
قوله قده : ( الخامن : قراءة سور العزاتم ... الح ) وذلك للاجماع 
عليه من الأصحاب , قال الحقق ف المعتبر : وهو مذهب فقبائنا أجمع , 
وقال العلامة فى التذكرة : واما تحر العزاءم فاجماع أهل البيت ( ع ) وى 
المنتبى هو مذهب علءائنا أجمع , وقال الشبيد فى الذكرى : ويزيد عليهدحرمة 
قراءة العزاتم الآربع اجماعأ » وفى روض الجنان : وهو اجماع » كا فى 
المدارك ؛ اله المعمروف من مذهب الأصحاب ٠‏ بل فى الكفاية : ويحرم 
( العمل البق -8؟) 


١ "5‏ ىما حرم عل الجنب 4 0 


أحداها على الاحوط , لكر الآقرى اختصاص الحرمة بقراءة آبات 
السيجدة منهأ ٠‏ 


عليه قراءة العزا “م بلا خلاف .:انتهى . ولا رواه الشيخ فى الهس نكالصحيح 
عن جمد بن مسل:قال قال أبو جعفر يلد : الجنب والخائض يشتحانالمصحف 
من وراء الثوب ويقرءآن من القرآن ما شاء! إلا الس.جدة , ورواه الصدوق فى 
علل اله رائع فى الصحيح عن ذزرارة وشحمد بن مسلم ' 0 
الموئق عن حمد بن مسل عن أإى جعفر كلها قال : الحائخض والجنب بشرءآن 
شيئأ من القرآن ؟ قال : نعم ما شاء | إلا السجدة ويذكر ان الله عبىكل حال» 
وروى الحقق ف المعتير 9 اليؤنطى فى جاأمعه عن المثنى. عن الحسن الصيقل 
عن ألى عبدالله عيضا : انه جوز للحائض والجنب أن شرءا ما شاء!ا من القرآن 
إلا سور العزاتم الاربع » وهى ( اقرأ باسم ربك ) والنجم , وتنزيلالسسجد » 
وحم السجدة وهىم ترى ع فان الظاهر منها نفس السجدة . وأن ما عداها 
من السور >ل 5 يعرب عنه قولحم (ع): شرءان من القر أن ما شاء| ء إلا ان 
الظاهر من الاصباب تحر السور الاربع بأسرها .. وفى السرائر ادى عليه 
الإجماع كا فى الروضن وحرم عليه قراءة ابعاضها حتى البسملة إذا قصدها منها 
بل لفظ ) إلسم ).وهو أجماع وق المنتبى والخراف والقواعد أن بعضها منها 
حتى البسملة لو نواها منها » م فى الروضة :. وابعاضها حتى الزسولة وبءضبا 
إذا قصدها لاحدها , ونحوه ف الببان , واختاره العلامة العلى الطباطباى 
فى الرياض.: واعلهم فبموا من الآخبار حذف المضاف فيكون المراد إلا 
سورة السجدة لآنه ما هو الظاهر المتبادر , ولي الحجة فى الحك إلا الإجماع 
فتأمل وعليه فيحرم قراءة اجزائها انختصة بها مطاأوالمشتركة 0 بينغيرها . 
لو نوأها لها:والته العالمحقائق أحكامه . 


14م -- 2 العمل الابق فى شرح العروة الوثق ١)‏ ج” 

( مسألة ١‏ ) من فام فى أحد المسجدين واحتل أو أجنب فيه) أو فى 
الخارج ودخل فهما عمداً أو يوا 5 جهلا وجب علمه التيمم للخروج» إلا 
أن يكون زمان الخروج أقصر من المسكث للتيمم فيخرج من غير تيمم » أو 
كأن زمان الغسل فيم) مساويا أو أقل من زمان التمم فيغتسل حينئذ وكذا 
حال الحائض والنفساء . 

( مسألة ؟) لافرق فى حرمة دخول الجنب ف المساجد بين المعمور 
فيهها ... الخ ) لا يخق انه بعد ما ثبت بالاخبار المستفرضة المتولة عليك ان 
هذين المسجدين أعظم حر مة عند اقه وان الجواز فيهما كاللبث حرم يح المقل 
انه يحب عليه ذا اضطر الى الجواز أوالمكث فيهما أن يزيل جنابته حقيقة أو 
حكا , والذى تقتضيه القاعدة مع قطع النظر عن صحيح أبى حمزة المروى عن 
أنى جعفر يهو وغيره انه يحب عليه الغسل إن تمسكن من أن يفتسل فالمسجد 
فى زمان يقصر عن زمان الخروج , ولا يزيد عن زمان التيمم , وم يقرتب 
على غسله تصرف غير سائ غكتنجيس المسجد أو تخريبه » ولو ساوى زمان 
الفسل زمان الخروج فهو مخير بينهما إذ لم يثبت أهونية أحد الآمرين مف 
الآخر حتى يترجم , وإنما عليه أن يقيمم لانه أحد الطبورين بشرط أنيقصر 
زمانهعنزمان الخروج , وإلا يحب عليه الخروج فوراً ولا يشرع له التيمم 
لانه بالنسبة الى زمان التيمم معذور فى بقائه جنبأ , ولا يعقل أن يكون مكلف 
بالطبارة فى هذا الحين , والمفروض انه متمكن من الروج من المسجد فى 
زمان معذوزيته ء فلا ضرورة له فى التطبير حتى يشرع فى حقه التيمم » 
وكذا حال الحائض والنفساء . ' ض 

قوله قده مسألة ؟ : (لا فرق فى حرمة دخول الجنب ... ال) وذلك 
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منها والخراب وان لم يصل فيه أحد ول تق آثار مسجديته . فعي فى مساجد 
الاراضى المفتوحة عنوة اذا ذهبت آثار المسجدية بالمرة يمكن القول مخروجما 





عنما لانها تابعة لأثارها و بنائها . 

( مسألة م) إذا عين الشخص فى بيته مكانا للصلاة وجعله مصبى له 
لا بخرى عليه حك المسجد . 

( مسألة ع )كل ما شك فى كونه جزء من المسجد من صهنه والحجرات 
التى فيه ومنارته وحطانه ونحو ذلك لا يحرى عليه الحكم وان كان الاحوط 
الاجراء إلا إذا على خروجه منه . 

( مسألةه ) الجتب اذا قرأ دعاء كيل الاولى والاحوط أرب لا يقرأ 
منها (أفن كانمؤ ما كن كازفاسةأ لا بستون) لانه جرء من سورة <-»السجدة 
لاستصحاب الاحكام الثابتة له قبل خرابه ا بعده مع اطلاق الآدلة » نعم 
ماكان عحدثا منها فى الارض المفتوحة عنوة المعمورة وقت الفتم فبى باقية 
لمصالح المسلمين تابعة لاثازها وبنائها فاذا أزيلت الآثار رجعتم هى أولا 
قبل المسجدية , فيجرى عليها [ ثار عدم المسجدية بعد خرابها والله العالم . 

قرله قده مسألة م : ( إذا عين الشخص ف بيته ... الخ ) وذلك ان 
المسجدية موضوع خاص من أ ثاره الصلاة فيه لاكل مكان صل فيه واتخذ 
للصلاة فءه للجبة من الجبات صار مسجداً كأ يظهر ذلك من الآدلة . 

قرله قده مسألة ع : (كل ما شك فى كونه جزءا من المسجد ... الخ ) 
إذ المسجدية أمى حادث بحتاج ثبوته الى دليل ما لم يكن هناك ظهور فى لحوقه 
وهذا هو وجه الاحتياط الذىأشار اليه بقوله : وان كان الاحوط الاجراء. 

قوله قده مسألة.ه : ( الجتب إذا قرأ دعاءك.ل الآولى والاحوط أن 
لا يقرأ منها أف نكان مؤمنا ... الح ) بناءا على اف حرم السورة بأجمعها 


0م 2 و( العمل الابق فى شرح العروة الوثق ) 1-5 
وكذا الخائض» والاقوى جوازه لمامى من أن انحر”م قراءة آيات السجدة 
لا بقمة.السورة . 0 

( مسألة + ) الاحوط عدم ادغال الجنب ف المسجد وإنكان صيبأ أو 
بحنوناً أو جاهلا بجنابة نفسه . ظ 

( مسألة /) لا جوز أن يستأجرالجنب كنس المسجد فى حال جنابته 
بلالاجارة فاسدة ولا يستحقاجرة » نعم لو استأجره مطلةأ و!-كنه كنس فى 
حال جنابته وكان جاهلا بأنه جنب أو ناسياً استحق الاجرة مخلاف ما إذا 
كنس عالاً فانه لا يستحق لكونه حرام ولا يجوز أخذ الاجرة على العمل 
حرم وكذا الكلام فى الحائض والنفساء , ولوكان الاجير جاهلا أو كلاهما 
جاهلين فى الصورة الاولى أيضأ يستحق الاجرة لارن متعلق الاجارة وهو 
وابعاضها لا خصوص آبة السجدة , وقدمى الكلام فيها فما يحرم على 
الجنب ف رأجع . 

قوله قده مسألة 5 :( الاحوط عدم ادغال الجنب ف المسجد ... ال 
الظاهر أن وججبهه هو كر نه تسبأ الى فمل الحرام وقد تقدم الكلام فيه فى 
أحكام النجاسات من الجرء الآاول صحيفة غ640 فرأجع : 

قوله قده مسألة7“ : (لا يحوز أن يستأجر الجنب للكنس المسجد ... 
الخ ) الذى تقتضيه الادلة فى المسألة هو استحقاقه للآجرة فما لو وقعمت 
الإجارة على الكنس , سواءكانت فى حال جنابته أو مطلقا , عالمين بالجنابة 
أو جاهلين بها أو ختلفين , كنس فى حال جنابته أم فى غير تلك الحال » 
ولا منافاة بين العم بالخرمة فى بعضصور ال ألة واستحقاقه للأجرة » وكذا 
السكلام فى الحائض والنفساء ‏ نعم لو كانت الاجارة على الدخول أو المكث 
للجئب وأخويه كانت الاجارة فاسدة ولا يستحق الاجرة إذ لا صحيح لهذا 





ج” لإ فى ما بحرم على الجذب ) وام ل 
اللكنس لا يكون حرام وإثما الحرام الدخول والممكث فلا يكون من باب 
أخذ الاجرة على امحرم , نعم لو استأجره على الدخول أو المسكث كانت 
الاجارة فاسدة ولا يسدق الاجرة ولو انا جاهلين لانبها حر مان ولا إستحدق 
الاجرة على الحرام » ومن ذلك ظهر أنه لو استأجر الجنب أو الحائض أو 
النفساء للطواف المستحب كانت الاجارة فاسدة ولو مع الجبل ؛ وكذا لو 
استأجره لقراءة العزاتم فاب المتعاق فيهما هو نفس الفعل الدرم مخلاف 
الاجارة لامكنسفانه ايسحرامأ و إتما ارم شىء آخر وهو الدخول والمكث 
فليس نفس المتعلق حر امأ . 
( مسألة م ) اذاكان جنبأ وكان الماء فى المسجد يحب عليه ارن يتيمم 
ويدخل المسجد لاخذ الماء أوالاغةسال فيه ولا ببطل تممه لوجدان هذا الماء 
[لا بعد الروج أو بعد الإغتسال ول-كن لا بباح بهذا التيمم إلا دخول 
الصنف وهو الإجارة على الحرام إست<ق فيه الاجرة ليستحقها فى الفاسد منه 
بقاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بماسده , ومثله ما لو استأجرالجنب وأخويه 
للطواف المستحب كانت الاجارة فاسدة ولو مع الجبل جنابته ولا يستحق 
اجرة » إذ ليس الطواف المستحب إلا الكون فى المسجد على هيئة خاصة , 
ومثله لو استأجره لقراءة العزاتم لما ذكره ( قده ) من اأعلة بان نفس المتعلق 
فيبم) محرم فلا مدخل للعلم والجهل بذلك والله العالم . 
قوله قده مسألة بم : ( إذا كان جنبأ وكان الماء فى المسجد يجب عليه 
أن يتيمم ... الخ ) لم اقف على من حرر هذا الفرع قبله ( قده ) ليعلم رأى 
الآصحاب فيه . والذى يقتضيه عاجل النظر فيه هو أن يقال : انكان أخذ 
الماء مما عدا المسسجدين الحرمين فهو لا يحتاج الى التيعم بعد مأ على عن قريب 
من جواز الاخذ للجنب منها بدون قيد التيمم . بل ل يعم مشروعية التيمم 


- 1م  --‏ ( العمل الابق فى شرح العروة الوئق ) اج 
العراتم إلا إذاكانا واجبين فوراً . 

( مسألة و ) اذا عل إجمالا جنابة أحد الشخصين لا يحوز له استتجارهما 
ولا استئجار أحدهما لقراءةالعز ام أودخو لالمساجد أو نحو ذلك مما يحرم على 
على الجنب ٠‏ 

( مسألة ٠١‏ ) مع الشك ف الجنابة لا يحرم شىء من الحرمات المذكورة 
إلا إذاكانت حالتة السابقة هىالجنابة , 
لذلك » بل هو تشربع حرم إلا أن نقول بمشروعية التيمم الكل ما يشرع له 
الوضوء ٠‏ وليس القول به بكل الرعيد » وان كان الاخذ من أحد المسجدين 
الحرمين فقد تقدم انه لا يحوز دخولما للجنب مطلقا ء فعليه لو انتحصر الماء 
فسهما كان لو انحصر الماء فى المكان المغصوب يكون فاقدا للماء حكما . إذ 
صيرورة ارام مقدمة للواجب لا إصيره مياحاً أو واجيا » فعليه يسقط ‏ 
الكلام فى هذا الفرع ولوازمه من قوله ( قده ) ولا يبطل تيممه لوجدان 
هذا الماء ... الخ . 

قوله قده مسألة + : ( اذا علاجمالا جنابة أحد الشخصين لا يحوز له... 
الخ ) وذلك لمنجزية العل الإجما ىكالتفصيلى , واما الاجيران فيستحقارن 
الاجرة إلا منعل يحنابة نفسه , وأما مع جبلهما فلا دليل على حرمة الاجارة 
عليه لا تكليفا ولا وضعأ واقه العال. ' " 

قرله قده مسألة ٠٠١‏ : (مع الشك فى الجنابة لا بحرم شىء ... ال ) 
لإصالة البراءة مع استصحاب الطبارة » نعم لو كانت حالته السابقة هى الجنابة 
وشك ف ارتفاعبا وبقائها تستصحب الحالة السابقة فيحرم عليه ما يحرم على 
الجنب والله العالم . 





جم 02022 ( فا يكرهعلى الججب) ١‏ ووم 


فضل شما ياره على الجنب 

وفى امور : ( الأول ) الآكل والشرب ويرتفعكراهتهما األوضوء 
أو غسل اليدين والمضمضة والاستنشاق أو غسل البدين فقط . 

( الثاى ( قرأءة ما زاد عبلى سبع آنات من القرآن ما عدا المزاكم وقراءة 
مازاد على السيعين أشد 11 أهة , 

قوله قده ( فصل : فما يك ره عل الجنب وهو أمور + الول ) الل 
والشرب ... الخ ) على المشبود بل عن الغنمة دعوى الإجماع عليه ؛ وعر:.. 
التذكرة أنه مذهب علائنا . ويدل عليه ماروآه الشيخ ف الصحييم عن 
عبدالرحمان بن أ عبد الله قال قلت للصادق ينها أيأكل الجنب قبل أن توضأ؟ 
قال : إنا لتكسل و سكن ليغسل يده والوضوء أفضل , وما رواه السكوق 
عن الصادق يقد قال : لا يذوق الجنب شيئاً حتى يغسل هديه ويتمضمض فذانه 
يخاف منه الوضح , وف الفقه الرضوى قال : إذا أردت أن تأكل على 
جنابتك فاغسل يديك و ضمض واستنشق ثم كل واشرب - الى ان قال اذا 
أكلت أو شربت قبل ذلك أخاف عليك البرص , وف رواية الحسن بن زياد 
عن الصادق يه عن أبائه عن أمير المؤمنين يهو فى حديث المناهى قال : 
نبى رسول اقه يزبوع: عن الآكل على الجنابة , وقال : انه يورث الفقر 
وغير ذلك من الاخبار التى يقف عليها المتنيع . 

قوله قده ( الثانى ؛ قراءة ما زاد على سبع أيات من القرآن ... الخ ) اما 
العزاكم فيحرم قراءتها مطلةأيا تقدم السكلام فيها مفصلا , واماكراهة ما زاد 
على السبع فالظاهر انه هو القول المشهور كا فى الحدائق » وعن أبن اليراج انه 
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وما بين السطور . 

ا بحر الزيادة على ذلك , وعن سلار تحري القراءة مطلءًا , نقل ذلك عنهما 
فى الدروس والذكرى » ونقل فى المنتبى والسرائر عن بعض الآصحاب 
ريم ما زاد على سيعين 5 والاقرى ما عليه المشوور أعنى جواز القراءة 
مطلقاً » بل عن المرتضى والشيخ وامحقق فى المعتير دعوى الاجماع عليه 
للاخبار المعتبرة المستفيضة , منبا ما رواه الشيخ فى الصحبح عن الفضيل 
ابن يسار عن البافر يهو قال : لا بأس أرن. تتلو الحائّض والجنب 
القرآن ) ومئمأ صديحة زرارة عن الباقر 00 قال قلت له الخائض والجنب 
هل يقرءان من القرآن ؟ قال : نعم ما شاء! إلا السجدة ويذكران الله على 
كل حال , ومنبها موثقة ابن بكير قال سألت الصادق لقلا عن الجتب بأكل 
وبشرب ويقرأ القرآن ؟ قال : نعم يأكل ويشرب ويذكر الله عز وجل 
ما شاء إلا السجدة , ومنبا صحيحة تمد بن مسلم عن الى جعفر يهلا : الجنب 
والحائض يفتحان المصحف من وراء الثوب ويقرءان من القرآن ما شاءا إلا 
السجدة الحديث ؛ ومنها صحيحة الحلى عن الصادق ا عن قرأءة القر أن 
للحائض والجتب والرجل يتغوط فقال يهو يقرؤون ”ما شاؤا, ومنها حسنة 
ابراههم عن زيد الششحام عن أنى عبدالته يهو فال : تقرأ الحائض القرآرنف 
والنفساء والجتي أيضا , ومن هذا ونحوه تعرف وجه المشهور من القول. 
بالكراهة , ولا يقاومه ما استدل به للأفوال الآخر المتاوة عليك لإمكان 
حملبا على حامل لا يأباه القول المشبور والله العالم . 

قوله قده (الثالث مما عداخط المصحف من الجلد والاوراق ...ال) 
( العمل الايق + 60) . 


1 9 فيا بكرم على الججب 6 سابم ب 
( الرابع ) النوم إلا أنيتوضأً أو ينيم إن لم يكنله الماء بدلا عنالفسل . 





وهو هذهب الشيخين واتباعه) . وهو الذى يقتضيه المع بين ظاهر ‏ 
رواية ابراهم بن عيد اليد عن الى الحسن 4 قال : المصحف لا سه على 
غير طبور ولا جنبأ ولا يمس خطه ولا تعلقه » التى استدل بها المرتضى على 
المنع و بين صريح الخير الصادق 0 قال : لابنه أسماعيل با بى اقرأ المصحدحف 
فقال : الى لست على وضوء فقال : لا تمس الكدتابة ومس الورق» والموثق 
المروى فى الكافى والتهذيب عن الصادق يهو عمن قرأ المصحف وهو على 
غير وضوء قال : لا بأس ولا ؛س الكتاب , والرضوى هه :ولا نمس 
القرآن إذكنت جنب أو على غير وضوء ومس الاوراق , التى هى مؤذنة 
بالجواز فكو ن قرينة على حمل النهى فى رواية ابراهم على الكراهة لناسية 
التعظم إلا ما قام الدليل عليه بالحرمة وهو الخط , وتم الكراهة فى غيرما 
تضمنتهأ هذه الاخبار وهو الورق من الحامش وما بين السطور والجلد بعدم 
القول.بالفصل والله العالم . ظ 00 

قوله قده ( الرابع : النوم إلا أن.يتوضاً ... الح ) على المشبور بل نقل 
غير وا<د الإجماع عليه , ويدل عليه مضافاً الى ذلك سمبحة عبدالر حمان . بن 
ابى عبداقه قال. سألت أبا عبدالته يقد عن الرجل بواقع أهله أينام على ذلك ؟ 
قال : إن الله يتوفى الانفس فى منامها ء ولا يدرى ما يطرقه من اابلية , إذا 
فرغ فليغتسل .» وبدل عليه أَيِضَأ ما عن الصدوق ف العلل : بسئده عرد : 
أنى بصير عن الصادق كينها عن أبنه عن آبائه (ع) عن أمير المؤمنين: عقا 
قال : ٠لا‏ ينام المسم وهو جنب . ولا ينام إلا على طهون » فان لم يحد. الماء 
فليتيمم بالصءيد ع وهذه الرواية ظاهرها الحرمة » ولكنه يتعين حملها على . 
ااسكراهة جمعأ بينها و بين الآ خبار المصرحة بالكراهة والرخصة: . ويدل على. 
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(الخامن )الخضاب رجلا كان أو امرأة وكذا بكره للمختضب قبل 
أن يأخذ اللون إجئاب نفسه , 
كراهة النوم وارتفاءها بالوضوء صميحة عبدالله بن على الحلى قال سثل 
أ عرد ألله ا عن الرجل » أيننى له أن ينام وهو جنب 7 فقَال : بكر ه 
ذلك حتى يتوضأ , ومقتضى ظاهرها ارتفاع اا-كراهة بالمرة ولا ينافيه 
أفضلية الغسل ا يدل عليها موثقة سماعة قال سألته عن الجنب يحنب ثم يريد 
النوم قال : ان أحب أن يتوضأ فليفءل والغسل أحب الى وأفضل من ذلك, 
وأن هو نام ولم يتوضأ ولم يغتسل فليس عليه ثىء » وبدل على جواز النوم 
وعدم حرمته مضافاً الىأغلب الآخبار المتقدمة . صحيحة سعيد الاعرج عن 
أنى عبداقه يهم قال : ينام الرجل وهو جنب وتنام المرأة وهى جنب , 
قوله قده ( الخامس : الخضاب رجلاكان أو امرأة وكذا يكره ...الح) 
الأخبار المستفيضة . منها : رواية عامى بن جذاعة عن أبى عبداقه يْهه قال 
سمعته بول : لا مختضب الحائض ولا الجنب . ولا تجنب وعليبا خضاب, 
ولا بحنب هو وعليه خضاب , ولا مختضب وهو جنب » وعن. أردين 
المسمعى قال سعمت أبا عبداقه (ع ) يول : لأ يختضب الرجل وهو جنب , 
ولايحنب وهو مختضب ٠‏ وعنكتاب العياثى عن على بن موسى قال : بكره 
أن مختضب الرجل وهو جنب » وقال : من اختضب وهو جنب أو أجنب 
ف خضابه لم يؤمنأن يصيه الشيطان بسوء » وعن جعفر بن جمد (ع ) قال: 
لا تختضب وأنت جنب » ولا تجنب وأنت #تضب , ولا الطامث فارن. 
الشيطان حضرهما عند ذلك » ولا بأس به للافساء ع وعن جمفر بن حمد بن 
يونس ان أبامكتب الى ابى الحسن الآول (ع) يسأله عن الجنب يختضب أو 
بحنب وهو مختضب ؟ فكتب (ع) :لا أحب. 





اج ١‏ فما يكره على الجذب م ممم ل 
2 (السادس)التدهين. ا 

( السابم ) الماع إذا كان جنابته بالإحتلام . 

( الثامن ) حمل المصحف . ( التاسع ) تعليق المصحف . 

ويظبر من بعض الروايات انه ترتفع الكراهة با اذا صبر حتى إذا 
أخذ الحناء مأخذه فله أن يحب حيئئذ . كا فى خخمير أبى سعد قال قلت 
لابى ابراهم (ع ) أيختضب الرجل وهو جنب ؟ قال : لا , قلت فيجدب 
وهو مختضب ؟ قال : لا . ثم مكث قليلا قال : يا أبا سعيد ألا أدلك على 
ثىء تفعله ؟ فلت : بل , قال : إذا اختضيت بالحناء وأخذ الحناء مأخذه 
و بلغ خينئذ لامع , م ان مقتضى ظاهر النبى فأغلب هذه الاخبار الحرمة 
ولكنه بتعين حملبا عل الكراهة للأخبار الكثيرة المستفيضة المصرحة 
بالجواز . منها : موثقة>ماعة قالسألت العيد الصالح (ع ) عن الجنب والحائض 
يمختضبان ؟ قال : لا بأس . ورواية ابى جميل عن الى الحسن الآول (ع) 
قال : لا بأس بأن مختضب الجنب أو ينب امختضب ويطل بالنورة » وعن 
السكوى عنانى عبداقه (ع ) قال : لا بأس أن يختضب الرجل وتجدب وهو 
مختضب ,2 وعن الخحلى عن الصادق ( ع ) قال ا لا بأس أن مختضب الرجل 
وهو جنب على بعض الذسخ ' وبعضما يحتجم بدل مختضب ء والله العالح . 

قوله قده ( السادس : التدهين . اه ) لخبر حريز المروى فى الوسائل 
عن الكافى قال حريز قلت لابى عبدالقه (ع ) الجنب يدهن ثم يغتسل ؟ 
قال : لا . 

قوله قده ( السابع : الجماع إذا كانت جنابته بالإحتلام ١‏ ١ه‏ ) روأه فى 
البحار فى باب وجوب غسل الجنابة عن الفقه الرضوى . 

قرله قده ( الثامن : حمل المصحف , والتاسع : تعليقه . ١‏ ) الظاهر أن 
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فصل غسل اناب 
مستحب نفسى. وواجب غيرى للذايات الواجبة ومستحب غيرى 
مستند الحكمين هو ما يستفاد من النهبى عن تعليقه فى خبر ابر لهم الذى تقدم 
ذكره فى الآ الثالث ما يكره للجنب . 07 - 5 
قوله قده ( فصل : غسل الجنابة مستحب نفسى ... الخ ) اما استحبابه 
النفسئ فيدل عليه بعد الآية الشريفة ( ان الله بحب التوابين وب المتطبرين ) 
الاخبار ..الآمرة بالطهور وان لم يرد فعل أى موجب من موجباته . واجبة 
كانت أو مستحبة مثل ما رواه فى الوسائل من حديث الز نديق.مع أبن عبد الله 
الصادق( ع ) إذ قالللصادق1+يرتى عنالمجوس كانوا 1 ب الىالصو أب فيدينهم 
آم العرب ؟ قالعليه السلام العرب ف الجاهلي ةكانت أقربالىالدين الحنيى من 
المهوس , وذلك ان الجو سكفرت بكلالانباء ‏ الى أن قال وكانت المجوس 
لاتغنسلمن الجنابة ع والعر بكافت تغتسل والإغتسال من خالص شرائّعالحنفية 
الحديث . ومثل مأ روآأه فيها أيضاً عن الحسن بن محبوب عن عبدالر حمان 
ان أنى عبدالته قال سألت أبا عبدالقه (ع ) عن الرجل يراقع أهله أينام على 
ذلك ؟ قال : ان الله يتوفى الانفس ف منامها ولا.يدرى ما يطرقه مناليلية ؛ 
إذا فرغ فليغتسل الحديث , ولا يحب لنفسه مطلقاً جنابة كان أو غيرها على 
الأصملاصالة براءة الذمة وعدم التكليف . واستصحاب الحالة السابقة أعنى 
عدم الوجوب » وعدم التداخل وللاص الزرارى الباقرى (ع ) ال مروى ى 
التبذيب والفقيه قال : إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة ولا صلاة 
إلا بطبور ‏ والصادق المروى ف الكافى والتهذيب ف المرأة يجامعها الرجل 
. فتحيض وهى ف المغتسل فتغتسل ام لا 8 قال: : قد جاءها ما يفسد الصلاة 
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فلا تغتسل ع 0 الى النصوص الدالة على 5 اء الغسل الواحد عنالاسباب 
المتعددة والدالة على جواز نوم الجنب ونحوها . 

وذهب جماعة الى وجوب غمملااجنابة خاصة لافسه , نظرأً الىاطلاق 
النصوص الدالة على وجوبه بالجماع والإنزالكقوله يهو : إذا أدخله فد 
وجب الغسل والمهر والرجم » وقوله يقد : إذا التق ال+تاءان فقد وجب 
الفسل , وقوله (ع ) : اذا وقع الختان على الختان فقد وجب الغسل » وهو 
ضعيف لأنها مقيدة بدلائل أخر . منها مفهوم الشرط ف الآية وهى قوله : 
( اذا قتم الى الصلاة فاغسلوا ) الى أن قال ( وانكتم جنب فاطوروا ) 
وحمل الواو عبل الاستيناف ضعيف , لآن الآصل فيها المطف ؟ا بين فى 
محله » وظاهرقوله عز منقائل ( وانك: م جنبأ فاطبروا ) وتسط حكم الجنب 
بين حى الو ضوء والئيه مالمشر و طين , بالعيادة تإجماعا كا نصعليهفى الروض فيلومه 
أعطاءه حكمبما ,الآن المعطوف فك المعطوف عليه » ولو لم يكن نكذلك ازم 
تبافتكلامهتعالىانقه عنذلك , لانالمراد منالايةوالله أعل راذا قم المالصلاة ) 
وكنتم محدئين بالحدث الاصغر فتوضوًا ٠‏ ولم يذكر الشرط لكونه مفهوماً 
من المقابلة » وانه الغالب من أحوال القاتمين الى الصلاة » وروى ف الموثق 
بل الصحممم على الظاهر عن أب بكر قال قلت لابى عبدالله ( ع ) قوله تعالى : 
( اذا قت الى الصلاة ) ما يعنى بذلك إذا تم الى الصلاة 8 قال : إذا تم م نالنوم 
وعنالتبيان؟ فى جمع البيان : أجمع المفسرون على ان المراد من الاي اذا قت 
من النوم فاغساوا وجوه وايديكم , وعليه فيكون المراد من قوله تعالى : 
(و نكت جنأ )”ا هو الظاهر والته العال : و انكنتم محدثين بالحدث الا كير 
يحب علي الم ارة والصلاة » وان لم تجدوا فى هاتين الحالتين الماء في حال 
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اومس سم مصخ ل صمي مسحب سو حا 





ولا بحب ف فيه قصد الوجوب والندب , بل أو قصد د الحلا لا يبطلاذا كان م مع 
الجبل بل مع العم إذا لم يكن بقصد التشريع , وتحقق منه قصد القربة . فاو 
كان قبل الوقت واعتةد دخوله فقصد الوجوب لا بكون باطلا وكذا المكس, 
ومع الشك فى دخوله يكن الاتيان به بقصد القربة لاستحبابه النفسى ع 
أو سن أحدئ غاياته المندوية أو بقصد ماق الواقع من الام الوجون » 
القيام الى الصلاة فيتمموا صميداً طيبأ , فان المنساق الى الذهن والمتبادر اليه 
إعا هر ذلك . لان الآية 1 لاق إما وردت لبيان الطبارات الألاث , 
فالوجوب فيبا للغير قطمأ , مع انه لا وجه لتخصيص ذلك الوجوب النفسى 
بالجنابة » بل ينبغى عمومه بلمبع الاغسال بل بميع الطبارات , إذ الأحاديث 
الواردة فى نواقض الوضوء وبقة الاغسال ووجوب الاستنجاء وازالة 
النجاسات «طلقة أيضأ كبذه , مع انهم لا يقولون بوجوبا لنفسبا م ولذا 
قال الحقق : وإخراج غسل الجنابة من دؤن ذلك تحك بارد لا وجه له , إذ 
المستند واحد , وقال ف المعتبر : الطبارة تجب عند ما لا وم إلا بها كالصلاة 
والطواف ؛ ولسكن داكا نالحدث سبي الوجو ب أطلق الوجوب عند حصوله 
وإنكان وجود المسبب موقوفاً على الشرط . 
قوله قده : ( ولا يجب فيه قصد الوجوب والندب ... الج( لا تقدم 
فى مبيحث الوضوء م نكفاية قصد القربة » بل لو قصد الخلاف ا لو قصد 
الوجوب ف المندوب أو الندب فى الواجب مع الجبل لم يبطل 5 ذ كره ( قده) 
لتضمته قصد المر بةواتيان الفعل لله عز وجل , ولا بضر الاستياه ف المصداق 
نعم يشكل ما ذكره ( قده ) من الا كنتفاء بها مع العم , إذ لا ينفك ذلك من 
قصد التشريع ع نعم لو أمكن مع ذلك قصد القربة ولم يكن بقصد التشريع ثم 
ما ذكره ولمكئه مشكل . 


ج١ ١‏ فغسل الجنابة ) 2 


مو مسمس اي 


أو الندبى والواجب فيه بعد النية غسل ظاهر مام البدن . 





قوله قده : ( والواجب قمه يعد النية ... الخ ) أما اعتبار الئنة فيه 
ول نه عمادة اله حال ساثر العيادات » فلابد من وفوعه على وجه القربة 
إجماعاً . واما غسل نمام ظاهر البدن فاجماعأ , قال فى المنتبى : ويحب عله 
إيصال الماء الى يع الظاهر من بدنه دون الياطن منه بلا خلاف . أنتهى . 
وهدل عليه الصحيح الزرارىاايافثرى يا المروى فى الدكاف : الجنب ماجرى 
عليه الماء من جسده قليله وكثيره فقد اجزأة , وخير انحاق بن عمار عر 
ابى جعفر يه عن أبيه ان علا (ع ) قال : الغسل من الجنابة والوضوء 
بحزى فه ما أجزأه من الدهن الذى ييل ااجسد ٠‏ وموئقة زرارة قال سألت 
أبا جعفر يهو عن غسل الجنابة قال : أفض على رأسك ثلاث أ كف وعن 
بمينك وعن يسارك , [نما يكفيك مثل الدهن ؛ ولا يحزى غسل ما أحاط 
على البشرة من الشعر ونحوه عن غدلها » بل يحب غسل جميع أجزاء البشرة 
بنفسها , مع أنجملة من الأخباركادت تكو نصريحة فىوجوب إيصال الماءالى 
جميع اجزاء البشرة و عدم كفاية غسل ما عليها مى الشعر , مثل صحيحة زرارة 
قال سألت أبا عبداقه عن غسل اجنابة فقال : تبدأ فتغسل كفيك ثم تفرغ 
ببمينك على ثمالك فتغسل فرجك ومرافقك ثم مضمض واستنشق » ثم تغسل 
جسدك من لدن قر نك الى قدميك » ليس قبله ولا بعده وضوء ٠»‏ وكل ثىء 
أمسسته الماء فقد أنقيته الحديث , وفى موثقة سماعة ثم يفيض الماء على جسده 
كله » وفى مرسلة الفقيه : لآن الجنابة خارجة هنكل جسده فلذلك وجب 
تطبير جسده كله ع وصيحة زرارة : إذا مس جلدك الماء سبك ؛ ويدل عليه 
أيضأ الأخبار المستف.ضة الأمرة جبااغة النساء فى غسل روؤٌوسهن فانالمتبادر 
منها ليس إلا إرادة الإهتهام فى إيصال الماء الى أصول اأشعر الى يحدها المتتبع 
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دون الوراطن منه وفلا يجب غسل باطن العين والائف والاذن والفم وتحموها , 
ففى حسئة جميل فال سألت أيا عبدالته يهم عما تصنع الفساء فى الشعر والقرون 

فقال : لم نكن هذه المشطة إبماكن يجمعنه » ثم وصف أربعة أمكنة , ثم 

قال : يبالغن فى الغسل , وصميحة مد بن م.م عن أنى جعفر يهو فال : 

حدثننى سلى غادمة رسول الله هيخ فالت : كان أشعار نساء النى وتوم 

قرون رؤوسون مقدم رؤوسون » فكان يكفيون من الماء شثىء قليل , فاما 

النساء الآن فقد ينب لحن أن يرالغن فى الماء , ومااروى عنالنى كرك انه قال: 

نحتكل شعرة جنابة فلوا الشعر وانقوا البشرة » وعن الفقه الرضوى ميز 

الشعر بأنا ملك عندغسلالجنابة فانهبروى عن رسو ل الله ينبجع تخت كل شعرةٍ 
جناية فبلغ الماء تحتها فى اصول الشعر كلما , وانظر الى أن لا يبق شعرة من 
رأسك ولحبتك إلا وتدخل تحتها الماءء وفى الصحيح عن حجر بن زائدة عن 

ابى عبدالته ينهو انه قال : من ترك شعرة من الجنابة متعمدا فهو فى النار . 

قوله قده : ( دون البواطن منه ) ؟ا هو ظاهر الاخبار , وعنالمنتبى 

والحدائق نى الخلاف فيه , ويدل عليه مع اصالة البراءة من الوجوب 2 

مسلة أنى يحى الواسطى عن عض أكوابه قال قأت لابى عبد الله ئلا الجنب. 

تمضهدض وإسننشق ؟ قال : لا إما بجب الظاهر عن الصدوق انه روى 

عن أبى ى عن حدثه قال فلت لآنى الحسن قا الجزب «تمضمض ؟ قال: 

[عا جنب الظاهر ولا جنب الباطن و الفم من الباطن , قال وروى فى حدنثك 

آخر أن الصادق يهد قال ؛ فى غسل ااجنابة أن شئت ت:تمضمض وتستنءق 

فافمل » وليس بواجب لآن الغسل على ما ظهر لا على ما بطن . هذا وان 

كآن التعليل فى بعض الأخبار المذكورة النافية من قوله : [ما بحنب الظاهر مما 
( العمل الايق - 41 ) 





ج١١‏ ( فى غسل الجنابة © اعفاد 
ْ ولا عن غسل الششعر مدل اللحية إل يجب عسل ما تحته من البشرة ولا ##زى 
غسله عن سلما 2 ذعم 5-5 عسل الشعور الدقاق الصغار السو ب جزءا من 


يندئى رد عليه الى قائله سلام الله علييم وما يدل عليه أيضأ ارتب جرع 

البواطن ما لا ودخلغساها تحتقدرةالمكلف وبعءض ما يدخل نحت قدرته مثل 
باطن العين والآنف تاج الى دليل خاص واه العالم . 

قرله قده : ( ولا يحب غسل الششعر ... الخ ) قال فى الحدا'ق : السادس 
المفبوم هن كلام الاصتاب ( رضوان الله علييم ) تصر أ فى مواضع وتلويحاً 
فى اخرى : انه لا يحب غسل شعر الجسد كائنا ماكان خفيف ا كان أو كثيفاً , 
نعم يحب تخليله لإيصال الماء الى ما تحته ع وظاهر المعتبر والذكرى الإجماع 
على الحم المذكور ورمما ظهر من عبارة المقنعة الخلاف فى ذلك حيث قال : 
وإذاكان الشعر مشدوداً حلته , إلا انااشيخ ( رحمه الله ) فى التبذيب حماما 
على ما اذا لم يصل الماء الى أصول الشعر إلا بعد حله » واما مع الوصول فلا 
يحب ذلك , واستدل عض الاصحاب على ذلك باصالة العدم مما لم ورد الآص 
بالتكلف به , إذ قصارى ما تدل عليه الاخبار الامى بغسل الجسد والشعر 
لا يسمى جسدا ٠‏ وصبحة الحلى عن رجل عن أبى عبد ألله هلا عن أبيه عن 
على قال : لا تنقض المرأة شعرها إذا اغتسلت من الجنابة . 

وللنظر فى ذلك مجال أما ( أولا ) فلمنع خروجه من الجسد واو مجازاء 
كيف وم قد حكموا بوجوب غسله فى يدىالوضوء م تقدم » معللين ذلك تارة 
بدخوله فى محل الفرض ٠»‏ واخرى بانه من توابع اليد » وحيلد ذاذا. كان 
داخلا فى المد بأحد الوجمين المذكورين واليد داخلة فى الجسدكان داخلا فى. 
الجسد البتة , ولو سلم خروجه عن الجسد فلا يخرج عن الدخول فى الرأس 
والجانب الامن والايسر المعبر بها فى جملة من الاخبار . 


ا 0 ( العمل الابق فى شرح العروة الوئق ) ج١١‏ 
البدن معالبشرة .والثقية النىفىالاذن أو الآنف للحلقة, انكانت ضبقّة لايرى 
باطنها لا يكب غسلبا 6 وان كانت وأمدمة حدسث لعد من الظاهر وجب غسلبا 





واما ( ثانيأ ) فلآنه لا بارزم مر عدم النقض فى صميحة الحلى عدم 
وجوب المسل لامكان الزيادة فى الماء حتى بروى كا فى حسنة الكاهل عن 
أنى عبدانته يهو ف المرأة التى فى رأسها مشطة حيث قال ينهم : فاذا أصاببا 
الفسل بقذر , مرها ان تو رامنا منالماء وتعصره حتى بروى فاذا روى فلا 
بأس علمها . الحديث . 

واما ( ثالثأ ) فلما روى فى صحبحة حجر بن زائدة عن الصادق يهو انه 
قال : من ترك شعرة من الجنابة متعمداً ذفبو فى النار , والتأويل بالل على 
ان المراد بالشعرة ماهو قدرها من الجسد , للكونه مجازا شايماً 5 ذكروا 
وان احتمل ؛ إلا انه خلاف الآصلفلا يصار اليه إلا بدليل , إذ وجوب 
غسل الجسد كلا فى الغسل وعدم صحته إلا بذلك ما تكفات به الاخبار 
المستفيضة , وبزيد ذلك بمانأ وتأ كيدا , ما روى عنه جز رسلا من قوله 
نحت كل شعرة جنابة فبلوا الشعر وانقوا البشرة » وما ورد فى حسنة جميل 
قال سألت أبا عبداتته يَهِدٍ عما تصنم النساء فى الشعر والقرون ؟ فقال : 
لم تكن هذه المشطة إماكن يجمعنه , “م وصف أربعة أمكنة , ثم قال : يبالغن 
ف الغسل , وصتبحة تمد بن مس عن . أنى جعفر هد قال : حدثتنى سللى 
خادمة رسول أقه تيج قالت : كان أشعار نساء النى زوجي قرون رؤٌوسون 
مقدم رؤوسبن فكان يكفيون من الماء ثىء قليل » فاما النساء الآن فقد يفبغى 
لمن أن يسالغن فى الماء » ومن ثم قوى بعض مشانا الحققين من متأخر 
المتأخر بن وجوب غسلدقائلا بءد الطعن فى أدلة المشهور .: انه ان ثبت اجماع 


ح' ١‏ فى غدل الجنابة ) اسم د 
وله كيفيتان ( الاولى ) القرتيب وهو أن يفسلالرأس والرقبة أولا ثم الطرف - 
فعليه المعتمد فى الفتوى ٠‏ وإلا فوجوب غسالشعر 5 هو الموافق للإحتياط 
والتقوى هو الآقوى , والى ذلك أيضا بميل كلام شيخنا البهائى ( عطر الله 
مقده ) فى الخحيل المتين , والءجب من شيخنا الشب.د الثانى ( رحمه الله ) ق 
شرح الآلفية حيث قال بعد أن صرح بعدم وجوب غسل الشعر إلا أرن. 
توقف عليه غسل البشرة ‏ ما افظه : والفرق بينه وبين شعر الوضوء 
النص . انتهي . فانا لم نقف على نص فى هذا الباب ولا نقله ناقل من الاداب 
سوى ما ذكرنا هنا من الآخبار , وهى ان لم تدل على غسل الشعر فلا أقل 
ان لا تدل على عدمه , واما فى الوضوء فناية ما تمسكوا به بالنسبة الى شعر 
الوجه دخوله فما يواجه به » وبالذسبة الى اليد ف.دعوى التبعية والتغلءدب 
لاس اليد على جميع ما عليهايا عرفت ع وباجملة انه لا دليل لحم فى الفرق إلا 
الإجماع ان م . انتهى كلام صاحب الحدائق ( طاب ثراه وججعل الجنة مره 
ومثواه)وما ذكره هو الحق والح قأحق أن يتبع , إذ ليس ففهذه الاخرار على 
استفاضتها ما يدل صراحة على نفى غسل الشعر مع عموم الإبتلاء به » بل فيها 
ظبور ان لم نقل صراحة فى وجوب غسله والله العالم . 

قوله فده : ( ولهكيفيتان ( الآولى ) الترتيب وهو أن يغسل الرأس ... 
ال ) لا يخنق انه يحب فى الغسل الترتهى تقديم غسل الرأس على البدن [جماعاً 
كا عن الخلاف والإنتصار والتذكرة والغنية وغيرها » للصحاح المستفيضة 
منها : الصادق المروى فى ال-كافى من اغتسل من جنابة فل يغسل رأسه ثم بدا 
له أن يغسل رأسه لم يحد بدأ من اعادة الفسل , ونحوه آخر ٠‏ وفى ثالث 
المروى فى الكافى والتبذيب : سألته عن عسل الجنابة فقال : تيدأ يكفيك 
فتغسلب) . ثم تغسل فرجك , ثم تصب على رأسك ثلاث » ثم تصب على 
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سائر جسدك مرئين , شا جرى عليه الماء فقد طبر , والاحوط بل الافوى 
تقد الجانب الآيمن من أصل العنق الى تمام البدن وعلى الأبسر أيضأ كا هو 
المشهور » ولنقل الشيخ والسيد وابن زهرة والحلى والفاضلين فى الخلاف 
والانتصار والغنية والسرائر والتذكر ة والمءتير والمنتبى على وجوبه الإجماع, 
وعن نباية الاحكام والذكرى والروض الإجماع المركب عليه ٠‏ وانكل من 
أوجب تقد ال أس أو جب الترتيب بينهما وان لم يوجبه الصدوقان والاسكاق 
لعدم دليل عليه , وفيه مع عدم معلومية النسبة الى من ذكر ان الدليل على 
ذلك مضافاً الى الإجماءات المتقدمة وإصالة بقاء الجنابة ووجوب حصول 
البراءة اليق.نية , الآخمار الدالة على وجوب هذا الترتهب فى غسل الميت » 
منضما الى المروى ف التهذيب عن عمد بن مسل فى الصحيم عن الواقر يه قال: 
غسل المءت مثل غسل الجنب » والمروى ف الكاى عنالصادق يهد ان رجلا 
سأل الباقر يه عر الميت لم يغسدل غسل اجنابة + قال ؛ إذأ خرجت 
الروح من البدن خر جت النطفة التى خلق منها بعينها منه كائنا ماكان , صغيراً 
أوكيرا , ذكراً أو اث ؛ فلذلك يفغسل غسل الجنابة ونحوه اخبار آخر , وفى 
الحسن الزرارى المروى ف السكافى والتبذيب » قلت له كيف يغتسل الجنب ؟ 
فقال : ان لم يكن أصابكفه ثىء غسبا فالماء “م بدأ بغر جه فأنقاه بثلاث 
غرف »2 م صب على رأسه ثلاث أكف 1 ثم صب على متكيه الأإمن. 
مرتين وعلل منكبه لايس مرتين , فا جرى عليه الماء فقد اجزأه , وفالموئق 
الررارى البافرى المروى ف التبذيب : عن غسل الجنابة قال : أفض على 
رأسك ثلاث أكف وعن ينك وعن يسارك » إنما يكفيك مثل الدهن , 





اج و( فىغسل الجنابة 4 00 عمسم 
والاءوط أن يغسل النصف الاين مر الرقبة ثانيأ مع الآمن, والنصف 
الأسر معالايسر , والسرة والعورة يغسل نصفهما الأيمن مع الايمن ونصغهما 
الايسر مع الابسر , والاولى أن يغسل تمامهما معكل من الطرفين والترئهب. 
المذكور شرط وأقى فلو عكس 





وفى الفقه الرضوى : إذا أردت الغسل من ااجنابة نصب على رأسك ثلاث 
أكف وعل جانبك الآءن مثل ذلك وعل جانبك الأيسر مثل ذلك . فان 
المفهوم من الواو فى المحاورات فى امثال هذه المقامات الترتيب » وان لم نقل 
انها حقيقة فيه لغة ظ 

قوله قده : ( والأحوط أن يدل النصف الايمن من الرقبة ... الخ ) 
وجبه توقف جماعة من الفقهاء فى دخوها فى الرأس وانكان دخوها فيه هو 
مشجور العلباء , وهو الذى يقتضيه ظاهر امسن الزرارى المتقدم الذكر : 
“م صب على رأسه ثلاث أكف م على م منكيه الا ن عستين وعبل 0 
الايسر مرتين الحديث . 

قوله فده : ( والترتيب المذكور شرط واقعى ... الخ) اما بين الرأس 
والجانبين فبو الذى يقتضيه ماتقدم مر نقل الإجماع عليه عن الخلاف 
والانتصار والتذكرة والغنية وغيرها ؛ والصحيم المتقدم الصادق : مناغتسل 
من جنابة فل يفسل رأسه ثم بدا له أن يغسل رأسه لم يحد بدآ من اعادة الغسل 
ونحره آخر ؛ وف ثالث سألته عن غسل الجنابة فقال تيدأ بكف.ك. فتغسلبا 
“م تغسل فر جك ثم قصب على أسك لانم قصب عل ساثر جد ين 
فاجرى عليه الماء فقد طبر . 

وأما بين الجاننين فهو الذى تقتضيه الإجماعات المتقدمة الذكر . لنقل 
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فالاعلى 





الشيخ والسيد وابن زهرة والحلى والفاضلين على وجوبه الإجماع , وعن نهاية 
الاحكام والذكرى والروض الإجماع المركب عليه » وان كل من أوجب 
تقدم الرأس أوجب الترتيب بينهما , وما تقدم من إصالة بقاء الجنابة 
ووجوب حصول البراءة اليقينية : الاخار الدالة على وجوب هذا الترتيب 
فى غسل المت , منضما الى المروى ف التهذيب عن عمد بن مسل فى الصحيح 
عن الباقر يهد قال : غسل الميت مثل غسل الجنب الى غيره من نحوه » 
ويدل عله أيضأ الحسن الزرارى المتقدم الذكر المروى ف الكافى والتبهذيب 
فلت لهكيف يغتسل الجنب ٠‏ فقال : ان ل يكن أصاب كفه شىء غمسها فالماء 
ثم بدأ بفرجه فائقاه بثلاث غرف » ثم صب على رأسه ثلاث اكف , ثم 
صب عل منكبه الآيمن مرتين وعلىمنكبه الابسر مرتين . فا جرى عليهالماء 
فقد أجزأه وكذلك ما تقدم من الموثق الزرارى الباقرى المروى ف التهذيب : 
عن غسل الجنابة ع وما تقدم من الفقه الرضوى فراجع . 

واما ان ذلك شرط واقى فلو عكس ولو جبلا أو نسيانأ بطل فهو 
الذى يقتضيه اطلاق الآدلة . وكونه شرط ذكرى يحتاج الى دايل والله العالم . 

قوله قده : ( ولا يحبالبدأة بالاعلى ىكل عضو ولا الأعلى فالاعلى ... 
اخ ) كا هو ظاهر اطلاق جملة من عيارات فقهائنا ( رضوانالله عليبم ) وادعى 
عله الشبرة ٠‏ بل ادعى عليه الاجماع وقد تمسك له جملة م: المتأخرين 
بالاطلافات مثل قول الرضا يد فى رواية احمد بن مد بن ابى فصر : كم 
أفض على رأسك وسائر جسدك ؛ وما روآه فى التبذيب عن زرارة قالسأات 
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ولا الموالاة العرفية بمعنى ااتتابع ولا بمعنى عدم الجفاف فلو غسل رأسه 
ورفيته قْ أول النوار والايكن فوسطه , والابسر فى آخره صح . 
أبا جعفر يهو عنغسل اجنابة فقال : أفض على رأسك ثلاث أكف وعن 
ينك ويسارك , [نما يكفيك مثل الدهن , واستدل آخرون بالاصل , 
وععلوم انه لا وجه له مع الاطلافات المذكورة » فعلى هذا يحوز أن يبتدىء 
بغسل الرأس من أصل العنق فينتهى الى قة الرأس » وان يبتدىء من طرفه 
الأمن أو الآيسر أو غير ذلك من الجبات و وحوز أن يغسل متفرقاً وان 
يبتدىء بغسل الاين من رجله الى المنكب , ومن المنكب الى الأسفل , ومن 
ثىء مما بين العضوين فينتبى الى أحد الطرفين المذّكورين . وكذلك فى 

الطرف الأايسر . 

نعم يشكل الاخذ بالإطلافات المذكورة مع ما تضمنه حسنة زرارة : 
م صب عب رأسه ثلاث أ كف ثم صب عل منكيه الآيمن مرتين وعلى منكبه 
الابسر مرتين , وقوله فى صمبحة زرارة : ثم تغسل جسدك من لدن قرنك الى 
قدميك . حيث اعتبر المنكبين فى الآولى وهما أعلى الجانبين وجعل القرن ى 
الثاننة مدخول ( من ) التى هى لابتداء الغابة والقدمين مدخول ( الى ) الى فى 
لانتهاء الغاية فالاحوط البدأة بالاعلى فى كل عضو والاعلى فالاعلى حتى 
ينتهى الغسل . | 

قوله قده : ( ولا الموالاة... ال) لللاصل والإجماع والنتصوص ء» 
قال فى الحدائق : الظاهر أنه لا خلاف ف عدم وجوب الموالاة بثشىء من 
التفسيرين المتقدمين فى الوضوء , ويدل عليه ما تقدم عليه فى صحبحة محمد 
ابن مسل الواردة فى قضية أم اسعاعيل » وحسنة أبرأهم اثعانى عن الصادق 
يتم قال : ان علياً 24 ل ير بأسأ بان يغس ل الرجل رأسه غدوة ويغسل سائر 


ومس --- ( العمل الايق فى شرح العروة الوثق م4 جم 
وكذا لا يحي الموالاة فى أجزاء عضو واحد ولو تذكر بعد الفسل ترك جوء 
من أحد الاعضاء رجع وغل ذلك الجزءفان كان فى الايسر كفاه ذلك وان كان 
فى الرأس أو فالايمن وجب غسل الباق عل الترتيب ء ولو اشتبه ذلك الجرء 
وجب غسل تام الحتملات مع مراعاة الترتيب . 

( الثانية ) الارتماس وهو غمس نمام البدن فى الماء دفعة واحدة عرفية 





جسده عند الصلاة . وى صحيحة حر يز المتقدمة فىمسألة الموالاة قالوضوه: 
وابدأ بالرأس ثم افض على سائر جسدك » قلت وأنكان بعض يوم ؟ قال: 
عم , وما ورد فى الفمّه الرضوى حمث قال قا ولا بأس بتبعيض الغسل. 
تغسل ديك وفرجك ورأسك وتؤخر غسل جسدك الى وقت الصلاة » ثم 
تغسل ان أردتذلك » إلا أن الأصحاب صرحوا باستحبابها هنا ولم يفسروها 
بشىء من المعنين المتقدمين , ول برد على ذلك نص فى المقام : انتبى كلامه 
رفع مقامه 5 | 

قوله قده : ( وكذا لاايحب الموالاة فى اجزاء عضو واحد ... الم) 
وذلك للاطلاقات المتقدمة الذكر . 

قوله قده : ( ولو اشتبه ذلك الجرء وجب غسل عام المحتملات ... ال 
وذلك قضاءآ لحق العلل الإجمالى . 

قوله قده : ( الثانية : الإرتماس ... الخ ) بسقط الترتيب مطلقأ حتى بين 
الرأس والبدن بارتماسة واحدة عرفية , نحيث يشدمل جميع اأودن بالانهاس 
فنه إجماعا , بل قيل نق الخلاف فيه . وللصحيحين المرويين فى التبذيب عن 
زرارة عن الصادق يهاه عن غسل الجنابة فقال + تيدأ الى أن قال ولو 
( العمل الايق - 57 ) 
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واللازم أن يكون تمام البدن نحت الماء فى آن واحد وأن كان غسه عل التدر جم " 
فلو خرج بعض بدنه قبل أن ينغمس البعض الآخر لم يكفك اذا خرجت 
رجله أو دخلت ف الطين قبل أن يدخل رأسه ف الماء أو بالعكس بان خرج 
رأسه من الماء قمل أن تدخل رجله » ولا لم أن يكون مام بد نه أو امفتاية 
خارج الماء ء بل لو كأنبءضه خارجا فار تم سكف ء بل لوكان مام بدنه تحت الماء . 
فنوى الغسل وحرك بدنهكئ على الاقوى ء ولو .قن بعد الغسل عدم انغسال 
جزء من بدنه وجبت الاعادة ولا يك غسل ذلك الجزء فقط , وجب ليل 


أن رجلا ارتمس فى الماء ارتماسة واحدة أجرأه ذلك وان ل يدلك جسده. , 
وعن الحلى عن الصادق يها قال : إذا ارمس الجنب ف الماء ارتماسة وأ حدة 
أجزأه ذلك من غسله , ونحوه الصادق المروى فى الكافى : الرجل بحنب 
فيرتمس ف الماء [رتماسة واحدة ويخرج يحزيه ذلك من غسله ؟ قال : عم '» 
والخير : إذا اغتمس الجنب ف الماء اغتهاسة واحدة أجزأه ذلك من غسله ‏ 
والمرجع فى المذكورة الىالعرف , لأأنه هو الحك فمالم يرد من الشارع ببانه 
فلا ينافيها توقف إيصال الماء على تخظدل ما يعتبر تخليله من اأشعر ووه هن 
تحريك الخاتم , لآ نكثيراً من الناس لا يخلون من كثافة الشعر والمكنة فى 
البطن وأمثالما مما يتوقف إيصال الماء الى ظاهر جميع البدن على تخليل , لعدم 
منافاة ذلك التخليل صدق الإرتماس عرفاً . ولان الاخبار يحب حملبا على 
الآفر اد الغااية الشائعة دون النادرة . 
قوله قده : ( ولا يلم أنيكون عام بدنه أو معظمه عارج الم 0 
لايخق ان القدر المتيقن إرادته م رف الأآخبار حسث لا يعتريه شيبة إنما هو 
كغاية احداث الإرتماس بان كان خارج الماء فأحدث هذا الفعل التدريجى . 


- 08 -- ( العمل الابق فى شرح المروة الوئق ) ١‏ ج" 
الششعر اذا شك فى وصول الماء الى البشرة الى تحته , ولا فرق ف كيفية الفسل - 
بأحد النحوين بين غسل الجنابة وغيره من سائر الأغسال الواجبة والمندوبة , 
عم فى غل الجنابة لا يحب الوضوء ‏ بل لا بشرع مخلاف سائر الاغسالكا 
مسأ ان شاء الله . 

الحصول . وكذا خص بعءضبم كفايته بمثل الفرض » لا إذا نوى الغسل 
وهو ف الماء ولو فى اجملة . 

قوله قده : (بينغسلالجنابة وغيره ... الخ) لا يخق أن إجزاء الارئماس 
عن الترتيب إنما ورد فى الجنابة فقط , والأصحاب ل يغرقوا بينها وبين غيرها 
وحكوا الإجماع على ذلك , ويعضده البافرى : غسل الميت مثل غسل الجنابة , 
والصادق : غسل الجنابة والحيض واحد . 

قوله قده : ( نعم فى غسل الجنابة لا يحب الوضوء بل لا يشرع بخلاف 
سائر الأغسال؟ سيأتى ان شاء القه . ١ه‏ ) اما عدم جواز الوضوء مع غسل 
الجنابة لا قبله ولا بعده فللاجماع فتوى ونصاً , واما كفاية بقية الأغسال 
واجبة أو مستحة عنالوضوء أوعدم كفايتها فق ولازمعروفان , والا كثرون 
ومنهم الضدوقان والشسخان وابنا زهرة وادريس والفاضلان والشهيدارن. 
وغيرثم على عدمكفايتها لعموم قوله تعالى : ( إذاقتم الى الصلاة فاغلوا 
وجوهك وأيديك ) الشامل للمغتسل وغيره » وللمرسل الصحيح بناءأ علىكون 
مراسيل ابن انى عمير من قسم الصحيح المروى فى الكافى عن ابن أبى عير 
عن رجل عن ااصادق يهو قال : كل غسل قبله وضوء الاغسل الجنابة » 
وفيه أن الأية بعد تسلم عمومها مخصوصة بما يأنى , والرواية بقصور سندها 
لعدم ثبو تكون مراسيله فى قوة المسانيد 5 صرح به الحقق والشهيد الثانى , 
مع انه غير صريح ف المطلوب م اعترف به امحقق والعلامة فى بحث وضوء 
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الميت قائلين : لا يازم منكون الوضوء ف الفسل أن يكون واجبأ » بل من 
الجائر أن يكرنغسل الجنابة لا يحوز فمل الوضوء فيه وغيره يحوزء ولايازم 
منالجواز الوجوب ؛ وتدفعه الصحاح وغيرها من المستفيضة , منها : الصحيح 
المروى فى التبذيب عن حمد بن مسلم عن البافر يه قال : الغسل يحزى عن 
الوضوء , وأى وضوء أطهر من الغسل !؟ ومنما : الموثقالمروى ف التبذيب 
عن عمار عن الصادق ليها عن الرجل إذا اغتسل عن جنابته أو يوم اجمعة أو 
بوم عيد هل عليه الوضوء قبل ذلك أو بعده ؟ فقال : لا ليسعليهقبل ولابعد 
فقد اجز أه الغسل , والمرأة مثلذلك إذا اغتسات من حيض أو غير ذلك فليس 
علها الوضوء لا قبل ولا بعد قد أجزأها الفسل ؛ وفىآخر : أى وضوء أطبر 
من الفسل !؟ وفى آخر : أى وضوء انق من الغسل وابلغ !؟ وعن أبى الحسن 
الثالثك : لا وضوء للصلاة فى غسل يوم الججعة ولا غيره , وف المرسل : ان 
الوضوء قبل الغسل وبعده بدعة ٠‏ وفى آخر : الوضوه بعد الغسل بدعة , وى 
الياقرى : الوضوء بعد الغسل بدعة . وما اخترناه مذهب السيد والاسكاق 
وجملة من تأخر وقواه المقدس الاردبيل وصاحب المدارك , والعمل على 
المشبور لكونه أحوط . مع ان المرسل المتقدم أوذق بالشهرة مع اعتباره 
فى نفسه , لدعوى جماعة الإجماع على العمل بمراسيله , وادعاء المكشى اجماع 
العصابة على تصحبم ما يصمم عنه ع ويعضده ما فى الفقه الرضوى : ليس فى 
غسل الجنابة وضوء , والوضوء ففكل غسل ما خلا الجنابة » لآن غسل 
الجنابة فريضة , ولا تمرى سائر الاغسال عن الوضوء » لان الفسل سنة 
والوضوء فريضة , ولا تحزى سنة عن فرض ء وغسل الجنابة والوضوء 
فريضتان فاذا اجتمعا فاكبرها يحرى عن أصغرهما , واذا اغتسلت لغير 


55 ( العمل البق فى شرح العروة الوق ) _ ج١١‏ 
(هسألة ١‏ )الغسل الترتيهى أفضل من الارتماسى . 0 

( مسألة ؟ ) قد تعين الارعاسى كا إذا ضاق الوقت ع. ن التر تيى وقد 
يتعين الترتهى ؟ فى. يوم الصوم الواجب وحال الإحرام وكذا إذا كان الماء 
لغيره و برض بالار يماس فيه . 





أجنابة فابدأ بالوضوء ثم اغتسل , ولا يحزيك الغسل عن الوضوء » فارنفت 
اغتسلت ونسيت الوضوء فتوضأ واعد الصلاة ؛ وفى غوالى اللثالى عن النى 
بيني :كل الاغسال لابد فيها من الوضوء إلا الجنابة . مع الاعتضاد بعموم 
الآية والإجماءات وعموم ما دل على وجوب الوضوء حدوث أحد أسبابه : 
واصالة بقاء الحدث , ويمكن حمل الاخمار الاخيرة بتكلف عل غسل الجنابة 
م نا ٠‏ على المشهور تقديم الوضوء على الغسل أحوط » وهل النقديم مستتحب؟ 
كا عن النهاية والوسبلة والسرائر والجامع والمعتبر وموضع من المبسوط 
والشرائع والفو اعد وعن الحل الإجماع عليه , أم واجب ؟ كا عن ظاهر 
الصدوق والمفيد والحليين وجبان , والآخبار المتقدمة فى المقام بين مطاق 
ولك كر نه قبله ظ وكيف كان فا لحك عدم الخلاف عل انه لا تعلق لاوضوء 
بصحة الغسل » فاو أثم بالتأخير عمد علل القول بالورجوب صح غسله وازمه 
الاتيان به لشروط به من العبادة . 
1 ره نه ضسالة: ( الفسل الترتيى أفضل من الارتمامى 1ل اقف 
عل مستند لذلك يطمأن اليه هذه الأفضلة المدعأة . | 
قوله قده مسألة م : ( قد يتعين الارمماسى . . ال) ماكان أحد فردى 
الواجب الخير مفوتأ للبأمور به تعين عقلا الفرد الآخر للمقدمية لا غير . 
قرله قده : ( وقد يتعين الترتيى ... الح ) .وذلك للمنع الشرعى 
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( مسألة ١‏ ) يجوز ف الترتهى أن لهس لكل عضو من أعضائه الثلانة 
بنحو الارتماس , بل لو أرمس فى الماء ثلاث مرات مرة بقصد غسل: الرأس 
ومرة بقصد غسل الآعن ومرة بقصد الايسر كذ فى»وكذا لو حدرك بده مت 
الماء ثلاث مرات أو قصد بالأارتماس غسل الر أن وحرك بدنه تحت الماء 
بقصدالا عن وخر ج بقصد الايسر » و #وز غسل وأحد من الاعضاء بالار بماس 
والبقية بالترتهب بل يوز غسل بعض كل عضو بالارعاس و بعضه الآخر 
يا مأر اليد . 
) مسألة ع( الغسل الآر تماسمى يتصور على وجهين ( أحدهما ( نو بقصد 
اأغسل باول جزء دخل ف الماء وهكذا! الى الأخر فيكون حاصلا على .وجه 
التدري ( والثاى) أن يقصد الغسل حين استيعاب الماء تمام بدنه وجيفئذ يكون 
آنأ وكلاهما تبح ومختلف باعتبار القصد, ولو لم بقصد أحد الوجهين صم 
أيضاأً وانصرف الى التدرجى . 
ظ ( مسألة ه ) يك ترط فىكل عضو أن يكون طاهر د غسله فلو كان 
من الارتماس للصاكم وتغطية الرأس للمحرم فيتعين الفرد: الآخر هن 
الو اجبين التخمير دين . 
قوله قده مسألة م 520006 .. الم ) إذ 
لم يعتبر فى الغسل الترتهى إلا غسل الاعضاء الثلاثة متي بناءاً عليه.؛ و لاتب 
كيفية خاصة فى الغسل . [ 
قرله قده مسألة م : ( الغسل الارتمامى يتصور على وجهين ... ال ) 
لا ببعد أن كرون متحصراً فى الوجه الاول من الوجبين لصدق انه أخذ: فى 
الغسل حين الشروع بآول جزء دخل ف الماء و الله العالم , 
قوله قده مسألة ه : ( يشترط فىكل عضو أن يكورت--طاهراً حين 


١-8 -‏ ( العمل الابق فى شرح العروة الوئق ) ج١١‏ 
ولا يلزم طبارة جميع الأعضاء قبل الشروع فى الغسل وإنكان أحوط . 
غسله ... الخ ) لا يخق انه اختلفت كات علبائنا الاعلام فى هذه المسألة 
موضوعا وحكاما تجدها مفصلة فى كتبهم المطولة , والذى يحضرف عاجلا أن 
المق الحقيق هو ما اختاره المصنف ( قده ) من اشتراط طهارة كل عضو قبل 
غله انكان الفسل الماء القلمل سواء كانت النجاسة عبنية أو حكمية لما هو 
المعلوم بلا شببة تعتريه ى بل قيام الإجماع بقسميه عليه هو اشتراط طبارة 
الماء المغسول به ء واذا كان قدلا ا هو المفر وض نجس جرد ملاقاته للعضو 
النجس بالنجاسة الخبثية فلا يقوى على رفع النجاسة الحدثية والله العالم . 
قوله قده : ( وانكان أحوط . ١ه‏ ) خروجاً عن خلاف من أوجبه 
كا هو ظاهر القواعد وجملة مر الاصححاب على ما حكاه عنهم فى الحدائق , 
وذلك اظواهر الاخبار الواردة فىكيفية الفسل مثل ما رواه فى الوسائل فى 
أبواب الجنابة باب ( م7 ) عن يعقوب بن يقطين عن أبى الحسن يقد قال 
سألته عن غسل الجنابة فيه وضوء أم لا فما نزل به جبرئيل + قال : الجنب 
يغتسل يبدأ فبغسل يديه الىالمرفقين قبل أن يغمسهما فى الماء ثم يغسل ما أصابه 
من أذى ثم يصب على رأسه وعلى وجبه وعلى جسذهكله ع “م قد قضىالغسل 
ولا وضوء عليه . وفى الكدتاب المذكور عن ابن أبى نصر قال سألت 
أءا الحسن الرضا هد عن غسل الجنابة فقال : تغسل يدك المنى من المر فقين 
إلى اصابعك وتبول ان قدرت عل البول , ثم تدخل يدك فى الآناء , لم 
اغسل ما أصابك منه » ثم افض على رأسك وجسدك , ولا وضوء فيه » 
وفى الكتاب المذكور عن أنى بكر الحضرى عن أنى جعفر 001 قال : سألته 
كيفب أصشع اذا اجنبت ؛ قال : اغس ل كفك وفرجك وتوضأ وضوء الصلاة 
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( مسألة + ) يحب اليقين بوصول الماء الى جميع الأعضاء فلو كان حائل 
وجب رفعه وجب اليقين بزواله مع سقو جوذه ومع عدم سبق وجوده يكى 
الإطمئنان بعدمه بعد الفحص . 

( مسألة ب ) إذا شلك فى شىء أنه من الظاهر أو الباطن يحب غسله على 
خلاف ما مر فى غسل النجاسات حيث قلنا بعدم وجوب غسله , والفرق أن 
هناك يرجع الى الشنك فى تنجسه مخلافه هنا حيث ان التكليف بالفسل معلوم 
فيجب تحص يل اليقين بالفراغ , نعم ل وكان ذلك الشىء باطنأ سابقأ وشك فى أنه 
صار ظاهرا أم لا ؟ فلسبقه بعدم الوجوب لاحب غسله عملا بالاستصحاب . 
ثم اغتسل ؛ وما شابه هذه وقد عدها الآصحاب من أخبار الآداب والسان » 
قال صاحب الحدائق : إذ لا يعقل لوجوب التقدم على أصل الغسل وجه 
لآن الغرض إتما هو اجراء الغسل على محل طاهر وهو يحصل بالتدريح الى 
آخر ما ذكره ( قده). 
قوله قده مسألة > : ( يحب اليقين بوصول الماء الى جميع الاعضاء ... 

الح) وذلك لقاعدة الشغل المقتضية لليقين بالفراغ فيه وفما بعده من فروع 
هذه المسألة . ظ 

قوله قده مسألة * : ( إذا شك فى ثىء انه من الظاهر أو الباطن ... 
الخ ) تقدم فى مسألة م١‏ من مسائل الوضوء حك هذه المسألة » وحاصله عدم 
وجوب غسله لاصالة البراءة , وقبل يحب لقاعدة الشغل ع وفيه انه لم يثبت 
اشتغال الذمة بازيد مما عل انه من الظاهر , وقد تقرر فى محله ان المرجع عند 
دوران التكليف بين الاقل والا كثر البراءة من الا كثر لا الإ<تياط , عم لو 
قلنا أن المكلف به مفهوم مبين وهو التطبير أو إزالة الحدث والاس بالغسل 
ما يتحقق به هذا المفهوم المبين لاتجه القول بوجوب الإحتياط , لكن فيه 
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. (مسألة.م) مامر من أنه لا يمتبر الموالاة في الغسل الترتيى نما هو 
فما عدا غسل ال ستحاضة والمسلوس والمبطون فانه يحب فيه المبادرة اليه والى 
الصلاة إعده من جبة خوف خروج الحدث . 

(هسألة4 ) بحوز الغسل تحت المطر وتّت الميزاب تيلا ارعانا : 
فعم اذا كان نهر كبير جاريأ من فوق على نحو الميزاب لا يبعد جواز الاربماس 
مده أيضاً اذا استوعبالماء جميع بدنه على نحو كو نه بحت الماء , 
كلام مذكوز فى له . ومع ذلك فالإحتياط لا يذينى تركه خصوصاً لو توقف 
القطع بغسلالظاهر على غسله . فانه يحب حينئذ جزمأ من باب المقدمة العلبية . 
كا انه يحب على القول بوجوب غسل المواضع المشكركة غسل «قدار ممن. 
البواطن التى يتوقف العم حصول الغسل الواجب على غسلبها . 

:قرله قده مسألة م : ( مام من انه لا يعتبر الموالاة فى الغسل الترنيى. 

نما هو فيا عدا غسل المستحاضة ... الخ ) ل اعرف الخصوصية لما ذكره من 
عل المستحاضة والمسلوس والمبطون , بلكل غسلضاق وقت مشروط به 
لا بجحوز العاهل فيه على وجه يفوت مشروطه » بل يمكن أن شال بأزوم 
اختيار القراخى فى بعض أقسام المستحاضة والمساوس والمبطون , وذلك فيا 
لم نكن طم فترة بعد دخول الوقت إلا مقدار الصلاة'وغسل آخر جزء من 
البدن , 55 يقال بوجوب غسل الجزئين وها 566 
الاعن مثلا قبل الوقت , ليكون عل اهبة من مجىء الفترة النى هى أول الوقت 
ملا فيغمل بها اجر الاخير ويصلى » وال ا 

والله العالم . اااللدكاة 
قوله قده مسألة » :الا يحون الفسل تحت المطر ...ال ) لآ يق انه 
9 (العمل الابيق-0*) 


ج١١ ١‏ ف غسل الجنابة ) هعم 


٠سسل‏ ةا ا سم سمه ميسس لاء اماما ع .م نسم مس ست ل مه 


. (مسألة ٠.‏ ) >وز المدول عن الترتيب الى الارتماس فى الاثناء 
وبالعكس سكن بمعنى رفع اليد عنه والاستئناف على النحو الآخر . 
( مسألة :و ) اذا كارن حوض أقل من الكر يجوز الاغتسال فيه 
بالارتماس مع طبارة البدن كن بعده يكون من المستعمل فى رفع الحدث 


وردت أخبار عن أهل بيت العصمة (ع ) فىكفاية الغ_ل تحت المطر ففبم 
مئبا عض الاصحاب إلحاق ذلك بالارتماس موضوعاً أو حك فى سقوط 
الترتيب ع كا حكى ذلك عنالشيخ فى المبسوط , منها صحيحة على بنجعفر عن 
اخيه يْقاٍ قال سألته عن الرجل يحنب هل يجزيه من غسل الجنابة أن يقوم 
فى المطر حتى يغسل رأسه وجسده ؤهو يقدر على ما سوى ذلك ؟ فال : ان 
كان يذسله اغتساله بالماء اجأ ذلك , ومرسلة جمد بن أنى حمزة عن الصادق 
يذ فى رجل أصابته جنابة فقام فى المطر حتى سال على جسده أيحزيه ذلك 
من الغسل ؟ قال : نعم ء والانصاف انه لا يفهم منبهما ولا مما شاكابما 
تأسيس حم للنطر وخصوصية فيه , بل لما توه السائل احتهال خصوصية 
لسائر المياه غير ماء المطر أو خصوصية لمزاولة اليد فى الغسل نف ( سلام الله 
عليه ) ذلك الإحتهال والتومم , وأجابه بانه كاف فى الإغتسال به وانه كسائر 
المياه ولا خصوصية لمزاولة اليد وغيرها : أو عدم مزاولة أى شىء » بل 
يك انفسال الأعضاء الثلاثة باى نوع يكون واقه العالم . 
قرله قده مسألة ٠١‏ : ( يحوز العدول منالترئيب الى الارتماس فى الاثناء 
وبالعكس ... الح ) لاطلاق دليليه) وان التخمير ابتدانى واستمرارى . 

قوله قده مسألة ١١‏ : ( اذاكان حوض أقل من كر يجوز الاغتسال 

فيه ... الخ ) نعم لآ مانع من الاغتسال بكلا نوعيه من الحياض قلست عن 
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الأكبر ء فبناءا على الاشكال فيه يشكل الوضوء والغل منه بعد ذلك, وكذا 
إذا قام فيه واغتسل بنحو التر تيب بحيث رجع ماء الغسل فيه وأما اذاكان كرا 
أو أز يد فلي سكذلك . نعم لا يبعد صدق المستعمل عليه اذا كان بقدر اللكر 
لا أزيد واغتسل فيه مرارا عديدة لكن الآافوى كامس جواز الاغتسال 
والوضوء من المستعمل . 
الكر أو كثرت لاطلاق داملءبها ‏ م لا اشكال فى صيرورة الماء منالمستعمل 
و قبيد ها لو كان أقل ف اللكر ف ون جوائا من جزمات مسألة جواز 
رفع الحدث به ثانيأ وعدمه , وفيه قولان معروفان منشأوصما اختلاف 
الاخبار وتصادم الآدلة » وقد تقدم فى باب الوضوء أن الاقرى 65 هو 
المشهور جوأزه ٠‏ ّظ 
واهاعدم صيرورته من ال .تعمل فيا لوكان كرا أواكثر من الكر , 
فقد أدعى فى ( مصماح الفقيه ) : عليه السيرة المس.تمرة عند المتشرعة المعلوم 
نحققبا من صدر الشريعة » بل حك عن غير واحد نقل الاجماع عليه , قال 
ويدل علمه أيض غير واحد من الأخبار , منها سميحة دهوان قال سألت 
أنا عبد الله ا عن الخياض الى ما بين م الى المدينة تردهأ السباع وتلغ فيها 
الكلاب وتشرب منها الجيز ويغتسل فيها الجذب ويتوضأ منها قال : وم قدر 
الماء ؟ قال : الى صف الساق والى الركة فقال : توضاً منه . انتبى . وى 
دلالة الرواية على المدعى اشكال فان غاية ما تدل عليه هو جواز استعال الماء 
المستعمل لرفع الحدث فتكون من أدلة المجوزين  ,‏ واما دلالتها على ان الماء 
لوكانكر] أو أكثر منكر فلا يكون من المستعمل فلا دلالة فيبا على ذلك ٠‏ 
فمليه لقائل أن يمنع ان الماء إذا بلغ كرا لا يكون من المستعمل , نعم يتم ذلك 
فى مثل الآنهز والسواق الواسعة » بل المحقوت إذا بلغ أكرارا كثيرة 





اح ١‏ فى غسل الجنابة © 5 
( مسألة ٠١‏ ) يشترط فى مة الغمل ما مس من الشرائط فى الوضوء من 
النية واستدامتها الىالفراغ ؛ وأطلاقالماء وطبارته » وعدم كونه ماء الغسالة, 
وعدم الضرر فى أستماله , واباحته واباحة ظرفه , وعدم كونه من الذهب 
والفضة , وابا<ة مكان الغسلومصصب مائه وطهارة البدن , وعدم ضيق الوقت 
والترتيب فى الترتهى » وعدم حرمة الارعاس فى الارعامى منه كيوم الصوم, 
وفى حال الإحرام , والمياشرة فىحال الاختيار وما عدا الاباحة , وعدم كون 
الظرف من الذهب والفضة , وعدم حرمة الارتماس من الشراقط واقى 
لا فرق فيها بين ااعمد والعلم والجبل والنسيان بخلافالمذكورات فان شرطيتها 
مقصورة على حال العمد والعم . 
( مسألة م٠‏ ) إذا خرج من بيته بقصد الخام والغسل فيه فاغنسل بالداع 
الآول ؛ اكن كان نحمث لو قلله حين الغمس فالماء ما تفعل ؟ يقول : اغتسل 


كءشرين وثلائين , وأما فى مثل الكر والسكرين خاله حال ما لو نقص عن 
الكر عرفا » خصوصاً فما لو تكرر الارتماس فيه ( فان قلت ) فعلى أى وجه 
بحمل سؤال الامام يهو عن مقداره ان لم يحمل على ٠‏ ادعاه المستدل من . 
معرفة ان لا يكون من قسم المستعمل ؟ ( قلنا ) يحمل سؤاله يهو لمعرفة كريته 
فلا تؤثر فيه النجاسة والقه العالم . < 0 

قوله قده مسألة ٠+‏ : ( يشترط فى ة الفل مام من الشرائط فى 
الوضوء .. ال( راجع شرائط الوضوء ص ١8١‏ فانها معتيرة فى الغسل 
حرفا يحرف . ظ 

قوله قده مسألة م٠‏ : ( إذا خرج من نبيته بقصد الام والفغسل فيه ... 
الح ) مااذ كر « من الميزان للصحة والفساد مبنى على ماهو التحقيق .من كبهاية 


مومس الا العمل الابق فى شرح العروة ألوئق م4 جم 
فغسله ليس إصحبح . 

( مسألة ١6‏ ) إذا ذهب الى المام ليغتسل وبعد ما خرج شك ف أنه 
اغتسل أم لا » يبنى على العدم , ولو عل أنه اغتسل لكن شك ف أنه على 
الوجه الصحيم أم لا ؛ يبنى على الصحة ٠‏ 

( مسألة ١١‏ ) اذا اغتسل باعتةاد سعة الوقت فتيين ضيقه وان وظيفته 
كانت هو التيمم , فأن كان على وجه الداعى يكون حا , وانكان على وجه 
التقسد يكورت باطلا » ولو يعم باعتقاد الضمق فتبين سعته ففى عو:ه و كوة 
صلاته أشكال . 

الداع عن الاخطار , واما صحته فها لو سئل فاجاب بانى اغتّسل وعدم صحته 

فمالو بق متردداً متحيراً » فلاستكشاف بقاء الداعى فى خزانة الفاكرة , 
وصدور الفعل عن ذلك الداعى فى الصورة الآولى , وعدم بقائه فيها فها لو 
بق متحي رأ فى الصورة الثانية . 

قوله قده مسألة ع ١‏ : ( اذا ذهب الى اهام ليغنسل وبعد ما خرج 
شك ... ال ) اما البناء على العدم فما لو شك أنه اغتسل ام لا فلاستصحاب 
عدم الغسل . واما البناء على الصحة فما لو عل انه اغتسل ولدكن شك ف أنه 
على الوجه الصحمم أم لا فلقاعدة الفراغ , ظ 

قوله قده مسألة ١٠١‏ : ( إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت فتبين ضيقه وأن 
وظيفته كانت هو التيمم ... ) الذى يظبر لى هو البطلان مطلقاً » إذ الآاص 
بالصلاة الثى ضاق وقتهالم يدع إلا الى التيمم ولم يدع الى الغسل . وإلا بناءاً 
على ما ذكره من الداعى والتقيبد ما الفرق بين الفرع المذكور وبين مالو تيمم 
باعتقاد الضيق فتبين سعته ؟ فانهما يستقيان من ضرع واحد والله العالم . 
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( مسألة ١‏ ) إذاكان من قصده عدم اعطاء الاجرة للحاى فغسله باطل 
وكذا اذاكان بناوؤه على النسيئة منغير احر از رضى الخاى بذلك وان استرضاه 
بعد الغسل , ولو كان بناؤهما على النسيثة و كن كان بانيأ علىعدم اعطاء الاجرة ٠‏ 
أو على عطاء الفلوس الحرام فى صحته اشكال . 

( مسألة 9 ) إذاكان ماء الام مباحاً سكن سخن بالحطب المخصوب 
لا ماع من الغسل فيه , لان صا<ب الحطب يستدق عوض حطيه ولا إصير 
شريكا فى الماء ولا صاحب <ق فيه . 


) مسألة ١4‏ )الغسل فيو ضالمدر سه لغير أهله مشكل 7 بل غير صحييح 


قوله قده مسألة ١+‏ : ( إذاكان من قصده عدم اعطاء الاجرة للحاى 
فسله باطل ... الح ) لانحلاله الى انه تصرفى عال الغير بغير اذنه فيتناف مع 
قصد القربة المعتيرة فيه ع وكذا الوجه فى البطلان فى صورة ما إذاكارن ‏ 
بناه عل النسيئة من غير احراز رضا الماى بذلك . 

قوله قده : ( وأ ناسترضاه ) فان ما وقع لا يتغير عما وقع عليه 
من الوجه . 

قوله قده : ( ولو كان بناؤهما على النسيئة ) الى قوله : ( فى صحته 
إشكال ... الخ ) الظاهر ان حال هذا الفرعكالفرعين السابقين فى البطلان 
والله العالم . 

قوله قده مسألة ١0/‏ : ( اذا كان ماء الهام مباحاً لكن سخن بالحطب ... 
ال ) نعم الآمكا ذكره ( قده) مرى صحة ااغسل واستحقاق صاحب 
الحطب قيمته . 

قوله قده مسألة م١‏ : ( الفسل فى حوض المدرسة اغير اهله ... ال) لان 


.وم الإ العمل الابق فى شرح العروة الوئق م 2 جم 
بل وكذا لاهله إلا اذا عل عموم الوقفية أو الاباحة. 000 
( مسألة .+ ) الغسل بالمعزر الغصى باطل . 
( مسألة ؟) ماء غسل المرأة من الجنابة والحيض والنفاس وكذا اجرة 
تسخينه إذا احتاج اليه على زوجبا عل الأظهر لانه يعد جزءا من نفةتها . 


( مسألة 7" ( إذا اعتسل المجنب قَْ ور رمضان أو صوم غير ه أو قُْ 





الوقرف على حسب ما وقفت عليه فلابد من احراز وجه الوقف لصح 
التصرف فيه على وجمه والله العالم . 

قوله قده مسألة ١5‏ : ( الماء الذى يسبلونه ... الخ ) وذلك لاوجه الذى 
تقدم فى سابقتها من لزوم احرأز وجمه . | 

قوله قده مسألة ٠.‏ : ( الغسل بالمئزرالغصى باطل . ١ه‏ ) هذا اذا استلزم 
الفسل التصرف ,الور أو اتحد معه وإلا فالصحة متعينة . 

قوله قده مسألة ١؟‏ : ( ماء غسل المرأة من الجنابة .. ال ) قد يستدل 
على ما ذكره من ان ذلك على الزوج بانه من المعاشرة بالمعروف ألنى أم 
الاذواج بها » وإلا فلا دليل على الك بذلك إذ لا نص ف البين والله العام 

قوله قده مسألة ٠+‏ : ( إذا اغنسل المجنب فى شهر رمضان أو صوم 
غير ... الخ ) اما عدم بطلان صومه فلاختصاص أدلة مفطريته حال العمد , 
نعم يشكل الحم بعدم بطلان غسله إذ لا أمى بهذا القسم وما هو إلا توم 
الآأم » وذلك ليس بكاف فصحعة غسله , واما وجه بطلانهم) معأ مع العمد 
فو أضح للنبىالموجب للبطلان , هذا كله بناءأ على ان الار ماس منأابطلاات 





ج020 الإفىستحاتض لالجابة) ‏ اهم 


حال الإ حرام ارئمانا نسانا لا ببطلصومه ولا غله , وان كان متعمداً بطلا 
مء| ولكن لا بيبطل احرامه وا نكان آنأ وربما يقال : لو نوى الغسل حال 
الخروج من الماء صمم غسله , وهو فى صوم رمضان مشكل لحرمة اتيان المفطر 
فمه إعد اليطلانأيضأ عفروجه من الماء يدا حرام ككته تحت الماء ع بل يكن 
أن يقال إن الارتماس فعل واحد مركب من الفس والروج فكله حرام 
وعليه يشكل فىغير شهر رمضانأيضاً, عم لو تاب ثم خرج بقصد الغسل صم 
فصل فى “ميات غسل الجناب 
وهى أمور : ( أحدها ) الاستبراء من المنى باأبول قبل الغسل . 
وإلا فلا إشكال فى صحة الفسل والصوم عدد كان أو سبوا , واما عدم بطلان 
الاحرام بذلك فلان سائر تروك الاحرام ومنها تغطية الرأس وجوبها نفمى: 
لحم بطل غسله معه لاتحاد الغسل والتغطية المنهى عنها . ٠‏ 
قوله.قده : ( نعم لو تاب ... الخ ) يشكل ما ذ؟ رقن ااضضة إدراء 
الخروج من الماء ارتماساً ليصم الغسل مع التوبة واقه العالم . 
قوله قده : ( فصل : فى مستحبات غسل الجنابة وهى امور أحدها 
الاستبراء من المنى باليول قبل الغسل ١ه‏ ) يستحب البول قبل الغسل المغزل 
دون الاكمل كا هو المشبور للأصل ع وظهور ذلك من الاخبار حسث وردت 
معللة بعدم انتقاض الغسل ٠‏ وعدم رد النى الى البدن.فيورثه الداء الذى 
لا دواء له هذا مع تيقن عدم الانزال , ولو جوزه أمكن الاستحباب أخذ] 


بالاحتياط , وربما يقال ان عموم الروايات يشمل المقامين من غير تفصيل , 
وانتفاء الفائدة ممنوع إذ عسى أن ينزل ول يطلع عليه أو احتبس ف المجارى 


بووم 2 ( العمل الايق فى شرح العروة الوئق 42 ١١‏ ج؟ 
الزندين من غير فرق بين الارمماس والترتيب . 
لان اجماع «ظنة نزول الماء , و[ما استحب لثلا ينتقض خروج ثىء بعده 
كا يأنى , والنصوص. منبا : الصحييم الصادق المروى ف التهذيب : عن رجل 
أجنب فاغتسل قبل أن يبول ترج منه ثىء قال : بعيد الغسل » فلت فالمرأة 
بخرج منها ثىء بعد الغفسل قال : لا تعيد , قلت فا الفرق فما بينب) ؟ قال : 
لان ما يخرج من المرأة إما هو من ماء الرجل , وفى آخر المروى فالتبذيب 
أيضا عن الرجل مخرج من احليله بعد ما اغتسل ثىء قال : يفتسل ويعيد 
الصلاة إلا ان يكون بال قبل أن يعْتسل فانه لا يعيد غسله , والياقرى : من 
اغنسل وهو جنب قبل أن يبول ثم وجد بللا فقد انتقض غسله , وانكان 
بال ثم اغتسل م وجد بللا فليس يننقض غسله ولكن عليه الوضوء لانالبول 
ليدع شيا 
قال قده ( والاستبراء ) وهو الإجتهاد فى إزالة بقايا المنى المتخلفة فى 
امحل ؟ ف الوضوء , واستحبابالإستبراء بالبول أو المسحاتالقسع الينزل هو 
ال مثشبور : وأوجبهما جماعة م عن المبسوط وال والعقود والمصباح ومختصره 
والمراسم والكامل والوسيلة والغئية والاصباح وغيرهأ لوجوب الإعادة بدون 
الإستبراء فى الأخبار وبالام فى بعضبا , واجيب : بان الآول لا يدل 
على الوجوب ٠‏ والثانى ظاهره الإستحباب » والاصل واطلاق ( وانكتتم 
جنبا فاطبروا ) وخلو أكثر أوامى الغسل الواردة فى مقام البيان عنه تقتضى 
الاستحباب » والظاهر ان أحدهما مغن عن الآخر كا عن الشيخ وابنى حمزة 
وزهرة , وعن الاقتصاد والمصباح ومختصره والمبذب والاشارة الإقتصار 
( العمل البق - 44 ) 


ج22" 0 فى مستحبات عسل الجنابة / « د 
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على البول , وعن ظاهر الجعنى وجوب البول والإجتباد معأ » واقتصر فى 
النافع على عصر الذكر من أصل المقعدة الى طر فه ثلاثأ وئتره » وف القواعد 
والشراقع استحباب الإستبراء للانزل بالبول » فان تعذر مسح من المقعدة الى 
أصل القضيب ثلاثئأ , ومنه الى رأسه ثلاث ونتره ثلاثأك عن المقنعة والسرائر 
والمعتبر والمراسم والجامع والوسيلة والكامل ؛ ولم نظفر فى شىء من الآ خبار 
بما يدل عبل الاستيراء من النى بغير البول » واعلهم أخذوا ذلك من أخبار 
الاستيراء من البول , وبما دل علىعدم اعادة الغسل إذا لم وبل واقه العالم بالحال 
وفى رواية مرسلة فى الفقيه : انكان قد رأى بللا ولم يكن بال فليتوضأ ولا 
يغتسل انما ذلك من الخبائل » وفى اخرى مرسلة فى التبذيب : انكان ناس 
فلا يعيد منه الفسل » وف الصادق : عن رجل أجنب ثم اغنسل قبل أن يبول 
ظ ران شيئا قال : لا يعيد الغسل ليس الذى رآه شيئأ » ونحوه آخر إلا انها 
شاذة لا تقاوم مأ تقدم وهذأ الحم مختص بالرجال 5 فى القوأعد والشرائع 
وعنالمبسوط وال والعقود والمصياح ومختصره والوسيلة والاصياح وغيرها 
بل هو المشهور كا فى شرح الدروس , بل عن الغنية الإجماع عليه . 
اما النساء فلا استبراء ولا اعادة عليبن , لآن ما يخرج منون ما هو 
من هاء الرجل ؟ فى النص المتقدم , مضافاً الى الاصل واختلاف الخرجين فى 
المرأة فالفائدة المطلوبة منتفية ٠‏ وعننهاية الشيخ النسوية بين الرجل والمرأة 
فى الاستبراء بالبول والإجتباد وهو ضعيف . 
ومن المستحبات أرت# يغسل فرجه بيساره تنزيباً لليمين عن مثله » 
وللصحبم الزرارى الصادق عن غسل الجنابة قال : تيدأ فتغسل كفيك ثم 





وه؟ -- 2 ( العمل الابق فى شرح العروة الوق » ج١١‏ 

05 (اأثالث )المضمطضة والاستشاق بعد غسل البدين ثلاث مرات ويكق ” 
ممة أيضأ . 

( الرأبع ) أن يكون ماؤه فى ااترتيى بمقدار صاع وهو سئهائة واربعة 
عدر مثقالا وربع مثقال . 

( الخامس ) امرار اليد على الأعضاء لزيادة الاستظهار . 
تفرغ بيمينك على مالك فتغسل فرجك الحديث . 

والنسمية 5 عن المفيه و الجعنى والقاضى والشبمد للزرارى اليافرى : 
اذا وضعت يدك فالماء فقل ( بسم الله وبالله ألليم اجعلنى من التوابين واجعلنى 
من المتطبرين ) والصادق المروى فى المحاسن :كل شىء صنعه يذبغئى أن إسعى 
عليه , فان لم يفعل كان للشيطان فيه شرك وترك ذكرها الاكثر. 

وغسل اللكفين إجماءا ثلاث للحسر1] المروى فى الكافى والتهذيب 
المتقدم ف الوضوه . واحدة من حدث البول واتثنتانمن حدث الغائط وثلاثاً 
من الجناية ؛ وف الباقرى قا : يعسل الرجل بده من النوم مرة ومن الغائط 
والبول مرتين ومن الجنابة ثلاث . 

وغسلها الى المرفقين أفضل للصحيم تغسل يدك العنى من المرفقين الى 
أصابعك . وى آخر : فتغسل فرجك ومرافقك , وفى ثالث : فيغسل 
يديه الى المرفقين . 

والمضمضة والإستنشاق اهو المعروف بين الأصحاب وظاهر شرح 
الدروس ؟ حك عنه الإجماع عامه , للصادق : م مضمض و آستنشق وتصب 
الماءعلل رسك ثلاث مراأت » وعزالفقه الرضوى قال : قد روىأن بتمضمض 
ويستنشقثلاثاً وروى مرة مرة يحريه والآفضل الثلائة وآن لم يفعل فغسله نام 

وامرار اليد على الاعضاء إجماعا ما عن الفاضلين , وفى شرح الدروس: 


) السادس ) تخليل الحاجب عير الماع أزوادة الاستظهار . 
( السابع ) غس لكل من الأعضاء الثلاثة ثلاثا . 
1 الثامن ) التسمية بان يقول بسم الله والاولى أرن. يقول بسم الله 
) تاسكم ( الدعاء المأثور قْْ حا لالاشتذال وهو 5" طور قلى وتقبل 
سعى وأجمل ما عندك خيراً لى ؛ أللبم اجعلنىمن التوابين واجعلنى من المتطورين 
آنا يقول : أللهم طهر قلى واشرح صدرى واجر على لسانى مدحتك والثناء 
عليك , ألا ب الله لطبورا وهنا .أونوراً انك على كل شىء قدبرى ولو قرأ 
هذا الدعاء بعد الفراغ أيضأكان أولى . 
انه اختيار فقهاء أهل البيت » وف الموثق الوارد فى غسل الميت : ثم يفسل 
وامة ولحيته ْم شه الاعمن م شهه الايسر وتمر بدك على جسده كله » مع 
مأ تقدم من مساواته للجنابة ظ ولمفهوم قوله يذلا لو أن رجلا أرمس ف الماء 
إرتماسة واحدة اجر أه ذلك . وان لم يدلك جسده . 
ومخليل غير المانع من وصول الماء ومعةه بحب لما تقدم قَْ الوضوء 
وللاستظوار 
وغسل الشعر لمامس . 
والدعاء فى الآثناء وبعد الفراغ بالمأثور » وف الموثق الصادق : إذا 
أغنسات من الجنابة فقل 0 أللبم طبر 0 ى وتقول سعوى واجعل ما عندك 
خيراً لى , ألا ل من التوابين واجعلنى من المتطهرين ) وإذا اغتسات 
للجمعة فقّل : ( أل طبر قلى منكل آفة تمحقدينى وتيطل عملى , أللهم اجملنى 
من التوابين واجعلنى من المتطهرين ) . 
والإسباغ للغسل بصاع وهو أربمة أمداد للاجماع والصحاح المستفيضة 
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وقدا م مشروحاً فى الوضوء . 

وترك الاستعانة : والمشمّس والاجن والمستءمل ؟ م فى الوضوء . 

والغسل فالماء الر كد م قاله المفمد معللا ذلك بانه ان كان قليلا أفسده 
وان كا نكثيراً الف السنة فى الإغتسال فيه , ول نعرف وجبه وهو أعرف 
بما قالكل ذلك للنص سوى ما اشير اله كما عرفت ولله امد . 

وزاد جماعة استحاب الموالاة لما فيها من المسارعة والاستباق الىالخير 
وحصول الطبارة المطلوبة للشارع ا يظهر من الآخبار الواردة فى كراهة نوم 
الجنب وأكله وشربه مع الجنابة » وللتحفظ من طريان المفسد » ولآرنف 
المعلوم من صاحب الشرع وذريته فمل ذلك كا قال فى الذكرى . 

وتكرار الفسل ثلاثاً فى كل عضو لورود ذلك فى غسلالميت مع ما ورد 
انه كفسل الجنابة » وخصه الإسكافى بالرأس واجئزأ بالدهن فى البدن 
وظاهره الوجوب ف الآول , وله الصحيحان المروى أحدهما فى الكافى عن 
ربعى عن الصادق يها قال : يفيض الجنب عل رأسه ثلاث لا بحريه أقل 
من ذلك ٠‏ وثانيهما فى التهذيب عن على بن جعفر عن اخبه ينها وفيه :فان 
خشى أن لإ يكفيه غسل رأسه ثلاث مرات ثم مسح جلده ببده فان ذلك 
يحريه وهو أحوط وان أثثولا بالجل علىالإستحباب , جمعا بينهها و بينمادل 
على الا كتفاء بالجريان والدهن » أو المل على الصب ثلاث أكف من غير 
تثلسث ف الغسلات أبعده فى أحدهما , وهو الأول لقوله فيه : لا يحريه أقل 
من ذلك , وزاد الإ سكاقى للمرتمس استحباب تثليث الغوصات يخلل شعره 
وسح سائر جسده بيده عقي بكل غرصة » قال فى الذكرى : ولا بأس به 





ا 2 فى مستحيات غسل الجنابة ( اوس ا 
( مسألة )١‏ بكره الاستعانة بالغير فى المقدمات القريبة على ماص 
ف الوضوء. 
( مسألة ؟ ) الاستبراء بالبول قبل الغسل ليس شرطأ فى صمته و[نا 
فائدته عدم وجوب الفسل إذا خرج منه رطوبة مشتببة بالنى فلو لم يستبرىء 
واغتسل وصلى ثم خرج منه المنى أو الرطوبة المشتبرة لا تبطل صلاته ويحب 
عليه الفسل ا سيأ . 
( مسألة م ) إذا اغتسل بعد الجنابة بالانزال » ثم خرج منه رطوبة 
مشتببة بين البول والمى فم عدم الاستبراء قبل الغسل بالبول حك عليها بانها 
لمافنه من صورة التكرار ثلاثاً حقيقة وان كان الارتماس يأتى على ذلك 
أنتبى ولا يخ ضعفه . 
قوله قده مسألة ١‏ : ( يكره الاستعائة بالغير فى المقدمات القريبة . 
الخ) م أقف على دليل الكراهة فى الفسل مخصوصه نعم غن هباون رام 
اله مقامهم ) ذلك على الوضوء لاتحاد العلة فراجع والله العالم . 
قوله قده مسألة ؟ : ( الاستبراء بالبول قبل الغسل شرطأ فى صحته ... 
ال )كا هو صريح أخياره . 
قوله قده مسألة م : ( اذا اغتسل بعد الجنابة بالإنزال “م خرج منه 
رطوبة ... الخ ) لو دار أمس الرطوبة الخارجة بعد الإنزال والفسل بين البول 
والمنى ليس إلا , ا هو موضوع المسألة فان لم يكن قد استبرأ قبل الغسل 
البول و لم يكن قد بال بعد الغسل قبل أن مخرج منه البلل يحم على البلل 
الؤار جَ انه منى , للاخبار المستفيضة , منها : الصحيح الصادق المتقدم 
الذكر المروى ف التبذيب : عن رجل أجنب فاغتل قبل أن يبول عفرج 
منه شىءقال : يعمد الغسل » قلت فالمر أ يخر جمنما شى «لعد الس لقال : لا لعيدى 


سؤفم. ( العمل الأبتى ف شرح العروةالوئق) ‏ ج؟* 
مى فيجب الغفسل ومع الاستبراء بالبول وعدمالاستبراء بالخرطات بعده يحم 
بانه بول فيوج بالو ضوء؛ ومع عدم الام بنف .جب الاحتماط باجمع بينالغسل 
والوضوء إن لم يحتمل غيرهما وإن احتملكونها مذيأ مثلا بان يدور الآمر بين 
البول والمنى والمذى فلا بحب عليه ثىء وكذا حال الرطوبة الخارجة بدوا من 
غير سبق جنابة فانها مع دورانها بين المنى والبول يحب الاحتياط بالوضوء 
والغسل ومع دورانها بين الثلاثة أو بينكونها منيا أو مذياً أو بولا أو مدي 
لاثىء عليه . 
قات فا الفرق فما بينبما ؟ قال : لآن ما يخرج منالهرأة إنما هو من ماء الرجل 
وف آخر مروى ف التهذيب أيضأ عن الرجل بخرج من إحليله بعد ما اغنسل 
شىء قال : يغْتسل ويعيد الصلاة إلا أن يكون بالقبل أن يغةل فانه لا يعيد 
غسله » والبافرى : من اغتسل وهو جنب قبل أن يبول ثم وجد بللا فقد 
اتتقض غسله . وان كان بال ثم اغتسل ثم وجد بللا فليس ينقض غسله 

. ولكن عليه الوضوء لآن البول لم بدع شيأ » وغير ذلك من الاخباد النى 
يطول ذكرها . واما انكان قد استبرأ بالبول فيحكم بان الخارج بول أن لم 
يكن استبرأ من البول بالخرطات ا دلت عليه النصوص المتقدمة الآمرة 
بالوضوء وما تقدم من النصوص ف فصل الاستيراء من البول 

قوله قده : ( ومععدم الآمرين يحب الإحتياط ... ال) أى بأنيكون 
بالبعد الإنزالواستبراأ بعد البول وخرج بعد ذلك بلل مشتبه مردد بين البول 
والمنى ليس إلا فيب الإحتياط بالغسل والوضوءه قضاءاً لمق العم الأجالى , 
إذ ترجيح أحدهما بلا مرجم , فيكون حاله حال مالو خرج ماهو مردد 
بينبما ابتداءاً بلا مسوقة يول ولا إنزال » هذا إذا لم يحتمل غيرهما ٠‏ وأما 
إذا احتمل ان البلل الخارج إما بول أو منى أو مذى مثلا فلا يحب عليه شىء 
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( مسألة ؛ )اذا خرجت منه رطوبة مشتبة بعد الفسل وشك ف أنه 
استبرأ بالبول أم لا بى على عدمه فيجب عليه الغسل والآحو ط طم 
الوضوء أيضاً . 

( مسألة ه ) لا فرق فى جر يان حم الرطو المشتببة 500 
الاشتياه بعد الفحص والاختيار أو لاجل عدم إمكان الاختبار من جبة 
العمى أو الظلمة أو نحو ذلك . 

( مسألة + ) الرطوبة المشتببة الخارجة من المرأة لا حك لها وإنكانت 
قبل استيرائها فيحم عليها بعدم الناقضية وعدم النجاسة إلا إذا عل أنها إما 
بول أو منى . ظ 
إذ لم حرز توجه تكليف عليه والله العالم . 

قوله قده مسألة م : ( إذا خرجت منه رطوبة مشتببة بعد الغسلوشك 
فى انه استبرأ ... ال ) وذلك لاصالة عدم الاستبراء » واما وجه الاحتياط 
فى ضم الوضوء اليه لاحتهال انه استبرأ بالبول , فها خرج من البلل محكوم 
بانه بول كا نطقت به الأخبار المتقدمة الذكر والته العالم . 

قوله قده مسألة ه : ( لا فرق فى جرريان حك الرطوبة المشتببة 

... الح ) وذلك لاطلاق الآدلة فى حك الرطوبة وعدم تقبيدها بحال دون 
ا 7 وابعان الأخار وعدمه , وغير ذلك |لو_. 
المقمدات الحتملة ٠‏ 

قوله قده مسألة > : (الرطو به المشتببة الخارجة من المرأة لاك 
لها اه ) الظاهر لها حك الرطوبة الخارجة من الرجل حذو النعل بالنعل ما عدا 
ما مخرج منها بعد مجامعة الرجل وانزاله , فان خروج هذا الماء لا أثر له يحم 
بح ساءان عن أبى عبد الله 2 : عن رجل أجنب فاعتسل قبل أن ببول قال 


- .3م  -‏ ( السل الأبق ف شح العروةالوثق © >> ج" 

( مسألة + ) لا فرق فى ناقضية الرطوبة المشتببة الخارجة قبل البول بين 
أن يكوت مستبرثا بالخرطات أم لا ورب يقال إذا لم بمكنه البول تقوم 
الخرطات مامه وهو ضعيف . 

( مسألة .م ) اذا أحدث بالاصغر فى أثناء غسل الجنابة الأفوى عدم 
بطلانه ع عم بجحب عليه الوضوء بعده لكن الاحوط اعادة الغسل بعد اتمامه 
والوضوء إعده أو الاستئناف والوضوء بعدهء وكذا اذا أحدث فى سائر 
الأغسال , ولا فرق بين أن يكون الغسل ترتيبياً أو ارتماساً إذاكان على وجه 
التدريج وأما إذاكان على وجه الآنتَة فلا يتصور فيه حدوث الحدث ف اثنائه. 

ع : يعمد الغسل ع قلت فالمرأة مخرج منها شىء بعد الغسل قال : لا تعيد , 

قلت فا الفرق بينهما ؟ قال يقد : لان مايخرج من المرأة إنما هو من ماء 
الرجل 6 ونحوه غيره . 

قوله قده مسألة / : (لافرق فى ناقضية الرطوبة المشتببة ... الح ) وذلك 
لإطلاق دليلها مثل الصحيم الصادق والباقرى وغيرهما المتقدمة الذكر فى 
المسألةالثالثة من هذا العدد واستضعافاً لما يعارضها الذى تقدم من مرسلة الفقيه 
انكان قد رأى بللا ولم يكن بال فليتوضأ ولا يغتسل ٠‏ إبما ذلكمن الحبائل » 
وفى.اخرى مرسلة فى التبذيب : انكان ناسيا فلا تعيد منه الغسل » 
والصادق : عن رجل أجنب ثم اغتسل قل أن يول * مم د : 
لا يعيد الغسل , ليس الذى رآه شيئأ , ونحوه آخر وقد تقدم انبا شاذة 
لا تقاوم ما تقدم والته العاالم . 

قوله قده مسألة .م : (اذا أحدث بالآصغر فى أثناء غسل الجنابة 
الاقرى عدم بطلانه , 8 )اما عدم البطلان والاعام والوضوء بإعده فذلك 

( العمل الابق - 10 ) 
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وفاقاً للسيد المرتضى وجماعة منهم الحقق فى المعتهر والمولى المقدس الاردبيلى 
وصاحي المدارك لاصالة البراءة واستصحاب االصحة , ولآن الحدث ليس 
موجبا للغسل ولا لبعضه قطءأ فيسقط وجوب الاعادة ويحب الوضوء لآن 
الحدث المتخلل لابد له من زافع وهو إما الغسل بتهامه أو الوضوء , والآول 
منتف لعدم نقضه فتمين الثانى , ولان الحدث الاصغر لو حضل بعد [ كال 
الطبارة أوجب الوضوء , فكذا فىأثنائها , وقد يقال : ان الآصلين معارضان 
باستصحاب بقاء الجنابة , .واستدعاء شغل الذمة اليقينى البراءة البقينية » 
وان وجوب الاعادة لا لكون الحدث الاصغر .موجباً للفسل بل لكونه 
ناقضا لما تقدم منه » وقيل كا عن الصدوقين ف الفقيه والهداية والشبخ فى النهاية 
والمبسوط وصاحى الإصباح والجامع والملامة فى القواعد والشهيد بل عزى 
الى المشهور : بل يعيده مم رأس ء ولاخبر المروى ع نكتتاب عرض 
انجالس للصدوق عن اأصادق يه قال : لا بأس بتبعيض'الغسل تغسل بدك 
وفرجك ورأسك و:ؤخرغسل جسدك الى وقت الصلاة ثم تفسل جسدك إذا 
أردت ذلك ؛ فان أحدثت حدثا من بول أوتخائط ىت رحس أو منى (لعد 
ما غسات رأسك من قبل أن تغسل جسذك فاعد الغسل من أوله , وهو ضعيف 
لجهالة السند وان كان أحوط » بل ضعفه منجير بما تقدم من الاصول وعمل 
الادان » ويعضده ار:] الحدث الآصذر ناقض للطهارة بعد السكال فقيله 
أدلا واحو ط منه إحداث حدث بعد الفسل م الوضوء من ذلك الحدث 
خروجا عن القول الآول » وقبل كا عنن.الحل والقاضى والّةق الثاق بل 
يقتصر على [بعامه.و لا يحتاج الى الوضوء لآن الحدث الأصغر لا يوج بالغسل 
اجماعاً ولا الوضوء هنا » لآات الوضوه مث مع الفسل سما الجنابة وهو 
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(مسألة و ) اذا أحدث بالا كبر ف اثناء الغسل فانكان مائلا للحدث 

السابقكالجنابة فى أثناء غسلها أو المس فى أثتاء غسله فلا اشكال فى وجوب 
الاستئناف وإنكان كالما له فالافوى عدم بطلانه فيتمه ويأنى بالأخر و>وز 
الاستتناف بغسل واحد لها وبحب الوضوء بعده إن كا غير الجنابة أو كان 
السابق هو الجنابة <تى لو استأنف وجمعبما بنية واحدة عل الاحوط وإن 
كأن اللاحق جنابة فلا حاجة الى الوضوه سسواء أعه وأ للجناية بعس ده أو 
امستأنف وجممها بذية وأحدة . 


( مسألة . ) الحدث الاصغر فى أثناء الاغسال المستحة أيضأ لايكون 





أضعف , لا تقدم فى الاول ؛ ولآن عدم اجتماع الوضوء وغسل الجنابة ان 
كان مسكنده الإجماع فهو نوع فى صورة الزاع » وأنكان العمو مأت المع 
شم وها لما نحن فيه والته العالم . 

قوله قده مسألة ه : ( إذا أحدث بالأكبر ف أثناء الغسل ... الخ ) 
لا يق انه ان وقع فى الاثناء حدث أكيبر فانكان هو الجنابة فلا إشكال فى 
وجوب الإعادة ونقض ما فءل » وأن كان غيرها فلا شك ف إجابه غسلا 
كاملا , ودو ينض ما تقدم أم لا ينقضه ؟ بل ترتفع الجنابة بالاعام لإطلاق 
الآوامم اشكال , وتظبر الفائدة فى أنه لو لم ينقض لكنى الإيمام فى رفع حدث 
الجنابة وارتفاع أحكامها وامكن يكون الحدث الآخر باقنأ يحتاج رفمه الى 
غسل أخر والله العالم . 

قوله قده مسألة ٠.‏ : (الحدث الاصغر فى اثناء الأغسال المستحبة .,. 
اخ ) إذا تخلل الحدث الآصغر غير غسل الجنابة فان قيل : بإجزائه عن 
الوضوء أطرد الخلاف المتقدم فيه , وان قبل : بالعدم جرى فيه القولان 


حك 0 فى مستحبأت غُسل الجنابة ) اس 
مبطلا لها , نعم فى الاغسال المستحبة لإتيان فعل كغسلالزيارة والإحرام 

لا ببعد البطلان 5 أن حدوثه بعده وقبل الإثمان بذلك الفعل كذلك كا ساق 

( مسألة ١؛‏ ) اذا شك فى غسل عضو من الأعضاء الثلاثة أو فى شرطه 

قبل الدخول فالمضو الآخر رجع وأ به وإن كان بعد الدخول فيه لم يعئن 

به ويبنى على الائيان على الأفرى وإنكان الاحوط الاعتناء ما دام فى الاثناء 

ولم بفرغ من الغسل كا فى الوضوء , نعم لوشك فى غسل الايسر أنى به وإن 





الآولان دون الثالث هن الافوال المتقدمة فى المسألة الثامنة من المسائل الجاربة 
وقال فى الذكرى : لوكان الحدث هن المر نمس , فان قلنا سقو ط الترتيب فيه 
حك فان وقع بعد ملاقاة الماء جميع البدن أوجب الوضوء لا غير » وإلا فايس 
له أثر » وان قلنا بوجوب الترتيب الحكى القصدى فرو كالمرتب ٠»‏ وان قلنا 
حصوله فى نفسه وفسرناه بتفسير الاستبصار أمكن أنسحاب البحث فيه . 
انتبى وفيه نظر . 

قوله قده : ( نعم فى الاغسال المستحبة لانيان فعل كغسل الزيارة 
والاحرام لا يبعد الإطلان ... الخ ) وذلك لما يظهر من دليله ارى المطلوب 
كونه عل حالة الغسل فى حال الفءل ولانتقاضه بلمتأخر فالمتخلل بطر بق 
أولى والته العالم . 

قوله قده مسألة ١١‏ : ( إذا شك فغسل عضو من الأعضاء الثلاثة ... 
الخ ) لا إشكال فى أنه لو شك فى غسل عضو مر الأاعضاء الثلاثة الوجه 
والطرف الآممن والطرف الايسر أو فى شرطه وهو فى محله أى قبل الدلخول 
فى العضو الآخر أنى به إماعدة الشك ف لمحل الدال عليها جملة من الا خبار 
الآنى ذكرها . وامالو شك فيه أو شرطه وقد تحاوز بحله بان دخل فها هو 
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طال الرمانلعدم تحققالفراغ حينئذ لعدم اعتبار الموالاة فيه » وإ نكان يحتمل ‏ 
عدم الاعدياء اذا كان مءداد الموالاة . 
( مسألة ١١‏ ) اذا ارتمس ف الماء بعنوان الغسل ثم شك فى أنه كان ناويا 





ص ب عليه فقّد اختار ( قده ) عدم الاءعتناء الشك ويبى عل الائيان على 
الأقرى عنده لقاعدة التجاوز الجارية فى سائر الأعمال المركبة عبادية كانت 
أو غيرها , المدلول عليها بعموم بعض الآخبار الواردة فى الصلاة الدالة على 
أن الشيك فى الشىء بعد تجاوز محله ملغى كخير [سماعيل بن جابر عرل_ ّْ 
أنى عبد الله لقا فى حديث قال : ان شك فى الركوع بعد ما جد فليمض , 
وآن شك ف السجود بعد ما قام فليمض كل شىء شك فيه مما قد جاوزه 
ودخل فى غيره فليمض علءه وصحة زرارة قال قلت لآلى عبدالله ف 
رجل شك فى الآذان وقد دخل فى الإفامة قال : بمضى ء قلت رجل شك فى 
الاذان والافامة وقدكبر قال : بضى , قلت رجل شك ف التكبير وقد 
قرأقال : عضى . قلت شك فالقراءة وقد ركع قال : يمضى , قلت شك 
ف الركوع وقد يحد قال : بمضى عب صلاته » ثم قال : يا زرارة إذا خرجت 
من شىء ودخلت ف غيره فشككت فليس بشىء فعلى هذا لم مخرج من هذه 
القاعدة إلا الوضوء , فانه يعتنى بالمشكوك وان تجاوزه مادام لم يفرغ من 
الوضوء , وذلك ما تقدم مفصلا ى المسألة م. من فصل ششرائْط الوضوء 
صحرفة ا أو إعتى بالمشكو كك وارتبف تجاوز مله ع لخخال الغسل والوضوء 
والتيمم واحدء المدلول عليه بقوله( قده ) : وان كانالأحوط. الاعتناء ما دام 
ف الاثناء وم يفرغ من الغسل ا فى الوضوء ... الخ ) وقد تقدم الوجه-فيه 
فى صحنفة م04 فراجع والله العالم . 

قوله قده مسألة ١١‏ : ( إذا ارتمس ف الماء بعنوان الغسلثم شك ... الح) 
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للفسل الإرتمامى حتى يكون فارغاء أو اهل الرأس والرقبة فى القرتهى حتى ‏ 
يكون ف الاثناء ويب عليه الإتيان بالطرفين يحب عليه الاستثناق , نعم يكفيه 
غسل الطرفين بقصد الترتيى لانه إن كان بارتماسه فاصداً للغسل الارتماسى فقد 
فرغ وإنكان قاصداً لأرأس والرقبة فبإنيان غسل الطر فين يتم الغسل الترتيى . 

( مسألة ١٠‏ ) إذا انغمس ف الماء بقصد الغسل الار تماسمى م تيين له بقاء 
جزء من بدنه غير منغسل ب عليه الاعادة ترتيباأ أو ارتماساً . ولا يكنفيه جعل 
ذلك الإرتماس للرأس والرقبة إن كان الجزء غير المنغسل ف الطرفين فيأى 
بالطرفين الآخرين لآنه قصد به مام الغسل ارثماساً لا خصوص الرأس 
والرقبة ولا تكن نيتهها فى كمن الججموع . 

( مسألة 4 .اذا صلى ثم شك ف أنه اغتسل للجنابة أم لا ببنى 





نعم كا ذكره من وجوب الاستئناف ف الفرض المذكور , وذلك لقاعدة 
الإشتغال . نعم يكفيه غسل الجانبين فقط لمعلومية غسل الرأس على كلا 
الاحتمالين بل لم يعم اشتغال ذمته على فرضه إلا بغسل الطرفين والله العالم . 
قوله قده مسألة م١‏ : ( إذا الغمس ف الماء بقصد الغسل الارماسى م 
تبين له بقاء جزء ... الخ ) [نما وجب عليه اعادة الغسلترتيبأ أو ارتماساً وعدم 
كفايةغسلبما وجعل ذلك الارتماس للرأس والرقبة ان كان الجزء الغير المنغسل 
فى الطرفين لإناطة الكم ف النصوص والفتاوى بغسل جميع بدنه بارمماسة 
واحدة وهو غير متحقق فى الفرضين والله العالح . 
قرله قده مسألة ١6‏ : ( إذا صلى ثم شك فى أنه اغتسل للجناية أم لا يببى 
على سحة صلانه ... الح ) لقاعدة.الفراغ ويدل على حجيتها من الأخبار : 
( الآول ) المضمر : قلت الرجل يشك بعد ما يتوضأ قال : هو حين مايتوضاً 
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شىء من وضوئه ما فى صدره ‏ ودخل فى صلاته فليمض فى صلاته ولا شىء 
علءه ) الثالك ( الصحيح : إذا فت هن الو ضوء وفرعت مه وصرت ف حالة 
أبله تعالى علنك فيه وصوءه قله ىه عليك ) الرأبع ) صحيح أن ملم عَنْ 
أنى جعفر للها قال : كلءا شككت ففه مما قد مضى فاءضه 5 هر ( الخامس ) 
الخير : كلءا مضى من صلاتك أو طوررك فذكرتهتذكراً فامضه ( السادس) موثقة 
ابن ألى يمور عن أنى عبداله يهو قال : إذا شككت فى شىء من الوضوء 
وقد دخلت فق غيره فليس شكك شىء » إعا الشنك اذا كت فثىء ل لزه 
وتقريب الاستدلال بها لهذه القاعدة من وجهين : ( أحدهما ) ان الضمير فى 
) غيره ) ير جع الى الوضوء لا الى الشىء الذى اف فه 6 3 يبدل عليه ألنص 
و الاجماع وفق صحيحة زرارة عن ألبىجعفر إلا إذا كنت قاعداً على وضو نك 
فل دنر أغسات ذراعيك أم ل 6 فأعد عليبهما وعل بع مأ سس 534 فيه انك 
لم قغسله أو تمسحه مما سى الله ما دمت فى حال الوضوء » فاذا قت منالوضوء 
وفرعت مله وصرت فى حالة أخرى فق الصلاة أو فى غيرها فشك كت قَْ 
بعض ما ععى الله تعالى مما أوجب الله عليك وضوءه فلا ثىء عليك فيه » وكا 
أن هله الصحيحة تدل على أن الضمير قَْ (غيره) يل جع الى الذىء الذى تعلق ب4 
المتصل , كذلك تدل على ان المراد من الشىء فى ذيل الموثقة هو العمل الذى 
وقع الك ففه لاجل احتهال الأخلال بثىء مما يمتبر فيه شرطأ : أو شطراً 
لا الثىء الذى شك فىأصل وجو ده وتققه وثبوته كا هو مفاد قاعدة التجاوز 
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( ثانئها ) ان هذه الفقرة بنفسها وفى حد ذاتها ظاهرة فى ذلك عند التأمل , 
وذلك لآن ظاهر قوله يه إذاكنت فى شىء انك اذا كنت فى اثنائه متشاغلا 
به غير متجاوز , فيجب أن يكون ذلك العمل مركا ذا اجزاء وشرائط حتى 
يعمل تعلق الشك به ما دام الانسان فيه , ومن المعلوم ان ارتكاب الاضهار 
تحمل الثىء على ارادة محله كا صنعه شيخ مشايخنا المرتضى فى رسائله ( قده ) : 
لا دليل عليه فظاهرها ان المراد من الثىء هو العمل المركب الذى يتعلق به 
الشك , ومن الواضم ار ظبورها فى ذلك رافع لاجمال مرجع الضمير فى 
صدرها . ضرورة ان القاعدة المزبورة فى الذيل منزلة البرهان. والدليل 
لإئبات الح المذكور فى الصدر , فيجب حينئذ أن يكون الهم المذكور فى 
الصدر جزئياً من جزئيات ما هو الموضوع فى تلك القاعدة حتى يتم البرهان 
ويستقم الدليل » فيستفاد من هذه الموئقة أمران : ( أحدهما ) انه لو تعلق 
الك بصحة عمل مركب أو بتهاميته بعد الفراغ منه لا يعتد بالشك بل يينى 
على صمته وماميته ( ثانيهما ) أن عدم الاعتداد بالشك بعد الفراغ منه أى من 
الوضوء [تما هو لكونه جزئياً من جزئيات هذه القاعدة . 
اذا عرفت هذا فببنا امور ينبئى التنبيه عليبا : 
( الآول ) ان مفاد هذه الفاعدة البناء على تمامية العمل المركب اذا شك 
بعد الفراغ منه ى الإخلال ببعض ما يعتبر فيه شرعا , ففادها لزوم البناء 
عل تمامية العمل المركب إذا شك فيه بعد الفراغ منه وعدم الاعتناء بالشلك فيه 
والتعبد بياميته على ما هو عليه من الاجزاء والشرائط واقعأ , ففاد هذه 
القاعدة تنزيل العمل المركب المشكوك ماميته منزلة التام الواقى اانفس الامرىء 
نعم الشك فى عاميته ونحل الى أهور ر أربعة لآنه تارة يكون من جبة الشك فى 
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شرطه . واخرى من جبة الشك فى جزئه , وعلى التقديرين تارة يكون الشك 
فى الوجود ,. واخرى فى سمة الموجود , والوجه فكون مفادها ذلك ظاهر 
ددا اانه الظاهر من مضى الثىء مأ هو ومن عدم الاعتناء بالشنك فيه » ومن 
المضى فما هو متب عليه مشروط به , ومن نىحك الشك به بن نفسه وماهيته 
ومن الحصر والت ليل ا لا يخق , وما ذكر ناه ظهر لك أن المراد من الشكفيه 
الشنك فى عاميته دون الشك فى وجوده , ولا الك فى صحته . ولا الشك فى 
الجامع بينالآمرين لها عزفت , ولا دليل علىارجاعه الى الآول كا قيل ٠‏ وما 
ذكر ناه ظب رلك أيضأ ان هذه القاعدة أعم مطلقأ مز إصالة الصحة المطلقة ومن 
قاعدة التجاوز 2 وانكانت أخص مطلقاً منكل منبها من جبة أخرى . 

( الثاى ) انه يعتير فى جر بان هذه القاعدة أمور : ( أحدها ) أن يكون 
العمل المشكوك فى تماميته وعدم ماميته مركب ذا أجزاء غارجية وذهنية » 
وبدل عليه مأ مر . 

( ثانيها ) أن يكون ذلك العمل المركب عملا مستقلا فى نفسه وملحوظاً 
على حياله فى نظر العرف ء وانكان بنظر الشرع جزءا منعمل آخر أو شرطاً 
لهكالسعى والطواف ونحوهما من أفعال الحج بالنسبة اليه وكالوضوء والغسل 
والتيمم بالنسبة الى الصلاة , واما الأعمال النى ليس لها استقلال فى نفسما 
وملحوظية فى حد ذاتها كغسل الوجه واليد ونحو ذلك وانكانت مركيات 
حقيقدة فلا بجر ى. هذه القاعدة فها » ضرورة أن مدركبها منحصر فى الاخبار 
انها مسائد الا جماع والسيرة جز م وهى .قاصرة لا نصرافها عرزن . ذلك . 
أولا . واظبور جءل مثل الصلاة .والطهور .بياناً للمراد من الموصول الذى 
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هو المشكوك فيه فى ذلك ثانيأ . ولدوران الامر بين التخصص والتخصرص 
بعد فرض عدم جربانها فى الوضوء اتفاقاً نصأ وفتوى والآول مقدم 
ثاثأ . ولانه يلزم من حملبا على العموم عدم أطراد القاعدة المزبورة الى 
سدقت لميان حم الوضوء بالنسية الى بعض ٠«صادبق‏ الوضوء وهو 5م ترى 
رابعاً . ولآن صدر الرواية يمنع من حمل لفظ ااثىء المذكور فى ذيلبا على 
هذا النحو منالعموم » ضرورة أنه يا ان ذيل الموثقة برفع اجمال اأصدر وبين 
المراد من الضمير كذلك يرفع الإجمال عن الذيل , حيث أنه يهم من سياق 
الرواية انمغبوم!اصدر منمصاديق منطوقالذيل , فتتكون الرواية عنزلة قوله: 
إذا شككت فى ثثىء من الوضوء ول تدخل فى غير الوضوء فشكاك معتير , 
وإما يلنى الشيك إذا كان بعد الفراغ منالثىء لا قبله » فيعلم من ذلك انالك 
فى الوضوء مطلقا ما دام الاشتغال به شك فى الثىء قبل الفراغ منه خامسا . 
( ثالئم! ) ان يكون الشك بعد الفراغ من العمل المركب الاستقلالى » 
ووجبهواضح لصراحة الأخيار ففذلك م لا يخ , وهل يعتبر فيه الدخول فى 
الغير أم لا ؟ وجبان بل قولان » مةتضىإناطة عدم الاعتناء بالششك فىالوضوء 
فى صححة زرارة بالقيام منالوضوء منه وصيرورته فى حالة اخرى هن أأصلاة 
وغيره » وكذا فى موثقة ابن الى يعفور بالدخول فى غير الوضوء :الآول » 
ومقتضى تعليق الاعتناء بالشك فى ذيل الموثقة المسوق اببان ضابط الحم 
بكو نه فى الثىء الذى يشك فيه وعدم بجاوزه عله من دون تقيده بالدخول 
فى الغير : الثانى, فيحتمل قويأ جري التقيبد فى الصحيحة وصدر الموثقة ب#رى 
الغالب , حيث ان الغالب ان من فرغ من عمل يششتغل فى عمل آخر مباين لهى 
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الكن الافرى عدم الاعتبار هنا لآن ظهور الذيل فى إناطة الحكم وجوداً 
وعدماً بكو نه مشغولا بالعمل وعدمه أقوى أولا ع لآانه الظاهر من التعليل 
الوارد فى خبر بكير بن اعين : فى الرجل يشك بعد ما توضأ قال : هوحين 
يتوضأ أذكر منهحين يشك ثانيأء ولآن ظهور إطلاق غير واحد م نالاخبار 
السابقة فى الاطلاق وفى عدم الاعتبار أقوى مر ظهور التقييد فى المقيد 
لكونها فى مقام البيان والحاجة ثالث , فالاقرى كفاية جرد الفراغ وعدم 
اعتبار الدخول , نعم ربما يتوقف أحراز عنوان الفراغ منالعمل , سما إذا 
كان الشك فى تماميته ناشثأ من [حتهال الاخلال يحرئه الاخير على انتقاله الى 
حالة اخرى » لعم هر معتبر فى قاعدة التجاوز لكنها قاعدة اخرى مستقلة 
فلا وجه للاستدلال باخبارها على الاعتيار فى هذه القاعدة » ولا لارجاع 
ما نحن فيه الى تلك ”ا فعله شيخ مشمايخنا فى رسائله ( قده ) إلكنه مئه مب 
عل اتحادها : 

«(الثالث ) هل تختص قفاعدة الفراغ الوضوء والصلاة لاختصاص 
أكثر الاخبار بها ؟ أو تحرى فىجميع أبواب الفقه من العبادات والمعاملات ؟ 
وجمان أقواهما الثاى , وبدل عليه ( أولا ) عموم التعليل هو حين ما يتوضأ 
أذكر منه حين يششك » فانها توسع دائرة المعلول » مثل لا تأكل الرمارن. 
لانه حاءض ( وثانا ) إطلاق الثىء فى ذيل الموثقة ضرورةكون المدار عليه 
دون الصدر لما تقدم منكونه دايلا ويرهاناً عليه فبو المناط ( وثاكأ) عموم 
الموصول فى صحبحة مد بن ملم : كلءا شككت فيه مما قد مضى فاءضه © هو 
( ورابما ) الاجماع حصلا ومنقولا مستفي تا ان لم يكن متواترأ ( وخامسا) 
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السيرة المستمرة القطعية فتأمل . 

( الرابع ) هل المراد بالشنك فى موضوع هذا الأصل خصوص الك 
الطارىء بسبب اغفلة عن صورة العمل مع العم يحزئية ما شكفيه أو شرطيته ؟ 
فلو علكيفية غسل اليد ونه كان بالا رتماس فى الماء لكنه شك فى أن ما تحت 
خامه ينغسل بالارتماس ام لا ء ولا يعم كيفيته لكنه كان جاهلا يحزئيته أو 
شرطيته لم تحر , أوتعم الآول والاخير دون الوسط ؟ أو تحرى فى اميع 
بل حتى فى صورة احتهال الترك عمداً اختمارا اقتراحاً ؟ وجوه أقواها الاخير 
ويدل عليه أولا : إطلاق الأخبار ء وثانيأ إطلاق الفتوى حيث ارب 
الأدحاب ( قده ) اطلةوا القول بعدم الاعتناء بالك بعد الفراغ من العمل 
وم يستنثنوا من مجراها فى باب الصلاة والوضوء وغيرها شِيئًأً من صوره 
السابقه وغيرهاء ضرورة اناحتمال غفاتهم عنما أوترك التعرض لا مع عموم 
الابتلاء بها فى غابة البعد » وثالثأ : السيرة المستمرة القطعية » ضرورة انه 
ما من أحد إذا التفت الى أعماله السالفة الصادرة منه فى الاعصار السابقة من 
عاداته ومعاملاته إلا ويشك فىكثير منها لجل الجبل باحكامها أو اقترانها 
بامور لوكان ملتفتأ اليبا لكان شاكا , ألا ترى ان جل العوام بل والعلماء 
غافلون عنكثير من الامور المعتبرة فىالصلاة وغيرها منالعبادات والمعامللات 
فى بدو أممهم “م يتتجدد لهم العم بها شيئا نيت فلا مكنم الجزم باشتمال 
ما صدر منبم فى السابق على هذه الشرائط , بل وكثير من الاجزاء أيضأ 
الى كانوا جاهلين بما مع اناكنا نراهم يبنون على الصحة , ورابعأ : ان غالب 
موارد الا<تياج الى هذه القاعدة نما هو تلك الصورة جزماً لما عرفت فتأمل 
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( وسادسأ ) لزوم العسر والحرج او لم تقل بذلك وهما منفيان فىالشريعة كتابأ 

وسنة واجماعأ كا قرر فى محله , هذا وليس فى قبال هذه الوجوه سوىالتعليل 
المستفاد مى:#. قوله ها هو حين بتوضأ أذكر مزه حين يشك , حيث أن 
الظاهر منهانوجه الجل على الصحة والقامية تقد الظاهر على الأصل , ولذا علله 
غير واحد من الاعلام أيضأ بظبور الحال , حيث أن العاقل الكامل لاينصرف 
عن العمل إلا بعد [كاله واعامه . 

وفيه (أولا) منع دلااته علىذلك ضرورة انه لوكانالمراد منه ذلك لكان 
اللازم ان يقال اذاكان حين يتوضأ اذكر منه حين يشك وحيث لم يعبر بذلك 
فالمر اد منه انه هو حين الاشتغال به غاابأ يكون أذكر منه حين يشمك فالعلة 
لعدم الالتفات بالشك داثتما ومطلقا هو الاذكرية الغالبة , لا انه حيئه يكون 
أذكر فعلا (وثانيا ) لو سل دلالته امكن جعله قريئة على النتصرف فى سائر 
الاخبار فرع كو نه علة تامة منحصرة » ولا طريق لاستفادة ذلك منه سوى 
الإطلاق » ومن المعلوم انه غير مسوق لمقام البيان مر هذه الجهة جزماً 
( وثالئاً ) لو سل ذلك أيضاً لسكنالمفروض انا علمنا من الخارج بسبب ما تقدم 
عدم انحصار الملة بذلك ( ورابعأ ) لو سل عدم العم إعدمه من الخارج فلاريب 
ولا شببة فى أنه لا يقاوم ما تقدم من الآدلة دلالة وسنداً ومعتضداً » كيف 
لا ومن جملتها قاعدة العسر ونق احرج وهى حاكة على جميع الأحكام الثابتة 
لموضوعاتها بعناو ينها الآولية وما نحن فيه من هذا الباب والله العام . 

قوله قده : ( ولكن يحبعليهالفسل للاعمال الآنية ) وذلك لاستصحاب 
الحدث فانه غير محكوم لشغىء من هذه الجبة (اولا ) وقاعدة الشغل 
( ثانا ) وقاعدة الغك ف امحل فى الغسل بالنسبة الى صلاة اخرى ( ثانا ) . 
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ولوكان الشك فى أثناء الصلاة بطلت ل-كن الاحوط اتمامها ثم الاعادة . 


قوله قده : ( ولو كان اأشك ف اثناء الصصلاة بطلت ... ) لا ريب ولا 
شببة فى الغاء الشك فى اأشرط اذاكان بعد الفراغ من المشروط لانه يوجب 
الشك فيه ع ومقتضى عموم ادلتها جريانها فيه .ء وامالو شك فى وجود 
الشرط أو فى صحته بعد الدخول ف المشروط قبل الفراغ منه » فان كان حل 
احراز الشرط شرعا قبل الدخول ف المشروط كالوضوء واافسل والتيمم 
والظور بالنسبة الى العصر والمغرب بالنسبة الى العشاء من جمة الترتيب وو 
ذلك , فالاظور الغاء الشمك فيه والبناء على وجوده لقاعدة التجاوز فى نفس 
الشرط , لكنه لا يحدى بالفسبة الى مشر وط آخر لم يدخلفيه بعد ضرورة 
ان الشرط المذكور بالنسبة الى مشروط آخر لم يدخل فيه بعد لم يتجاوز 
عن محله وَل خرج عنه » بل الك فيه شك فى امحل » فقاعدة التجاوز وأن 
كان مفادها وجود ما يشك فى وجوده تنزيلا وتعيداً 6 لمكن بعد فر ض 
صدق الخروج منه والتجاوز عنه وأ ن كان محل أحرازه وابحاده حال الصلاة 
كالستر والساتئر والاستقبال والنئة والوقت والاستقرار ونحو ذلك , فلابد من 
الإعتناء بالك ولزوم الاتيان بالشرط , لاف نسبته الى جميع أجزاء 
المشروط أسية واحدة ء وتجحاوز محله باعتداركونه شرطأ للاجزاء الماضية 
لا بحدى بالنسبة الىالاجزاء المستقبلة مععدمه والله العام . 

هذا ما أراده (قده) و بنى عليه من الفرق بين صلاة فرغ منها وبين صلاة 
بعد لم يشرغ مامأ » أو بعد لم يشرع بها فيعدم جر يان قاعدة الفراغ فيهما وعدم 
حتبما دون ما فرغ منها . 

نعم الام ذكره من عدم جر بان قأاعدة الفراغ فسهما » إذ لا موق 
لاجرائها ذه | يشرع فيه بعد ولا نه شرع فيه وم يتمه بالنسبة الى الاجزاء 


5 ( العمل البق فى شرح العروة الوثق ) ج١"‏ 
( مسألة ٠١‏ ) اذا اجتمع عليه أغسال متعددة فاما أن يكون جميعها 
واجبأ أو يكو نجمعها مستحاً أو يكون إعضها واجأ وبعضبا مستحبا ,ثم إما 
أن ينوى اجميع أو البعض فان نوى ابميع بغسل واحد صم ف الميع وحصل. 
امتثال ام اجميع , وكذا إن نوى رفع الحدث أو الاستياحة اذا كان جميعما 





البافية النى لم يفرغمنها بعد » ولكن لا أرى قصرراً فى شمول قاعدة التجاوز 
لما بعد أن جرت فم فر غْ مه مرل. الصلاة وبعد ما تعيدنأ الشارع المقدس 
بالبناء على و جود الشرط أو كته بعد الدخول ف المشروط به فلا تحتاج 
احرازه ثانا بالنسبة الى مشروط آخر لم يدخل به كلا أو بعضنا , فاخص 
ما تريد بمانه . هو أنه لو شك ف الغسل بعد الصلاة حت صلانه التى فرغ 
منها ويصح أيضأ الدخول فى صلاة أخرى ٠‏ غابة الام أن صحة ما فرغ 
منوا من جبتين من جبة جريان قاعدة الفراغ فيها , ومن جبة جريان قاعدة 
التجاوز فى شرطبا وهو الفسل » واما صحة دخوله فى صلاة اخرى أو إتمام 
ما ببده لو شك ف الاثناء فلقاعدة التجاوز فقط بعد ما جرت فعافرغ منها فهو 
ب الشارع متطور تعيداً , وليس لاخذ النسة فى الاخمار المروية عن الامة 
الاطبار عين ولا أثر , بل هى على خلافها أدل ٠‏ خخصوصا فما لوكانالشك 
فى الاثناء لقوله ينها فى ذيل صرحة زرارة بازرارة :اذا خرجت من ثىء 
ودخلت فى غيره فشككت نشكك ليس بشىء, وفى ذيل ص بعم اسماعيل بن 
جار : كل ثىء شك فيه مما قد جاوزه ودخل فى غيره ار عليه » 
ولعل الوجه فى !<تماطه ( قده ) فما لو شك فى الاثناء بالاتمام والاعادة هو 
ما ذكر ناه والقه العالم . ْ 

قوله قده مسألة ٠6‏ : (إذا اجتمع عليه أغسال متعددة .. ال) إذا 


ج' فى ستحبات غسل الجابة ) | هيم 
أو بعضما لرفع الحدث والإستباحة , وكذا لو نوى'اقربة وحينئذ فان كان فيها 
غسل ال+نايةلا حاجة الى الوضوء بعدهء أو قبله وإلا وج بالوضورءء وإننوى 
واحدا منءأ وكان واجأ 0 عن اجبعأيضا عل الاقرى و إن كارب ذلك 
الواجب غير غس[الجنابة وكان من جملتباء لكن عل هذا يكو نامتثالا بالنسبة 





اجتمعت عل الانسان أسباب مختلفة تقتضى الغس ل كنئى غسل واحد بن ةالقربة 
عن ابيع ٠‏ سواء كانت كلها واجبة أو مستحبة أو مختلفة , وسواء لاحظ 
التداخل فى النية أولا » عين شيا منها أو لا , يافى الوضوء بعينه » ولا 
خلاف ثمة أى فى الاكتفاء بوضوء واحد اجميع ٠‏ وما هبنا فقد حى 
اتفاقهم على صورتين . الاجزاء نه اذا كانت الاغسال واجبة وفيها الجنابة 
ونوى ايع » وما إذاكانت واجة ارال ذابة » ورا استشكل فىالاخير 
سما إذا كان المقهصود عدم رفع غيره إذ لا عمل إلا بنية , وعدم معاومية 
شهول الادلة له ع أمافى غير هاتين فقيل باجزاء غسل الجنابة إذا نوأه عن 
غيره دون العكس , كا عن العلامة ( قده ) لان حدث الجنابة أقوى من غيره 
مم أسباب الغسل ورفع الادنى لا يستلزم رفع الافوى ٠‏ وإذالم ترتفع 
الجنابة لم يرتفع غيرها أيضا , ووجه قوة الجنابة ان مع ارتفاعها ترتفع باق 
الاحداث مخلاف ما عداها بدليل وجوب الوضوء بعد غسله دون غسلها , 
ولا يخق ضعفه ؛ وقيل باجزاء الواجب جنابة كان أو غيرها إذا نوأه عن 
المندوب دون العكس كأ عن الشيخ ( قده ) لوجوب نية الواجب بخصوصه 
ولآن المقصود من الغسل الندبى التنظيف » ومن هو محدث بالحدث الاكير 
لا يصمح منه التنظيف » ولا يخق ضعفه لمنع اشتراط نبة الواجب خصوصه 
لصدق الإمتثال بدونه ولا يتوقف التنظيف على رفع الحدث الأكبر , وقيل 


سا ( العمل الابق فى شرح العروة الوئق ) ١‏ 

الى ما نوى وأداءا بالنسة الى البقية ولا حاجة الى الوضوء اذاكان فيها الجنابة ‏ 
وإن كان الأحوط معكون أحدها الجنابة أن ينوى غسل الجنابة » وإن نوى 
بعض الستحرات كك أيضا عنغيره من الستحيات , وأماكفايته عنالوأجب 
ففيه اشكال وإ نكان غير بعيد ل-كن لا يترك الإحتياط . 











بعدم التداخل مطلقاًكا فى القواعد , لإصالة عدم التداخل واصالة تمدد 
المسبيات بتعدد الأسباب ء والآصم ما قلناه سابقا من التداخل مطلقاأ , لا 
لما قبل من صدق الامتثال وإصالة البراءة للذمة من الزائد على الإتيان بغسل 
واحد , ومنتمين المكل : ومنملاحظةالتداخلوظهور ازالغرض منالأواص 
الغسل إما هو الأطباركا يظبر من خاوى الآخيار , ويشبد له الأعتار , 
إذ فيه ان مطلوب الشارع اغسال متعددة كا هو مقتضى الاوام » واذاكان 
المطلوب متعدداً كيف يحصل الامتثال بواحد , مع قوله يهو : ما الآعمال 
الثنات , وإنما لكل امرى” ما نوى . والآوام صرحخة ف التكليف 
بالاغسال وطلبها ء فلا معنى لجربان أصل البراءة فيبا » بل إما العمدة 
المستفيضة : منها الصحبح المروى فى الكافى عن زرارة , وفى التبذيب عن 
أحدهما (ع ) وفى السرائر عن إلباقر يهو قال : إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر 
أجرأك غسلك ذلك للجنابة واللمعة وعرفة والنحر والحلق والذيج والزيارة , 
واذا اجتمعتتهعلءك حقوقاجرأك عنها غسل واحد , وكذلكالمرأة يحزيما 
غسل واحد لجنابتها وإحرامها وجمعتها وغسلها من حيضبا وعيدها , وفى 
الرواية فى الكتب المذكورة تفاوت ماء ومنها الصحبح المروى ف التبذيب 
والكافى فى باب ا ممت الجنب الذى يموت وهو جنب عن زرادة قال قلت 
( العمل الابق-07) 


32 2 ف مستحيات غسل الجنابة 4 ويام - 


لآنى جعفر يهو ميت مات وهو جنب كيف يغسل ؟ وما يجحزيه من الماء ؟ 
قال : يغسل غسلا واحداً جزى ذلك للجنابة ولغسل الممت لانبها حرمتان 
اجتمعتا فى حرمة واحدة ٠‏ ووجه الإستدلال فيها من حيث التعليلفانه عام , 
وف الموثق الماقرى : اذا حاضت المرأة وهى جنب أجرأها غسل واحد , 
وف المرسل : إذا اغتسل الجنب بعد طلوع الفجر اجزأ عنه ذلك الفسل من 
كل غسل يازمه ذلك اليوم » والموثق : عن المرأة يواقعها زوجها ثم تحيض 
قبل أن تغتسل قال ان شاءت أن تغتسل فعلت وان لم تفعل ليس عليها ثىء 
فاذا طورت اغتّسات غسلا واحداً الحيض والجنابة , والخبر الصادق : عن 
رجل وقع على امرأته فطمثت بعد ما فرغ أتجمله غسلا واحدا إذا طورت؟ 
أو تغتسل مرتين ؟ قال : تجعله غسلا واحدا عند طبرها » وفيه عن المرأة 
نحيض وهى جتب هل عليبا غسل الجنابة ؟ قال : غسل اللنابة والحخيض 
واحد الى غير ذلك من الاخبار » قال فى المعتصم ( قده ) بعد أرنف ذو 
الأخبار المذكورة : ولا غبار على ذلك و لم يعين السبب أو لاحظ التداخل 
فى النيةع اما لو عين واحدا من الاسباب فى اجزائهعنالبواقوجبان » ويشهد 
للإجزاء مضافاً الى صدق الامتثال ما رواه الصدوق ف الفقيه ‏ مع اعتقاده 
صحة ما يورده فيه وضمانه بفتواه ‏ ان من جامع فى أول شهر رمضان ثم نسى 
الغسل حتى خرج شبر رمضان فعليه أن يغتسل ويقضى صلواته وصومه , 
إلا أن يكون قد اغتسل للجمعة فانه بِعَضى صاواته وصومه الى ذلك اليوم » 
ولا يقضى ما بعد ذلك . وفيه اشكال ينشأ من قوله بهد [نما لكل أمرىء 
ما وى ء ويقوى الإشكال مع قصد الننى عن غير المنوى ويتوجه اليطلان 
هنا للتناقفض . 


' در ( العمل الايق فى شرح العروة الوثق ) ع 
0 ) ا 6< ( الأتوى كوه غسل المعة من الجنب والحائض ل نا لاعن 
اجزاؤٌه عن غسل الجنابة بل عن غ-ل الخحرض إذا كان بعد انقطاع الدم . 

( مسألة باى ) إذاكان يهلم إجمالا أن عليه أغسالا لكن لا يعلى بعضها 
لعيئة يكضه أن بشصد يمع ما عليه ما يكفه أن بتصد الودض الممين و يكى 





وربما يقال : بالصحة أيضأ وإن وقع الخطأ فى النية لصدق الامتثال 
بذلكيو قد قطع اكثر الاصيان انه لو نوى رفع حدث مدين و الوضو ء أر تفع 
ا جميع لوجوب حصول المنوى وهو لا يحصل إلا برقع ا جمييع وهو جار فى 
الغسل , إلا أن فيه اشكالا من حيث اتحاد معنى الحدث وعدم القصد الى 
رفعه فليتأمل . انتوى كلامه رفع مقامه ع والأحوط ملاحظة التداخل والنية 
والتعيين فيجميع الأقسام » وأحوط منه الإتيان بكل غسل غسل والهالعالم . 

قرله قده مسألة +5 : (الافوى حة غسل اجمعة من الجنب والوائض 
بل لا سعد أجزاؤه عن غسل الهرض اذا كان بعد انقطاع الدم . انتبى ) هذه 
المسألة من جز ئيات المسألة المتقدمة » وقد ذكرنا الحم فيهها وان الاقوى 
اجزاؤه عن غيره , ومما بدل عليه صريأ ما نقلذاه عن الصدوق ف الفقيه 
قر يبأ يفة بمام ما رواه : من أن من جامع فى أول شبر رمضان ثم نسى 
الفسل حتى خرج شهر رمضان فعليه أن يغتسل ويقضى صلواته وصومه , 
إلا أن بكون قد اغتسل للجمعة فانه يقضى صلواته وصومه الى ذلك اليوم , 
ولا يتعنى ما بعد ذلك و أنه العالم . 

قوله قده مسألة ١ض(‏ إذا كان يع اجمالا أن عليه أغيالا لمكن لا عم 
لعضما لعينه يكقه 3 بقصد جميع ما عليه .. ال لا مق ان هذه المسألة 
أيضأ من فروع المسألة السابقة اعنى مسألة )١١(‏ 0 نا فيهاكفاية قصد 


33 ( ف مستحرات غسل الجنابة 4 ال ؤيام ‏ 
عن غير المعين ؛ بل اذا نوى غسلا معينأ ولا بعل ولو اجمالا غيره وكا عليه فى 
الواقع كن عنه أيضأ وإن لم يحصل امتثال أمره , نعم اذا نوى بعض الاغسال 
ونوى عدم حقق الآخر 10 كمايته عنه اشكال إل ووه أيضأ لآ مخلو عن 
اشكال بعد ذول حقيقه الاغسال واحدة ورهن هذا يشكل البناء على عدم 
التداخل بان يأفى باغسال متعددةكل واحد بنية واحد منها ل-كن لا إشكال 

إذا أى فما عدا الآول برجاء الصحة والمطلوبة . 

الكل م دات عليه الاخبار السابقة » ولا فارق بين المسألتين سوى العم 
التفصيل بالاغسال هناك والعل الإجمالى هنا وهو لا يصلم فارقأ بين الس ألتين 
وكذلك كفاية ما إذا نوى غسلا معينأ ولا يعم ولو اجمالا غيره كا هو صرييح 
رواية الفقيه : مم جامع فى أول شهر رمضان... الح . صحيفة الام 
نعم ببق السكلام فما ذكر ( قده ) فما إذا وى بعض الاغسال وفوى عدم 
تحقق الآخر ففى كفاية ما نواه ءر. الآخر وان نوى عدم تحققه اشكال , 
بل الاشكال فى صحة ما نواه , ووجه الإشكال فى الأول امكان دعوى قصور 
ل النصوص المذكورة للفر ض المذ كور 6 والإشكال فى التاى وهو عدم 
ارتفاع ما نوأه هو دعوى أن الحدث الذى هو بجاسة حكمية وا<د وان 


جميع ما عليه من الاغسال بغسل واحد , وكذلك كفاية قصد البعض عن 


لعددت أسسيابه المشمار المه وله بعد كون حقيقة الاغسال وأاحدة ) فنمة عدم 


عدم ارتفاع الآخر ير جع الى عدم ارتفاع ما نوأه والله العالم 5 


(١ 0‏ العمل الأبق فى شرح العروة الوق ) اج 


فصل ف افيض 
وهو دم خلقه الله تعالى فى الرحم لمصالم وف الغالباسود أو احمر غليظ 
طرى حار مخرج بقوة وحرفة , يا أن دم الاستحاضة بعكس ذلك , ويشترط 
أن يكون بعد البلوغ وقبلاليأس ثها كان قبل الباوغ أ و لعد اليأس ليس حيض 
وإنكان بصفاته والبلوغ بحصل با وال تسع سنين واليأس ببلوغ ستين سنة فى 





قوله قده ( فصل : فى الحيبض , وهو دم خلقه الله فى الرحم ... ال ) 
الحيض ف اللغة السيل : وشرعا دم أسود حار خرج بحرقة ‏ يضم الحاء - أى 
لذع وحرارة يعتاد المرأة البالغة تسعأكل شهر مرة غالأ فى الصحيم الصادق 
ا مروى فى الكاى : أن دم الاستحاضة والحيض أيس يخرجان من مكان 
واحد , أن دم الإستحاضة بارد وان دم الحيض حار » وفى آخر المروى 
ق الكاق أيضأ : ان دم الخدض حار عببط أسود له دفع وحرارة ودم 
الاستداضة أصفر يارد , فاذا كان لأدم حرارة و دفع وسواد فلتدع الصلاة ع 
وف الموثق المروى ف الكافى أيضأ : دم الحيض ليس به خفاء هو دم حار 
بحد له حرقة , ودم الاستحاضة دم فاسد بارد » وف الحسن فى قوله تعالى : 
( ان ادتبم ) قال : ما جاز الشهر فهو ديبة » وعن الصادق 0 أن الله حد 
للنساء فى كل شبر مرة . 

قوله قده : ( ويشترط أن يكون بعد الباوغ ... الخ ) اما اعتبار بلوع 
النسع فيه فيدل عليه بعد الإجماع بقسمسه كا حكاه فى الجواهر وغيره , بل 

نسب الى الفقباء كافة » بل وججميع المسامين : ؛ الاخبار منها صحيحة عبدالر حمان 
إبن الحجاج عن الى عبداته ( ع ) قال ثلاث ينزوجن عل ىكل حال التى لم تحض 


ج١١‏ ١ف‏ الحيض) اؤو 
الفرشية وخمسين فى غيرها , والقرشية من اتنسب الى نضر بن كنانة 
ومثلما لا تحيض , قلت ما حدها ؟ قال : إذا أنى لها أقل من تسع سنين » 
والنى لم يدخل بها » والنى قد يست مر1 الحيض ومثلها لا تحيض , قات 
ما حدها ؟ قال : إذا كان لها خمسون سنة , وموثقته عنه (ع ) قال تعوت 
أب عيدالقه زع ) يقول. : ثلاثة ينوويجن كل حال + الى يقست من أنحيض 
ومثلها لا تحيض ٠‏ قلت متى بكو نكذلك ؟ قال : اذا بلغت ستين سنة فقد 
ينْست من امحيض ومثلها لا تحيض , والنى لم تحض ومثلبا لا نحيض . قلت 
ومتى يكو نكذلك ؟ قال : مالم تبلغ تسع سئينفانها لا تحيض ومثلها لا >رض, 
والثى لم يدخل بها ء وفى رواية عنه كا فى الروض وغيره : إذا قل لما تسع 
سئين أمكن حيضها الى غير ذلك . 
واما اعتبارعدم يأسها فلا خلاففيه نصاً وفتوى , بل الإجماع بقسميه 
علءه "يا دأت عليه صحيحة عبدالر حمان وموثقته المتقدمتان , و[إما الخلاف 
فى حده وقد اضطر بت فيه كلداتهم ( قده ) فقيل : بانه ستون مطلقا , وقيل : 
بانه خمسون مطلقاً » وقبل : بالآول فى القرشية والنبطية و بالثانى فى غيرهما . 
وفد يستدل على الاول بالاستصحاب وقاعدة الامكار::]ى وتنصوص 
العادة , وموئق عبدال رحمان بن الحجاج , وما أرسله الكلينى بقوله : وروى 
ستّون سئة أيضأ : 
وللثانى على ما فى الجواهر (قده ) للأأاصل بل لللاصول والءمومات التى 
تقدمت الاشارة ليها فى مسألة التوالى » وقول الصادق (ع ) فى الصحيم : 
حد الى يدسست من المحيض خمسون سنة ٠‏ ونحوه صحيحه الآخر على كلام فى 
سهل , ومسل !احهد بن ممد بن ألى نصر المروى ف السكافى والتهذيب بطريق 
فيه سبل ايضاً ... الخ ما ذكره , 
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والمشكوك بأسبا كذاك . ظ 

( مسألة ١‏ ) إذا خرج يمن شك ف بلوغبها دم وكان بصفات الخيض 

وللثالث بانه وجه جمع بين ادوص السائقة و شاهنه: روسل ان 
أنى عمير عن الصادق ( ع ) قال : إذا بلغت المرأة خم سين سنة ل ثر حمرة ع إلا : 
أن تكون امرأة ٠ن‏ قريش , ونحوه مرسل الغنية عنه قال فى مصراح الفقيه : 
والظاهر ان هذا القول مختار معظم الاصحاب , بل عن جملة من كتبهم أسبته 
الى المشهور » بل عن التبيان وبجمع الببان فسبته الى الأصحاب , وقد ألمق 
جملة من أصحاب هذا القول بالقرشية النبطية ... الح ما ذكره ( قده ) . 

قوله قده : ( ومن شك فىكونها فرشية يلحقها كم غيرها ... الح ) 
قال فيمصماح الفقيه : ولو اشتبه المصداقفالمر جع اصالة عدم الإتتساب المعول 
علمها لدى العلماء فجمبيعالمو ارد الى يشك فى تحقق النسية » بل الاعنهاد علمها 
فى مثل ما نحن فيه من الآمور المغروسة ف اذهان المتشرعة , بل المركوذ فى 
أذهانالمقلاء قاطبة » ولذا لا يعتنى أحد باحتمالكونه قرشي مع أن هذا 
الإحتمال بالنسبة الىأغلب الاشخاص محةق ء بل ربما يكون مظنو نأ ومع ذلك 
لا يلتفتون اليه ويرتبونآثار خلافه وهذا بما لاشبهة فيه , و[ءا الإشكال فى 
تعمين وجه عمل العقلاء والعلءاء بهذا الآصل وبنائهم على عدم تحقق النسبة 
المشكوكة ع وترتيب آثار خلافها » ولا يبهد أن يكون منشأ الغلبة وحكمة 
اعتبارها لديهم افسداد باب العم غالبأ ... الخ ما ذكره ( قده ) . 

قوله قده : (والمشكوك البلوغحكوم بعدمه والمشكوك يأسها كذلك .أه) 
اللاستصحاب ف الموضوعين والله العالم ' 

قوله قده مسألة ١‏ : ( اذا خرج من شك فى بلوغبا دم وكان بصفات 


ج١١‏ ( فى الحيض ) م ل 
يحم بكو نه حيضأ وحمل علامة على البلوغ , مخلاف ما اذا كان بصفات الحيض 
وحرج من عل عدم بلوغما فانه لا يحم بحيضيته وهذا هو المراد هن شرطمة 

البسلوغ . 
الحيض ... الخ ) الظاهر ان منشأ الحك بحيضية مثل هذا الدم الخارج من شك 

فى بلوغبا وكآن إصفات الحدض هو قاعدة الامكان , مستدلين عليه كا حك 
عن الفاضلين فى المعتبر والمنتبى بعد الإجماع بانه دم فى زمان يمكن أن يكون 
حيضأ فنكون <يضأ . بدعوى أن هذه القاعدة وهى ان كليا أمكن أن يكون 
حيضأ فو حيض من القواعد المسلمة عندهم . ومنشأ اعتبار هذه القاعدة 
ومساميتها عندمم هو ال على أصل السلامة فى المزاج فانكل احتهال ينافيه 
اصالة السلامة لا ياتفت اليه , لآن أصل السلامة أصل معءتير معتمد عليه عند 
العقلاء كافة فجمبع امورهم معاشأ ومعادأ ومعلوم ان الحدض دم يقذفه الرحم 
مقتضى طبعه لا لعلة ع حتى ان عدمه عيب ف النساء فلا مجال لنفه باصالة 
عدمه » بخلاف غيره من الدماء كالإستحاضة والقرح والجرح أو عصول 
الافتضاض فان الميع موقوف على عوارض وأمراض غارجة عن مقتضى 
الطبيعة والخلقة , هما لم يكن اللة محققة يح بكون الدم بمقتضى الطبيعة وهو 
الحرض ء عم ذا أحرز وجود العلة كا إذا كان الجوف مقروحاً أو بجروحا 
اويحصول الافتضاض المقتضى خروج الدم وشك فىكون الدم منه أو من 
الحيض فلا يتمثى الآصل , إذ لا شك فى عدم السلامة , فلابد حينئذ من 
الرجوع الى ما جعله الشارع طريقاً لتخي صكل من الدمين أو الدماءكخروج 
القطنة مطوقة أو منفمسة أو من الجانب الآيسر ونوه . 

قوله قده : ( خلاف ما إذا كان بصفات الحخرض وخرج من علم عدم 
بلوغبا .. الخ ) فانه لا م عليه بالحيضية لما تقدم من اشتراط كو نه بع دالبلوغ 
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( مسألة + ) لاافرقف كوناليأس بالستين أو النسين بينالحرة والامةع 

وحار المزاج وباردهع وأهل مكان ومكان . 
( مسألة م ) لا اشكال فى أن الحيض يجتمع ممع الإرضاع وفى اجتماعه 
مع امل قولان . الأقوى أنه يجتمع معه سواء كان قبل الاستبانة أم بعدها 
قوله قده مسألة ؟ : ( لا فرق بي نكون اليأس بالسدين ... الخ ) وذلك 

لاطلاق الآدلة المتقدمة . 
قوله قده مسألة م , ( لا [شكال فى ان الحرض يتمع مع الارضاع وفى 
أجتهاعه مع الل قولان ... الح ) اما عدم الإشكال فى اجتماعه مع الارضاع 
فلوقوعه وعدم الخلاف فه , ولا مانع منه من عقل ولا نقل ٠‏ وأمااجماعه 
مع الحل فقولان النئى والاثيات وانكان بعض أقوال النى والاثبات فى اجملة 
لا مطلقاً , ومنشا ذلك اختلاف الآخبار , وما يدل على الاجتماع معه رهو 
المشهور كا حكاه إعضوم يح ابن سنان عن اأصادق اقلا أنه ممثل عن الحبلى 
ترى الدم تقر ك الصلاة ؟ فقال : نعم ان الحيلى ربما قذفت بالدم » ويح 
دفوان قال سألت أبا الحسن (ع ) عن الحبلى ترى الدم ثلاثة أيام أو أريعة 
أيام تصلى ؟ قال : سك عن الصلاة وكيس جمد بن مسم عن أحدهما (ع) 
قال : سألته عن الحبل ترى الدم ”ا كانت ترى أيام حيضبها مستقها فى كل 
شهر قال : تمك عن اصلاة 5 كانت تلصنع ف حيضها ٠‏ فاذا طورت صلت , 
وعن حريز عمن أخبره عن الباقر والصادق عليهما السلام فى الحبلى ترى الدم؟ 
قال : لا ندع الصلاة فانه را بق فى الرحم الدم ول يخرج وتلك الحراتة , 
وعن أبى بصير ف الموئق عن الصادق يهو قال سألته عن الحبلى ترى الدم ؟ 
قال : نعم أنه رمأ قذفت المرأة الدم وهى حيل » وعن سماعة قال سألته عن 
( العمل الايق - 48 ) 


١‏ 2 فى الحرض ) مإ ل 
وسوأ كان ف المادة أ و قبلا أو بعدها , نعم فيا كان بعد العادة بعشرين. وما 
الأحوط المعدين تروك اهانض واعدال الاستحاضة . 
اع أة 57 الدم قَْ الحيل فال : الود أنامها البى كانت رض ؤاذا زاد الدم 
على الآيام النىكانت تقعد استظبرت بثلاثة أيام شم فو متحاضة + ومازواة 
الكلنى فى الحسن عن سلمان بن خالد قال قلت لآنى عبدالله (ع ) جعلت فداك 
الحبل رما طمثت فقال : : نعم وذلك أن الولد فى بطن أمه غذاؤه الدم فرعا 
5 نفضل عنه , فاذا فضل دفقته , فاذا دفقته حرمت علمها الصلاة . قال : 
وفى رواية اخرى اذا كانت كذلك 0 الولادة وعن عبدالرحمان بن المجاج 
فى الصحيم قال سألت أيا الحسن (ع ) عرن الحيل ترى الدم وهى حامل ؟! 
كانت ترى قبلذلك فى كل شور هل تترك ااصلاة ؟.قال : نترك ااصلاة إذا دام 

هذه الاخبار هى مستند المشبور وهى ظاهرة ف المدعى أعلى افراد الظبور . 
وأما حجة النافين ما رواه الشميخ عن السكوى عن جعفر عن أيبه (ع ) 
قال قال النى مج ١١‏ كان الله تعالى ليجعل حضاً مع حبل » يعنى إذادأت 
المرأة الدم وهى حامل لا تدع الصلاة إلا أن ترى على رأس الولد إذا ضرببا 
الطلق ورأت الدم تركت الصلاة, وما عرن# حميد بن المثى فى الصحيم قال 
سألت أبا الحس.ن الآول (ع ) عن الحبل ترى الدفقة والدفقتين من الدم فى 
الآيام وفى الشهر والشبرين فقال -: تلكالحراقة , ليس تمسك هذه عن الصلاة 
وما روه الشيخ فى الضحيح ء عن السين بن نعم الصحاف قلت لانى عبد الله 
عليه السلام أن أم وأدى ترى الدم وهى حامل كيف تصنع بالصلاة ؟ قال : 
فقال لى إذا رأت الحامل الدم بعد ما بمضى عشرون يوم من الوقت“ الذىكانت 
ترى فيه ألدم من الشهر الذى كانت تقعد فيه فان ذلك ليس من الرحم ولا من 
الطمث , فلتتوضأ ولتحتش بكرسف وتصل , وأما إذا رأت الحامل الدم 
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( مسألة ؛ ) إذا انصب الدم مر الرحم الى فضاء الفرج وخرج منه 
ثىء فى الخارج ولو بمقدار رأس ابرة لا إشكال فى جريان أحكام الحيض 
وأما إذا انصب ولم يخرج بعد وإنكان يمكن اخراجه بادخال قطنة أو اصبع 





قبل الوقت الذىكانت ثرى فيه الدم بقليل أو فى الوقت من ذلك الشهر فانه 
من الحرضة فاتمسك عن الصلاة عدد أيامها الى كانت تقعد فى حيضها , فان 
انقطع الدم عنها قبل ذلك فلتغتسل ولتصل الحديث , والذى يظبر ممن. 
الاخار المثبتة والنافية بعد التأمل فيها وحمل مطلةبا على مقيدها هو حمل 
الأخبار النافية على الغالب عادة . فان الغالب عدم مجامعة الحيض مع امل 
هذأ مع عدم مقاومتها للاخبار المثبتة لكثرتها وصعتها وذهاب المشهور الى 
العمل بها , وموافقة تلك للعامة على ما حى . مع عدم صراحة جملة منبا 
فى الدلالة على المطلوب » فالقول بالإجتماع هو الأظبر , هذا مع إبقاء 
الطائفتين من الأخبار على الإطلاق ٠‏ واما بان تقيدكلا الطائفتين بحمل المثبتة 
على ما جمم صفات الحيض والنافية على ما جمع صفات الإستحاضة ,) وهدل 
على هذا الطريق من المع رواية مد بن ل عن أحدهما (ع ) قال سألته عن 
المرأة الحبل قد استبان يلها ترى ما ترى الحائّض من الدم قال : تلك الحراقة 
من لدم ان كان دما أحم ركثيراً فلا تصل , وانكان قليلا أصفر فليس عليها 
إلا الوضو . » والظاهر أن هذا أ جمع مذهب الصدوق 5 نقله عنه فى الحدا؛ق 
فراجع ؛ والإحتياط طريق النجاة فيها » سواءكانت فى زمن العادة أو تقدم 
عليها أو تآخر عنها بعشرين يوما أو أقل أو أكثر والله المالم. . 

قولة قده مسألة ع : ( إذا انصب الدم من الرحم الى فضاء الفرج وخرج ٠‏ 
منه ثىء ... الخ ) اما عدم الإشكال فى اجراء الأحكام مع الخروج منه الى 


جك ١‏ ف الميض) - بان - 
ففى جربان احكام الحرض شكال فلا يترك الإحتياط بالمع بين أحكام الطاهر 
والحائض ولا فرق بين أن مخرج من المخرج الآصلى أو العارضى . 
( مسألة ه ) اذا شكت ف أن الخارج دم أو غير دم أو رأت دمأ فى 
وبمأ واشكت ف أنه من الرحم أو من غيره لاا بجرى أحكام الحيض وإأبف 
علمت بكو نما و أشتبه عليما فاما أن يشتيبه بدم الإستحاضة أو يدم البكارة 
أو بدم القرحة فان اشتبه بدم الاستحاضة يرجع الى الصفات فان كان بصفة 
الخارج لاذه القدر المتيقن لتحقق الموضوع فيه فتشمله الآدلة , واما الإشكال 
فما إذ انصب؟ منالرحم الى فضاء الفرج ولم يخرج بعد فينأ من أنالحرض اذة 
السيل . أو بقوة , أو سيلان الدم , وعليه لم بتحقق الموضوع على سائر 
المعاتى ليترقب عليه أحكامه . ومنالاكتفاء به بيقائه فى فضاء الفرج كا دلت 
عليه أخبار الاستبراء بدعوى عدم الفرق بين الحدوث واليقاء ع والاقرت 
اختصاص ذلك البقاء , لاختصاص الاخبار بل الاجماع يم أدعى به , 
ويرجع فى الحدوث الى اصالة عدم التحرض حتى يخرج الدم الى الخارج , 
والإحتياط بالمع بين أحكام الطاهر والحائض سبيل الجاة . 
قوله قده : ( ولا فرق بينأن يخرج منالخرج الاصلٍ ... ال ) لاطلاق 
الآدلة والأحوط فيا لم يصرالعارضى معتادا الاحتياط باجنمع بين أحكام الطاهر 
والحائض فانه سبيل النجاة . 
قوله قده مسألة ه : ( إذا شكت فى أن الخارج دم أو غير دم ... ال ) 
عدم تحصضبا فى الفرضين المذكورين لاستصحاب الاحكام الثاة لها والشك 
فى تتدلها. ' 
قوله قده : ( فان اشتبه بدم الإستحاضة يرجع الى الصفات ... الح ) 
للاصوص الدالة على ذلك فى اجملة ف صيحة حفص بن البخترى أو حسنته 
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الحيض >ك بأنه حيض وإلا فانكان فى أيام العادة فكذلك وإلا فبحكم بانه 


قال دخلت على أبى عبدالته يهو امرأة سألته عن المرأة يستمر ببا الدم فلا 
يدرى حيض هو أم غيره قال فقال : لها ان دم الحيض حار عبيط أسود له 
دفع وحرارة : ودم الاستحاضة أصفر بارد , فاذاكان للدم حرارة ودفع 
وسواد فلتدع الصلاة » قال : عفرجت وهى تقول والله لو كان امرأة مازاد 
على هذا , وفى صمبحة معاوية بن عمار قال ٠‏ أن دم الاستحاضة ارد » ودم 
الحيض حار , وموثقة اماق بن جرير قال سألت امرأة منا أن أدخلها على 
أى عبدالله يهد فاستأذنت لا فدخلت ومعما مولاة لها الى أن قال فقالت 
له ما تقول فالمرأة تحيض فتجوز أيام حيضها؟ قال : انكان أيام حيضها دون 
عشرة أيام استظبرت بيوم واحد ثم هى مستحاضة , قالت فان الدم يستمر 
بها الشهر والشهرين والثلاثةكيف تصنع بالصلاة ؟ قال : تجلس أيام حيضبا 
ثم تغتسل لكل صلاتينء قالت له إن أيام حيضها نختلف عليبا وكان يتقدم 
الحيض اليوم واليومين والثلاثة » ويتأخر مثل ذلك فما عامها به #قال : دم 
الحيض ليس به خفاء هو دم حار نجد له حرقة , ودم الاستحاضة دم فأسد 
بارد » قال فالتفتت الى مو لانها فقالت أترينه كان اعنرأة مرة . 
قرله قده : ( وإلا فان كان فى أيام العادة .., الخ ) أى إسقط اعتبار 
الصفة المتقدمة فى الدم مع العادة اجماعأ فتوى و نصاً الثابتة بتكررها مرتين 
متساوبتين ا سيأ ببانه فى المسألة الثامنة , فلا محال لان يعارض باخبار 
الصفات , بل لا مجال لآن يعارض ببا مطلقاتها » وان كانت النسبة يينمما 
عمومامرى وجه ء لاظهرية المطلقات فى شثمول مورد التعارض منها سا 
ملاحظة خصوص الصحبح الصادق الآنى ذكره ف« المسألة التاسعة , 


32 0 ف الحيض 4 اسه 
استحاضة , وإناشتبه بدم البكارة مختير بادخال قطنة فى الفرجو الصير قليلا “م 
اخراجبا فانكانت «طوقة بالدم فبو بكارة وإن كانت منغمسة به فهو حيرض 

قرله قده :( وان اشتبه بدم البكارة .. الخ ) فبعةبر بالقطنة كا ذكره 
ونحوها » ولا يلتفت حيئئذ الى أوصاف الدم الى الرجوع الى الآوصاف إما 
هو لديز الحيض عن الاستحاضة لا عن سائر الدماء » فان خرجت مطوقة 

فبو دم العذرة , وإن خرجت منغمسة فهبو الحيض » لصحيحة خلف بن حهاى : 

قال دخلت على أبى الحسن موسى بن جعفر ( ع ) بنى فقات له إن رجلا من 

مواليك تزوج جارية معصرً لم تطمث فلما افتضها سال الدم فكث سائلا 

لا ينقطع نحواً منعشرة أيام » وان القوابل اختلفن فى ذلك ؛ فقال بعضين : 

دم الحيض , وقال بعضون : دم العذرة فا ينبغى ىأ أن قصنم ؟ قال (ع): 

لتتق الله فان كان من دم الحيض فلتمسك عن الصلاة حتى ترى الطهر ولهسبك 

عنها بعلبا » وان كان من العذرة فلتتق اله ولتتوضأ ولتصل ويأتمها بعلها أن 

أحب ذلك , فقات له وكيف لم أن يعلموا ما هو حى يفعاوا ما ينبعى ؟ 

قال. : فالتفت ينأ وشمالا فى الفسطاط عخافة أن يسمع كلامه أحد ثم نهد المه 

فقال بيبا خلف سر الله فلا تذيعوه ولا تعلموا هذا الخلق اصول دين الله ».بل 

أرضوا لهم ما رضى الله لحم من ضلال 6 قال ثم عقد بيده اليسرى تسعين . 

ثم قال : تستدخل القطنة ثم ,تدعا مليأ ثم تخرجها إخ راجأ رفيقاً فانكان الدم 

مطوقاً فى القطنة فهو من العذرة : وأنكان مستنقماً فى القطنة فهو هن الحخيض, 

قال خلف ؛ فاستخفنى الفرح فبكيت ‏ فلما سكن بكاى قال ما أبكاك + قلت 

جعلت فداك من كان>سن هذا غيرك ؟! قال : فرفع يده الى السماء وقال : أنى 

والله ما اخبرك إلا عن رسول الله نزي عن جبر ثيل كنف الله عز وجل . 

وصحبحة زياد بن سوةة قال سثل أبو جعفر كته عن.رجل افتض: امرأته أو 
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٠‏ والا ختبار المذكور وأجب فلو صلت بدونه بطلت وإن تين بعد ذلك عدم - 
كونه حيضأً إلا إذا حصل منها قصد القربة بان كانت جاهلة أو عامة أيضاً اذا 
فر ض حصو ل قصد القربة مع العلم أيضاً, واذا تعذر الاختبار ترجع الىالحالة 
السابقة من طبر أو حيض وإلا فتينى على الطبارة لسكن مراعاة الإحتياط 
أولى ‏ ولا يلحق بالبكارة فى الح المذكور غيرهاكالةرحة الحبطة باطراف 
أمته فرأت دمأ كثيرأ لا ينقطع عنما يومأ كيف تصنع بالصلاة ؟ قال ؛ تمسك 
الكرسف فان خرجت القطنة مطوقة بالدم » فانه من العذرة تفتسل وتمسك 
معها قطنة وتصلى . فان خرج السكرسف منغمسا بالدم فهو من الطمث تقعد 
عن الصلاة أيام الحيض» ولا يخق ان هذا فما لو تردد الدم بين الإ<مالين من 
الحيض أو العذرة فقط فيحكم بالحيضية فى صورة إنغاس القطنة وعدم تطوقها 
لافما إذا احتملكونه من القرحة أو الاستحاضة أو الحيض أو العذرة مثلا 
فأنه لا يحم بالخيضية عند عدم التطوق ”ا هو ظاهر السؤال والله العالم . 
قرله قده : ( والاختبار المذكور واجبفلو صلت بدونه بطلت ... الح) 
بل الظاهر الصحة لو صلت قبل الاختبار برجاء المطلوبية على تقدبر الموافقة 
لمواقع وانه دم العذرة والله العالم . 
قوله قده : ( واذا تعذر الاختمار ترج بع الى احالة السابقة , .. الخ ) اما 
وجه رجوعما الىالحالة السابقة منطهر أو حبضفبو ما يقتضيه الاستصحاب 
نعم يشكل ما ذكره من البناء على الطهارة فى صورة عدم علمها بالحالة السابقة 
إذهو عسك بالعام فى القسهة المصداقية وهو خلاف التحقيق » فالآو ل ماذكر 7 
من مراعاة الإحتياط واقه العام . 
قوله قده : ( ولا لدق بالبكارة فى الحم المذكور غيرها ... الخ ) وذلك 
اقتصارا على مورد النصى واه العالم . 


جح ( ف الحيض) لوس 
الفرج , وان اشنبه بدم القرحة فالمشهور ان الدم إنكان يخرج عن الطرف 
الإيسر خيض وإلا فن القرحة إلا أن يعلم ان القرحة فى الطرف الآيسر 
لكن الح المذكور مشكل فلا يترك الإحتياط بالمع بين اعمال الطاهرة 
والحدائض , ولو اشتبه بدم آخر حك عليه بعدم الحيضية إلا أن تكون ااحالة 
اأسابقة هى الحيضية . 
قرله قده : ( وان اشتبه بدم القرحة :.. الى ) نما نسب الحك ال ىالشهرة ‏ 
لتوقفه فيه كا يدل عليه آخر عبارته » ومستند المشهور ما رواه الشيخ فى 
التبذيب مرفوعاً عن ابان قلت للآبى عبدالته (ع ) فتاة منا بها قرحة فى جوفها 
والدم سائل لاندرى ٠ن‏ دمالحيض أو مندمالقرحة فقال(ع ) : مرها فلتستلق 
على ظهرها ثم ترفع رجليها “م تدخل اصبعما الوسطى » فان خرج الدم من 
الجانب الايسر فهو من الحيض وان خرج من الجانب الاين فهو من القرحة, 
وعل رواية مد بن يعقوب فى الكاق وساق الحديث الى أن قال : فارنف ‏ 





حرج الدم من الجانب الأأيمن فبو من الحيض » وأن خرج من الجانب 
الإبسر فهو من القر-ة , فالاجود إطراح هذه الرواية كا حى عن الْمعتّبر 
لضعفءا وأرسالها واضطرابها وعخاافتها للاعتبار لان القرحة يحتمل كونها فى 
كل من الجانبين والآولى الرجوع الى حك الأصل واعتبار الآوصاف . انتهى 
ما حكى عن المعتبر , والآولى من ذلك ما ذكره المصنف ( قده ) من الاخذ 
بالإحتياط بابجمع بين اعمال الطاهرة وتروك الحائض والله العالم . 

فوله قده : ( ولو أستبه يدم آخر م عليه بعدم الحرضية 58 الخ 
استصحاباً للطهارة وذلك فما لو كانت فى الذالة الآولى المعلومة ؛ واما لو كانت 
الحالة الآولى مجرولة فيشكل ما ذكره من الح بالطبارة » إذ لا وجه له الا 
الاخ_ذ بعمومات أدلة أحكام الطاهرة » وذلك عسك بالعام فى الشببة 


ووس - 0 (السسل الأبق فى شح العروةالوثق »© ج" 
( مسألة > ) أقل الحيض ثلا نه أيام واكثره عشرة اذأ 57 بومأ 





المصداقية يا تقدم عن قريب ٠‏ فعم إلا أن نكون الحالة السابقة هى الحيضية 
فيح عليها بها واقه المالم. ‏ ا 
قوله قده مسألة > : ( أفل الحيض ثلاثة أيام وأ كثره عشرة ... الح ) 
اجماعا مضلا ومئقولا على ما حكاة فى الجواهر وف التنقيح الرائع : اتفق 
الأصحاب عل ان أفله ثلاثة , وودل عليه مضافاً الى ذلك الاخبار المعتبرة » 
فق الصحيح الصادق المروى فى اسكافى والتبذيب قال : أقل ما يكو نالحيض 
ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام ع وفى آخر عل ما فى الكافى : أدناه ثلاثة 
وأبعده عشرة » وف آخر عل ما فى التهذيب : أدق الحيض ثلاثة وأقصاه 
عشرة » وفى آخر عل ما فى الفقيه : أفل الحيض ثلاثة أيام وأ كثره عشرة 
وأوسطه خمسة ؛ وفىآخر : أدنى ما وكون الحيض ثلاثةأيام وأكثره عشيرة , 
وف اأصحيح الصادق المروى ف التبذيب : اكثر ما يكون الحيض مان وأدنى 
ما يكون منه ثلائة مول عل ارادة الاكثرية يحسب العادة والغالب أو يرد 
علبه الى قائله . _ . ظ 

ظ وهنا أمى أحببت أن أذكره إذلمى أ مر تعرض له ء ذكره استاذ 
اساتيذنا آية الله الخراساتى صاحب كفاية الآصول فى شرحه على التبصرة » 
قال قدس اقه روحه ونور ضرحه : الآمى الثالث أن لا يكون بأقل من ثلائة 
أيام بلا خلاف وقد نقل عليه الاجماع مستفيضاً ودلت عليه اخبار كثيرة , 
فلا أشكال ف اعتباره فى اجملة إنما الاشكال فى انه يعتير فى الحم على الدم 
شرعاً باحكام الحيض مطلقا ع او إذا اشتبه انه حيض بعد القطع بانه ربا 


( العمل الابق - 46 ) 


ج١١‏ ( فى الحيض م وام 
وليس لاكثره حد ويك الثلاثة الملفقة ‏ فاذا رأت فى وسط اليوم الآول 
واستمر الى وسط اليوم الرابع يك فى الح بكونه حيضاً 


يكون دم الحرض فى الخارج أقل منها » ودعوى أنه لا يكون فنه كذلك #ازفة 
ا ان عدم ترتب أحكام الدرض على الاقل شبرعا ولو مع القطع بكونه “حيضأ 
عمد جدآ وعغخالف لاطلاق أدلة احكامه . ولصو ص ما تقدم من «ضمرة 
سماعة , ورواية الحبلى وانكان موافقا ها يترآى من ظاهر كلءات الاصحاب فى . 
الباب فلولا مخافة عذالفتهم لتعين حمل أدلة اعتباره على صورة الاشتباه 5 
مرت الإشارة اليه , الى آخر كلامه أعلى اله مقامه , وما أشار اليه من مضمرة 
سماعة هو ماذكره فى اوائل مبحث الحيض واحكامه , قال سماعة سألته 
عن الجارية البكر أول ما تحيض تقمد فى الشهر يومين وف الشبر ثلاثة مختلف 
عليها لا يكون طمثها عدة أيامسواء قال : فلها أن تجاس وتدع الصلاة ما دامت 
ترى الدم مالم بحر العشرة . ورواية ا#اق بن عمار الواردة فى الخبل ترى 
الدم اليوم واليومين فقال : ان كان دمأ عبيطأ فلا تصلى والله العالم 
قوله قده : (؟ ان أفل الطبر عشرة أيام وليس لاكثره حد ... الخ) 
اجماعاً حكاه فى الجواهر عن الإنتصار والخلاف والمنتبى والتذكرة والذكرى 
والروض وغيرها » ويدل عليه مضافا الى ذلك الاخبار المعتبرة فق الصحيح. 
الباقرى : لا مكون القرء فى أقل من عششرة أيام فا زاد, أقل ما يكون عشرة. 
من حين تطبر الى أن ترى الدم » وف اير الصادق : أدنى الطبر عشرة أيام 
ولا يكون الطبر أقل من عشرة أيام . . 
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لا يلزم التوالى فى البقية , فلو رأت ثلاثة «تغرقة فى ضهن العشرة لا يكن وهو 
محل اشكال . فلا يترك الاحتماط ,المع بين اعمال المسستحاضةوتروك الحائض فيها 
وكذا اعتيروا استمرار الدم فى الثلاة؛ ولو فى فضاء الفرج , والاقوى كغاية 
الاستمرار العر فى وعدم مضروة الفترات ايسيرة فى البين بشرط أن لا ينتقص 
من ثلائة بان كان بين أولالدم وآخره ثلاثة أيام ولو مافقة, فلو لم تر فىالاول 
مقدار أنصف ساعة من أو لالنهار وهةدار نصف ساعة فى آخر اليوم الثالك 

قوله قده : ( والمشبور اعتبروا التوالى فى الأيام الثلاثة ... الخ ) فلا 
يك كو نها فى جملة العشرة كا حى عن الصدوقين ف الرسالة والهداية والاسكاق 
والشبخ فى امل والمبسسوط وارتضىوابناء حمزة وزهرة وادريس للرضوى : 
وان رأت بوماً أو يومين فليس من الحيض مال تر ثلاثة أيام متواليات وعليها 
أن تقضى الصلاة التى تركتها فى الوم واليومين » ولثبوت الصلاة فى الذمة 
ببقين فلا يسقط التكليف بها إلا مع تيقن السبب ‏ ولا يقين بقبوته مع انتفاء 
التوالى ع ولانه المتيادر فر قولهم ( عليهم السلام ) أدتى الحرض ثلاثة أو 
لأجل دعوى ظبوره ف انه لبيان مقدار أول الاستمرار لا لبيان مقداره 
بحسب الايام ‏ وقبل بالعدم كا عن الاستيصار والنهاية والقاضض لقول الصادق 
0 فى ممرسلة ونس : فان رأت فى تلك العشرة أيام من لوم رأت الدم يوم 
أو يومين حتى يِتم لما ثلاثة أيام فذلك الدم الذى رأته فى أول الآى مع هذا 
الذى رأته بعد ذلك فى العشرة فبو من الحيض , وفى الصحيم الباقرى : إذا 
رأت المرأة الدم قبل عشرة فبو من الحيضة الآولى , وان كان بعد العشرة 
فهو من الحيضة المستقيلة » وف الموئق : إذا رأت الدم قبل العشرة فهو من 
الحضة الآولى واذا رأته يعد عشرة أيام فبو من حيضة اخرى مستقلة فانهما 


حّ 9 ف الحيض م السدوؤس لد 
لايح حيضيته لانه يصير ثلاثة إلا ساعة .ثلا والليالى المتوسطةداخلة فيعتبر 

الاستمرار العرفى فيها أيضأ بخلاف للة اليوم الآول وايلة اليوم الرابع, فلو 
رأت من أول نهار اليوم الأول الى آخر نهار اليوم الثالث كئى . 

( مسألة ب ) قد عرفت أن أفل الطبر عشرة فلو رأت الدم يوم التاسع 
والعاشر بعد الحض السابق لا حك عليها بالحيضية , وأما إذا رأت يوم 
الحادى عشر بعد الحدض السابق فيحك تحرضيته اذا لم يكن مانع آخر والمشهور 
على اعتبار هذا الشرط أى مضى عشرة من الحيض السابق فى حيضية الدم 

شاملان لما اذاكان. الآول يومأ أو أزيد , ولاصالة عدم اشتراط التوالى 

واطلاق النصوص واصالة البراءة من العيادة » ومنه يءلم الجواب عن الاول 
وعى هذا القول فول النقاء المتخلل طبر + 5 يظبر من صدر المرسل , ام 
حيض ؟ وجبان أقواهما الثانى لاطلاق الاجماع بمدم قصور الطور عن عشرة 
والمراد بالايام الثلاثة ما يدخل فيها الليالى لدخول الليل فى مسمى اليوم عرفا 
أو للتغليب , وهل المراد بالتوالى على القول به استمرار الدم فى الثلاثة 
بلياليها » بحيث متى وضعت السكرسف تلوث 5 عرن# الأشبر ؟ أم يكى 
وجوده فى كل اوم من الثلاثهوان ١‏ إستوعيه ؟ ا عن الروض وغيره ؛ لصدق 
رؤبته ثلاثة أيام لانها ظرف له , وجب المطابقة بينااظرف والمظروف » أم 
يعتير :وجوده فى أول الآول وآخر الآخر وفى أى جزءكان من الوسط ؟ 
أقوال وظاهر اطلاق النص مع الثانى واه العالم . 

قرله قده مسألة ب : ( قد عرفت ان أقل الطبر عشرة ... الخ ) قد تقدم 
الاستدلال على ذلك بالصحيح الباقرى يه المروى ف الكافى قال : لا يكون 
القرء فى أقل من عششرة ايام فا زاد ؛ أقل ما يكون عشرة من حين تطبر الى أن 
ترى الدم , والخبر الصادق يقد المتقدى الذكر ف المسألة السابقة , 


١ -041-‏ (الصل الايق ف شر المروة الوثق 6 جم 
اللاحقمطلقا , ولذا قالوا لو رأتئلاثة ثلا ثم اتقطع بوم أو أزيد , تمرآى” 
وأنقطع على العشرة إن الطور المتوسط أيضأ حرض ء و إلا لز مكون الطهر أقل 
من عشرة وما ذ كروه محل اشكالء بل الملم انه لا يكون بين الحيضين أقل 
منعشرة وأما بينأيام الحيض الواحد فلا . فالاحو ط مراعأة الإحتياط بابمع 
فى الطهر بين أيام الحميض الواحد كا فى الفرض المذكور , 

( مسألة م ) الحائض إما ذات العادة أو غيرهاء والآولى اما وقتية 
وعددية أو وقتية فقط أو عددية فقط والثانية [ما مبتدئة وهى التى لم تر الدم 
سابقأ وهذا الدمأول ما رأت ؛ واما مضطربة وهى التىرأت الدم مكرراً.لكن. 
لم تستقر لها عادة , واما ناسية وهى التىذسيتعادتها ويطلقعليها المتحيرة أيضأ 
وقد يطلقعليها المضطر بة ويطلقالمبتدأة على الأعم ممن ل تر الدم سابقاً ومن 
لم نستقر لها عادة أى المضطربة بالمعنى الأول , 

( مسألة ه ) تتحقق العادة برؤية الدم مرتين متهائلين فانكانا متهائلين 
فى الوقت والعدد فهى ذات العادة الوقتية والعددية كأن رأت فى أول شهر 
خمسة أيام وفىأول الشبر الآخر ايضأ خمسة أيام . وإن كانا متمائلين فىالوقت 
دون العدد فهى ذات العادة الوقتية ا إذا رأت فى أو ل سمور خمسة وفى أول 
الشهر الآخر ستة أو سبعة متلا وارب كانا متهائلين فالعدد فقط فبىذات 


قوله قده مسألة م : ( الحائئض اما ذات عادة أو غيرها ... الخ ) سيأقى 
تفصيل الأفسام المذكورة فى المسألة الآنية وهى . 

قوله قده مسألة : ( تتحققالعادة برؤية الدم ممتين متمائلين ... الم) 
لايخق ان العادة تستقر برؤية الدم مرتين سواء عدا ووقتأ ٠‏ نكورف 
عددية ووقنية » أو عدداً فقط فتكون عددية , أو وقتأ فتكون وقتية كا فى 


ج١١‏ (فى الحيض ) الوم ل 
العادة المددية 31 إذا زأث قَْ أول شور خمسة ولءل عشرة أيام أو أزيد 


الخيرين فنى مرسلة يونس : فان انقطع الدم لوقته فى الشهر الاول سواء حتى 
توالى عليبا حيضتان أو ثلاث فقد عل الآن ان ذلك قد صار لها وقتأ وخلقاً 
معر وف تعمل علمة و ندع ما سوآأه و 53 ن سنتما فى يستقبل أن أستداضت قد 
صارت سنة الى أن تجلس اقراءها ثم قال : وادناه حيضتان فصاعداً , .وى 
موثق سماعة : إذا اتفق شهران عدة أيام سواء فتلك عادتها » وفى اشتراط 
استقرار الطهر بّكرره مرتين متساويتين فى استقرار العادة عدداً ووقتأ 
قولان أقو اهما العدم » للأصل وظاهر الخبرين خلافا للذكرىفاشترط , وتظور 
الفائدة فى الجاوس لرؤية الدم فى الثالث لو تغاير الوقت فيه فتجلس على انختار 
بجر دها , وعل غيره بمضىالثلاثة أو حضور الوقت ؛ وكيفكان فلاخلاف 
فى تحيض ذات العادة بمجرد رؤية الدم للصحيح الصادق عرس المرأة ترى 
الصفرة فى أيامها فال : لا قصل حتى تنقضى أيامها » فان رأت الصفرة فى 
غير أيامها توضأت وصلت , وفى الخير المروى فى الكافى كلما رأت المرأة 
فى أيام حيضها من صفرة أو حمرة فهو من الخيضع وكليار أنه لساك أيام 
حيضها فايس من الحيض , وفى آخر اذا رأت المرأة الصفرة قبل انقضاء 
أيام عادتها لم قصل وان كانت صفرة بعد انقضاء أيام قرئها صلت ٠‏ وفى 
الرضوى : إذا رأت الصفرة فى أيام حيضما فبو حيرض وإذا رأت بعدها 
فليس من الحيض , ولاطلاق ما دل عل اعتبار العادة بما تقدم خلافا للنهاية 
والمبسوط فترجع الى المي للأأخبار المتقدمة الدالة على الصفات , وللمجى 
عن أبن حمزة فبى مخيرة , وضعفبها ظاهر من الآدلة المتقدمة والله العالم . 


ةس 2 العمل الايق فى شرح العروة الوئق ) 
العادة الآ ولى تنقلب عادتها الى الثانية , وان رأت مرتين على خلاف الآولى 
لمكن غير متهائلتين يبق حك الاولى , ذعم لو رأت على خلاف العادة الآولى 
رمأت عديدة مختلفة تبطل عادتها وتاحق بالمضطر بة . 

(مسألة )١١‏ لا ببعد تحةقالعادةالمركبة كا اذا رأت فالشهر الأولثلاثة 
وفالثاتى اربعةو فى الثالث ثلاثة وفى الرابع أربعة ؛ أو رأت شهر بن متواأبين 
ثلاثة وشهربن متوالبين أربعة , ثم شهرين متوالبين ثلائة وشهرين متوالبين 
خلاف العادة ... ال ) بعد ما تقدممنا ان العادة تبت شرع بمر تينمتائلتين , 
والظاهر من بعض أخبارها ان المراد بها اأفملية , فعليه لا اشكال فما ذكره 
من انقلاب العادة الى الثانية وزوال حك الاولى بتكررها مرتين متمائلتين على 
خلاف الأولى , ويساعده ادلة أحكام العادة لانها هى الفعلية دون الآولى ‏ 
نعم ببق الاشكال فيا ذكره من بقاء حك الآولى فيا لو رأت مرتين على خلاف 
الآ ولىاكنهما غير متهائلتين ٠‏ إذ الظاهر عدم #مول أطلاقات العادة لمثل 
المقام , ولا دليل غيرها من استصحاب وما شا كله » فالمرجع فى مثل الفرض 
العبيز أو الاحتراط وهو أقر ب إذ هو سبيل النجاة » .أو تلحق بالمضطر بة مآ 
لو رأت على خلاف العادة الآولى مرات عديدة مختلفة والقه العلل . 

قوله قده مسألة ١‏ :(لا ببعد تحقق العادة المركبة ... الح ) لا يخنى ان 
الاخذ بالعادة بعد ثبوئها من الامور السلمة عند العقلاء لأفادتها الظن المتاخم 
لعل وليس للشارع تصرف فيه , وما ورد من الام به فائما هو ارشادى ل 
عليه العقلاء , نعم إنما تصرف الشارع فى ثبوتها بالمرتين والقدر المتيقن منه 
ما هو بالمعنى الاول أعنى رؤية الدم مرئين منمائلتين وفى غيرها ‏ فالمرجع 


ج١١‏ ( فى الحيض ) م ل 
أربعة فتتكون ذات عادةعل الاحو اهز بور , لمكن لا مخلو عناشكال خصوصاً 
فى مثل الفرض ألثانى <مث >كن أن يقال إن الشورين المتواليين على خلاف 
السابقين يكو نان ناسخين للعادة الآولى فالعمل بالاحتياط اولى , نعماذا تكررت 
الكيفيةالمذ 58 رة ص ارآ عديدة حدث يصدق فالعرف أن هذه المكيفيةعادتها 
وايامها لا اشكال ف اعتبارها . فالاشكال انما هو فى بوت العادة الشرعية 

بذلك وهى الرؤية كذلك مرتين . 

(مسألة ؟٠‏ ) قد تحصلالعادة بالقيي كا فالمرأة المستمرة الدم اذا رأت 
خمسة ايام مثلا بصفات الحيض فى اول الشهر الآول ثم رأت بصفات 
الاستحاضة وكذلك رأت فى اول الشهر الثاتى خمسة ايام بصفات الحيض ثم 
رأت بصفات الاستحاضة, لخمنئذ تصير ذات عادة عددية وقتية , واذا رأت 
فى أول الشبر الأول خمسة بصفات الحيض , وفى اول الشهر الثانى سمتة أو 
سبعة مثلا فتصير حملذ ذات عادة وقتية » واذا رأت فى اول الشهر الاول 
خمسة مثلا وفى العاشر من الشهر الاق مثلا مسة بصفات الحيض فتصير ذات 


عادة عددية . 





القيز انكان وإلا ذالإحتياط الذى هو سببل الجاة , كل ذلك مالم ينته الى 
العم بالحرضية , وإلا أخذ به والله العالم 

قوله قده مسألة ١١‏ : ( قد تحصل العادة بالقييز... الح ) لا يخق ان 
منصرف الخبر بن المثيتين للعادة وهما مسلة «دونس وموثقة معماعة غير هذه 
الصورة من مستمرة الدم مع العييز 6 فالظاهر ان المرجع فى الغفرض الميز 
مستمراً أنكان , وإلا فالمرجعقواعد أخر لا العادة الحاصلة من الميين وفاقأ 
لصاحب الجواهر ( قده ) واه العالم . 


مالع سس ( العمل الابق فى شرح العروة الوثئق ) 0 
البين فهل العادة أيام الدم فقط او مع أيام النقاء او خصوص ما قبل النقاء؟ 
الأظهر الأول مثلا اذا رأت أربعة أيام ثم طور ت فاليوم الخامس م وأ 
فى السادس كذلك فالشهر الآول والثانى فعادتها خمسة أيام لا ستة ولا اربعة 
فاذا تحاوز دمها رجعت الى خمسة متوالية وتجعلها حيضأ لا ستة ولا بان تجعل 
اليوم الخامس يوم الثقاء والسادس ايضأ حيضأً ولا الى الاربعة . 

) مسألة 60 يعتير فى تحةّق العادة الءددية تساوى الح.ضين وعدم 
زءادة أحديهما على الاخرى وأو بنصف إوم أو أقل فلو رأت خمسة 
فى الشهر الاول وخمسة وثلث أو ربع يوم فى الشهر الثانى لا تتحقق العادة 
من حيث العدد ؛ فعم إو كانت الزيادة يسيرة لا تضر وكذا فى العادة الوقتية 
تفارت الوقت ولو بثلث أو ربع يوم يضر » واما التفاوت اليسير فلا يضر 
سكن المسألة لا تخلو عن اشكال فالآولى مراعاة الاحتياط . 





[ قرو له قده مسألة ٠#‏ : (إذا رأت حمضين متوالبين متهائلين مشتملين 
عل النقاء فى البين فبل العادة ... الخ) الأظهر ما استظبره ( قده ) من أن 
عادتها فى الفرض المذكور خمسة أيام لا ستة ولا أربعة”, إذ لا اعتبار بالنقاء 
المتخلل وان حك بحيضيته إذ الأفوى عدم احتسابه ف أيام العادة لظبور 
نصوص امادة فى الدم الحيضى , لا فى التحيض الشرعى والله العالم 5" 
قوله قده مسألة ١4‏ :( يعتبر فىنحةقالعادة العددية تساوى الحيضتين... 
الح) الآفرب أت يراد بالمساواة المأخوذة فى لسان الأخبار هى المساواة 
العرفية الى لا يضر فيها زيادة بعض اليوم أو نقصانه » ولا سما وكون 
ظ ( العمل الاق مم6 


حم ( ف الحيض /) .ع 

) مسالة 6 ) صاحية العادة الوقتية سواء كانت عددية ايض أم لع 

تترك العيادة “جرد رؤبة الدم قُْ العادة أو مع دمة أو تأخر ه بو م أو 
الإختلاف غالييأ والاتفاق نادرآ أو معدوما , فعليه لآ يضر الاخت_لاف 

بالساءات بل بربع يوم أو ثلئه » بل لا يبعد عدم الضرر فى صدق المساواة 
العرفية ,» ولو كان الإختلاف بنصف يوم فعليه يشكل ما ذكره ( قده ) من 
عدم نحةق العادة بزيادة ربع يوم أو ثلث يوم فى الشهر الثانى , والظاهر انه 
هو المشار اليه بقوله لسكن المسألة لا تخلو من اشكال والله العالم . 

قرله قده مسألة ١6‏ : ( صاحبة العادة الوقتية سواءكانت عددية ايضأ 
أم لا تترك العبادة . . ال ) لا يق ان ذات العادة الوقتية الحضة , أو مع 
العددية تتحيض جرد رؤية الدم فى ايام العادة مطاقأ ولو لم يكن بصمات 
الحيض اجماعاً ما حكاه فى الجواهر ( قده ) عن المعتير والمنتهبى والتذكرة 
وغيرها الصحيح الصادق عن المرأة ترى الصفرة فى ايامها مال : لا قصل حتى 
تنقضى ايامها , فان رأت الصفرة فى غير أيامها توضأت وصلت , وف الخبر 
على ما فى الكافى :كليا رأت المرأة فى أيام حيضها من صفرة أو حمرة فهو من 
الحيض وكيا رأته بعد ايام حيضها فليس من الحيض » وف آخر : إذا رأت 
المرأة الصغهرة قبل انقضاء ايام عادتها ل قصل وان كانت صفرة بعد انقضاء 
ايام قرئها صلت , وف الرضوى ؛ إذا رأت الصفرة فى أيام حيضها فهو حيضء 
واذارأت بعدها فليس من ال+.,ض . 

قوله قده : ( أو مع تقدمه أو تأخره ....الح) اى كا تتحيض المعتادة 
بعجرد الرؤي ةكذا تتحيض اذا رأت قبل العادة ولوكان صفرة ع لموثقة سماعة 
عن المرأة ترى الدم قبل ووقتها قال : اذا رأت الدم فلتدع الصلاة , فانه ربما 
تعجل بها الوقت...و خبر علل بن حمزة قال سثلأبو عبدالله ييهد.وأنا حاضر عن. 


عدي الام 6 انتب ( العمل البق فى شرح العروة الوئق ) ج١١‏ 
يومين أو أزيد على وجه يصدق عليه تقدم العادة أو تأخرها ولو لى يكن الدم 

بالصفات وترتب عليه جميع أحكام الحرض ء فان علمت بعد ذلك عدم كونه 
حيضا لانقطاعه قبل مام ثلاثة أيام تقضى ما تركنته من العيادات , وأما غير 
ذات العادة المذكورة ككذات العادة العددية فقط والمبتدئة والمضطربة والناسة 





المرأة ترىالصفرة فقّال : ماكان قبل الح.ض فهو منالحرضء ورواية أنىبصير 
عر أل عبداته يهو ف المرأة ترى الصفرة فقال : ان كان قبل الحيض 
دومين فهو من الحرض ؛ وان كان بعد الحيض بيومين فليس من اليض » 
ولا مخق انه لابد من تقسيد اطلاق القبل فى بعضبا بما إذا كان بقليل او مثل 
يومين حمث إصدق التعجيل وتقدم العادةما ذكره ( فده ) بقوله : على وجه 
يصدق عأمه تقدم العادة أو تأخر ها . 

قوله قده : ( تقضى ما تركته مر العبادة ... الح ) وجوب القضاء فى 
الصورة المفروضة لظلهو ر طبر ما نقص عن العادة , وجواز تركها رفةأ من 
الشارع حالها لا<هال الحيض لآ يمع م1 وجوب القضاء إذا تين فساد 
الإحتهال لانقطاعه قبل الثلاثة أيام والله العالم . 

قوله قده : ( وأما غير ذات العادة المذكورة كذات العادة العددية ... 
الح) لاق ان الى لا عادة لها مستقرة إما لابتدائها أو لنسيانها العادة أو لما 
هو أعم من ذلك إن امكنبا الرجوع الى الصفات المتقدمة بان يكون ما بالصفة 
لا ينقص عن ثلاثة أيام ولا يزيد عبلى عشرة ,5 وما ليس بالصفة وحده أومع 
النقاء عشرة , فا زاد ترجع اليبا اجماعأ ما عن التذكرة فتتحيض بما بينالثلاثة 
والعشرة مما بالصفة وتصل وتصوم فيا عداه » لاطلاق الصحاح المتقدمة 
الدالة على اعتبارها كةوله يها : إذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع 


غ1 ( فالحيضع . 4.8 


لسسماصي ص ماص وجوه ل ليحت د مسد سبوتص حص 





٠‏ فانها تر تترك العيادة و ترتب أحكام الم ع .ض ©جرد رلٌ؛ به اذا كان اا بالصفات ؛ وأما 
مع عدمها فتحتاط المع بينتروك الحائض وأعمال المستحاضة الى ثلاثة أيام 


الصلاة ومقّتضاها ردم ترلك العرادة عليها .جرد ألرؤيه للدم بالصفة , ويؤيده 
الموثق عن سماعة قال سألته عن الجارية البكر أول ما تحيض تقعد فى الشهر 
دومين وف الشبر ثلاثة مختلط عليها لا يكون ظنها فى الشبر عدة أيام سواء 
قال : فلها أن تجلس وتدع الصلاة ما دامت ترىالدم مالم >ز العشرة » وقيل 
كا عن الاسكافى والمرتضى والحلى والحل والفاضلين وغيرثم : بل تحتاط 
تى تمضى لها ثلاثة أيام وهو محجوج بما تقدم » وأن لم يمكدنها الرجوع الى 
الصفة المعتيرة فى دم الحيض بان نكون مخلاف ذلك الوصف , فالمشمهور انها 
انكانت مبتدئة ‏ بكسر الدال وفتحبا ‏ اى ابتدأت الحيض أو اتدأها تر جع 
الى عادة نسائها أى أقاربها من الآبوين أو أحدهما , ولا تعتير العصبة لآن 
المعتبر الطببعة وهى جاذبة من الطرفين ٠‏ ان أمكن ذلك وفاقأ للأشور ٠‏ بل 
المعروف منالمذهب؟ا ف المدارك , لرواية “ماعةالمنجيرة بالعمل قالسألته عن 
جارية حاضت أول حيضما فدام دمها ثلائة أشهر وهى لا تعرف أيام اقرائها 
قال :إفراوٌها مثلاقراء نسائها » فان كان نساؤها مختلفات ذا كثر جلوسها عشرة 
أيام وأفله ثلاثة أيام » وموثقة زرارة وحمد بن مسلم عن الباقر يِه قال : 
المستحاضة تنظر بعض نسائها فتقتدى باقرائها ثم تستظبر على ذلك بيوم » 
والخبر فى النفساء : إذاكانت لا تعرف أيام نفاسها فابتلت جلست مثل أيام 
امها واختها أو خالتها واستظورت ,ثلث ذلك , وهى مع ضعف سندها شاملة 
للمضطربة , هذا إن امكنها الرجوع الى فسائهاء وإلا >كنها لاختلافون أو 
فقدهن تحيضت هى كالمضطرية : وهى التى نسيت العادة وقتأ أو عددا أو معأ 
ىكل شور سبعة ايام » أو عشرة من شهر وثلاثة من آخر مخيرة فيهم) ما عن 


- 4.4 ( العمل الأب فى شرح العروة ألوئق ) ١‏ جم 
فان رأت ثلاثة أو أزيد تجملبا حيضاً العم لو علمت انه يستمر إلى ثلاثة أيام 
تركت العيادة بمجر د 'لرؤية وإن بين الخلاف تَقَصى ما تركته . 
امل وموضع مد المبسوط , واستدل على الآول بقول الصادق يَهد فى 
مرسلة يونس : وتحيض ففىكل شهر فى عل الله بسبعة أيام أو ستة أيام , 
وفيه ان مقتضاها التخمير دين الستة والسبعة فلا وجه .للاقتصار على السبعة 
لكنه أحوط للإتفاق على جوازه » وعل الثانى موثقة ابن بكير ع نالصادق 
نه قال : المرأة إذا رأت الدم فى أول حيضها فاستمر الدم تركت الصلاة 
عشرة أيام “م قصل عشرين يومأ ٠‏ فان استمر بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة 
ثلاثة ايام وصلت سبعة وعشرين يوماً , ونحوه آخر , وفيه ان مقتضاهما 
التحيض بالثلاثة داماً غير الدور الآول مع اختصاصهم بالمبتدئة وتضمنهما 
تقديم العشرة وم لا .يقولون به » والتخمير بين ماذكر جممأ لا شاهد له 
فالآ ولى تعمين السبعة . 

وقبل : فيه أفوال آخر فعءنالصدوقين والمرتضى انها تتحيض ف كل شور 

بثلاثة أيام الى عشرة ؛لموثفة سماعة قال سألته عن جارية حاضت أول حيضها 
فدام دمها ثلاثة أشهر وهى لا تعرف أيام اقرائها » فقال : اقراوها مثل 
اقراء نسائهاء قارف كانت نساؤها مختلفات فاكشر. جاوسبا عشرة ايام وأظه . 
ثلاثة ايام » وقيل : انها مع استمرار الدم تتحيض عشرة ثم تجعل طبرا 
:عشرة أيام م حيضها عشرة أيام وهكذاكا عن موضع من المدسوط , وقمل: 
بالتخبير بينالتحيضفكلشهر بسبعة ايام وبينالتحيض فالشهر الأو لعشرة 
وف الثانى ثلاثة يا عن ظاهر الشيخ فى النهاية » وقيل بالتخيير بين الثلاثة من 
شهر وعشرة من آخر ؛ وبينالستة وبين السبعة ”ا عن العلامة وغيره » وقل 
انبا تتحيض فى الشهر الأول بثلاثة وفى الثانى بعشرة ما عن القاضى » وقبل 


اخ ( ف الحيض ) ههج لله 
( مسألة > ) صاحبة العادة المستقرة فى الوقت والعدد إذا رأت العدد 


غير وقتبأ وم ره 2 ألوقت جعله حيضأ قن كان قبل الوقت أو لعله . 





بالعكى , وقيل : تتحيض فكلشم. عشرة ايام » وقيل : انها تترك الصلاة فى 
كل شهر ثلاثة أيام وتصلى سبعة وعشرين يوم كا عن الاسكافى ومسآند الكل 
ضءيف زر بعضه لم نقف على مستنده ع وقال المحقق فى المعتير بعد أن حم 
لضدف الاخميار الواردة فىالياب :وألوجه عندى أن:ديض كل وأحدة منهما 
ثلاثة ايام لآنه المتيقن ف الحيض وتصلى وتصوم بقنية الشهر , استظهاراً وعملا 
بالأصلا فى لزوم العيادةع وهو حسزن إلا فى الدور الاول للمبتدئة فعشر ع 
للموثق المتقدم عن ابن بكير : وقال فى المدارك بعد نقله : ولا مخلو من قوة 
ويؤيده الروايتان ‏ يعنى موثقتى ابن بكير ‏ والإجماع , فان الخلاف [نما وقع 
فى الزائد عن الثلاثة, ثم قال : واعل أن مقتضى مرسلة يونس المتقدمة 
نخييرها بين الستة والسبمة وبه قظع ف المعتبر , وقوى العلامة فى النهاية 
وجوب العمل بما أدى اجتهادها اليه لثلا يلزم التخيير فى السابع بين وجوب 
الصلاة وعدمه وهو منقوض بايام الاستظبار » وقال ف المعتير : انه لامافع 
من ذلك إذ قد يع النخبير فى الواجب يا يتخمير المسافر بين الإتمام والتقصير 
فى بعض المو اضع » فعتى اختارت عددأ كان لها وضعه حيث شاءت هرل. 
الور » ولا يتعين أوله .وان كان أولى , ومقتضى خبرى ابنى بكير أخين 
الثلاثة بعد المشرة ثم أخذها بعد السبءة والعشرين دائا, ولاريبٍ انه أولى 
والله العام . 
قرله قده مسألة ١‏ : ( صاحبة العادة المستقرة فى الوقت والعدد إذا 
رأت العدد فى غير وقتها ول تره فى الوقت تجعله حيضاً ... الح ) اما فى صورة 


- .4غ - (العمل الأبق فى شرح العروة الوثق م 2 جم 
( مسألة ؛ ) إذا رأت قيل العادة وفيها ولم يتجاوز المجموع عن 
المشرة جعات المجموع حيضأً , وكذا إذا رأت ف العادة وبعدها ول يتجاوز 
عنالعشرة » أو رأت قبلها وفيها وبعدها وإن تجاوز العشرة فالصور المذكورة 
فالحيض أيام العادة فقط والبقية استحاضة , 


العل بتقدم العادة أوتأخرها فلا اشكال والآ ىك ذكره » واما فى غير هذه 
الصورة فبو مبنى على عموم قاعدة الامكان لمثل هذه الموارد » واما لو لم نقل 
بعموم القاعدة لمثل هذه الموارد فيجب عليها فى جميع الصور بمقتتضى أصالة 
عدم الحيض ان متاط للعرادة ارل. ‏ تألى بمأ اعتماداً على الأآصل » فشكل 
الح بالتحيض بمجرد رؤية الدم مالم »ض ثلاثة أيام ليدخل نحت قاعدة 
الإمكان وتتكون دلبلا عليه والله العالم . | 
قوله قده مسألة ٠‏ : ( إذا رأت قبل العادة وفيها ولم يتجاوز المجموع 
المشرة: جعلت المجموع حيضأً ... الح) بلا خلاف فيهما. فى مصباح الفقيه 
للآقا الحمداى , بل عن الفاضلين فى المعتبر والمنتبى دعوى الإجماع عليه 
مسد لين عليه بعد الإجماع : يانه دم فى زمان يمكن أن يكون حدضاً ف ون 
حيضاً ء وقضية هذا الدلي لكون هذه القاعدة وهى كلءا أمكن أن يكونف. 
حيضاً فبو حيض فى حد ذاتها من المسلمات , بحيث يستدل بها لا عليها » 
وعنظاهر بعض : دعوى الإجماع عليها, بلفى الجواهر: انها عند المماصرين 
ومن قاربهم من القطعيات الى لا تقبل الشدك والتشكيك الى آخر ما ذكره 
قدس سره ولا يثافيه الاخذ بالعادة فى مثل الفرض 5ك لا ينافيها الأخذ بها 
مع ما بمدهاكا أشار الله بقوله (قده ) . وكذا إذا رأت ف العادة وبعدها 
ولم يتجاوز عن المشرة » ومثلها لو رأت فيها وقبلبا وبعدها ولم يتجاوز 


24 ( فى الحيض ) 7 
( مسألة م١‏ ) إذا رأت ت ثليه أيام متواليات وانقطع » ثم رأت ثلاثة ١‏ 
أيام أو أزيد » فانكان جموع الدمينو ال زقاء المتخلل لا يريك © عن عشرة كارن 


اجميع العشرة , هذا إذا لم يتجاوز العشرة فى الصور الثلاث المذكورة . واما 
إذا تحاوز العشرة فالحدض أيام العادة فقط أخذآ بادلتها المتقدمة الذكر والبقية 
استحاضة لعدم جر يان قاعدة الإمكان والله العالم . ! 
قوله قده مسألة م1 : ( إذا رأت ثلاثةأيام متواليات وانقطع ثم رأت 
ثلاثة أيام أو أزيد ... الخ ) قال فى الجواهر : لو رأت بعد ذلك قبل العاشر أو 
العاشر نفسه من أول يوم ما رأت الدم ثم انقطع كان الكل من الدمين والنقاء 
حيضاً بلا خلاى أجده سن الاصيان » بل يِظور من لعضبم دعوى الإجماع ظ 
عليه كا هو صريح آخر » هن غير فرق بين الجامع وغيره ولا بين ذا تالعادة 
وغيرها » فؤ التذكرة إذا رأت ثلاثة أيام متواليات فهو حيض قطعأ , فاذا 
انقطع وعاد قبل العاشس وانقطع فالدمان وما بينهها حيض » وفى الخلاف 
الإجماع على حيضية اجميع من الدم والنقاء فها لو رأت دمأ ثلاثة أيام وبعد ٠‏ 
ذلك يوماً وليلة نقاء وبوماً دمأ الى تمام العشرة ٠‏ وربما استدل عليه مضافاً الى 
ذلك بالكلية المدعاة سابقأ القاضية يكون الدمين حيضاً ٠‏ فمتعين حينثذ حمل 
ما بينبها من النقاء عليه لما دل عبل أن الطبر لا يكون أقل من عشرة , وهو 
لا خاو من تأمل . والآولى الإستدلال عليه بما فى الصحيح أو الحسن عن 
الباقر يَهد قال : إذا رأت المرأة الدم قبلعشرة فهو هري الحيضة الاولى 
وان كان بعد المشرة فبو منالدضة المستقبلة » ونحوه غيره فى افادة ذلك الى 
آخر ما ذكره فى الجواهر ( قده ) والموثق المروى ف التهذيب عن يونس عن 
الصادق يهو فى امرأة رأت الدم فى حيضها حتى تحاوز وقتها متى ينيتى لها أن 
تصل :قال : تنتظر عدتها التوكانت تجا سثم تستظهر بعشرة أيام ‏ فاذا رأ تالام . 


م. 4 2 ( العمل البق فى شرح العروة الوئق ) 3-5 
المستحاضة , وإن تجاوز المجموع هن العثيرة فانكان أحدهما فى أيام العادة 
دمأ صبير! فلتفتسل فى وقت كل صلاة .. وغيره ااصادق ف المرأة النى ترى 
الدم قال : انكان قرؤها دون العشرة انتظرت الءشرة , وانكانت أيامبا 
عشرة لم تستظور , وما يدل عليه قاعدة الإمكان . 
قرله قده : ( وف النقاء المتخلل تحتاط المع ... الخ ) وجهه هو القول 
بان النقاء المتخلل طبر وحمل ما ورد من ان أقل الطبر عشرة على ماكان بين 
الحرضيتين , لا ماكان بينالح.ض الواحد يا تحن فيه , وليعم أن الذى تقتضيه 
الفاعدة فى الإحتياط فالصورة المفروضة هو المع بين تروك الحائض واعمال 
الطاهرة لا المستحاضة ا ذكره ( قده ) لعدم رؤية الدم فى مفروض المسألة . 
قرله ةده : ( وان تجاوز المجموع عن العشرة فان كان أحدهما فى أيام 
العادة دون الآخر جملت ما فى العادة حيضاً ... الخ ) ذلك أخذاأ بعمومات 
المادة » بل عن المعتبر دعوى اجماع العلياء عدا مالك عليه » وذلك وان 
كان القبين على خلافراكا هو اامحى عن المشههور بين الأحماب قديماً وحديئا 
للصجيمم.الصادق عن المرأة ترى الصفرة فى أيامها فقال : لا تصل حتى تنقضى 
أيامباء فان رأت الصفرة فى غير أيامها توضأت وصلت , وف الخير المروى 
فى المكافى :كلءا رأتالمرأة فىأيام حيضها منصفرة أو حمرة فهو منالحبض »؛ 
وكيا رأقم بعد أيام حيضها فليس من الحيض , وفىآخر : اذا رأت المرأة 
الصبغرة, قبل انقضاء أيام عادتها ل تصل . وانكانت صفرة بعد انقضاء. أيام 
قرئها صات » وفى الرضوى : اذا رأت الصفرة فى أيام حيضها فهو حيض » 
وإذا رأت بعدها فليس من الحيض . 
( العمل الابق - زه). 





ج١١‏ ( فى الحيض ) دا 
دونالآخر جعلت ما فالعادة حيضا » وإن لم يكن واحد منهها ف العادة فتجءل 

الحيض ما كان منهما واجداً للصفات وإنكان متساريين فى الصفات فالاحوط 

جعل أولما <.ضاً , وإن كان الاقوى التخمير , وإن كانبعض أحدهما فالعادة 


دون الآخر جعات م اعحصّة ف العادة حمضاً 3 





قوله قده : ( وان لم يكن واحد منبما فى العادة فتجعل الحيض ماكان 
منوما واجدا للصفات ... الخ ) وذلك لاخرار العيز البى تقدم ذ 0 هأ » وعدم 
معارض لا ولا مراحم من عادة أو غيرها » وتجمل ما سواه مر الفاقد 
للصفات استحاضة والله العالم . 

قوله قده : ( وان كافا متساوبين ف الصهات فالاحوط جعل أولها حيضأ 
وان كانالآقوى التخيير ... ال) لا دليل على جعل أحدهما حيضأ فى مفروض 
المسألة وهو تجحاوز المجموع العشرة حتى يقال : انالاحوط جعل أولما حيضا , 
والاقوى التخيير م ذهب اليه المصنف ( قده ) بل القاعدة العلمية تقضى أن 
بكو نكلا الدمين استحاضة , أما فى صورة فقدانهها للصفات فظاهر , وأما 
فى صورة وجدانهم للصفات فللءمارضة , إذ لا مقتضى فىكل منهما للحيضية 
إلا قاعدة الإمكان المتعارضة فيهما , فاذا سقطت للمعارضة حك بانه استحاضة 
إذكل منهما مشكوك الحيضية , فعم لو عل اجمالا ان أحدهما حيض ذالقاعدة 
تقتضى الإحتياط بالنمع بين تروك الحائض و أفعال المستحاضة والله العالم . 

قوله قده : ( وان كأن بعض أحدها ف العادة دون الآخر جعلت 
ما بعضهف العادة حيضاً ... الخ ) لعلالوجه فيه هو ما تقدم فالمسألة الخامسة 
عشر من مسائل هذا الفصل من الحك بالحيضية لو تقدمت العادة أو تأخرت 
بما يصدق عليه تقدم العادة أو تأخرها , وما دل عليه من مصحم الحسين بن 


١١ج‎ ) سلا العمل الابق فى شرح العروة الوثق‎ ٠١ 
وإن كان بع ض كل واحد منهما فى العادة فان كان ما فى الطر ف الول من العادة‎ 
ثلاثة أيام أو أزيد جعلت الطرفين من العادة حيضا وتحتاط ف النقاء المتخلل‎ 
وما قبلالطرف الآول وما بعد الطرف الثانى استحاضة . و إن كان ما فى العادة‎ 
فى الارف الآول أقل من ثلاثة تحتاط فى جميع أيام الدمين والنقاء بالجمع بين‎ 

الوظ.فتين . 





فعم الصحداف عن أنى عبدالله عيبا فى حديك : وإذا رات الحامل الدم قبل 
الوقت الذى كانت ترى فيه الدم بقليل أو فى الوقت من ذلك الشهر فانه من 
الحيضة , وموثق سماعة عن المرأة ترى الدم قبل وقت حيضها قال يها : 
فلتدع الصلاة فانه ريما تعجل بها الوقت . ومصحح اماق عن أنى بصير عن 
أبى عبدالته يهو ف المرأة ترى الصفرة فقال (ع ) : إذاكات قبل الحيض 
بيومين فهو منالح.ض , وانكان بعد الحيض بمومينفليس منالحيض » ونحوه 
رواية معاوية بنحكم » وخبر معاوية بنأبى حمرةعنالمرأة ترى الصفرة فقال 
عليه السلام : ماكان قبل الرض فهو من الخيض »ء وماكان بعد الحيض 
فلس مئه فاذاكان بعض أحدهما فى العادة فهو مشمول لهذه الاخبار, بل هو 
أولى فى الك عليه بالحيضية ما تقدم كله على العادة أو تأخر عنها , هذا مع 
عدم معارض. لذلك و الله العالم 1 ”م ْ 

قوله قده : ( وأن كان بعض كل واحد منهما ف العادة فان كان ما فى 
الطرف الآول من العادة ثلاثة أيام أو أزيد ... الخ ) ما ذكره من جعل 
الطرفين من العادة حيضاً فبو لآدلة العادة التى تقدمت مفصلا ‏ واما تقيبد 
ذلك بكون ما فى الطرف الآاول من العادة ثلاثة أيام فبو لا تقدم من ان 
المشوو ر فى الثلاثة الى هى أقل الحيض التوالى ولا يك تفرقها ؛ نعم 


١‏ ( فى الحيض ) 1و سه 
تقدم الوقت ا إذا رأت فى أيام العادة أفل أو أكثر من عدد ااعادة ودمأ آخر 
فى غير أيام العادة بعددها فتجعل ما فى أيام المادة حيضا د إن كات متأخراً 
وربما يرجم الأسبق فالآاولى فما إذاكان الأسبق العدد فى غير أيام العادة 
الإحتياط فى الدمين بالجمع بين الوظيفتين , 


بعد توالى الثلاثة لا يعتبر توالى الدم فى احةسابه حيضأ إذاكان فى العادة أو 
فى جملة عشرة » واما الإحتاط ف النقاء المتخلل فلاختلاف الاراء فى ذلك 
نرم 0 به , وذهب آخرون الى أنه طبر قارب 
ما دل على ان أفل الطور عشرة ة فيا إذا كن بين الحمضتين لا فا كان بينالحيضة 
الواحدة , فالإحتراط فيه م نالعمل بتروك الحائض وافمال المستحاضة طريق 
النجاة ع وأما جءل ما بعد الطرف الانى استحاضة فلما عرفت من ان ذات 
العادة تأخذ عادتها فقط وان قلت عن العشرة والياق استحاضة . وذلك لآدلة 
الءادة المتقدمة الذكر , واما الحكم فى صورة مالم يكن فى الطرف الآول من 
العادة ثلاثة من الاحتياط فى جمبع أيام الدمين والنقاء المتخلل فهو لما ذهب 
اليه بعضهم من عدم اعتبار توالى الثلاثة الواقعة فى العادة أو فى جملة المشرة » 
والقه العالم .. 0 ظ 
قوله قده مسألة ؛ : ( واذا تعارض الوقت والعدد فى ذات العادة 
الوقتية العددية نقدم الوقت ... الخ ) لا اظورية لتقدم الوق على ااأعدد , بل 
الأظهر ان المرجع فى الصورة المفروضة الإحتياط فى الدمين بين الوظيفتين 
وألله العالم . : 


ماج 0 ( العمل الابق فى شرح العروة الوق 4 ١‏ ج؟ 

العشرة فاجموع حرض وكذا ذات الوقت اذا رأت أزيد من الوقت . 

( مسألة ١)إذا‏ كانت عادتما فى كل شور مرة فرأأت فى شور ملثرن 
مع نصل أقل الطبر وكانا بصفة الحرض فكلاهما حيض سواءكانت ذات 
عادة وقتأ أو عدداً أو لا وسواءكانا موافقين للعدد والوقت او بكورتف. 
أحدها ماما : 

( مسألة م7 ) اذاكانت عادتها فىكل شهر مرة فرأت فى شهر مرتين 

قوله قده مسألة :ل( ذات ااعادة الءددية إذا رأت أزيد من أأعدد وم 
جاوز ااعشرة ذانجموع حيض وكذا ذات الوقت ... ال وذلك لقاعدة 
الإمكان » وقول للسيد والإسكافى وظاهر المقنعة وابجمل» للموئق المروى فى 
التهذيب عن يونس عر الصادق (ع ) فى امرأة رأت الدم فى حيضها حتى 
تحاوز وقتها متى ينبنى لها أن تصلى ؟ قال : تفتظر عدتها النى كانت تجلس ثم 
تستظبر بعشرة أيام » فان رأت الدم دمأ صبيباً فلتغتسل فى وق تكل صلاة » 
وغيره الصادق ف المرأة النى ترى الدم قال : ان كان قروها دون العشرة 
انتظرت العشرة , وانكانت أنامها عشرة لم تستظور , 

قوله قده مسألة ؟ : ( إذاكانت عادتها فى كل شهر مرة فرأت فى 
شبر مرتين مع فصل أقل الطبر وكانا بصفة الحيض فكلاهما حيض ... اخ) 
وذلك لقاعدة الامكان ولأصحيح الياقرى : اذا رأت المرأة الدم قبل عشرة 
فيو من الحيضة الآولى , وانكان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة , 
وف الموثق : إذا رأت الدم قبل العشرة فهو من الحيضة الأولى » وإذا رأته 
بعد عشرة أيام فهو من حيضة اخرى مستقلة . 

قوله قده مسألة ؟م : ( إذاكانت عادتها فك شهر مرة فر أت فى شور 
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مع فصل أقل الطهر فا كانت احداهما فى العادة والاخرى فى غير وقت 
العادة ولم تكن الثانية بصفة الحرض ٠‏ تجعل مافى الوقت وإن لم يكن إصفة 
الحخيض حيضاً وتحتاط فى الاخرى . وإن كانتا ممأ فى غير الوقت فع كونهم) 
واجدتين كلتاهما حيض , ومع كون أحديم) واجدة تجعلها حيضأ وتحتاط فى 
الاخرى وم عكونهما فاقدتين تجعل أحديهما حيضأ والاحوط كونها الآولى 

وتحتاط فى الاخرى . 

( مسألة م ) إذا انقطع الدم قبل ااعشرة فان علمت بالنقاء وعدم 
أقل الطبر بين الدمين : 

(الآولى ) ما لو كانت [حداههما فى ااأءادة والاخرى فى غير وفت العادة 
ولم نكن الثانية بصفة الحرض فى ( قده ) بمعل ما فى وقت العادة حيضأ وان 
لم يكن بصفة الحرض وتحتاط فى الآخرى ٠‏ ووجبه أن ما فى ااعادة يكى فى 
الحم بحيضيته أدلة العادة التى تقدمت ٠‏ واما الاحتياط.فى الاخرى فلقاعدة 
الإمكان التى لا مانع من جريانها فيه . 

( الثانية ) ما إذا كانا معأ فى غير وقت اأعادة ف ع كو نهما واجدتين اصفات 
الحيض خك ( قده ) بكونهما معأ حيضأ » وذلك لقاعدة الإمكان فيهما معأ 
مع عدم ماع ولاثز احم بينهما ولا ص جح لاحدهما . 

(الثالثة ) أن تكونا فاقدتين للصفات كم يجعل أحصديهما حيضاً 
والاحدوط كونها الآولى وتحتاط فى الأخرى ء أما جعل احديبما حيضاً 
أخذاً بعادتها فى كل شهر وال حتياط فى الاخرى لقاعدة الامكان والتهالعالم . 

قوله قده مسألة م, : ( إذا انقطع الدم قبل العشرة فانعلمت بالنقاء ... 
الح ) اما مع عليها بالنقاء فلا وجه للاستبراء إذ هو تحصيل للحاصل , واما ان 
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ف الياطنو جب علءما الاسدبراءو أستعلام الخال بادخال قطنة واخر اجمابءدالصبر 
هنيئة , فان رجت نقية اغتسلت وصأت ؛ وإن خرجت ملطخة ولو بصفرة 
صيرت حنى تنق أوتنقضى عشرة أيام إن تكزذاتعادة أو كانتعادتهاعشرة 
احتملت بقاءه فى الباطرم. وجب عليها الاستبراء بادخال قطنة أو نحوها 
وآخراجما بعد الصبر هنيدّة , فان خرجت نقيةاغسلت وصلت ,وأنخرجت 
ملطخة ولو بصفرة صبرت حتى تنق أو تمضى لها عشرة أيام ع هذا مااذكره 
قدس سره ألا خمار الخاصة الواردة فى المورد , وإلا فقتضى الاصل عدم 
وجوب الفحص علها وجواز اعتهادها على استصحاب الحيض مالم تستيقن 
بانقطاعه من أصله كا فى غيره من الشببات الموضوعية , أما الاخبار فبى 
صرحة تمد بن مسلم عن الباقر ( ع ) قال : إذا أرادت الحائض أن تغتسل 
فلنستدخل قطنة فان خرج فيها شثىء من الدم فلا تغتسل » وان لمتر شيئأ 
فلتغتسل , وان راك بعد ذلك صفرة فاتوضاً ولتصل , ومسلة يونس عن 
الصادق (ع ) قال : سثل عن امس أة انقطع عنها الدم فلا تدرى طبرت أملا؟ 
قال : تقوم قائمة وتلزق بطنها بائط وتستدخل قطنة بيضاء , ترفع رجلما امنى 
فان خرج على رأس القطنة مثل رأس الذباب دم عبيط ل تطهر , وان لم خرج 
فقد طورت تغسل وتصلى , ورواية شرحبيل الكندى عن الى عبدالله (ع) 
قال قا تكيف ترف الطامث طبرها , قال : تعمد برجلها اليسرى على الحخائط 
وتستدخل الك رسف بيدها العق فارنت كان بمة مثل رأس الذباب خرج 
علالكرسف وموثقة سماعة عن أبى عبداقه (ع) فال قلت له المرأة ترى 
الطبر وترى الصفرة أو الثىء فلا تدرى طبرت أم لا ؟ قال : فاذا كان 
كذلك فلتقم فلتلصق بطنها الى حافط وترفع جلها على ا خائط كا رأيت الكلب 
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وأن كانت ذات عادة أقل هنعشرة كذلك مع علها إعدم التجاوز عن ااعشرة 

يصع إذا أر اد أن يبول ثم تستدخل الكرسف , فاذا كان ممة من الدم 
مل رأس الذباب خرج ء فان خرج دم فل تطهر , وان لم مخرجفقد طبرت ؛ 
. وعن الفقه الرضوى : وإذارأت الصفرة أو شيئا «ن الدم فعليها أن تلصق 
بطنمأ بالحائط وترفع رجاءا البسرى 5" ترى الكلب إذا بال وتدخل قطنة فان 
خرج فيا دم فهى حائض , وان لم يخرج فليست بحائض . 

هذه أخبار الباب وان نوقش ف بعذما دلالة وفى أخرى شنداً وان 
الوجوب فيها شرطى , بعنى أن من شرط الاغتسال الاستبراء » أو تعبدى 
بمعنى يحب عليها الفحص طلب الودوق ببراءة الر<م إذا انقطع الدم , لكن 
فى الحدائق نؤالخلاف عنه ظاهراً , وعن الذخيرة نسبته الى ظاهر الاصحاب 
وفى الجواهر : بلا خلاف أجده سوى ما عساه يظهر من المنقول عن 
الاقتضار للتعيير بلفظ ينبغى » المشعر بالاستحباب . 

قوله قده : (مغ علمها بعد التجاوز عن المششرة ... ال) أى [نما يكم على . 
الدم الخارج بالحضية بعد الاستبراء واجراء أ-كام الحرض عليه حتىينقطع 
أو: أعنى عشر أيام #ذلكفما إذا 0 تكنذاتعادة » أوكانتعادتهاعشرة ة أوكانت 
ذات عادة أقل م من عشرة ء كل ذلك لقاعدة الإمكان مع علمهأ عدم التجارز 
عن العشرة » وأما إذا احتمات التجاوز عنبا فعلمها الاستظبار ‏ وهم كلام 
غير هذا فىأيام الاستظبار لو تحاوز الدم العشرة سنذكره ان شاء هه . 

وليعل ان الإستظبار وهو طلب ظبور الحال فىكون الدم حيضا أو 
طبرا وذلك بترك العبادة إجماعاً يومأ أو يومين أوثلاثة على الأشهر , للصحاح 
المستفيضة , فق الصحبح عن الحائض م تستظبر 8 فقال : تستظهر بيوم أو 
يومين أو ثلائة » وف الموثق نحره و بمضمونها أفتي جملة من الأصحصاب 5 عن 
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ف أما إذا احتمات التجاوز .فعلمها الاستظبار بترك العادةاستحاباً بوم أو ومين ظ 





السرائر والمعتير والمنتبى والتذكرة ٠‏ واقتصر بعض عل الثلائة الصحبح 
عن الطامث وحد جاوسها فقال : تنتظر عدة ماكانت تحيض كم تستظهر 
بثلاثة أيام , ثم هى مستحاضة , وللموثق : استظورت بثلاثة أيام » “م هى 
مستحاضة , وف الخبر : تتربص ثلاثة أيام بعد ما تمضى أيامها , فاذا 
تربصت ثلاثة أيام ولم ينقطع الدم عنها فلتصنع كا تصنع المستحاضة » وقيل - 
تستظهر بيوم أو يومينكا فى النباية والوسيلة والصدوق والمفيد » واختاره 
الحقق فالنافع للصحيح البافرى : ف الحائض إذا رأت دمأ بعد أيامها التى كانت 
ترى الدم فيها فلتتقعد عن الصلاة يومأ أويومين , ثم نمك قطنة , فارنف. 
صبغ القطنة دم لا ينقطع فلتجمع بينكل صلاتين بغسل ‏ وف الخبر : عن 
الطامث تعد بعدد أوامها كيف تصنع ؟ قال : تستظور بيوم أو :ومين ْم 
هى مستحاضة , والى تمام العشرة على قول للسيد والاسكافى وظاهر المقنعة 
واجمل , للموثق المروى ف التبذيب عن يونس عن الصادق يقد فى امرأة 
رأت الدم فىحيضها حتىتجاوز وقتهامتى ينبغى لها أنتصلى ؟ قال : تفتظر عدتبا 
الى كانت تحلس ثم تستظبر إعشر ويام فان رأت الدم دمأ صبيا فلتغتسل فى وقت 
كل صلاة . وغيره الصادق ف المرأة النى ترى الدم قال : إنكان قرؤها دون 
المشرة انتظارت العشرة , وانكانت أيامبا عشرة ل تستظبر , ولا يبعد 
ورودها مورد الغالب من كون العادة سبعة أو تمانية . 

6م الاختلافى بين الآولين والثالث نما يكون مع قصورها عنما بها » 
و إلافلا خلاف ؛ 5لا خلاف فى عدم الاستظبار مع استيامبا اياها 

ظ ( العمل الايق - ؟ه) 
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فى اجميع , فان نجاوز فسسجىء حكمه . 





ومطابقتها معبا ء وهل هذا الاستظبار واجب ء "ا عن النباية واجمل 
والمصباح ء أم مستحب ؟ كا عليه أ كثر المتأخرين : قولان منشأوهما ظاهر 
الآم فى جملة من الأخبار المتقدمة , وإشعار بعضها بالاستحباب مضافاً الى 
الأصل , ثم بعد ذلك إن استمر الدم فبى مستحاضة للصحاح المتقدمة » بل 
عن التذكرة الإجماع عليه حيث فيل إن لم يتجاوز الدم العشرة فالميع من أيام 
العادة والاستظبار حيض » وإن تجحاوزها فالزيادة .عل العادة مر.# مدة 
الاستظبار وما بعدها كلبا طبر , وبحب عليها قضاء عبادة الإستظبار , 
اظبور طهر ما زاد عل العادة وجواز تركها رفقا من الشارع الما لاحتمال 
الحيض لا يمنع من وجوب القضاء إذا تبين فساد الإحتهال بعبور العشرة ع 
وبحزيما ما أنت به بعدها مر صلاة وصيام . قال فى المفاتيم : ولم بجد 
دليله من النص » وذلك 5 اعترف به ف المدارك وان كان القضاء أحوط ٠‏ 
واما ما ادعاه بعضتبعاً لصاحب المدارك منظهور الاخبار الامرة بالاستظبار 
فى عدم وجوب قضاء ما فاتها فى مدة الاستظهار وانهاكالحيضء ففيه ان هذه 
الأخبار ليست مسوقة إلا ليان تكليفها الفعل عند مجاوزة الدم وجبلما بكونه . 
حضاً أو استحاضة , واما أنه بعد انكشاف أمرها فيل يحب عليما قضاء 
ما فاتها من الواجبات المشروطة بالطرور أم لا بحب ؟ فليست هذه الاخبار 
ناظرة الءه قطعاً » و[إنما يستفاد ذلك من الآدلة الخارجية الدالة على أنه يحب 
عليبا قضاء ما فاتها من الصوم مطلقاً ومن الصلاة مالم تكن حائضأ » وحيث 
انكشف انها لمكن حائّضاً فما عدا أيامها وجب عليها قضاء مافائها من الصلاة 
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العشرة تعمل عمل الاستحاضة فما زاد ولا حاجة الى الاستظهار , 

( مسألة ه؟ ) إذا انقطع الدم بالمرة وجبالغسل وااصلاة وإناحتملت 
العود قبل العشرة , بلوان ظنت ء بل وان كانت معتادة بذلك على اشكال لحم 
لو علمت العود فالا<وط مراعاة الاحتياط فى أيام الثقاء لما مى مر أن فى 
النقاء المتخلل يب الا<تماط . 

فى تلك الايام » إذلى مخصص ععموم ما دل على وجوب القضاء إلا بالنسبة 

الى الحائئض ٠‏ وقد انكشف انها لم تكن حائضأً . 

قوله قده مسألة 4 : ( إذا جاوز الدم عن مقدار العادة وعلمت أنه 
يتجاوز عن العشرة ... ال ) إنما استغنى عن الإستظهار فى صورة ما لو كانت 
ذات عادة وتجاوز الدم عن مقدار العادة وعلمت أنه وتجاوز عن العشرة هو 
اختصاص اخباره بصورة ١<تهال‏ الإنقطاع لدون العشرة أو للعشرة ٠‏ وأما 
مع الملل بالتجاوز فهو أقوى مراتب الظهور بانه ليس يحيض ء وان المورد 
ما يزجع فيه الى أخبار الاخذ بالعادة , وما زاد عليها فهو استحاضة بل 
هو مناف لادة الاستظبار , إذهو طلب ظهور حال الدم و ع أقوى 
مماتب الظوور . 

قوله قده مسألة ه؟ : ( إذا انقطم الدم بلمرة وجب ب الفسل والصلاة... 
الج( وذلك لما يقتضيه إطلاق النصوص الآمرة بالغسل والصلاة عندالا نتقطاع 
ومنبا نصوص الإستبراء وهى مطلقة بلسي و 
بل وآن ظنت لعدم اعتبار ذلك الظن » نعم يبق الإشكال فيا لوكان منشأ 
الظن العادة 5] ذكره ه (قده) وفما أو عليت العود , والاشكال فى كلا 
لصورتين مبى عل أن لقا فى أثاء العادة أو فى خلال العشرة طبر أوحيض 
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(.مسألة 5م ) اذا تركت الاستبراء وصلت بطات وان تبين بعد ذلك 
كو نها طاهرة إلا اذا حصات منبا ئنة القربة . 
( مسألة /ا:) اذا لم يمكن الاستبراء اظلمة أو عمى تالحر ط الغسل 
والصلاة الى زمار ح<صول العلم بالنقاء فتعيد الغسل ححيئئذ , وعليها قضاء 
ما صامت , والاولى تجديد الغسل فىكل وقت تحتمل النقاء . 


فصل فى عار كارز المث عن العثره 


( مسألة 9 ) من تجاوز دمبا عن العشرة سواء استمر الى شهر أو أقل 





فعلى الأول يحب الغسل إذا انقطع الدم بالمرة مع اعتبار العود قبل المشرة 
لتعمل عمل الطاهرة فى أيام النقاء المتخلل . وكذا مع العم بالعود وان لم يكن 
لحا عادة , واما بناءاً على ما رجحناه فيا تقدم صديفة بردم فى مسألة + من مسائل 
الحض من أن اانقاء المتخال أيام العادة أو فى جملة المشرة حيض فلا يتم 
ما ذكره فى الصورتين من وجوب الغسل والله العالم . 

قرله قده مسألة ٠>‏ : ( اذا تركت الاستبراء وصلت بطلت ... الخ) 
وذلك لعدم احرازها الام الذى هو شرط ف العبادة , فلا يحصل منها قصد 
العبادة » نعم لو فرض حصول قصد القربة لحا غفلة أو غير ذلك صحت 
صلاتها بلا أشكال لفرض انها طاهرة واقعا . 

قوله قده مسألة /ا؟ : ( اذالم يمكن الاستبراء لظلدة أو عبى ... الح ) 
المسألة مبذية على استصحاب حك العام أو الخصص بعد تعذر الطريق الشرعى 
الى المعرفة , نعم الاحتياط طريق النجاة واقه العالم . 

قرله قده : ( فصل : فى حكم تجاوز الدم عنالعشرة ) الىقوله ( قده ) فى 
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أو أزيد أما أن نكون.ذات عادة أو مبتدئة أو مضطربة أو ناسية ‏ آما ذات" 
العاد فتتجعل عادتها حيضأ وان لم تكن بصفات الحيض والبقية استحاضة وان 
كانت بصفاته اذا ل تكن العادة حاصلة من العميز بان يكون من العادة المتعارفة 
والا فلا ببعد ترجيم الصفات على الءادة يحمل ما بالصفات حيضاً دون ما فى 








ذات العادة لو تجاوز دمها العشرة , اما ذاتالعادة فتجعل عادتها حيضا ... ال ) 
للصحاح المتقدمة . بل عن التذكرة الاجماع عليه ,. وعن المعتبر : دعوى 
اجماع العلماء عدا مالك عليه ٠‏ للأاخبار المستفيضة الدالة على ذلك من المرسلة 
الطوبلة وغيرها وصريح بءضها كاظلاق الاخر ذلك , ولو كان الغييز على خلافه 
كا هو الحى ع زالمشهور بي نالاحاب قديمأ وحديثا » حيث قيل ان لم يتجاوز 
الدم العشرة فالجمبع من أيام العادة والاستظبار حيض وان تجاوزها فالزيادة 
على العادة من مدة الاستظبار وما بعدهاكله طبر , وبحب علبها قضاء عبادة 
الاستظبار لظبور طهر ما زاد عل العادة » وجواز تركبا رفقا منالشارع بحالها 
لاحتهالالحيض لا يمنع من وجو ب القضاء اذا تبينفساد الاحتهال إعبور العشرة» 
ويحزيها ما أنت به بعدها من صلاة وضيام . 

قوله قنده : ( اذا لم تكن العادة حاصلة من القييز ... الح ) أى.انما يرجع 
الى العادة فى ذات العادة وان لم تكن بصفات الحيض ولا يرجع. الى القبيز 
وانكان بصفات الحسضء ذلك فى العادة المتعارفة لا فما ثبتت العادة با لكييز 
فانه يشكل الاخذ بهافى صورة لم تجتمع الصفات وكلن القييز على خلافها , 
وذلك.أخذا بالقدر المتيقن من الرجوع الى العادة فى صورة معارضة القييز لها 
وإلا ف هذهالصورة يو خذ بالقييز وتركالعادة الخالفة. له الثابتة بالقييز و الآخن 
بالإحتياط فى.المورد أسل والقه أعل . 


اج وف حك تجحاوز الدم عن العشرة ) ش ا سس 
العادة الفاقدة , وأما المبتدئة والمضطربة بمعنى من ل تستقر لها عادة فترجع الى 
القييز فتجءل ما كان إصفة الهيض حيضأ وما كان بصفة الاستحاضة استحاضة 
بشرط أن لا يكون أقل من ثلائة ولا أزيد من العشرة , و أن لا يمارضه دم 





قوله قده : (وأما المبتدثة والمضطربة ... ال ) لا ين ان النى لا عادة 
لها مستقرة اما لابتدائها أو لنسيانها العادة أو لما هو أعم من ذلك » إن امكنها 
الرجوع الى الصفة المتقدمة بأن يكون ما بالصفة لا ينقص عن ثلاثة أيام ولا 
يزيد على عشرة وما ليس بالصفة وحده أو مع النقاء عشرة فها زاد ترجع اليبا 
اجماع ايا عن التذكرة . فتتحيض عا بين اأثلاثة والعشرة مما بالصفة وتصلى 
وتصوم فيا عداه » لاطلاق الصحاح المتقدمة الدالة على اعتبارها كقو له يهه 
إذاكان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الضلاة » ومقتضاها لزوم ترك 
العبادة عليها بمجرد الرؤية للدم بالصفة , ويؤيده الموئق عن سماعة قال 
سألته عن الجارية البكر أرل ما تحيض تقعد فى الشهر يومين وفى الشههبر ثلاثة 
مختلط عليها لا بكون ظنها ف الشهر عدة أيام سواء قال ؛: فلها أن. تجلس 
وتدع الصلاة ما دامت ترى الدم مال تجز العشرة , وقيل كا عن الاسكاف 
والمرتضى والحلى والحل والفاضلين وغيرهم , بل تحتاط حتى ضى لها ثلاثة 
أيام , وهو محجوج با تقدم , وان لم يمكنها الرجوع الى الصفة المعتيرة فى 
دم الحدض بان تكون يخلاف ذلك الوصف ء فا 1شهور أنها إنكانت مبتدئة 
-بكسر الدال وفتحها- أى ابتدأ تالحيض أو ابتدأهاتر جع الى عادة فساثهاء 
أى.اقار بها من الا بوبن أو أحدها , لآن المعتبر الطببعة وهى جاذبة من 
الطرفين إن.أمكن ذلك وفاقاً للاشهر بل المعروف من المذهب 5م ف المدارك 
لرواية سماعة المنجبرة بالعمل قال : سألته عن جارية حاضت أول حيضبما 
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“م خمسة أيام اسودا ومع فقد الشرطين أوكون الدم لونأ واحدا ترجع الى 
اقاربما فىعدد الايام بشرط اتفافهاء أو كون النادر كالمعدوم , ولا يعتبر اتحاد 
دام دمها ثلائة أشهر وهى لا تعزف أيام أقرائها قال : اقراؤها مثل اقراء 
نسائها » فان كان نساؤها #تلفات فاكثر جلوسها عشرة أيام وأقله ثلاثة 
أيام » وموثقة زرارة وعمد بن مسلم عن اليافر ( ع ) قال : المستحاضة 
تنظر بعض نسائها فتقتدى باقرائها م تستظور على ذلك بيوم » وفى الخبر 
فى النفساء : إذاكانت لا تعرف أيام نفاسها فابتات جلست مثل أيام أهها 
واختها أو خالتها واستظهبرت يثى ذلك . وهى مع ضعف سندها شاملة 
للضطربة , ومن جوكز رجوعبا الى النسوة خصه بالرجوع الى الجميع ولم 
بحوسز الأفتصار على الواحدة » وظاهر الروايات ذلك , مع انه لا تعرض 
فيها لذكر المبتدئة أصلا, وظاهر مرسلةيونس رجوع المبتدئة الى العدد خاصة 
مطلقاً ع وإلا يمكنها الرجوع الى ذسائها لاختلافهن أو فقدهن تحيضت هى 
كاللضطربة : وهى التى ذسيتالعادة وقتأ أو عددا أو معأ فىكل شهر سبعة أيام 
أو عشرة من شهر وثلاثة من آخر مخيرة فيهما » كا عن الججمل وموضع من 
المبسوط ؛ واستدل على الآول بقول الصادق (ع ) فى مرسلة يونس : 
وتحيض فكل شهر ف عل الله بسبعة أيام أو ستة أيام ع وفيه ان مقتضاها 
التخمير ين الستة والسبعة , فلا وجه للاقتصار على السبعة ولسكنه أحوط 
للاتفاق على جوازه , وعلى الثاى عوثقة ابن بكير عن الصادق ( ع ) قال : 
المرأة اذارأت الدم فى أول حيضها فاستمر الدم تركت الصلاة عشيرة ايام “م 
تصل عشرين يوما فارف استمر بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة ثلاثة أيام 
وصلت سبعة وعشرين يوما » ونحوه آخر » وفبه أن مقتضاهما التحيض 
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البلد , ومع عدم الاقارب أو اختلافها ترجع الى الروايات خيرة بين اختيار 
الثلاثة فى كل شبر أو ستة أو سبعة , واما الناسرة فترجع الى اليز ومع عدمه 
الى الروايات و لا ترجع الى افار بها , والا<وط أن تار السبع . 

بالثلاثة دائما فى غير الدور الآول مع اختصاصهم بالمبتدئة وتضمامما تقدم - 
المشرة وهم لا يقولون به » والتخمير بين ما ذكر جما لا شاهد له . فالاولى 
كعمين السيعة . 

وقبل فيه أقوال أخر , فمن الصدوقين والمرتضى انها تتحض فى كل 

شبر بثلاثة أيام المعشرة لموثقة سماعة ألاروية فى الكافى قال سألته عزجارية 
حاضت أول حيضبا فدام ددها ثلاثة أشبر وهى لا تعرف أيام اقرائها فقال : 
اقراوٌها مثل اقراء نسائها : فان كانت ذساؤها ختلفات فاكثر جاوسها عشرة 
أيام وأقله ثلاثة أيام » وقيل : انها مع استمرار الدم تتحيض عشرة أيام 
م تحمل طبرا عشرة أيام ثم حيضأً عشرة أيام وهكذا , كا عن موضع من 
المبسوط » وقيل : بالتخيير بين التحيض فكل شهر بسبعة أيام , وبين 
التحيض ف الشبر الآول عشرة وف الثانى ثلاثة , كما عن ظاهر الشيخ فى 
النهاية » وقيل : بالتخيير بين الثلاثة مون شهر وعشرة من آخر » وبين 
الستة وبين السيعة كا عن العلامة وغيره ٠‏ وقبل : إنها تتحيض ف الشهر 
الاول بثلاثة وف الثانى بعشرة , 5 عن القاضى ؛ وقمل : بالعكس » وقمل : 
تتحيض فكل شهر عشرة أيام » وقيل : أنها نترك الصلاة فكل شهر ثلاثة 
أيام وتصل سبعة وعشرين يومأ كا عن الأسكافى » ومستند الكل ضعيف » 
وبعضه لم نقف عبل مسكنده » وقال الحةّق ف المعتبر , بعد أن حم بضعف 
الأخبار الواردة فى الباب : والوجه عندى أن تتحيض كل واحدة منهما 
ثلاثة أيام لآنه المتيقن فى الحيض وتصلى وتصوم بقية الشهر استظهاراً وعملا 
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كان فى أواسط الشمر الهلالى أو أواخره. 





بالأصل فى لزوم العرادة , وهو حسن إلا فى الدور الآول للمبتدثة فمشر ء 
للموئوالمتقدم عن ابن بكير , وقال فى المدارك بعد نقله : ولا مخاو من قوة » 
ويؤيده الروايتان -يعنىموثقتى ابن بكير ‏ والاجماع , ذانالخلاف [نما وقع فى 
الوائد عن الثلاثة , “م قال : واعل ان مقتضى مرسلة يونس المتقدمة خميرها 
بسن الستة والسيعة 2 وبه قطع فى المعتير » وقوى العلامة فى النهاية وجوب 
العمل بما أدى اجتهادها اليه , لثلا يلزم التخيير فى السابع بين وجوب الصلاة 
وعدمه , وهو منقوض بايام الإستظهار ع وقال ف المعتير : انه لا مانع 
من ذلك إذ قد يققع التخيير فى الواجب كا يتخير المسافر بين الإمام والتقصير 
فى بعض المواضع ؛ ومتى اختارت عدا كان لها وضعه حيث شاءت من 
الشهر ولا بتعين أوله وانكان أولى » ومقتضى خبرى ابن بكير أخذ الثلاثة 
بعد العشرة ثم أخذها بعد السبعة والمشرين دائماً » ولاريب انه أولى 
والله العالم . 
قوله قده مسألة ٠‏ : (الراد من الشبر ابتداء رؤية الدم ... ال) ما 
لا خلاف فيه ان المراد بالشهر الشهر الدى الذى مبدؤه رؤية الدم » ويدل 
عله موثقة ابن بكير عن الصادق يقد قال : المرأة إذا رأت الام فى أؤل 
حيضما فاستمر الدم تركت الصلاة عشرة أيام “م قصلى عشرين يومأء فارنف 
استمر بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة ثلاثة أيام وصلت سبعة وعشمرين يوماً 
ووه غيره والله العام . 


( العمل الابق - "0 ) 
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ز مسألة م ) الا-ءوط أن تختار العدد فى أول رؤية الدم إلا إذاكان 
عم جح لغير الاول . 
( مسألة ؛ ) بحب الموافقة بين الشهور فلو اختارت ف الشهر الآول 
أو له فى الششور الثاتى أيضأ كذلك وهكذا. 
( مسألة ه ) إذا تبين بعد ذلك أن زمان الحيض غير ما اختارته وجب 
عليها قضاء ما فات منها من ااصلوات وكذا إذا تبينت الزيادة والنقيصة . 


قوله قده مسألة « : ( الأحوط أن تخدَار العدد فى أول رؤية الدم ... 

الح) فى ذلك خلاف ؛ فذهب جماعة منهم انحةق والملامة فى غير التذكرة ». 
والحةق والشهمد الثاننان , بل عن الحدائق نسبته الى الاسحاب : الىان لها وضع 
العدد حمث تشاء » وقال آخرون : إن علدها وضعه فى الأول م عن العلامة 
فى التذكرة وعن كاشف اللثام , والاول أظهر لاطلاق رواياته وعدم 
ما بوجب الده.ين عليها عدا دعوى ظبورها فى تقديم التحيض وف فنرعة , 
وحيمث لا قائل بتعين الاخر ولا بالتخبير بين خصوص الآول والاخركان 
تعبين الآول الاحوط , وهو مشأ احتياط المصنف ( قده ). 

قوله قده مسألة م : ( بحب الموافقة بين الشهور ... ال( إذ اأتصوص 
كا تضمنت مدة التحيض ك ذلك تضمنت مدة التطهر » ومع اختلاف أزمئة 
الوضع زم اختلاف مدة الطبر . 

قوله قده مسألة ه : ( إذا تبين بعد ذلك أنزمان الحيض غير ما ا+تارته 
وجب علدءا ... ) وذلك لصدق الفوت » والح-م الظاهرى ليس بمانع أذ 
انكشف خلافه , لما حقق فى محله منعدم الإجزاء بعد التبين » ومما يدلعليه 
مرسلة يونس القصيرة وفيها: فارن. انقطع الدم بعد ما رأته يوم أو يومين 
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) مسألة + ) صاحدة العادة الوقتية اذا بحاوز دمها العشرة فى العدد حالها 
حال المبتدئة فى الرجوع الى الآفارب والرجوع الى التخبير المذكور مع فقدهم 
أو اختلافهم؛ وإذا علدت كو نه أزيد منالثلاثة ليسا أن تختارهاع؟ أنها لو 
علمت أنه أفل من السيعة ليس لا اختيارها , 





اغنسلت وصلت وانتظرت هن يوم رأت الدم الى عشرة أيام ‏ الى أن قال 
وأن مى بها من بوم رأتالدم عشرة أيام ول تر الدم فذلكاليومواليومان الذى 
رأته لم يكن من الحرض ٠‏ إماكان من علة [ما من قرحة فى جوفبا وإما من 
الجوف فعليها أنتعيد الصلاة تلكاليومين النىتركتها لانها لم تكن حائضأ ...الح 

قوله قده مسألة > : (صاحبة العادة الوقتيةإذا تجاوزدمها العشرة ... الح) 
ذكر صاحب الجواهر ( قده ) فى هذه المسألة وهى ما لو ذكرت أول حيضها 
ونسيت العدد الذى يشممله هوم المن احتهالات بل أقوالا أربعة : 

( الآول ) [ك له ثلاثة المتينكو نه حيضا واقتصارها عليبا فقط » لعامما 
باشتغال ذمتها به بلا اشكال ويبق الرائد الى تمام المشرة مشكوكا فيه , فتعمل 
عمل المستحاضة لإصالة شغل ذمتها بالعبادة واختتاره فى البيان ». وعن الممتبر 
واستحسنه ف المدارك عا انه احتمله فى الذكرى ٠‏ ولعله الظاهر من موضع 
من المبسوط وابن حمزة فى الوسيلة . < 

( الإحتهال الثانى) رجوعها الى الروايات وهو اختيار المصنف إما 
بأخذ السبعة تعييتأكا هو ظاهر الشبخ فى الخلاف مدعياً عليه الإجماع , أو 
التخبير بين السيعة والستة . أو ثلاثة من شهر وعشرة من آخر » واختاره 
الشهمد الثانى وغيره من بعض متأخرى المتأخرين , اصدق النسيان الموجب 
لحك فى حديث السنن . ظ 
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( مسألة ) صاحبة العادة العددية ترجع فى العدد الى عادتها , و أما فى 
الزمان فتآخذ بما فيه الصفة ومع فقد الْبيز تجعل العدد فى الول على الآ <وط 
وإنكان الأفوى التخيير . وإنكان هناك “ييز للكن لم يكر#. موافقأ للعدد 
فتأخذه وتزيد مع النقصان وتنقص مع الزيادة . 





( الإ<مال الثااث ) القول بالإحتياط بان مجمع بين عمل الاستحاضة 
وانقطاع الحيض , فقد جتمع حينءُذ عليها مع كثرة الدم وعدم التداخل 
تمانية أغسال , وهو ظاهر ابن سعيد فى الجامع والعلامة فى التذكرة » بل 
أثقل عنه فى جملة منكتبه ء كا أنه نقلعن الشيخ فى المبسوط ء وف الذكرى 
ان الاحتياط فى هذه ونظائرها مشوور . قلت الكن يفي لا حينئذ تقديم 
غسل الحخيض وجوب الميادرة الى الصلاة بعد غسل الاستحاضة . 

( الاحتمال الرابع ) تحيضما بالعشرة فىكل شهر مالم تعلم انتفاء بعضها 
وإلا فا يمكن منها لإستصحاب الحيض وقاعدة الإمكان وغيرهأ , مع عدم 
اطراد العمل بالروايات لها فىكل وقت "ا .تسمع .. وهو لا يخلو من قوة 
انتبى كلامه من هذه المسألة رفع «قامه , ولا يخ ان الاحتياط سب ل الاجاة. 

قرله قده مسألة 0 . ( صاحبة العادة العددية ترجع ف العدد الى عادتها... 
الح ) وذلك لما تقدم من أدلة رجوع ذات العادة الى عادتها » وببذا المقدار 
من الرجوع الى العادة يمكن لها » ويبق الوقت مجبولا لها , فانكان لا ييز 
أخذت عا فيه الصفة لآدلة الصفات المتقدمة » هذا إذا وافق الفييز العدد » 
واما فى غير صورة الموافقة قلة أو كثرة فتزيد الذاقص با حفظته من العدد 
وتنقص الزائد عما زاد على العدد , ولا جوز لها الرجوع الى أقر بائها أو 
أقرانها إذ اقراؤهن طريق الى المدد , والمفروض انلها عدداً معتادا فلا 
تكون اقراؤهن طريقاً اليه , إذ الرجوع والأخذ بالعادة مقدم رتبة على 
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(مسألة م ) لا فرق فى الوصف بين الاسود والاحمر فلو رأت ثلاثة 
أيام أسوداً وثلائة أحمرا م بصفة الاستحاضة تتحيض بستة . 
( مسألة )لو رأت بصفة الحيض ثلاثة أيام ثم ثلائة أيام بصفة 
الاستحاضة ثم بصفة الحيض خمة أيام أو أزيد تحمل الحيض الثلاثة الأولى 
وأما لو رأت بعد الستة الأولى ثلاثة أيام أو أربعة بصفة الحيض تمع لالحيض 
الدمين الآول والاخير و#تاط ف البين ما هو بصفة الاستحاضة لآنه كالنقاء 





الرجوع الى الأقارن , هذا إذا كان لها مبيز » وإلا فالرجوع الى العدد فقط 
نعم يبق الخلاف فى انه هل يازم جعله أول الدم : أو مخيرة فيه حيث جعلته 
وقد تقدم مدرك كل من القولين وذكرنا أن الإحتياط جعله أول الدم فانه 
سبيل النجاة واللّه العالم . 

قوله فده مسألة بم : ( لا فرق فى الوصف بي نال سود والأحمر 0 ال 
يشكل ما ذكره (قده) من التعدى عن الصفات المنصوصة من الحرارة والسواد 
والدفع والحرقة الى غيرها من صفات الآشدية كالحرة بالنسبة الى الصفرة » 
بل المتمين الاقتصار على المنصوص مهنبا والله العالم 0 

قوله قده مسألة و : (لو رأت بصفة الحيض ثلاثة أيام ... ال) ما 
5( قدم ) فى الصورة الآولى يحمل الثلاثة الآولى حيضأ فقط دون الثلاثة 
الوسطى الى هى (إصفة الاستحاضة ودورت الإسة الاخيرة الى هى بصفة 
الحمض ء ثثلا بلرم زيادة أيام الحرض عن العشرة مخلاف الصورة الثانية » 
وهى مالو رأت بعد الستة الآولى ثلاثة أيام أو أربعة لإمكان جعل اجميع© 9 | 
حيضاً حَى أيام النقاء المتخطلل بين الدمين , لإطلاق الا جماع لبعدم قصور 
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( مسألة ٠١‏ ) إذا تخلل بين المتصفين بصفة الحيض عشرة أيام بضفة 
الاستحاضة جملتهم) حيضين اذا لم يك نكل واحد منههما أقل من ثلاثة . 

( مسألة ١١‏ ) اذا كآن ما بصفة الحيض ثلاثة متفرقة فى ر# عشرة 
تحاط فى جميع العشرة . 

(مسألة 1( لابد فى القييز أن يكون بعضبا بصفة الاستحاضة و بعضبا 
بصفةالهيض فاذا كانت مختافة فصفات الحيض فلا تميز باأشدة وااضعف أو 


الطبر عن عشرة » أو قلنا بانه طبر » وحمل ما ورد بعدم قصور الطور عن 


عشرة فما لو كان بين الحيضتين « لا فها كان سس حيذة وأحدة « نعم ببق 
الإشكالفيا حك به فى الصورة الأ ولى من أن الثلاثة الآولى حيض, مع أنها 
معارضة بالدم المتأخر » وقد تقدم منه ( قده ) أن من شراط ارجوع الى 
الفييز أن لا يعارض الدم دم آخر , فالقاعدة فى المقام التسافط لعدم الترجبح 
إذ أنه بلا مرجم ء بل الرجوع الى قواعد أخر . 

قوله قده مسألة ٠١‏ : ( إذا تخلل بين المتصفين بصفة الحيض ... الخ ) 
إذ لا مانع من الك عبل الدمين بالحيض مع فصل أقل الطور بينبها بالشرط 
الذى ذكره من ان لا يكون واحد منهما أقل من ثلاثة . 

قوله قده مسألة ١١‏ : ( إذاكان ما بصفة الحيض ثلاثة متفرقة ..: الخ 
إما احتاط ( قده ) فى جم بع العشرة ة لما تقدم فى حيفة عووم من الإشكال فى 
اعتبار التوالى فى الثلائة وعدمه ,» و الوب الارا. فى ذلك ع وقد ذكر نا 
حجج الطر فين هئالك فرأجع . 

قوله قده مسألة ١١‏ : (لابد فى القييز أن رت ضما بصفة '' 
الاستحاضة ... الخ )كا هو صريح أخبار القييز . ظ 

قرله قدم : (فاذاكانت مختلفة ف صفات الحيض ... الخ )م إذا كان 


- .مه ( العمل الابق فى شرح العروة الوئق 4 0 جم 
غيرهماما اذا كان فى أحدها وصفان وفى الآخر وصف واحدء بل «ثل هذا 
فاقد الع.يز ولا يعتبر اججماع صفات الحيض بل يك واحدة متهأ . 
( مسألة ١١‏ ) ذكر بعض العلماء الرجوع الى الاقران مع فقد الافارب ؛ 
م الرجوع الى التخمير بين الاعداد ولادا ليل عليه فتر جع الى التخير بعد 
ققد الأقارن . 
( مسألة ١.‏ ) المراد من الآقارنب أعم من الآبونى والآنى أو الى 
فقَط ولا يلوم ى الرجوع اليم حياتهم . 
( مسألة ٠١‏ ) فى الموارد الىتتخير بين جعل الحيض أول الشهر أوغيره 





بعضه أسود فقط والآخر أسود وكريه الراحة فانه لا بمبيز إذ الكل من 
صفات الحيض ولإ دليل على القييز بذلك » نعم أحدهما أشد من الآخر 
فل هذه تعد من أقسام فاقدة الفبير . 
قوله فده : (ولا يعتير اجتماع صفات الحخيض . .. الخ ) وذلكلاطلاق 
الادلة وظبورها فما هو الأعم مما جمع الصفات أو انفرد بصفة واحدة منها . 
ظ قوله قده مسألة ١٠‏ : ( ذكر بعض العلماء الرجوع الى الاقران مع 
فقد الاقارب ... الخ ) وذكروا لذلك وجوهاً مثل غلبة اللحوق ف الطبع 
بالافران ,م ومثل دعوى عموم النساء فالمضمرة للافران » ومثل قر اءة اقرانها 
- بالذون بدلاقرائهابالحمرة ‏ ففرواية زرارة ومد بن مسلم , وكل ذلك لمينوض 
عليه دليل فى قبال اطلاقات الرجوع الى العدد بعد فقد الأقارب والله العالم . 
قوله قده مسألة ١‏ : ( المراد من الآفارب أعم من الأ بوينى ... ال ) 
وذلك لصدق نسائها على الجميع . . 
قوله قذه ١١‏ ؛ ( فى الموارد النىتتخير بين جءلالحيض ... اح ) يشكل 
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إذا عارضها زوجما وكان مختارها منافأ لحقه وجب علرها مراعاة حقه , وكذا 
ف الامة معالسيد , واذا أرادت الا<تياط الإستحبابى فنعها زوجها أو سيدها 
بحب تقديم حقهما ‏ نعم أيس لها منعها عن الإحتياط الوجوب . 

( مسألة 5 ) فىكل مورد تحيضت من أخذ عادة أو ديز أو رجوع 
الى الآقارب أو الى التخمير بين الأعداد المذكورة فتبين بعد ذلك كونه خلاف” 
الواقع يلزم عليها التدارك القضاء أو الاعادة , 








يي هج عبتا 


5 ذكره ( قده ) من وجوب ب مراعاة <ق الزوج فى صور صوره ة المعارضة وات 
مختارها منافيا نختاره , إذ لا يعم ان له حقأ فى مفروض المسألة , إذ مختارها 
من الوقت ح.ض تيز إلى شرعى تعبدى فهو خارج من عموم وجوب الطاعة , 
كخروج أيام الحيض المعلوم الذى ليس للزوج اختيار فيه , ؤتدلة التخيير 
على ما ذكرنا حاكمة على أدلة وجوب الطاعة , هذا والاحوط المصالحة معبا 
ولو باعطائها مالا لتختار ما اختاره ع نعم فى الآمة يتم ما ذكره لان العبودية 
مافعة م نالاختيار فى قبال اختيار المولى , لقوله تءالى : ( عبد ماوكا لا يقدر 
على شىء ) كا انه أيس للزوجة الاحتياط الاستحيانى فى صورة منع الزوج 
منه لدم مقاومة الاستحباب الوجوب» لعموم وجوب الطاعة 0 ما عل 
خروجهء فعم بِتم ذلك فى الا<تياط الوجوبى خالهكحال أصل المسألة الذى 
قو ينا فيه عدم حق للزوج ف قبال اختيارها والله العالم . 
قوله قده مسألة 5 : (فىكل مورد تحدضت ... ال وذلك لصدق 
الفوت ء وأن الحم الظاهرى حجة مالم ينكشف الواقع , إلا أن يوم دليل 
على خلافه وليس فليس واه العالم . 


 - 4+ -‏ ( العمل الابق ف شرح المروةالوثق ) 2 ج؟ 


فصل ف اعطام الخائض 
وهى أمور ) أحدها ) حرم عليها العبادا تالمشروطة بالطبارة كالصلاة 
والصوم والطواف والاعتكاف 





عليها العمادات المشروطة بالطبارة ... الخ ) عبر ببذه العبارة أو ما هو بمعناها 
جملة من فقوائنا العظام , بل جلهم كا لقق فى الشرائع وا نختصرالنافع , والعلامة 
قْ الارشاد , وقال قَْ المنتبى ب رم 'ن الخائض الصلاة والصوم وهو 
مذهب عامة أهل الاسلام . ١ه‏ » وأرسل ذلك الشهيدان ارسال المسلءات » 
وعليه الاجماع من الاعيان , ويدل عليه النصوص الكثيرة المتفرفة فىابواب 
الحيض والعرادات المذكورة ع فهو ما لا اشكال فيه , وقد أطال الكلام جملة 
من علءائنا الاعلام وأكثروا النقض والابرام فى أن الحرمة هل هى ذائية ؟ 
أو تشريعية ؟ والظاهر أن المراد بها الحرمة الذاتية كا هو ظاهر الاصعاب تبعأ 
لاخمار الباب الدالة على الام بالترك , أو على نف الجواز » أو نف الحلية » 
أو على الحرمة الظاهرة فى حرمة نفس العمل 00 

وما الحرمة التشريعية الى هى فى الحقيقة كا ذكره بعض الآساطين : 
أمى جناق وهو البناء على أنه مأمور به , لا نفس الأفعال الخارجية , بل هى 
على ماكانت عليه من الك ولا يعاقب عليها » بل على ذلك الأس الجناف » 
مع ان ظاهر الاخباركون الحرمة أو افى الجواز أو نق الحلية متعلقة بنفس 
الافمال ؟ا أشرنا اليه » وانها بنفسها قكون مبغوضة للشارع فى الحال م 

| ( العمل البق - 4ه) 
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كانت حب بة كذلك فى غير ه.._ذا الحال ٠‏ وفوق ذلك كيف يبتدى العوام 
والنساء الى الحرمة التشريعية وهم الخاطيون بهذه الخطابات التى لا يبتدى اليها 
العلماء الا بعد الدقة وإمعان النظر , وباجخلة الاتيان بالصلاة عبادة بدون 
اشر بع تحسث لو لم نكن هي عنها لوقدت ك.حة كان تمكناً ) ويؤيد ذلك 
تعليل حر مة الصلاة فى علل الفضل بن شاذان بانها على <د نجاسة , فأحب الله 
ان لا يعيد الا طاهر || ٠‏ حيث دل عل انها تقدر على أن تعيد بالصلاة فى حال 
الحيض , لكنه لما كانت عبادتها بها فى هذه الحال غير محبوية نبى 
عنها فافهم 4 
قيل وإنما قظهر القرة فى حسن الإحتياط عند الك ف الحيض مع 
عدم أصل أو عموم يرجع اليه ( فان قلنا ) بالحرمة الذاتية لم يحسن بها 
الإحتياط سما بفعل المندوبة ( قلت ) احتهال الرءة الذاتة لها إذا كانت قضية 
الأصلعقلا ونقلا اللآمن من تبعةعخالفتم! لا يكاد يضر بحسن الإحتياط باتيانها 
باحتمال الوجوب »ء بل با<تهال الإستءجياب ايضا فتستدق بذلك ثوابالاطاعة 
أو الإنقياد , غاية الا كان مع هذا الاحتهال عدم الاتيان باحتمال الخرمة 
أيضأ من الإحتياط ؛ ويدل على خة ما ذكر ناه من كور حرهة 'صلاة 
والصوم عليها ذاتية , ب إمكان الإحتياط مع ذلك فى موارد الإشتباه دلالة 
غير واحد من الاخمار على ترك العبادة فىأيام الاستظبار احتياطاً » ضرورة 
انه لولا امكان الاحتياط فى صورة دوران الآ بين الوجوب والحرمة لما 
كان ترك العبادة فى تلك الايام ا-دتراطأً ,5 انه لولاكون <رمة العبادة فى حال 
الحيض ذاتية لماكان وجه لجعل تركها احتياطاً مع الفسكن م نالإحتياط المطلق 





4م -- ( العمل الابق فى شرح العروة الوئق » ج١١‏ 
0 (الثاق) بحرم عليها مس اسم الله وصفاته الخامة بل غيرها أيضأ إذاكان 
آلى اد بها هو الله , وكذا مس أسماء الآنبياء والايمة على الاحوط , وكذا مس 
كتابة القرآن عل التفصيل الذى مر فى الوضوء . 





يفعلها برجاء وجربما ٠‏ لعدم احتمال الخالفة معه أصلا يا لايخق , وقد 
انقدمما حققناه ازما ذكره جماعة بل ادى عليه الاتفاق من حسن الاحتياط 
للمضطر بة لا دلالة له على كون حرمة العيادة عليها تشريعية » ولا حجة فيه 
على تقدير الدلالة » وجمل الاحتياط بترك العادة فى أيام الاستظمار مع 
امكان الاحت.اط بعلها أيضا , لعله كان اغلبة استمرار الحيض الىما بعد العادة 
مقدار أيام الاستظبار فصورة استمرار الدم الىما بعدها أوكون ترك العادة 
فى حال الحيض أ عند الشارع من فعلبا فى غير هذا الحال أو لجبة اخرى 
لا فعرفها . انتبى كلامه رفع مقامه . 

قوله قده : ( الثاتى يحرم عليها مس اسم اله وصفاته ... ال)5 حكى 
عن جماعة منبم الشيخان وبنى حمزة وزهرة ؤسعيد والفاضل والشبيدارن 
والكر بل ظاهر الغنية الاجماع على التحريم فان ثم فذاك وإلا فقد نوقشس 
فى الاخبار الخاصة المدعاة دلآلة أو سنداً مثل خبر سخيد بن يسار الوارد فى 
المرأة ترى الدم وهى جنب منقوله إلا : قد جاءها ما هو أعظم من ذلك 
ومثل خسم بن فرقد فى التعويذ تقرؤه وتكتبه ولا تصيبه بدها.ءمن ضمف 
السند فى الأول والدلالة فى الثاى ولذا لم يتعرض لهكثير وهثله الكلام فى مس 
أسماء الانبباء والامة , واما مس كتابة القرآن فقد حى عليه الإجماع صرحا 
وظاهراآ حكاه جملة كثيرة وم يخالف فيه على مأ حى إلا الاسكاقى أنا على هد 
ابن أحمد بن الجنيد الكاتب والله العالم . 


١ 1-5‏ فى أ-كام الحائض ) ع وا 
٠‏ الثالث» قراءة أيات السجدة بل سورها على الاحورط 
: الرابع » الليث ف المساجد . 
: الخامس » وضع شىء فيها اذا استلزم الدخول . 
«والسادس » الاجتماز من المسجدين 
قرله قده : ( الثالث : قراءة آيات السجدة بلسورها على الاحوط . اه) 
وذلك لماه والممروفمنمذه_الاحاب حتىالبسملة إذا نوى بها احداها واحى 
ذلك عنالمدارك , وعن المعتبر انه عند علماثنا أجمع وعن المنتبى وهو مذهب 
علمائنا اجمع الى أن قال : لنا علىتحر حم العزام ما قدمناه فى باب الجنب , ولان 
الحائئض1 كد ف الحدث من الجنب , ويدل علىذلك موثقة زرارة وحمد بنمسم 
عن أبىجعفر يَهدٍ قال : قلت الحائض والجنب وقرءآن شيئأ ؟ قال : نعم ما شاء| 
لا السجدة , ورواية محمد سل قال : قال أبو جعفر يهو الجنب والحائئض 
شتتحان المصحف ويقر أن 590 أله رآن ماشاءا إلا السجدة , ولا دلالة 
للرو ايتين على حرمة ما عدا نفس السجدة , إلا ان الاسصحاب فهموا كون 
السجدة كناية عن سورتها والله العالم . 
قوله قده : ( الرابع : اللبث فى المساجد الىقوله : الخامس.الخ) لما روى 
من طر يق الجمبورعنالنى نئي انه قال : لا أحل المسجد ايض ولاجنب , 
ومن طر يق الخاصة ما رواه الشيخ فى الصحبح عن مد بن مسل عن أبى جعفر 
يها : ود خلا نالمسجد يحتازين ولا يشّعدأن فيه )»و لا نالحائضمثمار ك#الجزب 
فى الحدث ومتازة عنه بزيادة حمل النجاسة , خم حدثها أ غلظ فالمنع من 
الاستيطان فى المسجد فى حقها أقرب ٠‏ وقد تقدم منا فى الجنابة ما يغنى عن 
البيان , لاتحاد الدليل فى البابين فراجع وكذا الحال فى وضع شى” فيها . 
قوله قده ( السادس : الاجتياز من المسجدين ) وذلك لما رواه الشبخ 


0ت ( العمل البق فى شرح العروة الوئق 6 ج؟ 
والمشاهد المشرفة كسائر المساجد دون الرواق منها وإنكان الاحوط الحاقه 
بباء هذا معع دم لزوم المتتك وإلا حرم ؛ واذا حاضت ف المسجدين تنيهم 

وتخرج » إلاإذاكان زمان الخروج أقل من زمان التيمم أو مساوياً . 
( مسألة ١‏ ) اذا حاضت ف أثناء الصلاة ولو قبل السلام بطلت , وإن 


فى الى من عن حمد بن مسلم عن ن الياقر هج : ولا يقر بان المسجدين الحرهين , 
وما رواه الكلينى عن مد بن يحى رفعه عن أنى حمزة عن الباقر يهو اذاكان 
الرجل نامأ فى المسجد الحرام ومسجد الرسول فاصابته جنابة فليتيمم ولا يمر 
في المسجد إلا متيمماً حى خرج منه ويغتسل : وكذلك الحخائض إذا أصابها 
الحيض تفعل كذلك , ولا بأس أن برا فى سائر المساجد ولا يجلسانفيها . 

قوله قده : ( والمشاهد المشرفة كسائر المساجد ... الخ ) تقدم حم هذه 
المسألة مفصلا فى مبحث حرمة تنجيس المساجد ف المجلد الأول من كتابنا هذا 
صحيفة وم: المطبوع » فن أرادها فليراجعها ‏ والذى نختاره فى المسألة هو 
عدم الإلحاق بالمساجد , إذ ما ذكر وجبأ للالحاق بالمساجد وجوه استحسانية 
لا تنمض دليلا على المطاوب ٠‏ وعل فرض القول به هناك أى إلحاق المشاهد 
بالمساجد فى الجنب » فالحاق الحائض بالجنب ومشاركة الحيض للجنابة فى 
الأحكام يحتاج الى دليل . 
قوله قده : ( واذا حاضت ف المسجدين تنيمم وتخرج ... الح ) لرواية 
أنى نهر اندز ول اسار » ولآن الاجتياز حرام عليها إلآ مع الطهارة 
وهى متعذرة والتبمم يقوم مقامها فى جواز الصلاة فكان قامأ مقامما فى 
قطع المسجد , 
قوله قده مسألة ٠‏ : (إذا حاضت في اثناء الصلاة ولو قبل السلام 


5 ) فى أحكام الحائض‎ ١ ١ 
شكت ف ذلك حت » فان تبين بعد ذلك تكشف بطلانها ولا يجب عليها‎ 
. الفحص ؛ وكذا اكلام فى سائر مبطلات اأصلاة‎ 
مسألة ؟ ) بحوز للحائض عدة الشكر ويحب عليها ي>دة التلاوة إذا‎ ( 


بطلت ... الخ ( لفقدان الشرط بو قوع الحدث فق الاثناء , 

قوله قده : ( وأن شكت فى ذلك صدت ... الخ ) لاسبتصحاب الطمارة 
أو لقاعدة الفراغ . 

قوله قده : ( ولا يحب عليها الفحص ... ال ). لعدم وجوب الفحص 
فى الشببة الموضوعية . 

قوله قده : ( وكذا فى سائر ميطلات الصلاة . انتهى ) أى سائر نواقض 
الصلاة لو وقعت فى أثنائها ولو قبل السلام بطلت وحت ف المشكوك منبها ؛ 
للاصل والقاعدة وعدم وجوب الفحص ف الشبهات الموضوعية . 

قوله قده مسألة ؟ : ( بجوز للحائض جدة الشكر وبحب عليها جدة 
التلاوة ... الخ ) أما جواز سحدة الشكر لها فيك فيه إطلاق أدلة استحبابها 
لتجددكل ذعمة ودف ع كل بلاء ونقمة بلا خلاف ف ذلك , نعم ما حكى عن 
الشبخ ( قده ) من الاستدلال على حرمة جود التلاوة بعدم جواز السجود 
اغير الطاهر إتفاقا الحرمة ع ولم يعثر على قائل بهاء وذلك مما يوهن الاستدلال 
المذكور , وأما وجوب حدة التلاوة عليها ف المسألة أقوال ثلاثة : 

( أحدها ) ما عرفت من المصنف رحمه الله وهو الوجوب وعليه جماعة 
منهم العلامة ( قده ) ( ثانيها ) ما ذهب أليه جماعة منهم الشيخ ( ره ) فالنباية 
من أنه خرم عليها السجود ( ثالثها ) مأ ذهب أليه الشيخ ( ره ) فى المس.وط 


ا ١‏ العمل الأب فى شرح العروة الوثق ) 0 





على ما حكى عنه حيث قال : و جوز للحائض والجنب أن يسجدا للعزاتم 
وان لم بحز لما قراءتها ويحوز لها تركه . انتهى . 

وقد استدل لاقو لالآول ,امور : ( الآول ) ما ذ كره العلامة فى اختلف 
بقوله : لنا انالمقتضى ثابت والمعارض منةف فيثبت الحم »وممأده من و جود 
المقتضى الاستهاع فانه موجب للسجود اجماءأ , واما انتفاء المانع فلأرنف 
الحيض لا يصلح للمائعية والاصل انتفاء غيره . ( الثانى ) ورود الام مطلقا 
هن غير قيد مخرج الحيض وغيره الى المائعية » وإلالم ببق عل أطلاقه 
( الثالث ) ما رواه الشيخ ( قده ) عن ابن دئاب عرد]# الى عبيدة الحذاء قال 
سألت أبا جعفر يِه عن الطامث تسمع السجدة قال : اذاكانت من العزاكم 
فلتسجد إذا سمعتها . ( الرابع ) ما رواه أبو بصير قال قال : ابو عبداقه يقد 
إذا قرىء ثىء من العزاثم الاربع وسمعتها فاتجحد وإن كنت عل غير وضوء 
وانكنت جنا ؛ وان كانت المرأة لا تصلى, وسائر القرآن أنت فيه بالخيار , 
أن شت بحدت » وأن شَدْت لم تسجد : 

حجة(القول الثاى) وهوالقول بأنه يحرم عليها السجود وجوه (أحدها) 
قرله ينلا : لا يقبل الله صلاة بغير طهور والسجدة جزء من الصلاة فتدخل 
ضهنا . ( ثاننها ) انه دود فيشترط فيه الطبارةكسجود السهو ( ثالثها ) ما روأه 
عيدالرحمان بن أعين عن أبى عبدالقه يهو قال :سألته عرس الحائض تقرأ 
القرآن وتسجد بجدة إذا سمعت السجدة ؟ قال : تقرأ ولا تسجد. 

وأجيب عن ( الآول) بالمنع منكونها جزءأ للصلاة وان ساوت جود 
الصلاة فى المئة , فان عرف أهل الشرع يأبى عن عده جزءاً من الصلاة , 


ج-3 ( فى أحكام | لحائض ) ممم لد 


المنع من الميع لا يستلزم المنع مس الأجزاء » وعن ( الثانى ) بأنا لا نسم 
إشتراط الطهارة فى رد السهو ٠‏ ولو سلمناه لم يلزم وجود الك هناء للآنه 
كا حتمل أن يكون اشتراط الطبارة هناك لكونه سجوداً يحتمل أن يكون 
الكرنه جيرا للصلاة المفتقرة الى الطبارة ع فصار حمنئذ جرء من اأصلاة ع 
وليس كذلك جود التلارة ع وعن ( الثالك ) بوجوه أحدها : ماذكره 
العلامة ( ره ) فى الختلف من المنع مر عدة الحديث , وثانيها : ما ذكره 
هو (ره) بعد تسلبم حة سند الحديث من أنه مول على المنع من قراءة 
العراتم , فكأنه قال : تقرأ القرآن ولا تسجد أى ولا تقرأ العزاتم 
الى تسجد فيبا , وإطلاق المسبب على السبب مجازاً جائز , وقال فى 
فى المدارك بعد نقل هذا الجواب عن العلامة ( ره ) : وهو تأويل بعيد » 
وثالثها : ما حكاه فى المدارك عن المتأخر بن من امل على السجدات المستحية 
بدليل قوله تق رأ ثم قال : والدلالة منتفية والمسألة حل تردد . انتهى , 
ورابعها : ما ذكره جماعة من أن الصحيحة ظاهرها السؤال عن جواز القراءة 
ووجوب أأسجدة فأجاب بحو از الآاولى وعدم جواز الثانية فبى ندل على عدم 
وجوب السجدة بالسماع مرن. دون إصفاء , 5 هو مذهب الشيخ ( د ه) فى 
الخلاف , والعلامة ( قده ) مدعا ف الاول الاتفاق عليه وهو وجه وجيه 2 
وخامسها : الل عل التقية لآن القول بامنع قد حكى عن أنى حنيفة والششافى 
وأحمد . بل عن أ كثر أجمهور . 

حجة (القول الثالث ) : وهو التخيير بين السجود وعدمه ما ذ ره له فى 
الم.ئند من ابجمع بين الا خبار المثبتة للسجود الظاهرة فى الام به وبين الروايتين 


(١ 6‏ العمل البق فى شرح العروة الوئق ) ١‏ 
استمعت بل أوسمعت آبتها, وجوز لها اجتياز غير المسجدين اسكن بكره 
وكذا يجوز لها اجتماز المشاهد المشرفة . 
( مسألة م ) لا بحوز لحا دخول المساجد بغير الاجتياز» بل معه أيضاً 
فى صورة استارامه ثلويثها . 





النافيتين له الظاهرتين فى الحرمة » أعنى صححة عبدالرحمان وموثقة غياث , 
ولا يخ ان المع فرع المقاومة وهى منتفية » لموافقة النافية لفقهائهم الاربعة 
كا فى التذكرة وغيرها فتقديم الآ ولى وحمل الأخيرة عل التقية متحتم واقه العالم 
حقيقة أحكامه . 
قوله قده : ( ونجحوزها اجتياز غير المسجدين . ١ه‏ ) قد ادعى الاجماع 
على ذلك ع وفى حبس زرارة وعمد بن مسل الحائض والجنب لا يدخلارت 
المسجد إلا محتازين . 
قرله قده :( وكذا يحوز لا اجتياز المشاهد ... الح ) تقدم ما التردد فى 
أصل الهرمة فى دخوها والته العالم . ش 
قوله قده مسألة م : (لا يحوز لها دخول المساجد بغير الإجتياز ... 
الح ) أما حرمة الدخول لغير الاجتياز فيكنى فيه ها تقدم من حرمة اللبث فى 
المساجد , والدخولبغير الاجتاز لبث ف ما . وأما جواز الاجتياز فيها فقدتقدم 
مأ يدل عل جوازه ع مثل ما رواه الشميخ ( ره ) فى الحسن عن همد بن مسلم عن 
أن جمفر يها : وبدخلان المسجد مجتازين ولا يقعدان فيه , أشارة الىالجذب 
والحائض ؛ وما رواه الكلنى فىكتابه عن حمد بن بحى رفعه عن أنى حمزةعن 
البافر يهة : ولا بأ سأن بمر! فالمساجد ولايحلمانفيبا, واماحرمة الاجتناب 


( العمل الآبق- 0ه ) 


/ السابع ( وطوٌها ف القبل<ى بادعال الحمشفة من غير إنؤال بل بعضنما 





مع التأويث يكن فيه ما تقدم منأ من حر مة :نجيس المساجد والله العالم , 
قوله قده : ( السابع : وطؤها فى القبل ... الخ ) اما عدم جواز وطنها 
فى القبل حتى تنق فجمع عليه بين المدلمين » بل كأنه من ضروريات الدين م 
اعترف ب هكثير منهم , وقد نطق به السكنتاب وسنة سيد المرسلين (ص) وآله 
الطاهر ين عليهم السلام ‏ بل عنه يهلا : من أى حائضاً فقد كفر بما أنزل على 
يمد ورويج: , وعليه حمل اففظ الكراهة فى بعض النصوص كالمروى ف الفقيه 
والخصال وانحاسن مسندا الى الصادق (ع ) عن آبائه عن على عليهم السلام 
عن النى ييية قال : أن الله تبارك وتعالىكره لك أبتها الامة أربعة 
وعشرين خصلةونها؟ عنها , وعد منها : انه كره لأرجل أن يأىامر أنه وهى 
حائض فان غَشميها مرج الولد مجذوماً أو أأرصاً فلا يلومن إلا نفسه , وعن . 
أبى عبدالله ( ع ) ترى هؤلاء المشوهين فى خلقبم ؟ قال : قلت فعمء قال 
هؤلاء الذين آباؤم يأتون أساءهم فى الطمث ء وعن الصادق (ع ) لا بيغضنا 
إلامن خمدت ولادته أو حملت به أمه فى حيضهاء وعن ام سلية قالت معت 
رسول الله كزاية: يقول لعلى ( ع ) : لا يبغضك إلا ثلاثة ولد الدنا ومنافق 
ومن حملت به أمه وهى. حائّض ع وعن رسول الله يزيت : انه قال لعلى ((ع ) 
لايحبك إلاءؤمن , ولا يبغضك إلا منافق » أو ود الزنية , أو من 
حلته أمه وهى طامث » الى غير ذلك من الاخيار بهذه المضامين , واما ماعدا 
ذلك فالمشبور "ا اعترف به كثير منهم , بل عن ظاهر امجمع والتبيان 
والكنز وصريح الخلاف الاجماع عليه هوجواز الاستمتاع بغيره حتى الوطء 
فى الدبر , لماعنه (ع) أنه سثل عن كيفية الاعتزال فوّال : اصنعواكل ثىء 


440 -- ( العمل الايق فى شرح العروة الولق 4 ١‏ ج"؟_ 
والتفخيذ والضم » نعم يكره الاستمتاع بما بين السرة والركبة منها بالمباشرة 
غير النكاح أى غير المجامعة . ولمرسل ابن بكير عن الصادق (ع)انه قال : 
إذا حاضت المرأة فلأتها زوجها حيث شاء ما اق موضع الدم » وموثقة 
عبدالسكر بمعنه (ع ) عما اصاح بار أة الحائّض منها ؟ قال : كل شىء ما عدا 
القبل بعينه , ونحوه خير عبدالملك عنه م فى التبذيب والكافى وموثق هشام 
عنه (ع ) عن الرجل يأف المرأة فما دون الفرج وهى حائض : قال : لا بأس 
إذا اجتنب ذلك الموضع » وعنه عما للرجل من الحائض ؟ قال : ما بين 
الفخذين ؛ وعنه (ع ) عما للرجل مم_ الحائض ؟ قال : ما بين [لميها ولا 
يوقب , وخبر معاوية عنه عن الحائّض ما بحل لزوجبامنبا ؟ قال : ما دون 
الفرج , و خبر عبد الله عنه ما بحل للرجل من امرأنه وهى حائُض ؟ قال : 
ما دون الفرج ء وخبر عبدالملك عنه (ع ) ماحل للرجل من المرأة وهى 
حائض ؟ قال :كل شىء غير الفرج » ثم قال : [مما المرأة لعبة الرجل » الى 
غير ذلك من النصوص ؛ واما ماعن السيد المرتضى من أنه لا يحل الاستمتاع 
منها إلا بما فوق المتّزر سما الوطء فيه » بل فى السرائر : ار خلافه فيه 
خاصة فل ينقل الخلاف فيه إلا عنه ( قده ) وربما نقل عن المقدس الأردبيل 
المل الى موافقة السيد » لا ريب فى ضعفه للاصول والعموماتكتاباً وسنة 
المقتصر فى تخصصصها بالمتيةن منها , وقد مرت عليك مفصلة من جواز 
الاستمتاع بها ما عدا الفرج » وفى لعضماأ موضّع ألدم الصرحة فى المطلوب » 
واما أخبار المتّرر وما بين السرة والركبة فحمولة على الكراهة لصراحة 

الاخبار المجوزة والله العالم . 
قوله قده : ( ويحرم عليها أيضاً ... الح ) أى كا يرم على الزوج الوطء 


جح لإ فى أحكام الخائض ) مع 
٠‏ واما فرق اللباس فلا بأس » واما الوطء فى دبرها لجوازه حل اشكال» وإذا . 
خرج دمها دمن غير الفرج فوجوب الاجتناب ع4 غير معلوم بل الافوى 





يحرم عليها تمكينه كا ذهب اليه فى الغنية ونقل عليه الإجماع فى الجواهر 
ومصياح الفقيه » وكاشف الغطاء جعل مستحلهكافراً » واستدلوا! ل+رمته 
عليها بالمعاونة على الإثم . ويدل عليه خبر تمد بن ملل المروى فى الوسائل 
فى باب العدد , عن أل جعفر (ع ) قال : سألته عن الرجل إطلق امرأته 
متى تبين منه + قال : حين يطلع الدم من الحيضة الثالثة لك نفسها , قلت 
فلها أن توج فى تلك الحال ؟ قال : نعم » ولكن لا نمسكن من نفسباحتى 
تطبر من الدم , هذا مع أن منكزات المتشرعة على ذلك . 

قوله قده : (وآأماالوطء فى ديرها لجوازه حل شكال ... ال لعل 
وجبه احتهال دخول الدير فى الفرج المستثنى فى النصوص المتقدمة , بل لعل 
ال منع عنه ظاهراً و صر يح حدس دل عير بن بزيد قال قلت لانى عبد ألله (ع ( 
ما للرجل من الحائض ؟ قال : ما ين إليتيها ولا يوقب , وكلاهما لا ينرضان 
قبال ما تقدم من الاخبار الصريحة فى الجواز , مثل قوله (ع ) : اذا حاضت 
ال مر 3 فلمأتها زوجمءا حدث شاء مأ انق مو ضع الدم ومارواه عبداالك بن 
عمرو قال سألت أبا عبدالله (ع ) عا لصاحب المرأة الحائض منها ؟ قال : 
كل ثبىء ما عدا القيل بعينه ع وما رواه عن هشام بن سالم عن أبى عبدالقه عليه 
السلام فى الرجل يأتى المرأة فما دون الفرج وهى حائض قال : لا بأس إذا 
اجتنب من ذلك ا موضع » وأمثال ذلك فاجمع يهنا وبين حسر#1#. عمر بن 
بزيد بحمله على ال-كراهة أقرب الوجوه واه العالم . 


- 464 2 ( العمل الابق فى شرح العروة الوئق ١)‏ جم 
عدمه اذا كان من غير الدبر , نعم لا ي>وز الوطء فى فرجها الخالى عن 
الدم حمنئدذ 1 
( مسألة 5 ( أذا اخيرت بانمأ حائض إسدمع منما ما لو اخبرت بانها 
طاهر : 





غير معأوم ... اخ ( أى أجتناب موضع خروج الدم ٠‏ وذلك لانصراف 
الآدلة عنه حتى قوله عليه السلام ما اتق موضع الدم , مع ما عرفت من 
النصوص|الدالة على حلية ما عدا القبل فاطلاقبا حك . < 

قوله قده : ( عم لا جوز الوطء فى فرجما ... الح ) لإطلاق عدم 
جواز وطهء الحائض ف الل الخصوص . 

قوله قده مسألة ؛ : ( إذا أخبرت بانها حائض يسمع منباما.. الح ) 
السماع منما لصحيحة زرارة : العدة والحمض الى النساء » وحدسخته بزيادة : اذا 
ادعت صلقت هذا مضافاً الىما قبل انه مما بتعسر أو يتعذر إقامة البينة عليه, 
ولايعرف إلامن قبلها » وحى عن التذكرة وجامع المقاصد والروض 
تقسرد الحم بصورة عدم الإتهام بتضييع <ق الروج ولا وجه له مع إطلاق 
روات زرارة إلا ما يتى عليه من رواية السكوق عن جعفر عن أبيه عن 
أمير امو منين عليهم السلام قال : فى امرأة ادعت أنها حاضت فى شهر واحد 
ثلاث حيضات قال عليه السلام كلفوا فسوة من بطانتها إن كان حيضها فما 
مضى عل ما أدعت » فان شمدن وإلا فبى ككأذبة , وهى مع ضعفها وكون 
موردها سب العادة بعيدة غير ناهضة لتقميد إطلاق الروايتين » ودعوى 
انصراف الإطلاق لغير صورة التهمة مجازفة , كيف وكثيراً ما تكون التهمة 
وعدمها مغفولا عنههماء كيف يكون غير صورتها منص را اليه والله العالم . 


ج١١ (١‏ فى أحكام الوائض 4 4ح 

( مسألة ه ) لا فرق فى حرمة رطء المائض بين الزوجة الداممة والمتعة. 
والحرة والامة والآجنبية والمملوكة كا لا فرق بين أن يكون الحيض قطعياً 
وجدانيا أوكان بالرجوع الىالقييز أو نحوه؛ بل يحرم أيضأ زمانالاستظبار 
اذا نخيضت وإذا حاضت فى حال المقاربة يحب المبادرة بالإخراج . 

( الثامن ) وجوب اللكفارة بوطيها وهى دينار فى أول الحيض و نصفه 

قوله قده مسألةه : (لا فرق فى <رمة وطء الحائض بين ... الخ ) 

بلا خلاف فى ذلك ؛ والذى يدل عليه اطلاق لفظ الروجة والحليلة ٠‏ 

قوله قده : ( كا لا فرق بين أن يكوت الحيض تطعا ... الخ ) إذ 
ما ثبت بطريق شرعى حكنه حك القطعى . ظ 

قوله قده : ( الثامن : وجوب الكفارة بوطتها ... الخ ) لا يخ ان 
وجو الكفارة أو استحبابها عليدقولان , والقولالآولبالوجوب للقدماء ‏ 
وقد ادعى عليه الإجماع جماعة على ما حكى عنهم , والإأخبار المستفيضة منها 
ما عن الكلينى والشبخ عن تمد بن مسلم فال سألت الباقر عليه السلام ع نالرجل 
أنى المرأة وهى حائض قال : بحب عليه فى استقيال الحيض دينار , وفى وسطه 
نصف دينار . الخ » ومنها رواية داود بن فرقد عن أبى عبدالله عليه السلام 
ىكفارة الطمث : انه يتصدق اذاكان فى أوله ديناراً » وفى وسطه صف 
دئار , وفى أخره ربع دينار 6 قلت فان لم يكن عنده ما بكآفر قال : 
فليتضدق على مسكين واحد » وإلا استغفر الله ولا يعود » فان الاستغفار 
توبة وكفارة لمن لا بحد السبيل الى ثىء من السكفارة , ومنها رواية ابنمسم 
عمن أتى أهله وهى طامك قال عليه السلام : يتصدق بدينار ويستغفر الله , 
ومنها رواية الى بصير عن العبدالله عليه السلام : من أت حائضأ فعلية نصف 
ديار يتصدق به , ومنها مرسلة المقئع قال : روى انه إف جامعها فى أول 
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كان فى آخره فربع دينار , ومنها رواية الحلى ف الرجل يقع على اممأته 
وهى حائض ما علمه ؟ قال : يتصدق عل مسكين بقدر شيعه . 
والقول الثاف- أى الاستحباب للشبخ فى محى نبايته , والحةق فى 
معتبره , والعلاءة فى مختلفه , والشهيد فى ذكراه وبيانه , وغيرهم وجماعة من 
متأخرى المتأخرين ع لما رواه الشبخ فالصحيم عن عيص بنالقاسم قال سألت 
أبا عبدالته يقلا عن رجل واقع ام أته وهى طامث قال : لا يلتمس فء ل ذلك قد 
نبى الله أن يقرببا » قلت فان فعل أعليه كفارة ؟ قال : لا أعل فيه شيتأ 
إستغفر اله , وما رواه عن ليث المرادى قال سألت أيا عبد الله بهل عزن 
وقوع الرجل عل امرأته وهى طامثك خطأ قال : ليس عليه ثىء وقد 
عصى ربه . 
لا يقال ) هذا لا يدل على المطلوب إذ النبى مصروف الى الخاطىء 
لا الى الءامد » ( لانا تقول ) لو لم يكن الواطىء هبنا عامدأ لما حكم عليه 
بالعصان , وإما المراد بالخطأ الخطيئة بقرينة قوله وقد عصى » وما رواه عن 
زرارة عن أحدهما قال سألته عن الحائض يأتيما زوجها ؟ قال : ليس عليه ثىء 
يستغفر الله ولا يءود ‏ هذا مع مساعدة الآصل على ذلك » الا ولى حمل 
المشبتة على الاستحباب جمءأ بين الروايات . 
م مما بيو بد الاستحباب ويدل عليه اختلاف مقادير الكفارات ؛ 
وذلك بحسب ما براه الآتمة من العقو بات بالنظر الى زيادة قبح الفعل و نقصانه 
لصدورة ععركل . العارف والجاهل , هذا مع خاو بعض الاخبار عنه , مع 


4 ؟ ) ف أحكام الحائكض 14 لامع ل 
فى وسطه وريبعه فى آخره اذا كانت زوجة من غير فرق بسن الحدرة والامة 
والدائمة والمنقطعة , واذاكانت مملوكة الواطىء فسكفارته ثلاثة أمداد من الطعام 
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له للاستغفار والتعزير ‏ فعن الكاينى و الشديخ إسندهما آلى الفضل الما سعى 

قال سألت ابا الحسن ي#هد عن رجل أنى أهله وهى حائض قال . يستغفر 
لله ولا يعود قلت فعليه أدب ١‏ قال : نعم خمسة وعشرون سوط؛ ربع 
حد الوراق وهو صاغر ء لآانه أى سقانا » إذ من اليعيد جد التعر ض 
للاستغفار والتعزير وغيرهما وعدم التعرض لالكفارة لوكانت واجبة 
أيضأ » فلا مخيص عن القول بالإستحباب والله العالم . 

قوله قده : ( إذاكانت زوجة ... ال ) إذ هو المتيقن من النصوص , 
يا ان لسانبا مخصوص بالروجة والمرأة فلا يتعداها الى غيرها » م اناطلاقها 
يقتضى عدم الفرق بين أقسامها المذكورة فى المان . 

قوله قده : ( وإذاكانت مملوكة للواطىء فكفارته ثلاثة أمداد ... الخ 
وهو المحكى عن المقنعة والإنتصار واانباية والسرائر والمهذب والجامع , انه 
لو وطىء أمته حائض تصدق بثلاثة أمداد من طعام على ثلاثة مسا كين , بل 
عن محى السرائر نق الخلاف فيه , وعن محى الإنتصار الإجماع عليه , 
ولولاهماكان قضية اطلاق بعض الآخبار أن الوطء بذلك كالوطء بالزوجة » 
لولا تقييده با رواه الشبيخ عن عبدالملك بن عمرو قال سألت أبا عبدالته عليه 
السلام عن رجل ألى جاريته وهى طامث قال : يستغفر الله ربه ع قال 
عبدالملك : فان الناس يقولون عليه نصف دينار أو دينارء فقال أبو عبدالله 
عليه السلام : فليتصدق على عشرة مسماكين »., والرواية لعدم العمل بها غير 
قابلة لذلك ؛ قال العلامة فى المنتبى : والآقرب الاستحباب عملا بالآصل , 
ورواءة عبداالك ندل على اطعام عشرة مسا كين , وقد بينا ضعفها . انتبى . 


- م4 العمل الابق ف شرح المروةالوثق م4 جم 
بتصدق مأ على ثلا نه مسأ كين لكل مسكين مد من غير 0 قَْ ببن كر نبأ قْه أو 
مدكرة أو مكاتبة أو ام ولدء نعم فى المبعضة والمشتركة والمزوجة وانحللة اذا 
وطنها مالسكها اشكال 6 ولا اوعك اأحاقها الروجة ف زوم الدنار أو نصفه أو 
راعه والا<رط أ جمع بسن الدينار والامداد 3 ولا كغفارة عل المرأة وارتب. 
كانت مطاوعة , ويشترط فى وجو يما اعم والعمد والباوغ والعقل فلا كفارة 





قوله قده : ( من غير فرق بين كونها. . الخ )لما عرفت من إطلاق 
كلءاتهم ( قده ) وإطلاق ما يصلح أن يكون دليلا لهم ' 
قوله قده : ( ولاكفارة على المرأة وان كانت مطاوعة ... الخ ) وذلك 
لإصالة العدم فبها ء فال العلامة فى المنتبى : لا يحب على المرأة الكفارة , 
ولو غرآت زوجما لعدم الدليل « ولان الاصل راءة الذمة وعصمة المال 
ولآنا قلنا إن الزوج لا يحب عليه الكفارة فالمرأة أولى . انتبى . 
قوله قده : ( ويشترط فى وجوببا العلم .. الخ ) أما عدم وجوبها على 
ألصى والجنون لحديث رفعالقم عنهماء وأما النامى والجاهل فلن النسيارفت 
والجبل با موضوع عذران لدى المولى فيمنعان من العذاب عقلا مع اختصاص 
الآدلة السمعة بصورة المعصية المنتفية بالنسبة اليهما.ء نعم يبق الإشكال فى 
الجاهل بالك اعنى الحرمة , فقد قرب جماعة عدم الكفارة فيه على ما حى 
عنهم , منهم الشيخ فى الخلاف » والحقق فى الشرائع , والعلامة فى جملة من 
كتيه , والشهيد فى الذكرى حيث اشترطوا فى وجوب ال-كفارة العمد والعل». 
والجاهل بالحك فاقد لما , نعم قرب المصتف الاحتياط فيه وجزم يلبوتها 
فى العم بالحرمة مع الجمل بالثبوت لإطلاق الآدلة والله العالم ٠‏ 


العمل الايق-01) 


جَ" | و فى أحكام الحائض ) لم 2 
على الصى ولا امجنون ولا النامى ولا الجاهل بكونها فى الحضء بل إذا كان 
جاهله بالحم أيضاً وهو المرمة وإن كان أدوط 6 لعم مم الجبل إو توب 

الكفارة بعد العل بالحرمة لا إشكال فى الثبوت . 
( مسألة + ) المراد باول الحيضئلكه الاول وبوسطه ثلثه الثانى وباخره 
الثلث الاخير فان كان أيام حيضها ستة فكل ثلث يومان وإن كانت سبعة 


فكل ثلث يومان وثلث يوم وهكذا . 
( مسألة ) وجوب الكفارة فى الوطه فى دبر الحاض غير مءلوم 





قوله قده مسألة 5 الراد باولالخيض 0 الخ ) قال العلامة فالمنتبى 
الأوسط والآخر مختلف باختلاف النساء فى عادتون , فلوكانت عادتها ستة 
فالآول الومان الآولان والآوسط الثانان والآخر الاخيران , ولوكانت 
أربعة فاليوم الأول وثلث الثانى أول , وثلثا الثاتى وثلثا الثالث أوسط » 
وثلت الثااث والرابع بأممره آخر ( وهكذا كل عدد تفرضه تقسمه 
أثلاثا . انتبى » وهذا ما اختاره المسنف ( قده ) , 

قوله قده مسألة ‏ : ( وجوب !ا-كفارة فى الوطء فى دبر الحائضغير 
معلوم لكنه أحوط . اه ) وجده الإحتياط ما تقدم من احتهال دخول 
الدبر فى الفرج المستتنى فى النصوص المتقدمة , أو للمنع عنه فى ظاهر حسن 
عمر بن بزود عن أبى عبداقه (ع ) ما لارجل من الحائض ؟ قال : ما بين [اممبا 
ولا موقب . وخروجأ عن خلاف السيد ( قده ) هن تحريم الاستمتاع با 
بين السرة والركبة ع وميل الاردبيىاليه ع لصحيم الحلى أنه سأل أناعبدالقه 
عليه السلام عن الحائض وما يحل ازوجها منها ؟ قال قر تتزر بازار الى الركبتين 


-. .45 2 ( العمل البق فى شرح العروة الوئق ) ج١١‏ 
لا مخاو عن قوة ٠‏ ظ 
( مسألة 4 ) إذا خخرج حيضها من غير الفرج فوطتها فى الفرج الذالى 
من الدم فالظاهر وجوب الكفارة بخلاف وطتها فى محل الخروج . 
( مسألة ٠‏ )لا فرق ق وجرب الكفارة بينكون المرأة <ية أر ميته 





ومخرج سرام الم له ما فوق الآزار 6 ووه دير أنى بصير 7 وقد تقدم منا 
أن حمل ذلك كله على السكر اهة ممكن , فبتعين جمعا بين الأخبار الصريحة فى 
المنع عن حل الدم وجواز ما سواه والقه العالم . 

-- قده مسألةبم : (إذا زتى نحائض أو وطتها شببة فالاحوط 

00 ) وذلك لإطلاق النصو ص المتناولة أ ذكر » قال العلامة فى 

2 حم الاجزسة َه <م الروجة , لول أىعبدالله (ع ) فرواية أى بصير 
من أنى حائضاً , علق الحك على المطلق من غير تققبيد فكا نكالعام . 

قوله قده مسألة ه : ( إذا خرج حيضها من غير الفرج فوطبها فى الفرج 
الخالى من الدم فالظاهر وجوب الكفارة ... الح ) وجوب ال-كفارة لو وها 
فى الفرج الخالى من الدم لعمومات حرمة وطء الحائقض , والكفارة تابعة. 
الحرمة 0 وأما عدم وجوب الكفارة أو وطئها فى فرج الدم لعدم حرمة 
الوطء فيه »لما تقدم من جو أن ال ستمتاع بالحائض ما اتق الفرج ء أو ما انق 
الموضع المعبود والكفارة تابعة له . 

قوله قده مسألة ٠‏ : (لا فرق فى وجوب الكفارة سن كرن امرأة 
حة أو ميتة . لنب ) وك لإطلاق دليل الهرمة لصدق الحائض عليها ميتة 
عرفاً فبحرم وطؤهاء والمكفارة تابعة للحرمة . 


ج١١‏ إفى كام الحافض م 00008 

( مسألة ١١‏ ) ادغال بعض الحشفة كاف فى ثبوت الكفارة على 
الاحوط . 

( مسألة 9 ) أذاوطتها بتخمل أنها أمته فيانت زوجته عليه كفارة 
دينار : وبالعك سكفارة الامداد .م أنه اذا اعتقدكونبا فى أول الحيض فيان 
الوسط أو الآخر أو المكس فالمناط الواقع 

( مسألة ١+‏ ) اذاوطثها 0 ف الحض فيان الخلاف لا شىء عليه 

تسالة و ( لا تدقط الكفارة بالعجز عنها 0 سرت وجيت 
والأحوط الاستغفار مع العجز بدلا عنها ما دام العجز . 

قوله قده مسألة ١١‏ : ( [دخال بع ضالحشفة كاف فثيوت المكفارة ... 
الخ ) لما تَقَدم فى بءعض النصوص م رن النهى عن الاقاب » والاص اثقاء 
موضع الدم ونحو ذلك مما يقتضى اطلاقه قه لتم من أدخال بءض الاشفة أيضأ 
واعتبار إلتقاء التانين فى وجوب الغسل للجنابة لا يوجب تقميد ماذكر » 
إذ هما موضوعان ختلفان لكل حكمه واه العالم . 

قوله قده مسألة ؟ : (إذا وطئها بتخمل أنها أمته فبانت زوجته ) الى 

له : ( فالمناط الواقع انتهى ) ذلك لكونه ظاهر الدليل كسائر موضوعات 

الاحكام , ولا مدخلية لما تخيله مالم يقم عليه دليل عاص . 

قوله قده مسألة م٠‏ : ( اذا وطثها بتخيل أنها فى الحيض) الى قوله 
( لاشىء عليه انتبى ) وذلك لاتنفاء موضوع اللكفارة واقمأ » ولا مدخلية 
ما تخيله مالم يقم عليه دليل بمخصوصه . | 

قوله قده مسألة ١4‏ : ( لا تسقط الكفارة بالعجز عنها . .ا ) كسائر 
الحقوق كانت أ ولادى فى تيسرت وجبت مالم يم دليل على السقوط . 

توله قده : ( والاحوط الاستغفاز ... الح ) وذلك لما تضمنته رواية 
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وجيت السكفارة . 

( مسألة ١+‏ ) اذا أخبرت بالحرض أو عدمه يسمع قوها فاذا وطثها 
بعد اخمارها بالحميض, ججت الكفارة الا اذا عللكذبباء بل لا يبعد سماع قولها 
فىكونه أوله أو وسطه أو آخره 

( مسالة /اؤ ) جوز اعطاء قيمة الدينار, وألناط قيمة وقت الاداء . 

( مسألة مو) الاحوط اعطاء كفارة الامداد لثلاثة مساكين, 
داود بن فرقد المتقدمة الذكر من كفاية الاستغفار وسقوط الكدفارة 
العجز عنها » واسكن ماكانت ضعيفة ولا جابر هال يكتف بالسقوط كلية , 
حتى لو سكن فيا بعد . 

قوله قده مسألة ١0‏ : ( اذا اتفق حيضها حال المقاربة وتعمد فى عدم 
الإخراج ... الح ) وجوب السكفارة لإطلاق دليلها مع صدق الوطء عمدأ . 

قوله قده مسألة ١+‏ : (اذا اخيرت بالحيض وعدمه يسمع قوط ) لما 
تقدم منوجوب ماع قرلا فم| لا يعم إلا من عقبلبا » لما تقدم من صحيح زرأرة : 
العدة والحيض الى النساءه ,» وق رواية الكلينى زيادة : : اذا إدعت صدقت . 

قوله قده مسألة ١١‏ : ( يجوز [عطاء قبمة الدينار ... الخ ) وجبه هو 
استظبار ان ذكر الدينار إنما هو لبياف مقدار ما يحب عليه من المال لا 
الخصوصة والاخذ بظهور لفظ الدينار , ويؤيد هذا الإستظبار عدم 
السقوط بالتعذر » بل الانتقال الى القيمة مع عدم الدايل عليه إلا دليل 
الدينار » والام بنصف الدينار ورلعه مع عدم وجودهما مضرو بين ما يؤيد 
القيمة أيضأ واشّالعالم .2 

قوله قده مسألة م1 : ( الأحوط إعطاء حكفارة الامداد لثلاثة 


- فى احكام الحائض ) -- و4‎ ( ١ 
وأما كفارة الدينار فيجوز اعطاوها لمسكين واحد والا<وط صرفبها على ستة‎ 
. أو سبعة مساكين‎ 
اذا وطتها فى اثلث الأول والانى والثااث فعلبه الدينار‎ ) ١5 مسألة‎ ( 
ونصفه وربعه, واذاكرر الوطء فىكل ثلث فار:_# كان بعد الدكفير وجب‎ 
التكرار وإلا فنكذلك أيضأ على الأحوط . ظ‎ 


مسا كين ... الخ ) وهو المحىعزالمقنعة والانتصار والنهاية والسرائر والميذب 

والجامع , بل عن عحى السرائر ننى الخلاف فيه ٠‏ وعن مح الإنتصار 
الأجماع عليه . 

قوله قده : ( واماكفارة الدينار فيجوز [عطاؤها لمسكين واحد ... الح) 
كا صرح به جماعة تبعأ للروض لاطلاق النص . ْ 

قوله قده : ( والاحوط صرفها... الح) وجه الإحتباط ف السبعة 
حسن الحلى المتقدم سأل أبو عبداقه عليه السلام عن رجل واقع امرأتهوهى 
حائض فقال عليه السسلام : إن كات واقعما فى استقبال الدم فلإستغفر الله 
ويتصدق علل سبعة نفر من المؤمنين بقدر قو تكل نفر منهم ليومه ولا يعدء 
الحديث . وكان ينبغى له حينئذ أن يكون مقدار ما يكنى لسكل منهم فوت 
يومه كا قيل به فيه . 

قوله قده مسألة ١‏ : ( إذا وطبها فى الثلث الآول ... الم ) لا [شكال 
فى الفر ض المذكور بوجوب الدينار ونصفه وربعه ء لتغاير الأسياب والمسييات ‏ 
بحسب الآوقات التى عينها الشمارع » واما تتكرار الوطء فىكل ثلث فظاهر 
إظلاقالاخبار انكل وطء سبب مستق ل تخلل تكفير ف الاثناء أم لا ء فتى وجد 
أوجد السبب فيؤ ثر وجوبا أو استحبابأ على القولين » قال العلامة فى المنتهى : 
التاسع , لوكو رالوطءقالالشسيخ ؛ لاتكر رعملا بالأصل , واختاره اب نأدريس, 


١ 00‏ العمل البق فى شرح العروة الوثق ) ج: 
دليل عليه , نعم لا اشكال فى حرمة وطثها » 
( التاسع ) بطلان طلاقباء 
والتتصل هذا اباب أول + وهر أن تقال + إن كان الوظء قد تكررق 
حال واحدكالاول ولم يكفر أولا فلا تكرر وإلا تكررت أنتهى . 
قولهقده مسألة ٠.‏ : ( الحق بعضهم اانفساء بالحائض فى وجوب ... الخ) 
قال العلامة ف المنتبى : الرابع عشر . حك النفساء فى ذلك حكم الحيض 
لتساوى أحكامها على ما يأنى . انتبى . والحق أن الإلحاق فى بعض الا حكام 
مثل حرمة الوط ما لا اشكال فيه » وما الحاقها بالحائض فى جميع أحكاءما 
حتى فى اللكفارة وجوباً أو استحابأ على الخلاف فحل اشكال . إذ هو 
تقول عل الشارع بغير دليل , نعم الاحتياط طر يق النجاة والله العام . 
قوله قده : ( التاسع : بطلانطلاقها وظهارها إذا كانت مدخولا با ... 
الخ ) قال فى الحدائق : لا خلاف بين الاحاب فى أنه لا يصمم طلاقبا بعد 
الدخول وحضور الزوج أو ما فى حكه . الخ . وقال فى الجواهر : يحرم بل 
لا يصح طلاقها إجماعاً من المسلمين فى الآول م حكاه ف المعتبر والمنتوى 
وغبرهما » ومن الفرقة الحقة فى الثانى اذا كانت مدخولا بها وزوجما حاضصر 
معمأ أو فى حكبه لاغائيا أو فى حكمه وكانت خائلا ولا حاملا اجماعاً 
حصلا ومنقولا صرك>ا فى التكرى وجامع المقاصد وكشف الثام وغيرها الى 
آخر ما ذكره » وللنصوص الكثيرة منها على ما فى الوسائل عن زرارة عن 
اليسع قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : لا طلاق إلا على السنة . 
ولا طلاق إلا علىطهر من غير جماع , الحديث ومنها ما عن بكير بن اعين 
عن أنى جمفر عليه السلام قال : الطلاق أن يطلق الرجل المرأة على طهر هن 


اج ( فى أحكامالحائض م ا 
وظبهارها اذا كانت مد خولا بواولوديراآً وكانزوجما اضرا أوفى حك الحاضر 
وم تسكن حاملا فلو 0 نْ مدخولا بم أوكان زوجما غائياً أو فُْ حم الغائب 





غير جماع , الحديث ونحوهما غيرهما . | 

قوله قده : (وظهارها ... الخ ) هوضع وفاق بينعلائنا ف ميس زرارة 
عن ألى جعفر عليه السلام فى حديث انه سأله كيف الظبار ؟ فقال : يول 
الرجل لا مأته وهى طاهر من غير جماع » الحديث , وعن أبن فضالءمن 
أخيره عن أنى عبدالته عليه السلام قال : لا يكون الظهار إلا على مثل موضع 
الطلاق ع وعن أنى ولاد عن حم رأن عن أنى جعفر عليه السلام ف حديثك 
قال : لا يكون ظبار إلا على طهر بغير جماع » الحديث وحوها غيرها . 

قوله قده : ( إذاكانت مدخولا بها ولو ... الخ ) إجماعاً لارب غير 
المدخول بها معدودة من الس اللاى يطلقن علىكل حال ع حسما استفاضت 
به النصوص ٠‏ ففى حم اسماعيل بن جابر الجعى عن أنى جعفر عليه السلام 
قال : خمس يطلقن على كل حال الحامل المستبين حملبا ‏ والى لم يدخل بها 
زوجها ء والغائب عنها زوجها ٠‏ والنى ل تحض , والتى قد جلست عرزن 
المحيض , وعن الحلى عن أنى عبداقه يهو قال : لآ بأس بطلاق خمس على 
كل حال الغائب عنها زوجما ٠‏ والىلم محض » والى لم يدخل بها زوجها , 
و الحبل » والبى قد شّدت من ا رض » وعن خحمد بن مسلم وزرارة وغيرهها 
عن ألى جعفر وأني عبداله ( ع ) قال : خمس يطلقون أزواجين متى شاوًا 
الحامل المستبين حملها ٠.‏ والجارية النى لم تحض , والمرأة الى قد قعدت من 
ميض , والغائب عنها زوجها ٠‏ والى لم يدخل بها . 

قوله قده : (ولو درا .., ال على اشكال فى الاكتفاء به إلا أن 
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بان لم يكنمتمكنأ من استتعلام حالها أو كانت حاملايصم طلاقها ,والمراد بكونه 
فى حك الحاضر أن يكون معغيبته متمكناً من استعلام حاها . 
( مسألة ١‏ ) اذاكان الزوج غائبأ ووكل حاضراً متمكنا من استعلام 
اها لا بحوز له طلاقها فى حال الحيض . 
١‏ مسألة ٠؟‏ ) لو طلقها باعتقاد أنها طاهرة فيا نت حائضاً بطل 
وبالمكس صمح . 
يكون اجماع على ذلك قال فى الجواهر : لا خلاف ف تحقق الدخول بالوطء 
دبرا ىكل ما جعل عنواناً له فى الأحكام ولم نعرف مخالفا فى ذلك إلا من 
الحتث المحر اتى فادعى انسياق الدخول ف القيل من الآدلة المزبورة الى آخر 
ما ذكره , وء!ادعاه المحدث البحرانى من الإنسباق الى القبل وإنصراف 
الآدلة عما سواه » إذ هو عل د-كون الولد منه لثلا تختلط الانساب , وان 
كان ذلك حكمة لا علة تامة والله العالم . 
قوله قده مسألة ١؟‏ : ( إذا كان الزوج غائبأً ووكل ) الىقوله : (لا يجوز 
له طلافم! فى حال الحيض . اه ) لان حك الوكيل فيا وكل فيه حكم الموكل إلا 
ما خرج بالدليل , وما نحن فيه لا يجوز للموكل مع حضوره وككنه من 
استعلام حالها طلاقه! فى حال الحيض ع فكذا الوكيل بالقيود المذكورة . 
قرله قده مسألة > : (لو طلقها باعتقاد انها طاهرة ... ال وذلك 
لدوران الاحكام مدار الواقع ء إلا ماقام الدليل على خلافه , مع ظبور 
الآدلة فما نحن فيه فىكون الطبر شرطاً واقعياً تدور الصحة مداره وجوداً 
وعدما , ول يقم دليل على كفاية الإعتقاد فى الخطى. والقه العام . 
( العمل الابق -/1ه ) 


١ 
اج ( فى أحكام الحائض ) - /أ6ع ب‎ 

( مسألة "؟ ) لا فرق فى بطلان طلاق الخائض بين أن يكون حيضبا 
وجدانيأ أو بالرجوع الى القريز أو التخمير بين الاعداد المذكورة سابقأ » ولو 
طلقها ف صورة خميرها قبل اختيارها فاختارت التحض بطل ؛ ولو اختارت 
عدمه صم ء ولو مانت قبل الاختيار بطل أيضأ . 

( مسألة ؛؟ ) بطلا نالطلاق والظبار وحرهة الوطء ووجوب!!-كفارة 

مختصة بحال الحيض فلو طبرت ولم تغتسل لا تترتب هذه الأحكام فيصيح 

قوله قده مسألة م٠‏ : ( لا فرق فى بطلان طلاق الحائض بين أرن ‏ 
يكون حيضها وجدانيا أو بالرجوع الىالقييز ... الخ ) وذلك بعد تنزيلالشارع 
غير الوجدانى منزلة الوجدانى تعيداً فيجرى عليه أحكامه , عم ببق 
الاشكال فما ذكره فالخيرة بالاعداد لو طلقها فىصورة تخميرها قبلاختمارها 
فاخختارت التحيض ذلك الزمن الذى أوقع فيه الطلاق : من أنه ببطل الطلاق 
لوفوعه فى زمن اخختارته التحجيض » بل الاقرب أو هو المتءين وقوع الطلاق 
وصحته , إذ لماكان الطلاق بيد الزوج باطلاق دليله فالاختيار له فى إيقاعه أى 
زمان أراده . ما لم يكن مانع شرعى » وما أوقعه فيه من الما ن كان فارؤاً غير 
مشغول لاختيار الروجة , فبتعين عليها اختيار غيره وليس لها اختباره ع 
إذنها أن تختار لحيضها الزمن الفارغ لا المشغول بطلاق الزوج » ووقوع 
ما اختارته بعد على ما اختاره الزوج قبل وبطلار:]. الطلاق محتاج الى 
دليل قوى وليس فليس . 

قوله قده :( ولو مانت قبل الاختشار بطل أيضأ . أه ) بل صح . إذ 
لا مانع منه 5 تقدم . 

قوله قده مسألة غ” : ( بطلان الطلاق والظبار ) الى قوله : ( مختصة 
بحال الحيض ... الخ ) اما اختصاص حرمة الوطء تحال الحيض فليا رواه 


-468- لإ العمل الابق فى شرح العروة الوئق ) جا 
طلاقوا و ظهارها وبجوز وطزؤهاولا كفارة فيه واما الآا<كامالاخرىالمذكورة 





العلامة فى المنتبى عن الشيخ ( فده ) عن عمد بن مسلم عن أنى جعفر 00 
قال : المرأة ينقطع عنها دم الحيض فى آخر أيامها فقال : ان أصاب زوجما 
شبق فلتغسل فرجما ثم يمسها زوجما إن شاء قبل أن تغتسل , وروى عن 
على بن يقطين عن ألى عبدالته يهو قال إذا انقطع الدم ولم تغتسل فليأتها زوجها 
أن شاء » وعن ت#د بن مسلم عن أى جعفر ا ف المر 5 ينقطع عنها الحدض فى 
آخر أيامها قال : إن أصاب زوجها شوق فلتغسل فرجها ثم يمسها ان شاء قبل 
أن تغقسل , وروى عن عبدالله بن المغيرة عمن سمع عرر:#. العبد الصالح 
1-5 فى المرأة إذا طبرت من الحيض ولم نمس الماء فلا يتقع عليها زوجها حتى 
تفتسل فان فمل ذلك فلا بأس . وقال : تمس الماء أحب الى » وعن على بن 
يقطين عن الى الحسن يو فى الحائض ترى الطبر يقع بها زوجها قبل أن 
تغتسل قال : لا بأس وبعد الغسل أحب الى , واما اختصاص وجوب 
الكفارة حال الحض ذانها تابعة للحرمة ٠‏ فاذا انتفت الحرمة بعد الطهر 
قبل الفسل كا دلت عليه الاخبار المذكورة انتى وجوب اللكفارة . وآما 
اختصاص بطلان الطلاق حال الحيض فهو لاطلاق الآدلة خرج منه ذات 
الدم الفعلى , ويبق سائر الاحوال داخلا فى الإطلاق مشمولا للحم , قال 
صاحب الجواهر ( قده ) : المنساق من النص والفتوى ذات الدمين فعلا أو 
حك مخلاف من نقت ولما تغتسل مر الحدث فلا بأس بطلاقها لإطلاق 
الآدلة ... الخ » واما اختصاص إطلان الظبار حال الحرض فلتنزيله فى جملة 
من الآخبار منزلة الطلاق؟! فى قول أنى عبداته يهع ف المرسل لا يكون 


5-5 لإ فى أحكام المائض ) 507 

(العاشر) وجوب الملل بعد انقطاع الحيض للاعمال الواجية المشروطة . 
بالطهارة كالصلاة والطواف والصوم , واستحبابه للاعمال الى يستحب لها 
الطبارة ع وشرطيته للاعمالالغير الواجبة النى يشترط فيها الطهارة . 

( مسألة ه؟ ) غسل الحيض كغسل الجنابة مستحب نفسى » 

الظهار إلا على مثل هوضع الطلاق , واما الا -كام الاخر المذكورة للحائض 

الثابتة لحا ما لم تغتسل ء فيدل على ثبوتها انها أحكام للحدث الخاص ولو مع 
انقطاع الدم , ويشهد لذلك جمعها والجنب فىكل منها , فبدل على أن المراد 
من الحائض ذات الحدث لا ذات الدم فقط واقه العام . 

قرله قده : ( العاشر ؛ وجوب الغسل لعد أنقطاعالحيض الخ ) وذلك 
عند وجوب المشروط به إجماعا حصلا ومنقولا على ما حى عن جملة مرن. 
الاعلام » وف المنتبى وهو مذهب علءاء الامة كافة , وللسنة المتواترة منها 
مأ روأه الشيخ عن يونس عن بعض ر جاله عن أبى عبد الله يق فاذا حاضت 
المرأة وكان حيضها خمسة أيام ثم انقطع الدم اغتسلت وصلت , وما رواه 
عن سماعة عن ألى عبداته عليه السلام قال : وغسل الحائض إذا طبرت 
واجب , وما رواه عن أن إصير عن أبى عبدالته عليه السلام قال : الطامك 
تغتسل بستة أرطال من ماء » وما رواه عن يونس عن رجاله عن أنى عبدالله 
عليه السلام عن أبيه قال : اذا رأيت الدم البحراق فدعى الصلاة ٠‏ واذا 

رأيت الطبر ولو ساعة من نبار فاغسلى وصل , وببذا الاسناد عنه (ع ) 

عن الى هيخ انه قال, : لخجنة بت جحش تحيطى فىكل شهر فى عل ألله مستة 
أام أو سبعة أيام » ثم اغتسلى غسلا وصوى ثلاث وعشرين أو أربعا 
وعشرين وغير ذلك من الآخبار . 

قوله قده مسألة ه؟ : ( غسل الح.ض كخسل الجنابة مستحب نفسى.... 
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وكيفيته مثل غسل الجنابة فى الترتيب والارتماس وغيرهما مما مى , والفرق أن 
عسل الجنابة لا حتاج الى الوضوء خلا فه فانه جب معه الوضوءه قبله أو (إعده 


الخ ) والذى يدل على استحبابه النفسى هو أنه طهارة , فيدل عليه كل ما دل 
على اتحباب الطهارة من ال-كمتاب والسنة , مثل قوله عز من قائل ( رجال 
بحبون أن بتطهروا والله يحب المطورين ) وقوله : ( أن الله يحب التوابين 
وحب المتطهرين ) . 
قوله قده : ( وكيفيته مثل غسل الجنابة ... ال ) بلا خلاف أجده 
كا فىالجراهر » ومذهب العلماءكافة ما حكى عر المدارك , وقول الصادق 
عليه السلام فى الموثق والمرسل عن الفقيه والمقنع والمجالس : غسل الجنابة 
والحيض واحد ؛ وخبر أنى بصيرعنه (ع ) قال سألته أعليها غسل مثل غسل 
الجنابة ؟ قال : نعم يعنى الحائض . 
قرله قده : ( والفرق ان غسل الجنابة لا يحتاج الى الوضوء مخلافه فانه 
يحب فيه الوضوء .. الخ ) على الأشهبر بل المشهور » بل عن انحق عرن. 
الصدوق فالامالى : الإقرار بان فىكل غسل وضوء من دين الامامية » وقد 
استدلوا على ذلك مضافاً الى العمومات الدالة على سيبية البول والغاقط والنوم 
وغيرها من النواقض الى بمتنع تخلفها عن الحائض عادة لوجوب ألوضوء ‏ 
مر سلة أبن أبى عبير التى هى كالصحيحة عن رجل عن الصادق (ع ) قال : 
كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة ع ورواه الشيخ بطريق صمبح اليه أيضأ 
عن حماد بن عثهان أو غيره عن الصادق 00 قال : فى كل غسل وضوء إلا 
الجنابة , وعن ظاهر الختلف أنهها روايتان » واستدل لحم أيضأ بخبر على 
ابن يقطين عن أنى الحسن الاول يقد قال : إذا أردت أن تغتسل للجمعة 


9 فى أحكام الحائض ) د بيت 


أو بينه إذاكان ترتييياً , 





فتوضأ واغنسل ٠‏ مع تتميمه عدم القول بالفضل , ويؤيده المروى عرن ‏ 
غوالى اللثالى عن التى جززيةة :كل غسل لابد فيه من وضوء إلا الجنابة » وعن 
الفقه الرضوى : والوضوء فىكل غسل ما خلا غسل الجنابة » لآن غسل 
الجنابة فريضة بجز به عن الفرض الثانى ولا بحزيه سائر الاغسال عن الوضوء 
لان الغسل سنة والوضوء فريضة ولا بحوى سنة عن فرض ء وغسلالنابة 
والوضوء فريضتان فاذا اجتمعا فاكبرهما بحزى عن اصفرهما , فاذا اغتس.لت 
لغير الجنابة فابدأ بالوضوء ثم اغنسل , ولا يحزيك الفسل عن الوضوء » 
فان اغتسلت ونميت الوضوء فتوضأ وأعد ااصلاة ء وح عن ابن الجنيد 
والسيد وجماعة منمتأخرى المتأخر بن كالآردبيل وأحاب المدارك والذخيرة 
والمفاتيح والحدائق كفاية كل غسل عرى. الوضوء ء واستدل لهم باخبار 
مستفيضة ( منبا ) صبحة تمد بن مسلم عن الوافر 000 قال ا عن 
الوضوء , وأى وضوء أطهر من الغسل » وفى الصحيح عن حك بن حكم 
قال سألت الصادق يهو عن غسل الجنابة فقال : أفض على كفك الهنى ‏ الى 
أن قال قلت إن الناس يقولون : يتوضا وضوء الصلاة قبل الغسل فضحك , 
فقال أى وضرء أنق من الفسل وأبلغ ! وعن سلمان بن خالد فى الصحيح عن 
البافر (ع ) قال : الوضوء بعد الغسل بدعة , وعن عبداله بن 5 قال 
سمعت الصادق (ع ) يقول : الوضوء بعد الغسل بدعة » وعن حمد بن أحمد ‏ 
ابن يحى مسلا : ارب الوضوء بعد الغسل بدعة ء و بهذا الإسناد قال : 
الوضوء قبل الغسل وبعده بدعة ع ومكاتية عبد ال حمان الحمدانى الى الىالحسن 
الثالث سألته عن الوضوء للصلاة فى غسل اللمعة فكب : لا وضوء للصلاة 
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والأفضل فى جميع الاغسال جعل الوضوء قبلما . 
( مسألة 5م ) إذا اغتسلت جاز ا كل ما حرم عليها بسبب الحديرض 
وات ل تترضأء فالوضوء ليس شرطأ فىصمة الغسل بل بحب ١‏ يشترط به 
كالصلاة ووها 1 





فى غسل المعة وغيره , وموثقة الساباط عرن, الصادق (ع ) فى الرجل إذا . 
اغتسل من جنابة أو يوم جمعة أو يوم عيد هل عليه الوضوء قبل ذلك أو 
بعده : ذال : لا ليس عليه قبل ولا بعد فقد أجرأ عنه الفسل ء والمرأة 
مثل ذلك إذا اغتسلت من حيض أو غير ذلك فليس عليها الوضوء لا قبل ولا 
بعد فد أجز أها الذسل ٠‏ ومرسلة حماد بن عثمان عن الصادق (ع ) فى الرجل 
يغنسلالمعة أو غير ذلك أيحريه ع نالوضوء فقال(ع) : وأى وضوء أطهر من 
الفسل ! ويعضدها إطلاق الاخبارالامرة بالغسل الواردة فى بابالاستحاضة 
والحيض والنفاس . معو رودها فى مقام الحاجة والآام بالصلاة عقيب 
الغسل فى جملة منها » فلو كان الوضوء واجبا لوجب الآمى به فى مثل هذه 
الموارد الى آخر ما ذكروه هذا المقام » والذى أراه ان الاخبار متءارضة 
وبعيدة عن المع العرفى ٠‏ والمرجع فيها المرجحات السندية » وعندى فى 
المسألة توقف والاحتياط طريق النجاة واه العالم حقيقة أحكامه . 

قوله قده : ( والافضل فى جميع الأغسال جعل الوضوء قبلما.1٠)‏ 
وذلك لما عرفت من الأخبار المتلوة عليك من أرن. أمى الوضوء دائر بين 
وجوب التقديم والتخخير بينه وبين التأخير , فالآخذ بالتعيين مبرء للذمة 
قطعأ و الله العالم . 

قوله قده مسألة ٠+‏ : ( إذا اغتسات جاز لما كل ما حرم عليها ) الى 
قوله : ( بل يحب الما يشترط به كالصلاة ونحوها . ١ه‏ ) فيه اشكال بل ظاهر 
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( مسألة ١‏ ) اذا تعذر الغسل تنيمم بدلا عنه وإن تعذر الوضوء أيضأ 
تتبعم وإن كان الماء بقدر أحدهها تقدم الغسل . 

( مسألة 4؟ ) جواز وطتها لا يتوقف على الفسل لسكن يكره قبله» ولا 
بحب غسل فرجها أيضأ قبل الوطء وأن كان أحوط ؛ بل الاحوط ترك الوطه 
قبل الغسل . 

( مسألة ؛؟ ) ماء غسل الزوجة والمة عل الروج وال بد على الآاقوى. 

( مسألة .م) إذا تيممت بدل الغسل ثم أحدئت بالادذر لا يطل 





بعض نصوص وجوب الوضوء شرطيته للغفسل بنحو لا يترتب عليه أثر 
بدونه وأقه العالم . 

قوله قده ..ألة بم : ( إذا تعذر الغسل نم بدلا عنه ) وذلك لآادلة 
البدلية من الكتاب والسنة . 

قوله قده : ( وانكان الماء بقدر أحدهما تقدم الغسل . ١ه‏ ) لاهميته . 

قوله قده مسألة م؟: ( جواز وطثها لا يتوقف على الغسل ... ال ) لما 
تقدم من الاخبار الصريحة فى جواز ذلك . ظ 

قوله قده : ( لسكن يكره ... الخ ) جمعأ بين الاخبار المجوزة للوطء قبل 
الغسل وبين الأخبار المانعة حتى تغتسل نحملها على الكراهة . 

قوله قده : ( ولا يحب غسل فرجها ... الح ) لإطلاق أدلة جواز 
وطنها إذا طبرت , نعم لما ورد ذلك فى بعض الاخبار حملت عل السكراهة 
قله , وهو وجه احتباط المصنف . 

قرله قده مسألة ؟ : ( ماء غسل الروجة وآلامة على الزوج بالخ ) 
لدخوله عرفأ فى النفقة الواجبة على الزوج على اشكال فى ذلك . 

قوله قده مسألة ٠‏ : (إذا تيممت بدل الغسل ثم أحدثْت بالاصغر 
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تيممها » بل هو باق الى أن تتمكن من الغسل , 
( الحادى عشر ) وجوب آضاء ما فات فى حال الحدض من صوم شهر 
رمضان وغيره منالصيام الواجب . وأما الصلوات اليومية فليس عليها قضاوها 
حلاف غير الرومية مثل الطواف والنذر المعين وصلاة الآيات فانه يحب قضاوٌها 
على الأحوط بل الآقرى . 





لا بسطلتيممها . . الخ ) المسألة مبنية على انالحدث الآصغر ناقض للتيمم أم لا 
بنتقض حتى يتمكن من الغسل ؟ ولا كان عختار المصنف هو الثانى بنى ما ذكره 
هنا عله وألله العالم ١‏ 

قوله قده ؛ ( الحادى عشر : وجوب قضاء ما فات فى حال الحيض من 
صرم ... الح ) قال فى الجواهر : اجماءا حصلا ومنقولا مستتفيضأ من الفرقة 
الحقة , وقال ف المنتبى : وهو مذهب علياء الإسلام » والذى يدل عليه 
ماروآأه الشبيخ عن على بن عقبة عن أبيه عن ألى عبد ألله (ع ) : فى الحائضق 
رمضان تأكل وتشرب ثم نقضيه , وما روأه عن إونس عن بعض رجاله عن 
الى عبدانته (ع ) : فان رأت الدم ثلاثة أيام فهو من الحيض , ولم يحب عليها 
قضاء الصلاة » وما رواه عن انان عمرى أخيره عن ابى جعفر وأنى عبدالله 
عليه السلام قال : الحائقض تقضى الصيام ولا تقضى الصلاة ؛ ومارواه عن 
الحسين بن راشد قال قلت لآبى عبدالته (ع ) الحائض تقضى الصلاة ؟ قال : 
لاء قات تقضى الصوم ؟ قال : فعم , قلت من أين جاء هذا ؟ قال.: أول 
من قاس ابليس , وما رواه فى الحسن عن زرارة قال سألت أبا جعفر (ع ) 
عن قضاء الحائض الصلاة ثم تقضى الصيام فقال : ليس عليها أن تقضىالصلاة » 


( العمل الابق - مه) 
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(هسألة )١‏ إذا حاضت بعد دخول الوقت فان كان مذى منه مقدار 
اداء أقل الواجب مر صلاتها بحسب حاها هن ااسرعة والبطوء والصحة 
والمرض والسفر والحضر وتحصيل الشرائط حسب تكليفها الفعلى من الوضوء 
أو الغسل أو التيمم وغيرها من سائر الشرائط ااغير الحاصلة ولمتصل وجب 
علدما قضاء تلك الصلاةما أنها لو علدت بفاجأة الحرض وجب عليها المبادرة 


وعليها أن تقضى صوم شور رهضان , ثم أقبل علء دقّال : أن رسول الله 
كزؤياطل كان بأى بذلك فاطمة , وكان بأعس بذلك المؤمنات » والظاهر شمول 
الحم لكل صلاة موقتة وعدم اختصاص الحم بالفرائض اليومية أخذاً 
باطلاق قوله ( ع ) ولم يحب عليها قضاء الصلاة » وقوله : الانْض تقضى 
الصيام ولا تقضى الصلاة » وانحى عن جأمع المقاصد ان عدم وجوب قضاء 
الصلاة الموقتة موضع وفاق . وأما الصوم الفاثت زمن الحيض فقضاء شبر 
رمضان القدر المتيقن ما حب قضاؤه , وأما غيره فى وجوب قضائه وعدمه 
قولان « والادوط وجوب قضائه . ظ | 

قوله قده مسألة وم : ( إذا حاضت بغفد دخول الوقت فان كأن مذى 

منه ... الح ) وجوب القضاء عليها فها ذكره منالفرض إذا طبرت بلاخلاف 
فيه فى اجملة م ويدل عليه مضافا الى الإجماع موثقة يونس بن يعقوب فامرأة 
دخل عليها وقت صلاة وهى طاهر فأخرت الصلاة حتى حاضت قال ( ع ) : 
تقضى إذا طبرت . وخبر عبدالرحمان بنالحجاج قال سألته عن المرأة تطمث 
بمد ماتزول الشمس ولم قصل الظبر هل عليها قضاء تلك الصلاة ؟ 
قال : لمم . ' 
قوله قده : ( وجبت عليها المبادرة ... الح ) لصدق التفويت عرفا 
مع التوانى والتثاقل . 
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أقل بما ذكر نا لا يحب عليم! القضاء وإن كاري الاحوط القضاء اذا أدركت 
الصلاة مع الطهارة وإن ل تدرك سائر الشرائط , بل ولو أدركت أكثرالصلاة 
بل الاحوط قضاء الصلاة إذا حاضت بعد الوقت مطلقا وإن لم تدرك شيئاً 
من الصلاة . 

( مسألة ؟") إذا طورت من الحخدض قبل خروج الوقت فان أذركف 
لقكنها من تيان الواجب بائيان أ<د فرديه . 

قولهقده : ( وانكانالاحوط الّضاء إذا أدركت اصلاة مع الطبارة... 
الح ) لما ذكره جماءة وحى عن ظاهر الشرائع والقواعد انه إذا دخل وقت 
الصلاة خاضت وقد معنى مر الوقت مقدار ادائها والطمارة وجب عليها 
القضاء » ولم يتعرضوا لغير الطبارة من الشرائط , بل حكى عن كشف 
اللثام نسبته الى الأكثر وكآن وجبه ان ما عدا الطوارة من الشرائط يختص 
اعشاره بصورة الءٌ-كن منها ع فأذا فرض عدم الفسكن منها كانت الصلاة مع 
الطبارة بدونها واجبة , فاذا تركتها فقد فانت ووجب قضاؤها ؛ قال فى 
الجواهر : وهذا غير مجد مع توقف التكليف هنا على الجمبع لمعلومية امتناع 
قصور الوقت عماكلف به فيه ء الى آخر ما ذكره ( قده ) فليراجع . 

قرله قده : ( بل الاحوط قضاء الصلاة إذا حاضت بعد الوقت مطلقاً 
وان ل.تدرك شيئاً من الصلاة ١ه‏ ) فى يتضح لنا مأخذه مع أنه مخالف لصريح 
الأخبار القائلة بسقوط الصلاة عن الحافض واه العالم . 

قوله قده مسألة مم : ( اذا طبرت من الحيض قبل خروج الوقت فان 
أدركت من الوقت ركعة 55 الح) لاق أن وجوب الاداء على من أدركت 
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من الوقت ركءة مع احراز الشرائط وجب عليها الاداء وإن تركت وجب 


قضاوها وإلا فلا وإ نكان الأحوط القضاء إذا أدركت ركعة مع الطبارة وإن 
لم تدرك سائر الشرائط بل الاحوط القضاء إذا طورت قبل روج الوقت 
مطلقاً , 


من آخر الوفت عمقدار الطوارة الى لا صلاة إلا بم دون غبيرهأ من الشراقط 


الاخسمارية على الاظور وركمة فنضلا عن الاكثر وجب علمها الاداء 53 ومع 
الإخلال القضاء لما ذكر فى باب المواقيت : من أن من أدرك ركمة رن 


الصلاة فقد أدرك 'صلاة ‏ فذلك عنزلة ادراك الكل فى لزوم الاداء الذى ٠‏ 


ولزمه وجوب القّضاء على تقدير الإاخلال , وبدل عليه مصححة عبيد بن 
زرارة : أبما امرأة رأت الطبر وهى تادرة على أن تغتل فى وقت صلاة 
معينة نففرطت فيها حتى يدخل وقت صلاة اخرى ء كان عليها قضاء تلك 
الصلاة التى فرطت فيها , وان رأت الطبر فى وقت صلاة فقامت فى تآبمئة 
ذلك از وقت الصلاة ودخل وقت صلاة اخرى فليس عليها قضاء , وتصلى 
الصلاة الى دخل وقتبا, ولغيرها من الاخبار , [ 

قوله قده : ( وان كانالاحوط القضاء إذا أدركت ركعة مع الطبارة ... 
الح )لما ذكر ناه منالوجه قريبأ فما لو أدركت الطهارة والصلاة فقط دون باق 
الشرائط فى أول الوقت وذهب اليه فى الشرائع والنافع والقواعد وغيرها , 
فاذا فرض وجو به وجب القضاء لما عرفت من عموم قضاء ما فات . 

قوله قده ؛ ( بل الآاحوط القضاء إذا طبرت قبل خروجّ الوقت 
مطلقاً ... الخ ) واستدل على ذلك يحملة هر النصوص منها خبر منصور بن 
حازم عن الى عبدالته يقد قال : إذا طبرت الحائض قبل العصر صات الظور 
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واذا أدركت ركعة مع التيمم لا يكئى فى الوجوب إلا إذا كان وظيفتها التيمم .. 
مخ قطع النظر عن ضاق الوقت وإن كان الا-حوط ا تيان ع التيمم 6 وعمامية 
الركعة بتهامية الذكر من السجدة الثانية لا برفع الرأس منها . 
( مسألة مم) إذا كانت جميع الشرائط حاصلة قبل دخول الوقت يكى 
والعصر ‏ فان طورت فىآخر وقت العصر صلت العصر ء ومئها خير الكناق 
عن أبى عبدالله هد قال : إذا طورت المرأة قبل طلوع الفجر صات المغرب 
والعشاء , وإن طبرت قبل أن تغيب الشمس صلت الظور والعصر ء ونحوهما 
غيرهما » وللكن لا يخق ان مداولا أعم من ذلك فيشكل الإستدلال بهم 
على هذا الحم الخالف للق و اعد المتلقاة منهم عليرم السلام ش 
قوله قده : ( وإذا أدركت ركعة مع التيمم لا يكنى فىالوجوب ... ال) 
بدعوى ان الذى يظبر من أخبار الراب هو تمكنها من أداء ركمة بشرائطها 
الإختمارية بحسب حالها من الغسل والوضوء والبطء والخفة وهو بحل اشكال 
وتأمل بل يكن أن يقال ان حالها حال غيرها من المكلفين لو نضيق الوقت عن . 
الطبارةالمائية وجب إنيانها معالطهارة الترابية , إلا أن يكوناجماع على خلافه 
فم تحن فيه , وقد ادعى الا جماع في الجواهر على عدم الوجوب بادراك الصلاة 


مع اليم تراجع : 
قوله قده : ( وتمامية الركمة بتيامية الذكر ... الح ) حقيقة شرعية 
أو متشرعية . 


قوله قده مسألة مم ؛: ( إذا كانت جميع الشرائط حاصلة قبل دخول 
الوقت يك ... ال) إذ الذى يغبم من الآدلة هو مضي وقت يمكنها فيه اداء 
الصلاة , واذاكانت جميع الشرائط حاصلة قبل الوقت لا تحتاج لاكثر مركن 
منى وقت يسع الصلاة ليس إلا . 
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فى وجوب البادرة ووجوب القضاء مضى مقدار اداء الصلاة قبل حدوث 
الحيض فاعتيار مضى مققدار تحخصيل الشرائط إعا هو علل تقدير عدم حصوطًا. 
( مسألة وم ) اذا ظنت ضيق الوقت عن ادراك ركعة فتركت م بانت 
لها السعة وجب علمها القضاء . 
( مسألة مم) إذا شكت فى سعة الوقت وعدمها وجيت المبادرة . 
( مسألة >؟ ) اذا علمت أول الوقت بمفاجأة الحيض وجبت المبادرة , 
بل وإن شكت على الأحوط وإرف ل تبادر وجب عليها القضاء إلا إذا تبين 
عدم اأسعة . 
قوله قده مسألة يم ؛ ١‏ إذا ظنت ضبق الوقت عن ادراك رححمة 
فتركت ... الخ ) وجوب القضاء فى الفرض المذكور لصدق الفوت واتماً 
فيشملها أدلة من فائته فريضة فليقضها وليس الظن بمائع . 
قرله قده مسألة هم : ( إذا شكت فى معة الوقت وعدمها وجيت 
لمبادرة .1 ه) لم يظبر وجه وجوب الميادرة لها مع أن الشنك فى أصل التكليف 
والقّاعدة تَقَتَضى عدم وجوب ثىء عليها » والمورد هورد براءة و فرق 
فى ذلك بين ما إذا دخل الوقت وهى طاهر وعلمت بطروء الخرض ف الاثناء 
وشكت فى :قدمه وتأخره » وبين مالو طبرت قبل خروج الوقت وشكت 
فى سعة المقدار الباق والله العالم . 
قوله قده مسألة +م ؛ ( اذا علدت أول الوقت عفاجأة الحيض) الى 
قوله : (وان ل تبادر وج بعلمها القضاء . . الخ ) أذ مع علمها وعدم المبادرة 
تعد عرفأ مفوتة الواجب فيجب علربا القضاء » وأما مع الششك فلا دليل على 
وجوب البادرة » بل الدليل على عدم الوجوب للاستصحاب ظ أعم اذأ 
تبين السعة وجب القضاء والته العالم . 


7 ( العمل الآبق فى شرح العروة الوئق ) اج 
( مسألة بام ) اذاطهرت ولا وقت لاحدىااصلاتين صات الثانية واذا 
كان بقدر خمس ركمات صلتهما . 
ز مسألة مم ) فى العشائين اذا أدركت أربع ركمات صلت العشاء فقط 
الااذا كانت مسافرة ولو فى مواطرن التخيير فليس لها أن تختار القام 
وتترك المغرب . 





قوله قده مسألة ب" : ( اذا طورت وها وقت لاحدى الصلاتين . 2 
أما وجوب صلاة احدى الصلاتين وهى الثانية لو لم يسع الوقت الالها فلأنها 
صاحبة الوقت ٠‏ وقال فى الجواهر : بلا خلاف أجده فيه » بل فى الخلاف 
والمدارك الاجماع عليه , وف المنتبى نفى الخلاف فيه بين أهل العلم » واما 
وجوب الصلانين المرتبتين بادراك 0 فا نقله فى الجواهر من انه 
المشهور نقلا وتحصيلا ٠‏ قال : وف الخلاف أقْ الخلاف عنه » وحى عن 
الفاضلين والشهيدين وغيرهم , ولما تقدم من الا كتفاء فى وجوب الاداء 
بادراك ركعة وهو حاصل بالنسبة الىكل من الظهر والعصر . 

قوله قده مسألة مم : ( ف العشدائين اذا أدركت أربع ركعات صلت 
المشاء فقط ... ا ) وذلك لانحصار الوقت بها وخروج وقت المغرب . 

قوله قده : ( الا أنتكون مسافرة ... الح ) فان حالها حال من أدركت 
خمس ركمات من وقت الظهرين! تقدم بيانه » فانها تصلى المغرب ثلاث 
وتدرك من وقت العشاء ركعة , فهى 5 لو أدركت الوقت كله . 

قوله قده : ( ولو فى مواطن التخيير فلس لها أن تختار العام وتترك 
المغرب . ١ه‏ ) إذ مع بقاء قدر أربع ركعات للمسافرة فى مواطن التخيير لو 
اختارت الام فقد فوتت المغرب مع #كنها من ادائها فبجب عليها قضاؤها , 


اج ١‏ فى أ-كام الخائض ) 5 

١‏ مسألة هم) اذا اعتقدت اأسعة لاصلاتين ؤتبين عدمها وان وظظيفتها 
اتيان الثانية وجب علبمها قضاوها راذا قدمت الثاننة باعتقاد الضق فيانت السعة 
حت ووجب علمها اتان الآولى بعدها . وان كان التبين بعد خروج الوقت 
وجب قضاوها . 

( مسألة .؛ ) اذا طبرت وا من الوقت مقدار اداء صلاة واحدة 
والمفروض انالقبلة مشتببة تأنى بها مخيرة بين الجهات واذاكان مقّدارصلاتين 
تأفى بهماكذلك . 

( مسألة ١؛‏ ) إستحب للدائض أن تننظف وتبدل القطنة والرقة 
شرط الترئيب بعد فرض اتساع الوقت للفرضين معأ . 

قوله قده مسألة بم : ( اذا اءعتقدت السعة للصلاتين ‏ الى قوله ‏ وجب 
عليها قضاؤها . . ال ) لابقاع الظهر فالوقت الختص بالعصر فبجبقضاؤها . 

قوله قده : (و اذا قدمت الثاننة باعتقاد الضيق _الىقوله -”دت ... الخ 
لوقوعما فى الوقت المشترك والترتيب شرط ذكرى الله العالم . 

قوله قده مسألة .»م : ( اذا طبرت وها من الوقت مقدار اداء صلاة 
واحدة ... الج ) وذلك لدوران أمرها بين الترك لسائر الجبات وبين اتيانها 
لجبة واحدة أو جتين مكنة لها » والموافقة الإحتمالية مقدمة على الخالفة 
القطعية ع وما لايدرككلهلا يترككله , وعدم سوط المإسور بالمعسور » وقوله 
وي إذا أمرتك بثىء فاتوا منه ما استطعتم ع ولا يحب عليها القضاء لأمتثالها 
المأمور به لعدم جواز التكليف با لا ينسع له الوقت . 

قوله قده مسألة ١غ‏ : ( يستحب للحائض أن تتنظف وتبدل القطنة 
والخرفة وتتوضاً ... الخ ) اما استحباب الوضوء فى وقت كل صلاة فهو 


78 - 2( العمل الابق فى شرح العروة الوثق 4 ١١‏ ج؟ 
وتتوضأ فى أوفات الصلوات اليومية , بلكل صلاة موقتة وتقعد فى «صلاها . 
مستقيلة مشغولة بالتسبيح والتبليل والتحميد والصلاة على النى وآ له يروو 
وقراءة ال رآن وإنكانت مكروهة فى غير هذا الوقت , والآولى اختيار 





المشرور » بل عن محى الخلاف اجماع الفرقة علمه لروايات منها رواية زرارة 
عن أبى جعفر يها قال : اذاكانت المرأة طامثا فلا يحل لها الصلاة , وعايما 
أن تتوضأ وضوء الصلاة عند وف ت كل صلاة ع تقعد فى موضع طاهر فتذكر 
الله وتسبحه وتبلله وتحمده كقدار صلاتها , ومنها رواية الحلى عن أبىعبدالله 
يه قال : كن نساء النى وتيخ لا يقعنين الصلاة اذا حضن ولكن يتشين 
حين يدخل وقت الصلاة ويتوضآن ثم بحلسن قريباً من المسجد فيذكرن الله 
عز وجل » ومنها رواية زيد الشحام عن أنى عبدالله (ع ) ينبئى للحائض ان 
تنوضأ عند وق تكل صلاة ثم تستقبل القبلة وتذكر الله ع ومنها رواية معاوية. 
ابن عمار عن الى عبداقه ( ع ) قال : تتوضأ المرأة الحائض إذا أرادت أن 
تأكل . واذاكان وقت الصلاة توضأت واستقيلت القبلة وهالت وكبرت 
وئلت الر آن وذكرت الله عز وجل , هذا ما دأت عأيه الأخبار من أص 
الوضوء وم أقف صرحأ على ما يدل على استحياب التنظيف وتبديل القطنة 
والخرقة » نعم قد وستفاد ذلك من لفظة الا حتشاء المذكورة فى رواية الحلى 
المتقدمة والله العالم . 
قوله قده : ( بلكل صلاة موقتة ... ال ) فانه يقتضيه العموم فمصحح 
زرارة مالم يدع انصرافه الى الصلوات الخس اليومية . 
قوله قده ع فى غير هذا الوقت . .الخ) أى أن 
( العمل الابق -1ه ) 


ج١١‏ ( فى أحكام الحائض ) 1 
النسببيحات الأربع وإن ' نتمكن من الوضوء لمم بدلا عنة, والاولى عدم 
الفصل بين الوضوء أو التيمم وبين الإشتغال بالمذكورات ولا يبعد بدليةالقيام 
إن كانت تتمكن م نالجلوس واظاهر انتقاض هذا الوضوء بالنواقض المعهودة 

( مسألة ؟؛ ) يكره للحائض الضاب بالحناء أو غيرها وقراءة القرآن 
ولو أقل من سبع آنات وحمله ولمس هامشه وما بين سطوره إن لم تمس الخط 
وإلا حرم 5 


اطلاق كراهة قراءة القرآن للحائض هيد بغير هذا المقام وهو أوةات الصلاة 
قوله قده : ( تنيمم بدلا عنه ... الخ ( بدعوى خموم بدلمته عنه , 
قرله قده : ( والآولى عدم الفصل ) لا<تمال اعتبار عدم الفصل . 
قوله قده : ( والظاهرانتةاض هذا الوضوء بالنواقض المعبودة ١٠ه‏ ) 
بدعوى أنه هر من افراد تلك الماهية النى تتكون نوراً وليس له حقيقة اخرى 
فانه حقيقَة واحدة على ما يظهر من اخبار تشريعه , والمحخى عن التذكرة انه 
استشكله لاحتمال انصراف أدلة النقض الى الوضوء الرافع والقه العالم . 
قوله قده مسألة ؟؛ : ( يكره للحائض الضاب بالحناء ... الح ) لرواية 
الحضرى ا محكية عن علل الشرائع للصدوق عن الحائض هل تخضب ؟ قال : لا 
لانه يخاف عليها من الشهرطان » وفى رواية أبى جميل ورواية عام بن جذاعة 
النوى عنالخضاب » و اجمع بينها وبين غيرها من النصوص ر وابة سماعة 
سألت العو د الصاح عن الجنب والحائض يختضيان ؟ قال (ع ) : لا بأس , 
وحوها روايّا اليمسع وعلى بن الى حمزة يقَتضى حمل ما ظاهره الحرمة على 
الكراهة . ثم الظاهر عدم الاختصاص بالحناء بل يعم غيره مما يتعارف 
الخضاب به , ولا بخضاب اليدين والرجلين بل يعمالرأس والحاجبين ؛ ودعوى 


.> مسحوم حا سوس يحوي اباس جوج سس لص لا مي لواح سب سخ ص ا ام ا 


عد غ7 انيم العمل البق ف ترج العرزة الونق م ج١١‏ 








( عسألة م؛ 0( يستحب لها الها الأغسال المندو به ة كغسل احمعة والإاحرام 
والتوبة ونحوها وأما الاغسال 9 أجبة فذكروا عدم صمتها هنها وعدم ارتفاع 
الحدث مع الحخيض وكذا الوضوءات المندوبة ولعضوم قال بصحة غس ل اجنابة 
دون غيرها , 


الانصراف الى الحناء مع تعارف الخضاب بغيره لا مخاو من مجازفة , 

قوله قده مسألة ؟؛ : ( إستحب لما الاغسال المندوية ... الخ ) 5 عن 
جماعة التصريح بذلك ؛ وقال ف المعتبر على ما حك عنه يجوز لها أن نتوضأ 
لتذكر الله سبحانه وتعالى وان تغتم للا لرفع الحدث كغسل الإحرام ودخول 
مكة, وفى الجواهر : لا يننى الاشكال فيه لإطلاق أدلة مشروعيتها » وى 
المنتبى ويستحب لطا الغسل الاحرام والممة ودول الحرم وغيرها من 
الأغسال المستحبة . عملا بالعموم وليس ثشىء منها رافماً للحدث فلا يصلح 
الحيض المانعية . ١‏ ه. 

قوله قده : ( وما الاغسال الواجبة فذ كرو عدم ل | منها اخ 
قال فى المعتبر على ما حى عنه : ولا يرتفع لها حدث وعليه الاجماع ولآن 
الطهارة ضد الحيض فلا تتحقق مع وجوده . اهء وكذا ظاهر المنتهى بالنسية 
المغسلالجنابة , وفالجواهر : انه ظاهر المبس.وط والسرائر والجامع والمنتهى 
والقواعد وغيرها ظرو راكاد أن يكون كالصري فى أكثرها . 

قوله قده : ( ولعضهم قال بصحة غسل الجنابة دون غيرها . 0 ( 

وكأنه لموثق الساباص عن / عبدالته عليه السلام عن المرأة يواقعها زوجها ثم 
تخيض قبل أن تغتسل قال (ع ( : أن شاءت أن تغتسل فعات ع وأن ل تفعل 
فليس علبها ثىء » فاذا طهر ت اغتسات غسلا واحدأ للحرض والجنابة . 


١ ١‏ ف أ-كام المائض ) عدوياوت 


والافرى صحة الميع وارتفاع حدثها وانكان حدث الحيض باقيأ بل صحة 
الوضوءات المندوبة لا رفع الحدث . 
قوله قده : ( والأقرىصمة ايع ... الخ ) وذلك لإطلاق أدلتها المؤيدة 
بالموئق اتقدم وألله العام 1 
م الجرء الثانى من كتاب العمل البق فى شرح العروة الوثق 
هام أحكام الحائض على يد مو لفه الاحقر على بن مد 
الحسينى شير خامس عشر شُهر صفر 


سنة 6م( مجر به 
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الصفحة 





بن 


فى احكام التخلى 

فى حرمة الاظر الى العورة 

ف معنى العورة 

فى عدم الفرق فى الهرهة بين 
النظر الى عورة المسل والكافر 

فى استحياب ستر ما بين السرة 
والركبة 

فى جواز نظر العورة فى المرأة 
وعدمةه 

فما لوشك فىوجود الناظر وعدمه 
فالأ غورة مكشدوفة وشك 
ف أنها عورة انسان أو غيره 

فى حك النظر الى عورة الخنتى 
فهمالو اضطر الى النظر الى عورة 
الغيي . 

فحرمة استقيالالقبلة واستدبارها 
حال التخلى 

الاحدوطترك أاقعاد الطفل مستقبلا 


أو متدرا 


مدصي ماسم ل ل متي سسايم سل ممصت بريد عم سين مس له لماص سم 0ك 


فبرست مواضيع الكتاب. 


جك 





الصفحة 

1 فيمن تواتر بوله أو خائطه 

١6‏ المكلام ف الاستنجاء 

1 ف الاستنجاء من اليول 

5 ف الاستتجاء من الغائط بالاحجار 

4 ف الاستنجاء بغير الاحجار 

4 فاعتبار طبارة احجار الاستنجاء 

فعدمجواز الاستنجاء بالحترمات 

ا" فما لو خرج م بيت الخلاء 
وشك ف انه استنجى أم لا 

0 ف قاعدة التجاوز ومفادها 

م فصل ف الاستيراء 

,م إذا بال ولم يستيرىء ثم خرجت 
منه.رطوبة مرددة بينالبولوالنى 

وم فى مستحيات التخل 

مم فى مكروهات التخلل 

4 فى كراهة حبس ألبول والغائط 

م فصل فموجباتالوضوء ونوأقضه 

فى ناقضية البول والفائط والريج 


جك 
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الصعحرفة 
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5, 


537 
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5 


ه١‎ 
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فى ناقضية الذنوم 

فى ناقضيةكل ما أزال العقّل من 
الاغماء والسكر والجنون 

فى ناقضءة الاستحاضة القذلة 
لمثقبة الكرس.ف ١‏ 
فى خلاف العاق فى ناقضيمة 
الإستحاضة 

فى خلاف الصدوةين ف نافضية 
النو م مدا 

فى انه هل يعتبر الوضوء مع سائر 
الآغسالما عدا غسلالجنابة املا 
بناءاً على المشوور هم وجوب 
الوضوء الاحوط تقديه ع ىالغسل 
فى عدم نأقضمة القيح 

فماذكره العلماه من استحياب 
الوضوء فى موارد عديدة 

فصل فغايات الوضوءات الواجبة 
وغير الواجية 


فىوجوبالوضوء للصلاة الواجبة 


وشرطيته للصلاة مطلةأ واجبة 


أو معدو 4 


لإ فهرست مواضيع الكتاب ) 
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الصحفة 
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65 


05 
لاه 
مه 
64 


64 


ه” 


5 


نج 


5 


1 


86 


فى اعتيار الوضوه فى اجزاء 
الصلاة المنسية 

فى انه هل يمتيبر الوضوء ى 
دق السهو أم لا . . 

فى وجوب الوضوء للطواف 

فى وجوب الوضوء بالنذر واخويه 
فى وجوبالوضوء لمسكتابةالقرآن 
فما لو نذر أنيتوضاً لكل صلاة 
وضو «أ رافعاً 

فىأقسام وجو بالوضوء بسب النذر 
فى حرمة مسكتابة الق رأ نللسمحدث 
فى حك المقتبس من القرآن 

فى حك الكلات المشتركة بينالقرآن 
وعخيره 


فُْ عدم حرهة مس غير الخط من 


ورق و غيره 
فى حرمة مس أسم الله بغير طبور 
وعدمها 


عدم جو أز و ضع الشىء انجس 
على القرآن 


اع سه 

الصحمفة 

وا فصل فى الوضوءات المستحبة 

.م فى إجزاء الوضوء التجديدى عن 
السابق ان ظور فساده 

.م كلام فى المساعحة فى أدلة السئن 

5م فكفاية الوضوء الواحد للاحداث 
المتعددة 

هم فها إذاكان الوضوء الواحد 
الواجب غابات متعددة 

م ف مستحات الوضوء 

مه ف مشروعبة الغسلة الثانية فى 
الوضوء وعدمها 

046 حججح المثبتين للغسلة الثانية 

4 حجج النافين للغسلة الثانية 

٠‏ فى مكروهات الوضوء 

٠١‏ فى عدم جواز الاستعانة بالغير 
فى أفعال الوضوء 

٠‏ فصل فى أفعال الوضوء 

٠‏ فيتحديد الوجه وما يحبغسله منه 

0 فق وجو بغس ل ألو جه فىالوضوء 

٠‏ فى وجوب الابتداء باعلى ألوجه 


فى غسل الوضوءه 


( العمل الابنى فى شرح العروة الوثق 6 ج١١‏ 


الصحيفة 

5 فى وجوب الفسل من الأعلى الا عل 

١‏ فى عدم وجرب تخليل الشعر 

فى عدم وجوب غسل الشعر 
الخارج عن الحد 

1 فما إذا نبت للمرأة حمة 

5 فى عدم وجوب غسل باطنالءين 

١‏ فم إذا شك فى أن الشعر مط 
أم لا. 

محر فما اذا شك فى حاجية الموجود 
أو وجود الحاجب 

و( ف غسل اللدين 

هد فمالو كانت له بد زائدة 

فل : 5 الو سمخ نحت الاظفار 

١‏ فى حك القوق الحادئة على ظور 
امكف 

١‏ الكلام فُْ حاجب.ة الموجود 

وير السكلام فى الشك فى وجودالحاجب 

يضق اكلام فى الو سوأمى 

م1 فى الوضوء الارمامى 

مم إذا شك فى ثىء أنه من الظاهر 
أو الياطن 


5 

الصحفة 

+1 الكلام ف سايم الرأس 

٠‏ فى وجوبالمسم على الربعالمقدم 
من الرأس 

م١٠‏ فى انه هل يحب المسم على الناصية 
ام لا. 

و فىكفاية مسمى المسح 

46 فى أفضلية المسيح مقدار عرض 
ثلاثة أصابع 

فى جواز النكس فمسممالرأس 

1 فى عدم وجوب المسم على البشرة 
بل يحوز عل الشعر النابت عليها 

0 ف عدم جواز المسسح على الخائل 

فى وجوب المسح بباطن الكف 

ع4 ف أن المسح بالعنى 

سع؟ ف انهلا فرق فى مسم الرأس بين 
أن يكون طولا أو عرضأ 

م4 فى مسح الر جلين الى اأسكعبين 

١5‏ ف أن الكعبين هما قبتا القدمين 

و4 ف تقديم الرجل الهنى على اليسرى 


ف اعتيار أن يكون امس بنداو 8 
الو ضوء 


( فبرست مواضيع الكتاب ) و4 - 


الصحيفة 


١6 
أن‎ 
١67 


عس 


فى عدم وجوب الترتيب بين البلة 
فى اشتراط تأثر الممسوح بالماسح 
فما لوكانت رطوبة زائدة على 
الماسح 

فها إذا لم يكن حفظ الرطوبة 
للمسسم يبا 

فى جواز المسح على الوائل 
فهالو تعدد الخحائل 

نه لو ضاقالوقت عنر فعالخائل 
فيعدم و جوب بذلالماللرفعالتقية 
نما لوترك التقية فمقام وجوبما 
فى حرمة ابطال الطبارة بعد 
دخول الوقت 

فى عدم حرمة ابطال الطهارة قبل 
دخول الوفت | 

اذا اعتقد التقية أو الضرورة ولم 
يكن الواقع كذلك ظ 

لو زال السبب المسوغ المسح على 
الحائل . 000 

فم لو خاالف مذهب من تتقيه 


الى غيره 


سس ء بارع. سس 

1 

وباو فىكراهة الإسراف عاء الوضوء 

4 فى استحراب الاسباغ 

٠‏ مكلام فى وضوء الوسوامى 

١‏ فشرائط الوضوء ومنها اطلاقالماء 

45 الثاتى طبارة الماء . 

م١‏ فاعتبار عدم الحائل على المغسول 
والمدسوح 

86 ف اعتبار اباحة المكان 

م١‏ ف اعتبار عدم كون ظرف ماء 
الوضوء من الذهب أو الفضة 

4 ف اعتبار عدم كون ماء الوضوء 
مستعملا فى رفع الخيث 

مور ف اعتبار عدم المانع من الوضوء 
من مرض أو خوف عطش 

دور ف اعتيار سعة الوقت للوضوء 
والصلاة 

4و١‏ فاعتبار المماشرة ف افعالالوضوء 

و.# فى اشتراط الترتهب فى افعال 
أالوضوء 

30 فى الموالاة بين أعضاء الوضوء 


( العمل الابق فى شرح العروة الوثق ) 


1١ج‎ 


المحيفة 


6 


ءغظ6ّت»> 
للف 
1" 


ولف 
51 


517 
510 


وفلف 
ء”>“؟ 
”> 


خرف 


قُْ وجوب الامتداء بالعسل بالاعلى 5 فم لو ترك الموالاة فسان 


فى اشتراط النية فى الوضوء وفى 
ساثر العيادات 
ف ثعريف النية 
فى معنى كون الفعل لله 
فى بان اخبار من بلغه 
فى عدم اعتيار قصد رفع الحدث . 
أو الإستباحة فى الوضوء 
فى اعتبار الخلوص ف العبادة 
فى الآ خمار الدالة على حرمةالرياء 
وأفساده للعمل 
فى ضم قصد الراجح الى القربة 
فى بان ان الرياء بعد العمل ليس 
بطل 
فيمن بقن الوضوء وشك فىالحدث 
فسمن نين الحدث وشك د الطبارة 
فيمنتءقنالحدث والطهارة وشك 
فى المتأخر منبهما . 
فى وجه تقديم قاعدة الفراغ علي 
الاستصحاب 

( العمل الايق- :3) 


ج١١ ١‏ فبرست مواضيع الكدتاب ) (خغ ‏ 
"سبي أله حمفة 
١؟‏ فى ماد قاعدة الفراغ دعم اذاتيقن أنه دخل فى الوضوء 


١0‏ فما اذاكانمتوضتئًا وتوضأ للتجديد 


١ 


ل 


خرف 


ا" 


كرف 


يق 


وصل م تمدن بطلان أحد 
الوضوئين 

فما لو صلى بعد كل من الوضوثين 
صلاة 

نما لو صلى بعد كل من الوضوئين 
نافلة 

فما إذا كان متوضئًا وحدث منه 
إعداة صلاة وحدث 

إذا تيقن بعد الفراغ من الوضوء 
انه ترك جزءاً منه لا بدرى انه 


الجرءالوجو ىأو الجزءالاستحبانى 


فيمن تيقن ترك جزء أو شرط 
من اجزاء أو شرائّط الوضوء 
فيمنشك فىشىء من افعالالوضوء 
فى حك كثير الك 

فى اجراء قاعدة التجاوز فى سائر 
الطهارات ما عدا الوضوء 

اذا عم بعد الفراغ من الوضوء 
انه مسح على الجائل 


5 ؟ 
ادق 


>36 


الإنكا 


١ 


وشك فى انه امه على الوجه 


الصحيح أم لا . 


لو عل وجود مانع وششك فى أن 
الوضوء كأن قبل حدوثه أو بعده 
اذا تسقن بعد الوضوء انه ترك 
منه جزءا ثم نبدل يقينه بالشك 
إذا عل قبلتمام المس.حات انه ترك 
غسل اليد اليسرى 

فى أحكام الجبائر . 

اذاكانت الجبيرة مستوعية لعضو 


للك 
وأعف 


54 
فى 


إذا كانت الجبيرة فى مسيم 

إذا كان ما على الجر ح من الجبيرة 
معصو بأ . 

حم الجبائر فى الغس.ل 

فىجواز استيجار صاحب الجبيرة 
اشكال ظ 
اذا ار تفع عذر صاحب الجبيرة 
لا بجحب أعادة الصلاة 


ب 10 ل 


أ مه 


ذف 
5/1 
بذك 
د22 
كم" 


مم بحوز لصاحب الجبيرة الصلاة 


أول الوقت 

إذا اعتقد الضرر فى 
فى حم داكم الحدث 
فى الأغسال الواجبة وهى سبعة 
فى غسل الجنابة 

فى أن المرأة إذا أنزلت هل عليها 
غسل أم لا ؟ 

إذا شك فى خارج انه منى ام لا ؟ 
الكلام فى الوطء فى دير المرأة 
الكلام فى الوطء فى دير الغلام 
الكلام فى وطء البهيمة 

الكلام فى وطهء الميت 

الكلام. ف الوطء فى دبر الخنى 
اذا رأى فى ثوبه منيأ ولم يعم انه 
سن جنابة حادثة أو من جنابة 


غسل البشرة 


ْ لوعم بجحنابة 5 و عل السابق 


منهم] 


فى الجنابة الدائرة بين شخصين 
فى عدم جواز اقتداء أحد وأجدى 


ع3 


ْ ( العمل البق فى شرح العروة الوئق 6 : 


اح 
المى بالأخر 


ا" 
١‏ 
م 


ا 


إل 


ا ؟ 


م 


0 
انا 


فى إحتلام المر أ وعدمه 

فمالو تحرك المنى من محله ول مخرج 

بحوز للمرء إجناب نفسه وأو مم 

يدر عل الغسل 

فصل فيا يتوقف عبٍى الغسل من 

الجنابة وهوامور الآول ؛ الصلاة 

الثاى : الطواف الواجب 

الثالك #صوم شهر رمضان 

فيمن نسىال+نابة فى شُهر رمضان 

عليه القضاء دون الكفارة 

فى الإصباح جنبا فما عدأ شهر 

رمضان وقضائه , 

فى افساد الجنابة العمدية نهاراً 

للصوم مطلقا 

فى أنه لا وفسد الصوم الإحتلام 
فى النهار 

فها حرم على الجنب 5 خط 

اليف 

فى حك مس أب سم الله تعالى للجنب 

فى حر مة ة جلوسالججب فى المساجد 


ج لإ فهرست مواضيع الكتاب ) 5 


الصدحيفة 





© فى حرمة وضع شىء فى المساجد 


ذخرا 


١ 


للجنب 
0 م المشاهد المشرفه هر . 
حدرمة مارم الجب فممأ 


ف حرمة قرأءة سدورة العزا حم 


فى 
28 
١‏ 
5 
اين 


فى أن غسل ااجنابة مستحب نفسى 
فى عدم وجوب غسل البواطن 
فى أنه هل يجب غسل الشمعر 

فى كيفية غسل الجنابة 

فى عدم اعتبار البدأة بالاعلى فى 


للجنب . كل عضو 
5م السكلام فىاتيجار الجتب لكذس 8" فىازوم الوضوء معسائرالاغسال 
المسجد وعدمه 
ووم فىكراهة الاكل والشرب للجنب | 84١‏ فى اشتراط طهارةكل عضو <ين 
0 فى كراهة قراءة ما زاد على سبع غسله 
أيات للجنب م فمالو شك فى شىء أنه _ 
.م فىكراهة من ماعدا خط الظاهر أو الباطن 
المصحف للجنب هم فى جواز العدول من الترتهب الى 
١م‏ فى كراهة النوم للجنب إلا أن الإرعاس فى الاثناه وبالعكس 
توضأ 4» فم إذا خرج من بيته بقصد الام 
؟+م فىكراهةالخضاب للرجل والمرأة والغسل فيه 
إذاكانا جنيا م" إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت 
مسوم فى كر اهة التدهين للجنب فتبين ضيقه 
بس فى كراهة اجماعه لالجب اذاكانت | وعم إذا كان من قصده عدم اعطاء 
جنابته بالإحتلام الآجرة للحاى ففسله باطل 


رفخرا 


فيكر أهة #ل المصحدفو تعليقه للجذب 


6١ 


فى مستحيات عسل الجنا ب 


- 6م ل 


2 ممم ص صمي مم ل سم ع خم 


الصحيفة 





١ 
فى‎ 
مه‎ 
ع 6م‎ 
ووم‎ 
م‎ 
6 
كوم‎ 
كمم‎ 


لض 


يلض 


5 


الف 


لفل 


فى استحباب غسل الكفين 


فىاستحياب المضهضة والاستشاق 





( العمل الايقى فى شرح العروة الوثق ) 


فىاسّحباب إمرار اليد على الا عضاء 


فى استحواب غسل الشعر و تله 
فى [ستحباب الدعاء 

فى [ستحياب الاسياغ 

فى استحياب الموالاة 

فى استحباب تكرار الفسل ثلاث 


فمالو احدث بالأصغر فى أثناء 
غسل الجنابة 
فما لو وقع فى اثناء غسل الجنابة 
حدث أ كبر 
إذا تخلل الحدث الأصغر غعسير 
غسل الجنابة 


مبحث قاعدة الغر أغ 

فى أمور ينيغى التفبيه عليها الأول 
أنمفاد هذهالقاعدةالبناء على تمامية 
العمل المركب 

الثانى يعتبر فىجريانها أن يكون 
العمل مركياً ذا أجزاء 





١١ج‎ 

الصديفة 

يم الثالثأن, ون العملعملا مستقلا 
فى نفسه 

ودم الرابع أن بكو ن الشك بعدالفراغ 
من العمل المركب الاستقلالى 

.بم الخامس ف أنه هل مختص قاعدة 
الفراغ بالوضوء والصلاة أوتجرى 
فى جميع أبواب الفقه 

ويم ف أنه هل المراد بالشك الطارى 
أو يتنارل غيره 

4ع فما إذا اجتمعءت عليه أغسال 
متعددة 01 غسل وأحد 

م ف أنه هل يصح غسل اجمعة من 
الجنب والحائض ام لاا يصم 

.رم فصل فى دم الخيض 

ام فا لو اشتبه دم الحيض بدم 
الاستحاضة 

همم ف اعتبار العادة وتقدعها على 
القبيز 

وحم فى اشتراه دم البكار ة بدم الميض 


خضل 


١ 


كلام لآية انه الخراسانى صاحب 








ووم ف اعتبار استمرار الثلائه أيام 


0 


9 


أ 


وم 


لض 


م 


ك* 


5:0 
5١١ 


يح 


51 


46 


وعدمه 

فى أنالثقاء المتخللطور أمحيض 
فى معنى التوالى فى الدم 

فما تتحةق به العادة 

فى أن ذات العادة الوقنية تترك 
الصلاة والصوم برؤية الدم 

فى غير ذات العادة الوقتية والى 
لا عادة لها مستقرة . 

صاحبة العادة الوقتية والعددية 
لو رأت الدم فى غير الوقت 

فما لو رأت قبل العادة وفيها ولو 
يتجاوز المجموع العشرة 

الكلام فى النقاء المتخلل بي نالدمين 
فهما إذا تعارض الوقت والعدد 
فى ذات العادة الوقتية العددية 
إذاكانت عادتها فى كل شهر مرة 
فرأت فى سمهر سكين . 

إذا جاوز الدم عن مقدار العادة 


وعليت أنه تجارز عن العشرة 1 


فىذات العادة لوتجاوز دمها العشرة 


+١ 


/1 5 
يفف 


يضرة- 


اي 
ه14 
يرق 
نوق 


| 


لرة 


2 


بح 


5:6١ 
55 


5 فورست م و أضيع الكتاب 1 هبرع‎ ١ 





فى المتدأة والمضطربة لو يجاوز 
دمها العشرة 

فى صاحبة العادة العددية 

فى أحكام الحائض 

فى أن حخرمة العبادة عليها ذاتية 
أو نشر يعية 

فى حرمةمس اسم الله وصفاته عليما 
فى حرمة قراءة السجدة عليها 

فى حومة الليث فى المساجد عليبا 
فى حرمة الاجتياز فى المسجدين 
طهاض 0 

فى حرمة دخول امشاهد علبها 
نما لو عاضت فى اثناء الصلاة 
56 از جحدة الشكر للحائض 
فى جواز اجتماز غير المسجدين 
للحائض 

فى عدم جواز دخول المساجد 
للدائض بغير الاجتيان . 

فى حرمة وطء الخائض فى القبل 
فى حرمة ؟سكين الحائض الزوج 
فن النيها 





57 


57 


3 


256 


0 


2 


60 


فى جواز وطء الخائض فى دبرها 
وعدمه 

فما لو خرج الدم من غير الفرج 
فوجوب الإجتناب عنه غير هعلوم 
إذا أخيرتانها حائض يسمعمنبا 
فى وجوبالكفارة بوطء الائض 
فى عدم وجوب اامكفارة على 
المرأة وانكانت مطاوعة 

فى أنه هل تحب اللكفارة بوطء 
الخائض من دبرها 

فى بطلان طلاق الحائئض 





2606 
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ا ا سكم 


فى بطلان ظهار الحائض 


24 العائر من أحكام ا حا نض و جوب 


وله 


7 


6ك 


4ع7/١‎ 


الغسل عليما بعد الا نقطاع 

فى أن ماء غسل الدوجة والامة 
عل الزوج 

الحادى عشر من أحكام الخانض 
وجوب قضاء الصوم عليها 

فى أنالحائض لا نعضى كل صلاة 
صادف وقوعما أيام الحيض 

فما يستحب للحائض . 


1١ج‎ 


سوم مسوسي نه مساصم ١‏ ل ل صمل ١‏ ل الوط ممما لال نه 


- /ام؟ ب 


و 
مول الخطا والضواب 





ه 5 إن إذ 
,“8# هرا عدم عدم لزوم عدم زوم 


بم و١‏ الكثير هَ الكثير 
4 6 هيبا فيوما 
؟+ 7 المموس الممسدوس 
«١ "0/15 515‏ 
لم ١1‏ لعدم بعد 


4م ١‏ ستة أرطال ستة ارطاليعنى 
المدينه ارطال المدنة 

١9 64‏ وعانية عسر وتمانية وعشرون 

ذهة *, وعلل أو على 

ده ه ثللأثاوعسم ثلامثأ ومسي 
ظاه اذك رأسك كله 

5ه "1 اسباغ أسباغا 

٠‏ ؟١(‏ يكشر | يكره 

١‏ وذ ف اللحية من اللحية 

مم١ ١١‏ هذأما وقع هذا مع ماوقع 

١4‏ م ذموافقته) مع موافقتب) 


ص س الخطأ الصواب 





١5: ٠‏ الوضوء فى الوضوءه 
"١‏ رجليك على رجليك 


ديل 


كلما 
دحل 


ا 
,3 
7" 
»> 
”> 
رق 
ضرف 
غ؟3ث؟ْقظ»> 
١‏ 
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تفويت - تفويتاً 
الاضرار الاضطرار 
الحال ذلك الحال 


طاهر طاهر ا 

فى نهيهم ‏ هع نبيهم 
بعد لون إعد 0 نه 
ذيما حرمة ذيها 
أو خطر وأخطر 
ينفعه الم ينفعه 


ليسواجب ليس بواجب 
وتيممه 2 وغسله وتيممه 
أن التاريخ أن معلوم التاريخ 
بالشك بالشاك 

الجرائة الخزانة 

من الدخول مع الدخول 


همل فعدم 





نهد رع نه ١(‏ العمل الابق فى شرح العروة الوثق ) ج22 
ص س الخطأ الصواب ص س الخطأ الصواب 
+؟ غ١‏ وحاله 2 وحاصله 
4 ؟1 البر البرد 
46 7 فلم يرجبوه فلم يوجبوه به 
هنم ١١‏ مالم ينتهجى مالم ينته 
دوم ٠.‏ الصلاة التكليف 


+.م ه اذا جنبت اذا أجنبت 












باهم ١١‏ شرط فى ليس شرطأ فى 
كرته كريه 

مه؟ " مومع عدم كذا فى المن 
الامين والظاهر زريادةعدم 

مم #١‏ من الاخبار جملة م نالا خياز 

5 16 يرجع الى يرجع ال ىالوضوء 
الثىء الاالىالشىء ' 

وا ١8‏ فنيةعدمعدم فنية عدم ' 

١م"‏ ه «تزوجنكل يتزوجن علل 
حال كل حال 


و.” ١4‏ ولايعقدان ولا يقعدان 

زر” ه ١‏ لارواهفى لا روآه الشيخ 
الصحيم ف الصحبح 

عل هو المتولة ' المتلوة 

عم ++ لاجوزالةسل بحوز الغسل 


